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فصل في جَزاء الصيد 
حكم فقتل المحرم الصيدء 
وحكم الناسي والعائد مرة أخرى 
قال: ( ويجب الحزاء بقتله الصيد ناسيًا أو عامدًاء مبتدئًا 
و عاقدًا). 
OTT‏ ؛ لقوله تعالی: ا أَحِلٌ 
E LEE a AE E‏ 
وصيد البر هو الذي يكون توالده ومثواه في لی وصيد البحر ما يكون 
توالده ومثواه في الماء"" وما يتوالد في الماء ويكون مثواه في البر 
كالضفدع فهو من صيد البحر؛ لأن التوالد هو الأصل» وكونه في البر 
من بعد" أمر عارض فيعتبر الأصل“. وصيد البر هو الممتنع المتوحش 
في أصل خلقته» ويستثنى منه ما نذكره في آخر الفصل. 
أما وجوب [ج/١٦٠]‏ الجزاء بالقتل فلقوله تعالى : لا قلا الصيد وأنتم 
حم وس للم میم معدا راء ممل ما نل من ألم 4 الآية» وهو منصوص 


.٩٦ المائدة:‎ )١( 

(۲) «الهداية» /١‏ 1۹ء «تبيين الحقائق» ۲/ .٠۳‏ 

(۳) (من بعد) ليست في () و(ج). 

./۲ «بدائع الصنائع»‎ ۹۳/٤ «المیسوط»‎ )٤( 

(ه) «الهداية» ۰۱٦۹/۱‏ «الاختیار» ۰۲۱۹/۱ اتبيين الحقائق» ۲/ 1۳. 

0) يشير إلى الفواسق المستثناه بالحديث والتى ذكرها في آخر الفصل ص٠٠٠٠‏ وهي 
الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. ۰ 

.٠١ المائدة:‎ )۷( 
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عليه في القتل ويستوي في ذلك العامد والناسي» والمبتدئ ذ في القتل والعائد 
ا و و کی ات را فتستوي فيه 
الأحوال. وقيد العمدية في قوله تعالى: # وسن كم نكم مسَعمدَّا ‏ إما لأن 
مورد النص فيمن تعمد؛ فقد روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش» فحمل عليه أبو اليسر”" فطعنه برمحه فقتله» فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وآنت محرم فنزلت"» ولأن الأصل فعل المتعمد والخطاً ملحق 
به للتغلیظ» ویدل عليه قوله تعالی: # دوق وبل اسو عقا أله عا سكف 
E E A E‏ 
السنة OT‏ > [ب/۱۲۹]] وعن سعيد بن ا آنل تو في الخطاً 
شا اخذا | بظاهر أشتراط العمدية”. وعن الحسن في الخطأً روايتان“. 


)۱( «الکتاب» ۲۱١/۱‏ «اهداية» ۰۱۹۹/۱ «الاختیار» ۱/ ۰۲۲۰ «مجمع الآنہر» ۱/ ۲۹۸. 

)۲( هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمي» > صحابي شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله کا وهو الذى أنتزع راية المشركين وأسر العباس عم النبي بي يوم بدرء 
له أحاديث قليلةء وشهد صفين مع علي و › وتوفي بالمدينة سنة ١0ه.‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۲/ ٥۳۷‏ «طبقات ابن سعد» ٥۸١/۳‏ «الإصابة» ۲۲٠/٤‏ «الجرح 
والتعدیل» ۷/ ١۰٦۱ء‏ «الاستیعاب» .)۲۱۹/٤‏ 

(۳) «تفسير البغوي» (معالم التنزیل) ٩۷/۳‏ «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 
/٦‏ °‘ «فتح الباري» .۲٠/٤‏ 

(٤)‏ (علیه) ليست في (ب). )٥(‏ المائدة: ه 

(0) «تفسير الطبري» (جامع البيان) ۷/ ۲۸ «مصنف عبد الرزاق» باب ذكر الصيد وقتله 
۶٤‏ (۸۱۷۸). «الجامع لأحکام القرآن» .۳٠۸ /٦‏ 

(۷( في (ج) : (وعن جبير). 

() «المحلى» لابن حزم ۷/ ۴٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۳١٠۷ /١‏ «مصنف ابن أبي 
شيبة» ۲١ /٤‏ باب من قال عمد الصيد وخطؤه سواء. 

»۲٦/٤ «مصنف بن أبي شيبة» الباب السابق‎ ٥۷١/١ «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٩( 


سڪ (ا) 


ويجب الجزاء على العائد؛ لأنه مضمون با لإأتلاف فيستوي الحال فيه 
بين ما إذا أبتدأً أو عاد. 

وبه قال عطاء“ وابراهیم" E‏ 
عامة العلماء. 

وق این اس وشریے" : أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر» وأنه لم 
يذكر الكفارة بل رتب عليه الوعيد. 


«السنن الكبرئ» للبيهقي ۱۸١ /١‏ باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأًء «تفسير 
الطبري» (جامع البيان) ۷/ ۲۷. 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» باب ذکر الصید وقتله )۸۱۷١( ۳۹۰ /٤‏ و(١۸۱۷)»‏ «تفسیر 
الطبري» (جامع البیان) ۳۹/۷ «أحكام القرآن» للجصاص ٥۷۹/۲‏ «السنن 
الكرف؟ لليهقى ۱۸۱-٠ ٥‏ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطاً. 

(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقي ٥‏ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأء «تفسير 
الطبري» (جامع البیان) ۳۹/۷ لكن روى عنه عبد الرزاق في «(مصنفه)» /٤‏ ۳۹۲ 
(۸۷۹)» الجصاص ف في «أحكام القرآن» ۲/ ٥۷۹‏ عكس هذاء وآنه إذا عاد وقد 
حکم عليه قبلها لا یحکم عليه ثاتیا» بل یکون ذنبا بینه وبين ربه؛ لقوله سېحانه : 
ا ا 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق ۳۹۲/٤‏ (١۸۱۸)ء‏ «تفسير الطبري» (جامع 
البیان) ۳۹/۷» «أحكام القرآن» للجصاص ٥۷۹/۲‏ «السنن الكبرى» للبيهقي 
الصفحة السابقة. 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» )۸۱۸٤( ۲ /٤‏ الباب السابق» «السنن الكبرىئ» للبيهقي› 
الصفحات السابقة. 

(ه) «مصنف عبد الرزاق») )۸۱۸٤( ۳ /٤‏ الباب السابق» «أحكام القرآن» للجصاص 
۲ء «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .۳٠۸ /١‏ 

)٩(‏ «مصنف عبد الرزاق» الباب السابق /٤‏ ۳۹۲ (١۸۱۸)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
۲ء «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .٠٠۹ /٦‏ 
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ولکن نرتیب الوعيد على الإقدام على المباشرة بعد العلم بالحرمة 
ونزول التحريم 5 یدل على عدم الا فالجزاء ضمان المحل 
والعقاب” جزاء الفعل. 


حكم الدلالة على الصيد 
قال: ( ونوجبه بالدلالة ). 
إذا دل الحرام حرامًا أو" حلالا على صيد فقتله ولم يكن المدلول 
القاتل إن كان محرمً. 
وقال الشافعي : لا شيء على الدال؛ لأن الجزاء علق بالقتل لقوله 
تعالى : # ومن كلم نكم معدا 4 . والدلالة ليست بقتل فأشبه دلالة الحلال 
حلالا على صيد الحرم وھا لو اغارو سک و وکا ی کات 


() «أحكام القرآن» للجصاص .٥۷۹/۲‏ 

0 ف (ج): :في الجرا: 

۳) (حرامًا أو) ليست في (ج). 

(4) «المبسوط» ۷۹/٤‏ «بدائع الصنائع» 1-۲ «الهداية» ۱1۹/۱ 
«لاختیار» ۱/ ۲۲۱-۲۲۰. 

o a N a E O a E) 
ء٤۹٩١‎ /۷ وهو واجب عليه فصار كالمودع إذا دل السارق على الوديعة. «فتح العزيز»‎ 
.0٥۲٤/١ «روضة الطالبین» ۳/ ۹١٤٠ء «مغني المحتاج»‎ ۳٠٤ /۷ «المجموع»‎ 

.٠١ المائدة:‎ )0 

(۷) (به) ليست في (ج). 


ا 


المدلول الدال ثم ظفر بصيد في الموضع المشار إليه فقتله» وكما لو دل 
إنسانًا عل آخر یطلبه بثار له" عليه فوجده فقتل" . 

ولنا: قوله #4 لأبي قتادة وأصحابه: «هل دللتہ *"» ول 
الدلالة من محظورات الإحرام لم يتجه السؤال. وعن عطاء: أجمع 
الناس على وجوب الجزاء على الدال“. ولأن المحرم التزم بعقد 
الإحرام أن لا يتعرض للصيد ولا E‏ 
وبالدلالة عليه فوت أمنه» فكان متلقًا له معنٰ» وصار كالمودع إذا دل 
غاصبًا أو سارقًا على الوديعة التحق بالمتلف؛ لأنه التزم الحفظ والدلالة 
اف کد ا ا ن و عا آنه 
حلاف زفر" وبخلاف إعارة السكين؛ لأنه ليس بسبب لزوال آمنه حيث 


(۱) في (ج): (بناء له). 

(۲) ففي هه الصور: ليس على المحرم المعين شيء عند الحنفية. «المبسوط) /٤‏ ۷۹- 
۰ «الهداية) ۰۱۹۹/۱ «الاختیار» ۱/ ۲۲۰. 

(۳) القصة بطولها بألفاظ متقاربة في : «(صحيح البخاري» )۱۸۲١( ۲۸/٤‏ كتاب جزاء 
الصيدء باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» «صحيح مسلم» 
E‏ > باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك 
e‏ » ساي داود» )۱۸١۲( ٤۲۸/۲‏ كتاب المناسك»› باب لحم الصيد 
للمحرم» «سنن الترمذي» ۳/ )۸٤۹( ٥۸٥‏ كتاب الحج› > باب ما جاء فى أكل الصيد 
للمحرم» E‏ ۲ (۳۷۰) کتاب الحج»› باب ما یجوز e‏ کله 

من الصيد» سنن ابن ماجه» ۲/ )۳٠۹۳( ۱٠۳۴۳‏ كتاب المناسك باب الرخصة في 
ذلك إذا لم يصد لهء «مسند الإمام آحمد» /٥‏ ۳۰۷. 

(6) «الهداية» »۱٦۹/١‏ وراجع : «نصب الراية» ۳/ ۱۳۲ «الدراية» ۲/ .٤١‏ 

)٥(‏ يعني : لا يفوت أمنه الحاصل له بتواريه وتوحشه. 

7) (هذا) ليست في (ب). 

(۷) الأستدلال منقول بتصرف من «الهداية» /١‏ ۹4٦1ء‏ ونص عبارته في الكلام الأخير: 
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لم يتعين لقتله"» وبخلاف ما لو كذبه لانقطاع التسبب» وبخلاف دلالة 
صاحب» وبخلاف دلالة صاحب الثأر على مسلم آخر؛ لأنه بإسلامه لم 
يلتزم آمن مال غيره ولا من نفسهء بل ذلك مضاف إلى إسلام غيره» 
فإن عصمة نفس کل مسلم وماله بإسلامه لا بإسلام غيره". 
قال: ( ولو دل حلال عليه" في الحرم ألزمنا المباشر 
لا الدال ). 


ذا دل حلال حاد ل [ج/ ۱۹۰ب] أو حرامًا على قتل صبد الحرم فقتله» 
فعلى المباشر الجزاء» ولا شىء على الدال^. 

وقال زفر : يجب عليه الجزاء أيضا كالمحرم إذا دل محرمًا أو حاو(“ 
على لالض : 

ولا : أن المحرم ملتزم ان 5 يفوت آمن الصيد» وقد خالف ما التزم 
بالدلالة فيضمن» كالمودع إذا دل [/۲٠٠ب)‏ الغاصب على الوديعة"» 
والحلال لم يلتزم شيئا فلم يضمن» كغير المودع إذا دل سارقًا على 
الوديعة. 


بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته على ما روي عن أبي يوسف وزفر كَله. 
() في (ب): (لقلته). 
(۲) راجع : «المبسوط) .۸٠ /٤‏ 
(۳) في (ج): (ولو دل عليه حلال). 
)٤(‏ «مختلف الرواية» ص ٠١٠١١‏ «بدائع الصنائع» ۲ «الهداية) .۱1۹/١‏ 
() في (ج): (محرمًا وحلالا). 
0) المصادر السابقة. 
(۷) (على الوديعة) ليست في (أ) و(ب). 


ڪن ((")- 


معنى المثل قي جزاء الصيد» ولمن يكون الخيار فيه؟ 


قال: ( فیقومه عدلان في موضع لقتل“ أو قربه إن کان في بر 
وخيرهماء وهما: القاتل في آن يشتري بها هديا فيذبحه 
وبلوغها ما يجزي في الأضحية شرط آو طعاما فيتصدق 
به عل کل مسکین نصف صاع من بر» أو صاعًا من تمر 
أو شعير» أو يصوم عن كل سهم يومًا» فإن فضل أقل من 
نصف صاع أخرجه أو صام عنه يومًا» وأوجب إن حكما 
بالهدي نظيره من الأهلي صورة»› وقالا: قيمة كما في 
غير المثلي» وغلا فكما قالا). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهي : إذا قتل المحرم صيدًا فعليه أن 
يشتري بقيمة المقتول هديًا يذبحه في الحرم أو طعامًا يتصدق به على 
کل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير» وإن شاء صام 
عن كل نصف صاع بر" يومًاء فإن فضل من الطعام"““ أقل من نصف 
صاع فهو مخير : إن فنك تضق وان هاء ام غنه وما املا 

وعليه أن يتعرّف قيمة المقتول من رجلين عدلين ليحكما أن قيمة 
المقتول في موضعه الذي قتله [ب/۹٠٠ب]‏ فيه كذا؛ لأن القيم تختلف 


)١(‏ (القتل) ليست في (ج). 

(۳) راجع قولهما بالتفاصيل المذكورة في : «الكتاب» ۲٠۲/١‏ «بدائع الصنائع» 
۲ «الهداية» ۱۷٠-١۱٠۹۹ /١‏ «مختلف الرواية» ص .٠١۲۲‏ 

(۳) في (ب): (من بر). 

(6) (من الطعام) ليست في (أ) و(ج). 
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باختلاف الأماكن» وإن كان في بر لا باع فيه صید ولا يشترئ ففي أقرب 
Ps Sl E E CB E e‏ 
والشافعي “ وي : الخيار في تعيين الهدي والإطعام والصيام إلى 
الحكمين» وإذا حكما بالهدي فالمعتبر فيما له مثل ونظير من حيث 
الخلقة ما هو مثل» ففي الضبع والظبي شاة» وفي الأرنب عناق ٠»‏ وفي 
اليريوع “ جفرة" :> وفي التعامة جمل» وفي حمار الوحش بقرةت 
والمعتبر فيما لا مثل له القيمة كما قالا. 


(۷) 1 1 م‎ SHS 
فالخلاف في شيئين : في معنى المثلء وفيمن له الخيار‎ 


(۱) (منه) ليست في (ج). 

E 

(۳) «الوجیز» ۷۷/١‏ «المهذب» ۲۱۷-۲۱١/۱‏ «روضة الطالبین» ۳/١١٠-۷١٠ء‏ 
لكن الشافعي يخالف محمدًا في فرع أغفله المصنف؛ وهو أنه يجعل الصيام مقابل 
الأمدادء فیامره أن يصوم عن کل مد يومًاء ومذهب محمد كصاحبيه : عن كل نصف 
صاع يومًا. 
«الأم» ۲ «المهذب» ۲۱١/١‏ «الوجيز» /١‏ ۷۷» «روضة الطالبین» .٠١١/۳‏ 

9 يتج الحين: الائ من ولد المعز فيل استكمالها الخرل: 
«المصباح المنير ص٤١٠.‏ 

)٥(‏ بفتح الياء وسكون الراء: دويبة نحو الفأرةء لكنْ ذنبه وأذناه أطول منهاء ورجلاه 
أطول من يديه» جمعه یرابیع. 
«المصباح المنير» ص۸۳ «لسان العرب» .١١١/۸‏ 

0) بفتح الجيم وسكون الفاء ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعزئ. 
«لسان العرب» ١٤١/٤‏ «الصحاح» 0/۲ 11. 

)۷( قال الطحاوى في «(مختصره» ص١۷:‏ وقول أبي حنيفة في القيمة أجود» وقول محمد 


في الأختيار أنه إلى الحكمين على قاتل الصيد أجود. 


E 


لمحمد كه : أن قراءتى التنوين والإضافة"" دالتان على وجوب المثل 


صورة فيما له مثل» وعلى أن الخيار للحكمين. 

أما قراءة التنوين فلأن: #مثلٌ ما قتل رفع صفة: #[ جرآء ‏ أي : فعليه 
جزاء مماثل للمقتول من النعم حاكمًا بذلك الجزاء عدلان منكم» في حال 
أنه هدي يبلغ الكعبة» وهلذا لأن الجار والمجرور في قوله: من لعٍ في 
محل النصب على المفعولية"» فلابد من تعلقه بعامل» ولا يمكن تعلقه ب 
يل 4 لأنها تصير هي المقتولة المجزيّ عنهاء وإنما هي المجزيّ بها" » 
فتعین أن يتعلق ب # راء 4 والمعنى: عليه جزاءُ من النعم مثل ما قتل حاكما 
به ذوا عدل» وإنما يكون الجزاء من النعم مثا إذا كان نظيرًا للمقتول» وإنما 
یکون جزاء یحکم E E E‏ 

وأما قراءة الإضافة؛ فإن # جَرَآءٌ + مصدر إلى المفعول» وقد تعلق به 
الخيار ]٠٦١/+[‏ لفساد تعليقه ب: فا قبل ې فالمعنیٰ : OEE‏ يجزي -آي: 
يقضي- من النعم مثل ما قتل یحکم به ذوا عدل» ودلالته على المدعی 
ظاهرة. 


ر رمسم 


(۱) يعني في قوله تعالیٰ : # جرا مل : الأولى: (فجزاء مثل) برفع (جزاء) وتنوينه 
ورفع (مثل) بدون تنوين» وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. 
الثانية : (فجزاء مِفْل) برفع (جزاء) دون تنوين » وجر (مثل) على أنه مضاف إليه» وهي 
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 
«زاد المسير» لابن الجوزي ۲ اتفسير البغوي» ۳/ ۰۹۷ «تحبير التيسير» 
ص۷٠٠.‏ «النشر في القراءات العشر» ۲/ .۲٠٥٠١‏ 

(۲) في (ج): (على المفعول). 

(۳) في (أ): (وإنما هو المجزي بها). 

() في (ج): (لهما). )٥(‏ في (ب): (آي). 

0) في (ج): (قتله به من یحکم به). 


© 

ولهما: أن القراءتين شاهدتان لما أدعينا: أما قراءة التنوين فلأن 

جر 4 مصدر موصوف فلا يتعلق به الجار في قوله: طس ألَعَرِ 4 

لأن المجوز للتعليق شَبَهُهُ بالفعل وهو ضعيف؛ ألا ترئ أنه لا يعمل 
فيما قبله» وعمله فيما بعده مشروط بعدم أنقطاع الشبهة؟ 

وقد أنقطع بالوصف إذ الفعل لا يوصف. والمصدر الموصوف 

لا يعمل» فتعين أن يتعلق ب «فِلّ ‏ ويكون المراد بالنعم الوحشي 

فإنه يطلق عليه كالأهلي» حكاه أبو عبيدة والأصمعي”"» قال 


(1) هو العلامة معمر بن المثنى التيمي» مولاهم البصري» النحوي» صاحب التصائيف» 
ولد سنة ١٠١ه»‏ في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري» وحدث عن هشام بن 
و ا وأبي عمرو بن العلاءي وغیرهم» ولم یکن صاحب حدیث» 
وكان عالمًا عارفًا باللسان وأخبار الناس» وكان يضاهي الأصمعي في ذلك» وفضله 
بعضهم على الأصمعي» ومع معرفته وجلالته في الغريب وأيام العرب كان لا يقيم 
الت دا شه وط ااا القرآن» وكان يبغض العرب وألف في مثالبهم كنبا 
له مصنفات كثيرة» منها: «مجاز القرآن»» غريب الحديث»» ومقتل عثمان» وأخبار 
الحجاج وغيرها» وکان آلثغ بڌيء اللسان» وکان یتهم زائ الخوارج اللإياضية»› 
ويتهم بالا حداث» توفي سنة ١۸‏ ؟ه. 
«سير أعلام النبلاء» ٤٤٥/۹‏ «معجم الأدباء؛ .۱١٤6/١١‏ «تقريب التهذيب» 
11/۲ 

.۸۳ /٤ «المہسوط)‎ )۲( 

)۳( هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» صاحب الكشاف في التفسير 
والمفصل في النحو وغيرهماء وله مصنفات كثيرة جزلة مفيدة» ولد بزمخشر- قرية 
من قری خوارزم- سنة ۷٩٤ه.‏ 
وقد رحل وطاف البلاد» وسمع الحديث» وجاور بمكة» وكان رأسًا في البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان» وكان يظهر مذهب الأعتزال ويصرح بذلك في تفسيره» 
ویناظر عليه توفي بخوارزم سنة ۵۳۸ه. 


ي 


الإثبات. وحينئذ يدل على المدعئ؛ لأن المثل المطلق هو المثل صورة 
ومعنى» فإذا تعذر ذلك حمل على المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنه 
هو المعتبر في حقوق العباد في ذوات القيم» أو لأنه أعم» أو لأنه مراد 
بالإجماع فيما لا مثل له» والمعنى: فعليه جزاء يماثل المقتول من النعم 
الوحشي حاكمًا به ذوا عدل منكم في حال كونه"" هديًا بالغ الكعبة» 
وهما حكما بتماثل الجزاء والمقتول بواسطة التقويم» فيفعل بها القاتل 
بعد ذلك ما شاء؛ لأن الحكم كذلك في بعض الصيود فيطرد في الكل 
لاتحاد اللفظ”". 

وأما دلالتها على أن الخيار للقاتل فلأن ا هديا 4" حال من الضمير 
المجرور في ا بد العائد إلى الجزاء المماثل لمقتول» والحال يقارب ذا 
الحال في الزمان» وفي زمان أنه هدي يبلغ الكعبة لا يوجد إمكان الحكم 
فیھماء فلا یون العامل ‏ کم كما قال محمد کلف لا يفترقان 
زماتاء فوجب أن يكون العامل فيه معنى المثل المحكوم به لهما؛ لكونه 
موجودا في زمان كونه هديًا» ضرورة وجود التماثل قيمة بين الهدي 


والمقتول. 


«سير أعلام النبلاء» ١٠/١١٠ء‏ «معجم الأدباء» ١١/١١۱ء‏ «لبداية والنهاية» 
.۲۴٠ ۲‏ «طبقات المفسرين» للسيوطي ص٤١٠‏ . 

(۱) في (أ): (منکم يحکم في حال کونه). 

) راجع «الكشاف» للزمخشري »1۷۹-1۷۸/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲/ ٥۷۳‏ 
و٦۷٥‏ «بدائع الصنائع» ۲ -۱۹۹4ء «المہبسوط» ۰۸۳/٤‏ اتبيين الحقائق) 
4/۲ 

(۳) في (ج): (فلأن هذا). 

)٤(‏ في (ب): (أي: وفي زمان). 

() في (ب): (إمكان الحكم مبهمّا فيكون). 


© 


وأما قراءة الإضافة فالمعنى: فعليه جزاءُ مثل ما قتل أي: فعليه أن 
يجزي قيمة ما قتل من النعم الوحشي... إلى آخر ما قررناه» هذا إن 
جعل جرا & مصدرًا. 

وإن عبر عن المفعًول أي : المجزي به وهو الفداء ]١٠٠١/‏ فالمعنى على 
قراءة التنوين : فعليه فداء مماثل ما قتل من النعم الوحشي قيمة يحكم به ذوا 
غذل ارعلى الإأعافة: فعلبه قداء مغل المقول فة ولان الست 

هو القتل» موجبه جزاء أو كفارة أو صيام» والمماثلة شرط بين المقتول 
وجزائه بالنص» وبين المقتول والكفارة بالإجماع» فيكون شرط التماثل 
متحدًا» ولا يتصور مراعاتها من حيث الصورة بين المقتول والكفارةء بل 
من حيث القمة افكذلك بن الجزاة والمفترن ري اا لاتحاة الشرط: 

والتحكيم لبيان ما تقع به المماثلة من القيمة» والتخيير بين شيئين إذا 
ثبت فإنما يثبت لمن عليه أحدهما تيسيرًا عليه» ومن عليه أحدهما 
هو القاتل لا الحكمان . 

ثم إذا وقع الأختيار على الهدي فلا يجزئ فيه إلا ما يجوز به التضحية 
عند أبي حنيفة ونه » فإن بلغت القيمة ما لا يضحي» كالعناق مثلا؛ لم يجز 
فيه إلا التصدق» ولا يصلح العناق جزاء. وقالا: يصلح [ج/١اب]‏ 
جزاء ٠‏ ویذبح هديا" لعموم قوله تعالی: من ألَعَمٍ ‏ وأنه صادق 


(1) في (ج): (هو لأن). 

() (قيمة) ليست في (ب). (۴) راجع المصادر السابقة. 

() «المبسوط» 4۳۹/٤‏ «مختلف الرواية» ص1۱۲۹۹. «أحكام القرآن» للجصاص 
۲/ 0۷۹« «بدائع الصنائع» ۲/ ۰۲٠۰‏ «الاختیار» ۲۲۱/۱. 

() في (ج): (وقالا: لا يصلح العناق جزاء). 

0) المصادر السابقة. 


تا د (CC)‏ 


على الصغير والكبير» والعناق قد يهدى ويضحى به تبعًا لأمه. 

وله : أن إراقة الدم ليست بقربة إلا في سن مخصوصة وزمان مخصوص 
أو مكان مخصوص» وإذا لم توجد شروط كونها قربة؛ لا تكون قربة» فلم 
تكن نسكا في مقابلة الجناية على الإحرام والحرم. 

أما صلاحيته للهدي والأضحية تبعًا فلوجود الموجب لذلك» 
وهو قيام الصفة الشرعية بالأم حالة الولادة» وأنها علة لانسحاب 
حكمها" على ما ولدت لحدوث تلك الصفة لكونه جزء الآم» وكون 
الحيوان أضحية أو هديًا صفة شرعية» فإذا قامت بالأم تبعها الولده 
وههتا انى المرجت لكزن التاق ضلا لا عا فافرة ‏ . 

ثم لابد من ذبحه في الحرم» فإن ذبحه بالكوفة جاز؛ معناه إذا تصدق 
باللحم فأصاب كل مسكين منه ما تبلغ قيمته قيمة نصف صاع“ من البر» 
فل فا اة ال ا کا و ماقو وا و ع اج دع 
الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قيمته قيمة نصف صاع ؛ لأن هذا 
التصدق لما قام مقام الكفارة بالإطعام» وفي الكفارة بالإطعام يعتبر في 
حق كل مسكين نصف صاع» فكذلك فيما قام مقامه» ولا كذلك فيما 
إذا ذبحه بمكة؛ فإنه يجب التصدق (غير مقيد بهذه الشرائط؛ لما أنه 
فار و ا پک ع و وا جد 


(۱) في (): (وآما صلاحيته تبعا للهدي). 
(۲) (ج): (لاجتباب حكمها). 

)۳( «أحكام القرآن» للجصاص ۲/ .٥۷۷‏ 
)٤(‏ في (ج): (قيمة صاع). 

() في (ج): (ما قیمته نصف صاع). 
0) ما بين القوسين ساقط من (جا). 


د DO E‏ 
وإذا وقع الأختيار على الإطعام أشترى بالقيمة طعامًا ففرقه على كل 
نصف صاع" ؛ لأن الطعام ينصرف عند إطلاقه في الشرع إلى 
ما هو المعهود فيه. وإن آختار الصيام يقوم المقتول طعامًا» ثم يصوم عن 
«الكتاب» عن كل سهم» وهذا E‏ تقدير الصيام الق ل 
i‏ (( 1 د ے 
معهود في الشرع كما في الفديةء فإذا فضل من الطعام اقل من نصف 
8 2 
e‏ 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ٠٤٥-٦٤٤/١‏ ابدائع الصنائع» ۲٠٠۹/۲‏ «مجمع الأنهرا 
“›/١‏ وقوله: (فإن ذبحه بالكوفة جاز) ليس تحديد الكوفة مقصودًا كما 
هو معلوم» وإنما نص عليها متابعة لمحمد بن الحسن كما هي عادة الحنفية في كتبهم 
من التزام عباراته كثيرًّا» حيث قال في «الجامع الصغير» في باب جزاء الصيد 
ص١١٠‏ : وإن ذبح الهدي بالكوفة أجزأه من الطعام ولم يجزه من الهدي» ولا يجزي 
من الطعام أن يطعم مسكيتا أقل من نصف صاع أو قيمته. 

(۲) (صاع) ليس في (ج). 

(۳) في (ب): (بالصوم). 

)٤(‏ في (ج): (الصيد). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ۲/ ۲-۰ «الهداية) ۱۷۱/١‏ «الاختیار» ۲۲۰/۱ (مجمع 
الأنهر» ۲۹۸/١‏ وهلذا مكرر»ء فقد ذكره المصنف في بداية المسألة. 


ڪن (ا) 


هل حزاء الصيد على التخيير أو الترتيب 
قال: ( وأوجبناه على التخيير لا الترتيب ). 


جزاء الصيد یجب على التخخ: کما ا 


وک ن کا ی ای ال ی کی ا ات ی 
فصل قطاع الطريق مع آختلاف الأحوال؟ 


ولنا : أن المذكور في الآية كلمة (أو) وأنها لأحد الشيئين أو الأشياء 


ف وو اور عن اح ال ال ت ا ازل مها وة 
التبع من الأصل» بخلاف قطاع الطريق ؛ إذ الأحوال ثمة مختلفة فوزعت 
العقوبة على الأحوال [+/۲٠٠أ]‏ غليظها لغليظهاء وخفيفها لخفيفهاء 
والجناية هلهنا واحدة؛ لأنها هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد»ء فلا يمكن 
حمل (أو) هلهنا على أختلاف الأحوال» فوجب أعمالها (في حقيقتها 
عماا)“ بالمقتضي للحقيقة السالم عن ذلك المعارض. 


(1) 


() 
(۳) 
(€) 


OT KT o 


«أحكام القرآن» للجصاص ٥۷4-٥۷۸/۲‏ «بدائع الصنائع» ۲/ ١‏ «الهداية» /١‏ 
۹ «الاختیار» ۲۲۱/۱. 

«مختلف الرواية» ص ١١٤٠ء‏ «المبسوط) .۸٤ /٤‏ 

في (ج): (عن آختلاف الحقيقة). 

ليست في (). 


© 


الاشتراك في قتل الصيد 
قال : ( ولو آشترکا [ب/ ۱۲۰ ب] قتله نلزم کلا بحزاء ). 


محرمان أو جماعة أشتركوا في قتل صيد» يجب على كل واحد منهم 
جزاء کف 

وقال الشافعي 55 : يجب على كلهم جزاء واحد؛ لأن الموجود 
منهم جناية واحدة» ولو صدرت من أحدهم لزمه جزاء واحد» فكذلك 
إذا آجتمعوا عليه» وصاروا كجماعة غير محرمين قتلوا صيد الحرم 
أو قتلوا واخذا خحطاء آي أتلفوا شاة.إنسان. 

E‏ السبب هو هتك حرمة الإحرام بارتکاب [/۱۱۳ب] محظوره» 
وكل منه جانِ على إحرامه جناية كاملة» فيترتب عليه موجبها» بخلاف صيد 
الحرم؛ لأنهم كانوا غير محرمين فلم يكونوا جناة" على الإحرام» وإنما 
الواجب عليهم ضمان المحل“ وهو واحد“ ولهذا لم يجز فيه الصيام 
عندنا» وكذلك ضمان الخطأً والشاة المتلفة؛ لأنه ضمان المحل” ولكن 
يجب على كل واحد" ممن قتل خط كفارة لجنایته عل حق الله تعالیٰ»› 
فكذلك هلهناء فإن الهتك متعدد باعتبار تعددهم» فيتعدد الجزاء ضرورة"“. 


(1) «المبسوط» ۸١-۸١ /٤‏ «تحفة الفقهاء» 1٤۸/١‏ «الفتاوی الخانیة» ۲۹۱/۱ 
«الهداية» .١۷١/١‏ 

(۲) «مختصر المزني» ملحق ب«الأم» ۸/۸٦۱ء‏ «معرفة السنن والآثار» ۷/١٥٤ء‏ 
«المهذب» ۲١۷ /١‏ «الوجيز» /١‏ ۷۷. 

(۳) في (ج): (جناية). )٤(‏ في ب: (المحال). 

() في (آ) و(ب): (وهو واحد منهم). 0) في (ب): (لأنه ضمان المحال). 

(۷) (واحد) ليست في (أ(. 

1 |۲ «بدائع الصنائع»‎ »۸۱ /٤ راجع «المبسوط)‎ (^A) 


("yg ڪب‎ 


قال : ( أو حلالان في صيد الحرم كان عليهما ). 

إذا أشترك جماعة غير محرمين في قتل صيد الحرم فعليه” جزاء 
واحد؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية فيتحد باتحاد 
المحل» كرجال قتلوا رجلا خطأً عليهم دية واحدة؛ لاتحاد المحل» 


وكفارات متعددة؛ لتعدد الا 
قال: ( أو محرم صيد الحرم فجزاء واحد). 


إذا قتل المحرم" صيدًا في الحرم فعليه ما على المحرم» ولا يجب 
عليه لأجل كونه في الحرم شيء» والقياس أن يلزمه كفارتان»ء لأآنه جانِ 
على الإحرام والحرم جميعاء فيترتب على كل واحد منهما موجبه. 

ووجه الأستحسان: أنه أعتبر تفويت الأمن في إيجاب الضمان مرة» 
فلا يمكن أعتباره ثانيا لايجاب ضمان آخر» وإنما أوجبنا ضمان الإحرام 
دون الحرم؛ لأن ضمان الإحرام فيه معنى الجزاء وضمان المحل» 
وأما ضمان الحرم فيجب عوضا عن المحل لا غير» فكان ضمان 
الإحرام مشتمأا على معن ضمان الحرم وهو العوضية» وضمان الحرم 
لا يشتمل على معن ضمان الإحرام وهو جزاء الفعل» ولهذا أوجبناه”. 


(1) في (ب): (فعلیهما). 

(۲) من «الهداية» ۱۷١/١‏ بتصرف لفظى يسير. 
وانظر : «الکتاب») ۲۱۸/١‏ االمبسوط) /٤‏ ۸۲ «تحفة الفقهاء» .1٤۸/١‏ 

(۳) في (ج): (إذا قتل غير المحرم). 

() فى (ج): (فكذلك). 

)٥(‏ اال ۸۲-۸١ /٤‏ واتحفة الفقهاء» ٦٤۸-٦٤۷/١‏ «بدائع الصنائع» 
۲١۸-۷ ۲‏ «تبيين الحقائق» ۲/ .۷١‏ 


ر ڪڪ 


الاعتداء على الصيد بما دون القتل 
قال : ( ویحب ضمان النقصان تحر حه آو قطع عضوه أو نتف 


شعره)؛ لا حیوان مضمول انلف بعضه» فيضمن 
ما نقصه» أعتبارًا بکله كما فى حقوق العباد"". 


قال: ( والقيمة بقطع قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه» وإن 
خرج منه میت ضمنه ). 
أما قطع قوائم الصيد ونتف ريش الطائر فإنه يفوت عليهما الأمن 
المستحق لهما [ج/ ١١١ب]‏ بواسطة تفويت آلة الأمتناع فيغرم جزاء 


ع 


E 
وأا کسر التنضن فإنه یو جب ضمان قیمته » روي ذلك عن عل‎ 
بعرضية أن‎ e وان ا طا“ ولت أصل الصيد والصحيح‎ 

يصير صيدًا فنزل منزلته اخ 


(1) «الكتاب» »۲۱۳/١‏ «الهداية» ۱۷۱/١‏ «الاختیار» ۲۲۲/١‏ «مجمع الأنهر» 
1۱. 

(۳) «الکتاب» /١‏ ١۱۲٤ء‏ «الهداية» ۱۷۱/۱ «مجمع الأنهر» ۲۹۸/۱. 

(۳) في بيض الحمام» فقال : في کل بیضتین درهم. «(مصنف عبد الرزاق) ٤٠١/٤‏ 
(۸۲۹۰) باب بيض الحمام» «المحلیٰ» لابن حزم ۷/ .۲۳٤‏ 

(5) في بيض النعام قال: فيه ثمنه. «مصنف عبد الرزاق» باب بيض النعام ٤١١/٤‏ 
(م). «المحلى» لابن حزم ۷/ ۴ وراجع : «نصب الراية» ۳/ ٠١١‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة) ٠٤١-١١ /٤‏ «معرفة السنن والآثار» ۷/ .٤٦۷-٤٦٤‏ 

)٥(‏ (والصحیح منه) ليست في (ج). 

0) من «الهداية» 1۷١/١‏ وانظر: «المبسوط» ۸۷/٤‏ «بدائع الصنائع» .۲٠۳/۲‏ 
امجمع الآنهر» ۲۹۹/۱. 


O 


وأما إذا خرج منه فرخ میت فال اجي خهاة اانا واا اشاس 


فإنه لا يقتضي إلا ضمان البيضة لا غير؛ لأن حياة الفرخ لم تكن معلومةء 
فلم يكن الموت مضانًا إليه» ووجه الأستحسان: أن الكسر سبب لموت 
الفرخ» فإن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي» فيضاف الحكم إلى 
ال ع ا الت غل وهال حاط 


وعل هلذا: إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنيتا ميتا ثم ماتت» فعليه 


ي ê:‏ 
ا 


KK.” چ‎ E 


هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم 


أو أحرم وهو معه أو قي منزله؟ 


قال: ( ونوجب على الحلال إرساله إذا أدخله“ الحرم). 


حلال أصطاد صيدًا في الحل ثم دخل الحرم وهو في يده يجب عليه 


ا 


)١(‏ من «الهداية» ١/١1۷ء‏ وانظر: «الكتاب» ۲٠١/١‏ «المبسوط» ۰۸۸/٤‏ «بدائع 


(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الصنائع» ۳/7 

في (ج): (قيمتها). 

«المبسوط» ۸۸/٤‏ «بدائع الصنائع» A٤‏ «الهدایة» ۱۷۱/۱. 

في (ب): (دخل). 

«المبسوط) ۹۸/٤‏ «مختلف الرواية) ص۹١٤٠ء‏ «تحفة الفقهاء» ٠٠٠١ /١‏ «بدائع 
الصنائع» ۲ «الهداية» .۱۷٤ /١‏ 

وذكر السمرقندي في «التحفة» أنه يجب عليه إرساله في الحل قبل أن يدخل الحرم» 
ثم قال: ومعنى يجب عليه إرساله في الحل : أن يضعه في يد رجل وديعة» لا أن 


یضيعه ویطیره. 


ر ص 


وقال الشافعى : لا یجب وله امساکه وذیحه والتصرف فيه كيف شاء 
كالنعم؛ لأنه صيد حإ " ويده سابقة عليه» وهو مضاف إليه» فتمتنع 
إضافته إل الحرم» 0 العبد تعلق به» وهو مقدم علىٰ حق 
الشرع؛ لحاجة العبد. 

ولنا: آنه من صيد الحرم لكونه فيه» وإضافته اليد والملك" لا تمنع 
إضافة الظرفية» وامتناعه الطبعى لا يبطل بالاستيلاء عليه» وإذا كان مضاقًا 
ات الحرم وجب الأآمتناع [ب/١۳١آ]‏ عن التعرض لحرمة الحرم (فوجب 
إرساله» والشرع ههنا أسقط حق العبد فلم يتعارضا)". 


قال : ( ولو آحرم بعده اوجبوه). 

إذا آصطاد حلال صيدًا ثم أحرم وجب عليه إرساله“. 

وقال مالك ل : لا يجب؛ لأن آستيلاءه عليه صحيح› وملکه فيه تام» 
فلم يجب إبطاله بواسطة الإحرام. 


(۱) إلى هنا بنصه من «روضة الطالبين» .٠١۳/۳١‏ وانظر: «المهذب» ١/۲۱۸ء‏ 
«المجموع» ۷ «مغنی المحتاج» ۱. 

DE‏ (وإضافة اليد إلى الملك)ء وفي (ب): (وإضافته إليه والملك). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(6) «المبسوط» ۸۹/٤‏ «تحفة الفقهاء» ٠٥١/١‏ (مجمع الأنهر» ٠١/١‏ «الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدین» ۲/ .٥۷۲‏ 

)٥(‏ لم أجد هذا القول في كتب مذهبه» بل مذهبه المنصوص عليه في كتبه كمذهب 
الحنفية» وهو أنه إن أحرم والصيد في يده أو معه في قفص أو كان يقوده لزمه إرسالهء 
وإن كان الصيد فى بيته عند أهله فليس عليه إرساله. 
قال خوت فی :لبدو ۱ قلت : ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد؟ 
قال: لا شيء عليه ولا یرسله. 
قلت : فإن أحرم وفي يديه صيد؟ قال : قال مالك : يرسله. 


س كتاب الحج س س 2 ۷ ( 


n N E, 
وبالإحرام”" التزم عدم التعرض له» وفي إدامة اليد تعرض له» فوجب‎ 
ا‎ 


وفي مذهب الشافعي تفصيل وتفريع يحسن التنبيه عليه» وذلك أنه إذا 
(تقدم أبتداء اليد على الإحرام بأن كان في يده صيد مملوك له لزمه إرساله 
على أظهر قوليه والثاني : لا يلزمهء» وقیل لا يلزمه قطعًا بل يستحب» فإن 
لم نوجب" الإرسال فهو عل ملکه» له بیعه وهبته» لکن لا يجوز له قتله» 
فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة» ولو أرسله غيره أو قتله 
لزمته قيمته للمالك» ولا شيء على المالك. 

وف اوخا لار سال فل رول هلک غته؟ فيه فر لان اظهر هما زول" 
فعلى هلذا: لو أرسله غيره أو قتله لا شيء عليه» ولو أرسل المحرم فأخذه 


قلت : فإن أحرم والصيد معه في قفص؟ قال: قال مالك: يرسله قلت : وكذلك إن 
أحرم وهو يقود صيدًا؟ قال: نعم يرسله إذا كان يقودهء قلت : فالذي في بيته الصيد 
لم قال مالك : لا يرسله إذا أحرم؟ قال: لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم 
فأحرم وليس هو في يده. 
قال : وقال مالك : إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد -إذا هو أحرم- ما كان في يديه 
حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا. 
قال: وقال مالك : إذا حرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده 
في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا. وانظر : «التفریع» /١‏ ۳۲۹ «الجامع لأحكام 
القرآن» /٦‏ ۳۲۳. 

(۱) في (ب) و(ج): (كالإحرام). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) في (ج): (فإن لم يوجبوا). 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): (أظهرهما الزوال)ء وما أثبته من «الروضة». 


© 


غیره ملکه» ولو لم يرسله حتىٰ تحلل لزمه إرساله على الأصح المنصوص› 
وحكى الإمام""» على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس 
الإحرام" ]١٠٠١/1‏ يوجب عليه الإرسال» فإذا أرسل زال حينئذ؟ وأولهما 
آشبه بكلام الجمهور» وإن قلنا: لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه» فلو 
أخذه لم يملكه» ولو قتله ضمنه» وعلى القولين: لو مات في يده بعد 
إمكان الإرسال لزمه الجزاء؛ لأنهما مفرعان على وجوب الإرسالء 
وهو مقصر بالإمساك» ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء 
على الأصح من مذهبه» ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام 
الاق . 
قال: ( ولا نوجب إرسال ما في المنزل للإحرام). 


إدا حرم [+/ 111۳[ وفی بيته صبود لم یجی ا 
وقال الشافعي كله : يجب إرسالها؛ لأنه تعرض للصيد بالإمساك 
في ملکه فصار كما لو كان في يده فأحرم» وقد مر الكلام فيه على 


ا 


(1) في أ و (ب) و(ج): (وحكى إمام الحرمين)ء وما أثبته من «الروضة». 

(۲) في (ج): (أم الإحرام على الأصح). 

(۳) هذا التفصيل الطويل لمذهب الشافعى وهو المحصور بين القوسين نقله المصنف 
بالنص من «روضة الطالبين» /٣‏ 10۰ 
وانظر : «الوجیز» /١‏ ۷۷ «المهذب» ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ «فتح العزيز» ۷/ ٤۹٦1-٤4٥‏ » 
«المجموع» ۷/ .۲۸۷-۲۸٦‏ 

)٤(‏ «الجامع الصغير» ص١١٠‏ «المبسوط» 4٤/٤‏ «الهداية» ۷٤/١‏ اتبيين 
الحقائق» 14/۲ «مجمع الأنهر» .٠٠/١‏ 

() راجع ما مر من تفصيل مذهبه في المسألة السابقة. 


O 


ولنا: ال الصحابة ان کانوا محرمین وفي بيوتهم صيود ولم ينقل 
عنهم”" إرسالها"» ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بعرضية أن 
یتعرض له من جهته» فإنه محفوظ بالبیت والقفص لا بے“ 


قال: ( والمرسل من يده“ ضامن ). 


ذا آحرم وفي يده صيد مملوك له فأرسله من يده إنسان ضمن عند أبي 
A UO ET E O ENE‏ 
إجماعًا» فهو بإرساله من يده أقام حسبة وفعل ما الواجب عليه فعله فلم 
يضمن ؛ لكونه محستا وما على المحسنين من سبيل. 

وله: أن ملكه باق عليه بعد الإرسال إذ الواجب عدم التعرض في 
الحال» وهو ممكن بإرساله إلى بيته"" بيد رسوله» فكانت الحسبة في 
أمره بترك التعرض دون عين الإرسال لكونه غير واجب» فإذا أرسله من 
يده فقد أرسل مملوكا وفوّت به ملكه عليه» ولم يكن مقيمًا للحسبة على 
وجهها فيضمن. 


(۱) (عنهم) ليست في (ج). 

(۲) «الهداية» /١‏ ٤۷ء‏ «نصب الراية» ۳/ ١٤٠١ء‏ «الدراية» ۲/ .٤٥‏ 

(۳) بنصه تقريبًا من «الهداية» ٠۷٤ /١‏ وتتمة كلامه: غير أنه ملكه» ولو أرسله في مفازة 
فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك» وقيل : إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن 


() فی (ج): (من ما فی یده). 

)6( «المبسوط) ۸4/٤‏ «مختلف الرواية» ص١*۳٠.‏ «الهداية» ٠۷١/١‏ «تبيين 
الحقائق» 14/۲ «مجمع الأنهر» .٠*٠/١‏ 

0) المصادر السابقة. 

۷ لی پیت رسوله). 


جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر 
قال: ( ولو قتل أحدهما صيدًا لآخر فضمنا حكمنا برجوع 
الأول على القاتل ). 
إذا أخذ محرم صيدًا فقتله محرم آخر فعلىٰ كل واحد منهما جزاء کامل 
لارتكابه محظور إحرامه: أما الآخذ فبتفويت الأمنء وأما القاتل فبتقريره 
للك اهر كالغ ف خی الوه كرد الطلان فل 
الدخول إذا رجعوا". ثم يرجع الأول على القاتل بما أداه"". 
وقال زفر نه : لا يرجه ؛ لان :ا أداه كل منهما مختص به ؟ لاه 
كفارة» وهي مشتملة على معنى الستر والجبر والزجر»› فامتنع الرجوع 
بما هو مختص به جزاء عن فعله على غيره؛ لانه يستلزم تنزيل الراجع 
منزلة المالك بواسطة أداء الضمان ١ب/٠۳٠ب]»‏ والصيد غير قابل للملك 
في حق المحرم» فلا يرجع وإن آدى الضمان» كمسلم غصب خنزير 
ذمى» فأتلفه في يده أخر» فأخذ الذمي الضمان من الغاصب» لم 
يرجع على من اتلفه بشيء» کذا ھھنا. 
ولنا : أن الصائد بأداء الضمان ينزل منزلة المالك في بدل الصيد إن لم 
یگن تیل مالکا للین» كن غصب مدبرا فة أخ ر مه فاشك 


(۱) فى (ب): (فبتقديره ذلك والتقدیر کالابتداء). 

)۲( «الهداية» .٠۷١/١‏ وانظر: «الجامع الصغير» ص١١٠‏ «المبسوط» ۸۸/٤‏ 
«بدائع الصنائع» ۲ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ۲/ .0٥۷٦‏ 

(۳) «المہسوط» /٤‏ ۸۹-۸۸ «مختلف الروایة» ص ۱۳۳۹ء «بدائع الصنائع» ٠۲٠٠/۲‏ 
«الهداية» 1۷١ /١‏ «مجمع الآنهر» ."٠١٠/١‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

)٥(‏ (آخر) ليست في (ب). 


ص 


المولى من الأول ضمانه" فإنه يرجع على الثاني» وينزل منزلة المالك 
في قاق دل لدو ساق عينه» وکون المؤدی جزاء عن فعله 
لا يتافي معت البدلية فبه» ألا ترىئ آنه يزيد بزيادة القيمة ويتقضصن 
بنقصانها؟ فوجب أعتباره لأنه لا تعارض بين المعنيين؛ فإن أعتبار البدلية 
لا يخل بمعنىٰ كونه جزاء» بخلاف ما قاس عليه؛ لأن الإسلام ينافي 
تقوم الخنزير في حق المسلم» فلو نزل منزلة المالك بأداء الضمان لم 
يجب له الضمان؛ لسقوط ماليته في حقه [ج/۳٠١ب)ء‏ أما الإحرام فلا ينافي 
تقويم الصيد؛ لأن مالية الأعيان باعتبار معانيها وتعلق المصالح بهاء 
وتقومها بحسب الرغبة فيها"" ٠‏ وتقوم الصيد وماليته لا يظهران قبل 
الأستيلاء عليه لعدم الإحرازء فإذا أحرز ظهراء والإحرام لا يسقطهماء 
AEN BS EET E O‏ 
لو کان في يد المحرم صيد هو له يجب عليه إرساله» ولو قتله آخر في 
يده ضمنه؟ وذلك لقيام التقوم والمالية“› فأمكن تنزيله منزلة المالك في 
حت هذا البدل إذا تعذر أن يقام" مالا لعينه". 


E‏ چ ن 


(۱) (ضمانه) ليست في (ج). 

(۲) في (ج): (بحسب تعلق الغربة فيها). 

(۳) في () و(ج): (وإنما توجبه). 

() في (ب): (والمالك). 

)٥(‏ في (ج): (البلد). 

0) في (ج): (آن يقوم). 

(۷) راجع الاستدلال في «مختلف الرواية» ص1۳۳۹ «المبسوط» /٤‏ ۸۹» «بدائع 
الصنائع» 1/۲ 


المحرم يقتل صيودا وقد نوى رفض الإحرام 

قال: ( ولا نوجب عن کل لو قتل صيودًا قاصدًا للتحلل ). 

إذا أصاب المحرم صيودًا على وجه التحلل وقد رفض الإحرام وجب 
ا ا ا 

وقال الشافعي : لكل منها جزاء كامل؛ لأن قصده التحلل لغوء 
وجناياته متعددة فتتىرو ٩۳‏ و 

ولنا : أن التحلل في زعم القاتل حاصل بالأول» والباقي واقع في حال 
رفض الإحرام عنده 1/١٠٠ب]‏ وهذا التأآويل والاجتهاد وإن لم يكن صحيسًا 


لكنة فى حق. إسقاط الجراء 'عنة معتبر» كما أغتير تاريل الباغى فى حق 


E NSO NEE NRT 


)١(‏ «المبسوط» ٠١١/٤‏ «الأسرار» ص1۹" «مختلف الرواية) ص١١١١‏ «منظومة 
النسفي» باب خلاف الشافعي لوحة رقم ١١١أ.‏ 

(۲) (فتتعدد) ليست في (جا). 

(۳) فلا فرق فيه بين قصد التحلل وعدمه. «المهذب» .۲١۷ /١‏ «المجموع» ۳۷١/۷‏ 

«روضة الطالبين» ۳/ .٠۷١‏ 

.۳۷۰-۳٦۹ص «الاآسرار»‎ )٤( 
القولان فيما إذا كان الإتلاف في حال القتال لضرورته» وأظهرهما عدم الضمان‎ )( 
أما إذا كان الإتلاف في غير حال القتالء أو في حال القتال لا لضرورته فإنه يضمن‎ 
«المنهاج‎ .ه٠-٠١‎ /٠١ قطعًا » وحكم العادل كحكمه في كل هذا. «روضة الطالبين»‎ 

مع مغنى المحتاج» .٠٠١ /٤‏ 


"(yeee ڪب‎ 


فتل الحلال صيد الحرم 
أو صيدًا يي الحل والحلال في الحرم 
قال : ( ونغرم الحلال بالقيمة في قتل صيد الحرم لا بالتكفيرء 
وفي الهدي روايتان» ومنعنا الصوم). 
إذا قتل حلال صيد الحرم فعليه قيمته يتصدق بها على الفقراء. 
وقال الشافعي كله : يكفر قياسًا على قتل المحره". 
وقال زفر كن: يجوز فيه الصوم كمذهب الشافعي كلث. 
وعن اصحابنا وڪ في جواز الهدي روايتان. 
وإثبات الخلاف مع زفر ينه في الصوم» والروايتان في الهدي من 
الزوائد. 
وهاذا الخلاف هو الصحيح» كذا ذكره صاحب «الهداية»" فقال: 
(وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء؛ لأن 
العو س الأمن بسبب الحرم» قال عليه الصلاة والسلام في حديث 
ا ولا يقر ادها 


)١(‏ «المبسوط) /٤‏ ۹۷ء «تحفة الفقهاء» ٦٤۷ /١‏ «بدائع الصنائع» ۲/ .۲٠۷‏ «الهداية» 
۱ 

)۲( إذا قتل الحلال أو المحرم صيد الحرم وجب عليه عند الشافعي ما يجب على المحرم 
من الجزاء في صيد الإحرام. «المهذب» ۲۱۸/١‏ «الوجيز» ۷۷/١‏ «التنبيه» 
ص٤۷‏ «روضة الطالبين» ۳/ .٠١۳‏ 

1۷6/۱ ۳ 

() (طویل): لیست في (ج)» وفي «الهداية»: (في حديث فيه طول). 

() «صحیح البخاري» ۲۱۳/۳ )٤۹(‏ كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في 
القبر» «(صحیح مسلم» ۱۲۳/۹ )١١١۳(‏ كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم 


سم 


ولا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة وليست بكفارة» فأشبه ضمان 
الأموال» وهذا لان يجب بتفويت وصف فى المحل وهر الأمن» 
والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة 
باعتبار معن فيه وهو إحرامه» والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان 
المحال. 
وقال زفر ّنه : يجزئه الصوم؛ أعتبارًا بما وجب على المحرم (والفرق 
قد ذكرناه» وهل يجزئه الهدي؟ فيه روايتان)" والمذكور في الكتاب 
هو هذاء وهو الآأصح؛ قال صاحب اا : ولا يجوز الصوم 
بالإجماع؛ لأنه كفارة» وهلذا ليس بكفارة. وأطلق جواز الهدي عناء 
وعلى إحدى الروايتين لا ينتصب الخلاف» فتركت خلاف زفر في 
a 6. . )(‏ 
الهدي»› وصرحت به في الصوم» ويجوز أن يكون عن زفر في الصوم 
روافان قل :کل وا خد روا 
صيدها وخلاهاء « ف داود) 01۸/۲ )1¥( کتاب المناسك› باب تحریم 
حرم مكة» سنن النسائى» (TAYo0) YAR /Y‏ کتاب الحج» »> باب النهى عن أن ينفر 
صيد الحرم» «سنن أبن ماجه» ۲ )۳١۹(‏ كتاب المناسك» باب فضل مكة› 
«مسند الإمام أحمد» .۲٥۹/١‏ ولفظ البخاري: عن ابن عباس ويا عن النبي لا 
قال : « حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة من نهار : 
SSG O‏ 
فقال العباس اه : : إل الإإذخر أصاغتا وقبورنا. فقال : «إلا الإإذخر». 
)١(‏ في (): (غرامة مالية). 
(۲) بتصرف من «الهداية» .٠۷٤١/١‏ 
وانظر : «المہسوط) ›۹٩۷ /٤‏ «بدائع الصنائع» ۲/ ¥ 
(۳) یعنی «مختلف الرواية» لأبی الليث السمرقندي ص۸٤١٠.‏ 
)0( في (ب) : (وخرجت به)» وفي (ج): (وصرحت). 
)٥(‏ (رواية) : ليست في (جا). 


يى - 


وتقريو القرق على الأول آنه لا أزال الان ٠‏ عن محل هر ان لحن 
الله تعالى [ج/٤٠٠]‏ فيلزمه في مقابلته إثبات صفة الأمن عن الجوع 
ا 8 لله ا ونه یحصل بالإطعام دول [ب/۱۳۲/] الصيام» 
فأما فی صيد الحرم" لما كان الواجب لارتکابه فعا محرمًا حقا لله 
تعالى يتأدى ذلك بفعل هو قربة حًا لله تعالى وهو الصيام. 

قال : ( وأوجبنا الجزاء عليه إذا رمي في الحرم فأصاب في 

الحل ). 

الحلال إذا كان في الحرم فرمى صيدا هو في الحل فأصابه يلزمه 
ا 

وقال زفر ك: لا يلزمه شيء؛ لأنه قاتل لصيد الحل في الحل 
وهو حلالء فإن المعتبر في القتل مكان المقتولء لا القاتل؛ ولهذا 
لو حلف لا يقتل فلاا في السوق فرماه من المسجد فأصابه في السوق 
فمات حنث» ولو کان بالعکس لم یحنث. 

ولو كان“ في الحل فأصابه وهو في الحرم حرم لاعتبار مكان 
المقتول. 


SN 


(۱) (الأمن) ليست في (ج). 

9 فى( و( اللسا): (۳) في (ب): (فأما صيد الإحرام). 

() «المبسوط» ۸٠/٤‏ «الأسرار» للدبوسي ص۹٥۲-٤٤»‏ «مختلف الرواية) 
ص٠١١.‏ «منظومة النسفي» باب قول زفر» لوحة رقم ۹۳ب. 

() «مختلف الرواية» ص ٠١٠٠ء‏ «منظومة النسفي» لوحة ۹۳ب. 

0) في (ج): (والقاتل). (۷) في (ب) و(ج): (ولو قال). 

(۸) فی (ج): (ولهذا لو کان). 

.A0 / «المبسوط)‎ )4( 


م 


ولا : أنه با فوت الك ها ا فة هب الم لاه ةة 
بالرمي فو 2 من 2 


إما بالإحرام أو بالحرم إذا كان الحلال في الحرم» والتعرض للصيد في 
الحرم حرام» والرمي فيه تعرض له فيكون حرامًا» بخلاف مسألة 
اليمين؛ لأن اليمين" معقودة على القتل» والرمي ليس بقتل حتى يلاقي 
المحل فيتلفه» وقد حصل في المسألة الأول في السوق فحنث» وفي 
العكس لم يحصل في السوق فلم يحنث”" وأما ههنا فالمحرم عليه 
هو نفس التعرض» وقد صار بنفس الرمي متعرضًا؛ لانحصار التعرض 


في 


وقال الشافعي : یجب 


(1) 
(۲) 
(€) 


(٥) 
(1) 


هل يجب عليه الضمان إذا سُرق أو آڪل هو منه؟ 


إذا سرق لحم دم الا اوا ا ا ان ی ف 
)0( 


ا ا ا E‏ 


(والرمي) : لست في (ج). 

(لأن اليمين): ليست في (ب). () (فلم يحنث): ليست في (أ). 
«المبسوط» ٠٠١ /٤‏ «مختلف الرواية» ص ١١٤٠ء‏ «تحفة الفقهاء» »)٦٤٤/١‏ 
وابدر المتقى» بهامش «مجمع الآنهر» ۲۹۸/۱. 

«حلية العلماء» ۳/ ۲٤١‏ «المجموع» ۷ ٤‏ «روضة الطالبين» ۳/ ۱۸۸. 

وهى ما إذا فرط فى أداء الزكاة بعد التمكن منه حت هلك النصاب»› حيث تسقط عنه 
الزكاة ن ا خلاقًا للشافعی. 

راجع : «مختلف الرواية» ص۱۵۷ 1 «المجموع» 1/0" 


لفوات إقامة الفعل فيه. 

قال: ( وأكله منه بعد الحزاء مضمن ). 

إذا قتل محرم صيدًا وأدى جزاء ثم أكل منه» ضمن ما أكل عند أبي 
PD dr 2%.‏ 

م 3 : )۳( ۶ 

وقالا: لا ضمان عليه '؛ لأنه وإن كان حرام التناول» لکن لا لكونه 
صيدًا بل لکونه ميتة › آل ترف آنه يحرم عليه تناوله بعد زوال الإحرام 
فاا یلزمه بتناوله إل التوبة» کما لو کله محرم آخر غیره؟ 

وله: أن حرمة التناول باعتبار كونه ميتة وباعتبار أنه محظور إحرامه» 
فإن اللإحرام أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة» 
والفعل المنسوب إليه عن أن يكون ذبخًا» فحرمة التناول مضافة إلى الإحرام 
بهذه الوسائط» فلا یخرج بها عن أن یکون من محظوراته» بخلاف محرم 
آخر فان اوه سمطو رات ااا ديه لا إخرامة ٠‏ ولاف التارل 
قبل أداء الضمان؛ لأنه مضمون ا ا 


(۱) (فيه): ليست في (ج). 

(۲) «الجامع الصغير» ص١٠٠-١١٠.‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲/ .٥۷۹‏ «المبسوط» 
«A1 / €‏ «بدائع الصنائع» ۲/۲ «الهداية» /١‏ ۱۷۳. 

© المصادز الساشة 

)٤(‏ في (ج): (لاإحرامه). 

)٥(‏ في (ج): (لأنه مضمون بعد ضمان). 

0) «المبسوط»» «بدائع الصنائع»» «الهداية». الصفحات السابقة. 


کے 


الأشياء التى لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم 
قال: (وليس في قتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب 


عقور جزاء ). 


لقوله : «(خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم [ج+/٤٠١با]:‏ 


الحدَأة“ والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور »". 


وقال في حدیث لم ينص فيه على العدد: «يقتل المحرم الفأرة 


E EC PE PEF TT 
والعقرب والحية والكلب ر‎ : 


(۱) 


(7) 


(۳) 


بكسر الحاء وفتح الدال: طائر خبيث يجمع على : جِدَأً وحدآن بسكون الدال وجدو 


بكسر الحاء والدال وضم الواو. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۱/ ۹٥٠٠ء‏ 
«المصباح المنير» ص۸٤.‏ 
(صحيح البخاري» (IAT) T/6‏ کتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» «(صحيح و ۱/۸ (۱۱۹۸) کتاب الحج› > باب ما یندب للمحرم 
وغیره قتله من الدواب»› « سنن آبي داود» )۱۸٤١( ٤۲٤/۲‏ كتاب المناسك» باب 
ما تل المحرم من الدواب» «سنن الترمذي» (۸۳۹) کتاب و > پاب 
الخراب. e‏ 
الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا »» «(صحيح 
مسلم» ۸/ ۱۱۳ (۱۱۹۸) الباب السابق» «سنن ابن ماجه) ۲/ ۱۰۳۱ (۳۰۹۸۷) کتاب 
المناسك»› باب ما يقتل المحرم. 
(صحيح مسلم» ۸ )٠٠١(‏ الباب السابق» وزاد فيه : « وفى الصلاة أيصًا » 
وهو من رواية ابن عمر عن أم المؤمنين حفصة و أجمعين»› وفي حديث أخر عن : 
أبى سعيد الخدري ونه أن النبى بيه سئل عما يقتل المحرم فقال: «الحية والعقرب 
ويرمي الغراب ولا يقنله والكلب العقور والحدأة والسبع e‏ 
سنن أبي داود» ۲/ )۱۸٤۸( ٤٤١‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب» «سنن ابن 
ماجه» ۲/ ۱۰۳۲ )۳٠۸۹(‏ الباب السابق. 


وذكر آلذئب ا في بض الروايات ٠‏ فصارت عة وقيل 2 الماد 
بالكلب العقور الذئب فزدناه» وقيل: بل هو في معناه. 

والمراد بالغراب : الذي يأكل الجيف ويبتدئ بالأذى دون" العقعة". 

وعن أبي حنيفة وليه : جواز قتل الكلب مطلقًا أعتبارًا للجنس فيدخل 
فة العقور وغيرة ر والمتوخش والمسقاتن وكا الفا الأملة 
والوحشية 

والضب واليربوع لا يستشنيان"؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى فلم يكونا 
في معن ما استشناه تګږ". 

قال: ( وأوجبناه في خنزیر وفیل وقرد). 

وقال زفر نه : لا يجب فيها شيء؛ لأنها مما يمسك في البيوت فهي 
ف ا فکانت في حکم الأهلي: 

ولنا : أنها مستوحشة بطبعها ممتنعة بقوائمها وأنيابها حسب طاقتهاء 
E WEE‏ 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» )۸۳۸١( ٤٤٤/٤‏ و(١۸۳۸)‏ باب ما يقتل في الحرم وما يكره 
قتله» «سنن الدارقطني» ۲/ ٠۲۴۲‏ «السنن الكبرى» للبيهقي ٥‏ باب ما للمحرم من 
دواب البر. وراجع : «معرفة السنن والآثار» ۷/ ٤۷۷‏ «نصب الراية» ۳/ .٠١۲-٠۳۱١‏ 

(۲) «الهداية» /١‏ ۱۷۲ «بدائع الصنائع) 14۷/۲. 

(۳) بفتح العين الأول والثانيةء وسكون القاف: طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه 
بياض وسواد» وهو نوع من الخربان» والعرب تتشاءم به. «المصباح المنير» 
ص*١۱»‏ «لسان العرب» .۲٠١ /۱١‏ 

() «الهداية» /١‏ ۱۷۲. () يعني من الصيد المحرم قتله. 

.٩۳/٤ «المبسوط)‎ 1۷۲ /١ «الهداية»‎ )0 

(۷) يعني قوله تعالی : ا بای آل منوا ل قثاو اید وہ حر ومن کنل نم مدا جراج وز 
هَل من َعَم ه الآيةء المائدة: .٠١‏ 


م 


قال: ( ولا شيء في برغوث”“ وقرادة" وبعوض ونملة ). 

والمراد بالنملة السوداء والصفراء المؤذية» فإن كانت مما لا يؤذي 
لا يحل قتلها"» والتنبيه عليها من الزوائد. والعلة في هِه [ب/ ۳۲١ب]‏ 
الأشياء أنها مؤذية بطباعهاء وليست بصيود» ولا متولدة من البدن» فلم 
TES‏ 


قال: ( ونوجبه في السبع إلا إذا صال). 


فتل السبع الغير ااا مو جب للجزاء» ولا يتجاوز به ا 
راهان 85 جا فل 0 رل غاي ال ا 


وانظر الخلاف في : «المبسوط» ۹۲/٤‏ «بدائع الصنائع» ۲ االفتاوی 
الخانية» /١‏ ١٠۲۹ء‏ «تبيين الحقائق» ۲/ .٦١‏ 

(۱) قال ابن منظور في السان العرب» 1٠١/١‏ : والبرغوث دويبة شبه الحرقوص»› 
وال ر غوت واد الوراغت: 

() بضم القاف واحدة القردان بكسرهاء ومذكرها فُراد» وهي دويبة تعض الإبل وتعلق 
بها كالقمل للإنسان. 
يقال فرذت البعير: إذا نزعت قرادهء «المصباح المنير» ص۱۸۹ السان العرب» 
"4-A /Y‏ . 

.١۷۲/١ «الهداية»‎ )۳( 

)٤(‏ «الفتاوى الخانية» /١‏ ١٠۲۹ء‏ «الهداية» ۱۷۲/١‏ «مجمع الأنهر» ۲۹4/١‏ «الكنز 
مع تبيين الحقائق» ٦٦/۲‏ . 

)٠(‏ يقال: صال الفحل؛ أي: وثب. والمصاولة: المواثبةء والجمل الصئول هو الذي 
يأل راعيه ویواثب الناس فيأكلهم. 
«لسان العرب» /١١‏ ۳۸۷ «المصباح المنير» ص٤۳٠ء‏ «المطلع» ص١أ١۷٠.‏ 

0) «الجامع الصغیر» ص۱١٠ء‏ «المبسوط» 4۱/٤‏ «الفتاوی الخانية» ۲۹۱/۱› 
«الهداية» .١۷١ /١‏ 

(۷) مذهب الشافعي : أنه يحرم على المحرم قتل صيد البر إذا کان ماكر ل او عولد ټین 


ا 


بالإيذاء» فكان في معنى الفواسق المستثناه» ولأنه كلب لغة لما فيها من 
الشدة والشره والايذاء. 

ولنا : أنه صيد لأنه متوحش طبعا فتتناوله الآية» والكلب لا يصدق عليه 
عرفا فلا یکون مرادًا بالحدین؛ إذ الظاهر أنه إنما خاطبهم بما يتبادر إلى 
الذهن فهمه 

فأما إذا"“ صال على المحرم فقتله لا شيء عليه بالاتفاق» إلا ما يروى 
عن زفر رحمه اله؛ أعتبارًا بالجمل الصائر^. 

ما روي عن عمر وله آنه قتل سبعًا وأهدئ كبسًا وقال إنا 
أبتدأناه"“. ولأن المحرم ممنوع عن التعرض للصيد لا عن دفع الأذى 


مأکول وغير ا وفيه الجزاء» سبعًا كان أو غيره» أما غير المأكول: فإن كان 
فا يقر و م افو اي ا لخي واا و ال ت راي فالخب ف رة 
کان فیه نفع وضرر کالفهد والصقر والبازي ونحوها فلا یستحب قتله ولا یکره» وإن 
كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والكلب المغير العقور ونحوه كره 
قتله» ولا جزاء في ذلك کله. «الأم» ۲ «المهذب» ۲۱۲/۱. «المنهاج مع 
مغنی المحتاج» ۱/ «co‏ «(روضة الطالبين» ۳/ ۹١٤٠ء‏ «المجموع» ۷ ۷° و1. 

() قال ابن منظور في «لسان العرب» ١؛+؛+؛:‏ الكلب كل سبع عقور وفي الحديث : « أما 
تخاف أن يأكلك كلب الله » فجاء الأسد ليا فاقتلع هامته من بين أصحابه» والكلب 
معروف: واحد الكلاب؛ قال ابن سيده: وقد غلب الكلب على هذا النوع النابح. 

۳) يعني قوله في الحديث المذكور آنمًا : « والكلب العقور ». 

(۳) في (ج): (فإذا صال). 

."٠٠١۹/۱ (مجمع الآنهر»‎ ١۷۳/١ «الهداية»‎ ٩4١/٤ «المبسوط»‎ )٤( 

.۱۷۳ /١ «الهداية»‎ )٥( 
: ٤٤/٠۲ قال في «نصب الراية» ۳/ ۳۷ : غريب جدًاء وقال ابن حجر في «الدراية»‎ 


لم أجده. 


0ے 


عنه» ألا ترئ أنه أذن له في قتل ما يتوهم منه الأذى كالخمس الفواسق؟ فإذا 
تحققه كان دفعه أولئ. وقد وجد الإذن من الشارع فلا يجب الجزاء حمًا له 
لاسقاطه» بخلاف الجمل الصائل ؛ فإن الإذن لم يحصل من مالكه"". 
حڪم الضبع وما لا يڪل لحمه 

قال : ( ويجب في الضبع )". 

وإنما أوردناه على صيغة غير الخلاف”"- وإن أورده في «المنظومة» 
في باب الشافعي أنه لا يجب بقتله شيء عند“ - أعتمادًا على الصحيح 
الك رر هاه ا ج ا اا ق ا ون 
أبو حفص كانه قد ظفر بوجه بعيد فيه» فليس نصب الخلاف فيه مع 
شذوذه حستًاء فتركته لذلك. ووجهه قوله 4 : «الضبع صيد وفيه جا 
٥‏ الکبش ). 


.١۷۳/١ «الهداية»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» 41/٤‏ «بدائع الصنائع» ۲/ 14۷. 

(۳) في (ج): (على غير صيغة الخلاف). 

(ه) «الأم» ۲٠١/۲‏ «معرفة السنن والآثار» ٤٠۷/۷‏ «المهذب» ۲٠١/١‏ «روضة 
الطالبين» ۳/ ٠١١‏ . 

0) «ستن آبي داود» )۳۸١١( ۱١۸/٤‏ كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع» «سنن ابن 
مأ جه» ۲/ ef‏ (۳۰۸۵) کتاب المناسك› باب جزاء الصيد يصيبه المحرم› «السنن 
الكبرئ» للبيهقي ٥‏ باب فدية الضبع › وأخرجه الترمذي )۱۸١١( ٤۹۸/٥‏ في 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل الضبع » «النسائي» )٤۸۳١( ۱١۸/۳‏ في كتاب 


سد كتاب الحج 0 - 


وروي أن عمر طب قتله وهدی کبشًا. 

قال: ( وأوجبنا فيه غير مأكول قيمة لا تحاوز دمّا لا ما بلغت ). 

إذا قتل المحرم صيدًا لا يؤكل لحمه كالسبع والضبع وجبت قيمته قيمة 
ا 

وقال الكرخي: لا يبلغ بها شاة". 

وقال زفر كله : عليه القيمة بالغة ما بلغت؛ لأنه صيد فكان كالمأكول 
اللحم“. 

ولنا: أن الصيد إنما حرم من حيث إنه أرتفاق» وهو جناية على 
الإحرام» ومعنى الأرتفاق هلهنا ساقط فبقي معنى الجناية على 
الإحرام» ولا يزاد فيه على الدم» وعن زفر رواية أخرئ: أن المأكول 
اللحم لا تزاد قيمته على الده“. 


E E O 


() لم أجده بهه الصيغة. لكن أخرج مالك في «الموطأً» ٠١ /١‏ باب فدية ما أصيب 
من الطير والوحش» وعبد الرزاق في «المصنف» )۸۲۲٤( ٤٠۳/٤‏ باب الضب 
والضبع› والبيهقي في «السنن الکبرى» ٠۸۳ /١‏ باب فدية الضبع عن ان الزبير أن 
عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» 
وفي اليربوع بجفرة. 
راجع : «معرفة السنن والآثار» ۷/ .]٠۷-٤٠٤‏ 

(۲) «المبسوط) ٩۱ /٤‏ «الفتاوی الخانية» ۲۹۲-۲۹۱/۱ «الهداية» /١‏ ١۱۷١ء‏ (مجمع 
الآنهر» ."٠٠١-۲۹۹/۱‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» °1/۲. 

(4) المصادر السابقة. 

.٩۲/١ «المہسوط»‎ )( 


0ے 


أنه 


حكم القملة والجرادة 
قال : ( ويتصدق يما شاء عن قملة من بدنه وجرادة). 
أما القملة فلأن قتلها من البدن إزالة التفثء وهذا القيد الزائد" يفيد 
لو رأ قملة على غير بدنه فقتلها لم يجب" بقتلها شيء؛ لأنه لم زل 


بها" عن نفسه تفتًا» وليست من الصيود“. وأما الجرادة فلأنها من الصيد 
* ۰ )0( » 
لاسیتحاشها وتمنعها» وفدق ا ا جا ا وو ر د نمره 


98 
حير من جراأدة 


(1) 


(۲) 


(€) 


(6) 


(» 


(¥) 


حكم المتولد بين الظبي والضاة 
قال: ( ولو نزا" ظبی عل شاة نلحق ولدها بها لا به). 


في (ج): (وهذا القيد من الزوائد). 

(يجب): ليست في (ج). (۳) (بها): ليست في (ج). 

«المبسوط» ٩١/٤‏ «بدائع الصنائع» ۲ «تبيين الحقائق) ۲/ ۰٦14‏ «مجمع 
الآنهر» ۲۹۹/۱. 

«بدائع الصنائع» ۹/۲ «الفتاوى الخانية» ۲۹١ /١‏ «الهداية» ۰۱۷١ /١‏ اتبيين 
الحقائق» .٦٦/۲‏ 

«موطاً الإمام مالك» ٠٠١ /١‏ باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم» 
و(مصنف عبد الرزاق» ۸۲٤( ١ /٤‏ و۷٤۸۲)‏ باب الهر والجرادء «المحلى» 
لابن حزم /V‏ ° 

وراجع : «نصب الراية» ۳/ .٠۷۳‏ 

يقال: نزا الفحل زرا ونزوانًا؛ أي: وثب. وهو كناية عن السفاد» ويستعمل في 
الحافر والظلف والسباع من البهائم. 

«المصباح المنیر» ص۲۲۹ «الصحاح» .٠٠٠۷/١‏ 


ڪ 0“ 


إذا ولدت شاة من ظبي فحكم الولد عندنا حكم الأم» حتى لا يجب 
بقتله شيء. 

وقال الشافعي: حكمه حكم الأب /١٠١ب]‏ حتى يجب الجزاء 
بقتله» كما يجب بقتل الظبي» ولا تجوز التضحية به؛ ترجيخًا لماء الأب 
ع اا ی ید ی ا ای ا 
حدوث الولد على الصفة الشرعية القائمة بالأم ككونها حرة وقنة 
ومدبرة» فكذا في الحل والحرمة. 


(1) «مختلف الرواية» ص۸١٤٠‏ «منظومة النسفي»ء باب فتاوى الشافعي» لوحة رقم 
٥ب»‏ «مجمع الأنهر» ٠١ /١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» ۲/ ٥۷١‏ 
وراجع : «المبسوط» .١۷/١١‏ 

) بل مذهبه: أن الصيد المتولد من الإنسي والوحشي يغلب فيه جانب الوحشي» 
ويجب في ذبحه الجزاء أحتياظًاء سواء كان الأب هو الوحشي كما في الصورة 
المذكورة أو العكس. «فتح العزيز» ۷/ »٤۹١‏ «المجموع» V/V‏ «(روضة 
الطالبين» ۳/ ۷١٤۱ء‏ «المنهاج مع مغنی المحتاج» 0/۱ 

(۳) في (ج): (الولد). 


0ے 


ما يجوز للمحرم آکله وذبحه 
قال : ( ويأكل المحرم صيد الحلال إن فقد صنعه ). 
لما روي عنه ي أنه قال“ : « لا بس بأكل المحرم لحم الصيد ما لم 
بصده أو یصد له »"“ ومعنیٰ قوله: «یصد له »" إذا کان بأمره أو دلالته› 
فإذا لم یکن بأمره ولا دلالته جاز وإن اصطید له . 
قال: ( ويذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي ). 
لآنها ليست من الصيود؛ لأنها ليست بمتوحشة ٠‏ واليط الأهلي 


)١(‏ في (ج): (قال غ4). 

(۲) «سنن أبي داود» ۲ ۷ )۱۸١١(‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» «سنن 
الترمذي» ۳/ )۸٤۸( ٥۸٤‏ كتاب الحج› باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» «سنن 
النسائي» ۲/ ۳۷۲ كتاب الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» «مسند 
الإمام أحمد» ۳/ ۸۷ء «مستدرك الحاكم» ٤٥١/١‏ ولفظ الحديث: «صيد البر 
لکم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ٠»‏ قال الحاكم : هذا حديث صحیح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: حديث جابر حديث مقسر٬‏ 
والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.. قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في 
هلذا الباب وأقيس. ولا يخفى أن هذا الحديث لا يصلح دليلا لمذهب الحنفية بل 
هو حجة عليهم؟ إذ هو نص في تحريم الصيد على المحرم إذا صيد من أجلهء 
وتأويلهم المذكور بعد لا دليل عليه» وعليه : فهاذا الحديث يكون قيدا يضاف إلى 
حديث أبي قتادة في تحريم الصيد لمن دل أو أشار أو أعان» فيضاف إلى ذلك : 
أو صيد من أجله والله أعلم. 

(۳) « أو یصد له » لیست فی (ب) و(جا). 

«۰0/۲ «بدائع الصنائع»‎ ۲٠١/١ «مختصر الطحاوي» ص۷۰٥ «الكتاب»‎ )٤( 
.٠۷٤١ /١ «الهداية»‎ 

(ه) «الكتاب» ۲۱٦/١‏ «مختلف الرواية» ص۹١٤٠ء‏ «بدائع الصنائع» ۲/٦۱۹٠ء‏ 
«الهداية» /١‏ ۷۳ء «مجمع الأنهر» .٠٠١/١‏ 


)۷N(y دعب‎ 


MD, 2 :‏ 
هو الذي يكون في البيوت والحياض. 


قال: ( وحرّموا" الحمامة المسرولة)". 
وقال مالك انه : يجوز ذبحها لكونها فسا نة¿ ولا آمتناع لها 


a 
. بجناحها لبطء نهوضها‎ 


ولا أنها صيد لأنها متوحشة باصل ٠‏ الخلقة ممسعة تجاحهان وإن 


كان نهوضها بطيئاء وهلذا الأستئناس عارضي» فلا يرفع الستيحاش 


اش ]ب/ [Î۳‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


آحترارًا عن البط الذي يطير فإنه صيد وفيه الجزاء. «المبسوط) ۹٤/٤‏ (مجمع 
الأنهر» .٠٠١/١‏ 

وأوجبوا فيها الجزاءء «المبسوط) 4٤/٤‏ و «بدائع الصنائع» ۲/١۱۹ء‏ «الفتاوى 
الخانية» ۲۹١ /١‏ «الهداية» .٠۷۳ /١‏ 

بضم الميم وفتح الواو: هي التي في رجلها ريش يکون لها كالسراويل. «لسان 
العرب» ۴۳١ /١١‏ «مجمع الأنهر» .٠٠١/١‏ 

لم أجده» والمشهور عند المالكية أن المحرم لا يذبح أي نوع من الحمام الوحشي 
و کیره: 

قال في «المدونة» :۳۴١ /١‏ كان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم؛ 
الوحشي وغير الوحشي ؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير» فقيل لمالك : إن حمامًا 
عندنا يقال لها: الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ؟ قال: لا يعجبني لأنها تطيرء 
ولا يعجبني أن يذبح المحرم شينًا مما يطير. 

وانظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/۷١٠ء‏ «القوانين الفقهية» ص۹۲ «شرح 
الخرشي» ۳۷٦/۲‏ «جواهر الإکلیل» ۱۹۹/۱. 

في (ج): (لأنها مستوحشة في أصل). 


9ے 


قال : ( ويحرم الظبي المستأنس ). 
فإنه صيد بأصل الخلقة» فلا يبطل أنسه العارضي» كالبعير إذا ند 
لا يأخذ حكم الصيد". 
حكم ذبيحة المحرم من الصيدء 
وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟ 
قال : ( ونحرم ذبیحته مطلقا ). 
إذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها". 
ومعنی قوله: (مطلقا) سواء ذبحه لنفسه أو لغيره. 
وللشافعي في تحریمه عل غیره قولان"» وجه الحل: آنه فاعل لغيره 
فانتقل فعله إليه. 
و الذكاة فعل مشروع» وهذا فعل حرام [ج/ه٠٠ب]‏ فلا يكون 
ذكاةء وهلذا لأنه تعالى أضاف التحريم إلى عين الصيد فقال: # وحم 
که صد أل ما دمن لي الیل ا عه 


۷) من «الهداية» /١‏ ۱۷۳). وانظر : «الکتاب» ۲۱١/١‏ و «بدائع الصنائع» 14/۲ 
امجمع الأنهر» .٠٠١ /١‏ 

(۲) «الكتاب» ۲٠١/١‏ «بدائع الصنائع» ۲/۲ «الهداية» 1۷۳/١‏ «الاختيار» 
T/۱‏ 

(۳) الجديد: كمذهب الحنفية أنه ميتة لا يحل أكله له ولا لغيره. والقديم: أنه لا يكون 
ميتة فيحل لغيره» والصحيح عند جمهور أصحابه قوله الجديد. «المهذب» »۲١١/١‏ 
«الوجيز» /١‏ ۷۷ «المجموع» ۷,/,/ «روضة الطالبين» ۳/ .٠٠١‏ 

.٩٦ المائدة:‎ )٤( 


عد yy((ا)‏ 


محليته شرعًا» فالتحق بالخنزير في حكم الذبح (في حق المحرم)"» ولأن 
ذبح المحرم بحكم الإحرام خرج عن أهلية الزكاة؛ لأن تحريم الصيد من 
حكم الإحرام» فلم يبق محلاء ولا الذابح أهلاء كالأم خرجت عن محلية 
النكاح للابن وخرج هو عن أهلية کا 

قال: ( والميتة أولى من الصيد للمضطرء ويجيزه له مكفرًا). 

إذا أضطر المحرم إلى أكل ميتة أو صيد فتناوله للميتة أولى من 
ا 

وقال ابو یوسف: بل يصید ویتناول من لحمه ویکفر“؛ لأن جنايته 
ترتفع بالكفارة» فإن الإثم يرتفع بها فيصير بعد التكفير كالمذكي. 

وله" : أن تناول الميتة مباح له من جهة صاحب الحق» وهو أسهل 
حيث لا يتوقف على ما يتوقف عليه تناول لحم الصيده فإن حرمته 
لاستحقاقه الأمن» وآنه لا يزول باضطرار المحرم» بخلاف تحريم 
الميتة» فإنها مستثناه عن حالة الاضطرار. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) «بدائع الصنائع»» و«الهداية». الصفحات السابقة. 

(۳) «المبسوط» /٤‏ ٦١١٠ء‏ «مختلف الرواية» ص۰۱۲۸ «تبيين الحقائق» ٦۸/۲‏ «الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» ۲/ .٥٦١‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. وهذا الخلاف في تقديم الميتة أو الصيد» إنما هو في حال ما قبل 
أصطياده. أما إذا اأضطر ووجد ميتة وصيدًا قد ذبحه محرم -هو أو غيره- قبل ذلك» 
فإنه يستوي الحال ويتخير أيهما شاء» وقال بعضهم : يفضل الأكل من الصيد عند 
الجميع. «الفتاوى الخانية» »)۲۹١ /١‏ وتبيين الحقائق » الصفحة السابقة. 

)٥(‏ أي: لأبي حنيفة. 


حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه 
قال : ( وضمنوه بقطع النامي من شجر الحرم قيمته ). 


إذا قطع من شجر الحرم ما هو نام غير جاف فعليه قيمته"". وقال 
مالك: لا ضمان عليه لكنه يأثم بذلك؛ لأن المحرم يجوز له قطع شجر 
الحل» فكذا يجوز للحلال قطع شجر الحرم بخلاف الصيد". ولنا: 
نها استحقت الأمن بالحرم كما آستحقه الصيد به» قال ئيٍ: « لا يختلى 
خلاها ولا یعضد شوکها ولا ینفر صیدها»". 

وشجر الحرم هو ما ينبت بنفسه لا ما ينبته الناس عادة؛ لأنهم يزرعون 
ويحصدون في الحرم من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكير» 
ولآن المحرم هو المنسوب إلى الحرم» ولا تكمل النسبة إلى الحرم 
إلا بقطعها عن غيره“. 


)١(‏ «الكتاب» ۲٠۷ /١‏ «تحفة الفقهاء» 1٤۹/١‏ «بدائع الصنائع» ۲/ ١‏ . «الهداية» 
1۷0/۱. 

(۲) يفهم من تعليل المصنف هذا أن نفي الضمان خاص بالحلال دون المحرم» وليس 
كذلك» بل مذهب مالك أنه لا جزاء على من قطع شجر الحرم مطلقا حلالا كان 
أو محرمًا » وليس عليه إلا التوبة والاستغفار» «المدونة» ۳۳١ /١‏ «التفریع» ٠۳١ /١‏ 
«بداية المجتهد» ٤۲۳ /١‏ «الكافي في فقه أهل المدينةا ص١١٠.‏ 

(۳) «صحيح البخاري» ۲۱۳/۳ )١۳٤۹(‏ كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في 
القبر» «صحیح مسلم» ۱۲۳/۹ )٠١١(‏ كتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم 
صيدها وخلاهاء «سنن أبي داود» )۲٠۱۷( ٩۱۸/۲‏ كتاب المناسك» باب تحريم 
حرم مكة» و«سنن النسائي» ۲/ ۳۸۸ )۳۸۷١(‏ كتاب الحج» باب النهي عن أن ينفر 
صيد الحرم» «سنن ابن ماجه» كتاب المناسك باب فضل مكکة ۱۰۳۸/۲ (۹١۳۱)ء‏ 
((مسند الإمام أحمد» ۱/. 

€3 «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۱۱-۰ «الهداية» ۱۷١ /١‏ . 


ڪن (اء) 


فأما ما لا ينبته الناس عادة إذا أنبته إنسان"“ لا شيء عليه في قطعه ؛ 
لأنه ملك والتحق رقصد ناته يما يغه لتاس عادة > فاما ذا نبت بنضنة فله 
حرمة الحرم» وإن نبت فى ملك إنسان حت لو قطعه قاطع فعليه قيمتان : 
قيمة لمالكه وقيمة أخرئ لحق الحرم» كما لو قتل صيدًا مملوگا في 

(۲) 

الحرم" . 

وسيما شرط النماء فيما يقطع وون اا ن لجات م" 
موات» واستحقاق الأمن عن القطع تاعتبار التو والريادة ب 
لا مدخل للصوم في قيمة شجر الحرم“ ؛ لأنه ضمان المحل؛ لأن 

(0 1 3 ti 

A BG‏ 0 ا ای 
ا هما طن قرو وف ا لان اا ق ا د 

قال: ( ویحیر رعی حشیشه ). 


)۹( * ۰ د اسوه‎ a 
: قال ابو یو سف انه : يجور رعي حسيس الحرم‎ 


)١(‏ في (ج): (فأما ما ينبته الناس عادة إذا أنبته الناس). 

.٠١١ /١ «الهداية»‎ ٠١١/٤ «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) (منه): ليست في (ب) و(ج). 

.٠۷١ /١ «الهداية»‎ ء٠٠١٤‎ /٤ «المبسوط»‎ )( 

)٥(‏ في (ج): (في شجر الحرم). 

.۱۷١ /١ «الهداية»‎ ۲١ /۲ «بدائع الصنائع»‎ )0 

(۷) في (ب): (والتصدق بها). 

(۸) «المبسوط» ٠٠٤/٤‏ «بدائع الصنائع»» «الهداية»ء الصفحات السابقة» وفي (أ) بعد 
ذلك زيادة: (في قيمة شجر الحرم؛ لأنه ضمان المحل لأن حرمة الفعل). 

)٩(‏ «مختصر الطحاوئ» ص۹٦-٠۷.‏ «الهداية» /١‏ ١۱۷٠ء‏ «الاختيار» ٠١١/١‏ «تبيين 
الحقائق» ۲/ .۷١‏ 


وقال أبو حنيفة ومحمد ا TE‏ له : أن الضرورة العامة تبيح 
ذلك»› فان منع الدواب عن الرعى متعذر [+/ ١١٦‏ ب] فالتحق با لإذخر› ولهما: 
قوله کاو : « لا یعضد شوکها ولا يختلى خلاها “ ]٠٠١/‏ وأنه يحرم القطع 
الا وأسنان الحيوان» وصار كما لو أرسل البازي على الصيد في 
الحرم» بخلاف ما إذا أرتعى الحيوان بنفسه حال مشيه؛ لأنه غير مضاف 
إليه» وحفظها عن مثل ذلك متعذر. أما الإطلاق”“ للرعي فالامتناع عنه 

: ل ا .0)7( 

ممکن› وحمل الجشيش من الحل ممکن (فلم تتحفق الضرورة)“ ¢ 
وأاالدجر في ال 

قال : ( ولا يقطع منه إلا الإذخر )“. 

لأنه بي أستثناه؛ لقول عباس : يا رسول الله إنا نجعله في قبورن ا 
لمال فن الوا 


)١(‏ المصادر السابقة. 7 سق هو اول الما اا د 

(۳) جمع منجل -بكسر الميم-: وهو الآلة الت يحصد بهاء مأخوذة من النجل -بفتح 
النون-ومن معانيه : القطع. «لسان العرب» .1٤۷/١١‏ 

©) في (ج): (والإطلاق). 5 مان اقرش ساط 

(0) وهو ما يأتي في المسألة التالية. 

(۷) بكسر الهمزة والخاء : حشيش طيب الرائحة أطول من الثيل» كانت تسقف به البيوت 
فوق الخشب. واحدتها : إذخرة» «النهاية فى غريب الحديث والأّثر» /١‏ ۳۳ «لسان 
العرب» ٠ .۳۰۳/٤‏ 

(۸) في (ب): لقول ابن عباس. 

)٩‏ سبق تخریجه مرارًا وهو في : «(صحیح البخاري» ۳/ ۲۱۳ .)۱۳٤۹(‏ «(صحيح مسلم» 
»)۱۳١۹۳( ۹‏ «سنن اہی داود» ٥۹۱۸/۲‏ (۲۰۱۷). «سنن النسائی) ۲/ ۳۸۸- 
۵ ا(سنن ابن ماجه» ۳۸/۲ (۳۱۰۹)» «مسند الإمام أحمد» ۱ 

)١(‏ في (ب): والمسألة زائدة. 


س ڪتاب )/(y‏ 
قال : ( ولم نحرم المدينة ). 
ل جرم ا و 
ومذهب الشافعى وا أن [ب/ ۱۳۳ب] صيد حرم المدينة وقطع شجره 
حرام وحکی قول» ووجه» انه مکروه» فإذا قیل بالتحريم ففی الأضمان 
قولان: فى الجديد: لا يضمن. وفى القديم: يضمن. وفى ضمانه 
وجهان: أحدهما: کحرم مكة» واه ا سلب الصائد وقاطع 
الشجرء وفي المراد بالسلب وجهان: أحدهما: كسلب القتيل من 
الكفار رالا اة فط وئ رة اوج اها أنه 
لساب كالفعل: والاي ففرا المدية والعالت: ليت المال : 
له قوله ##: (إن إبراهيم #4 حرم مكة» وأنا حرم المدينة »”. 
)١(‏ في (آ): (لأهل المدينة). 
(۲) «المبسوط» /٤‏ ١١٠٠ء‏ «مختلف الرواية) ص۸١٤٠›‏ (مجمع الأنهر) ١‏ «الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدین» .1۲١/۲‏ 
(۳) في (أ): (من الكفارة). 
)€3 في (ب) : (أأصحهما). 
)٠(‏ هذا التفصيل لمذهب الشافعى بنصه من «روضة الطالبین» ۱۹۸/۳ »)۱٦۹(‏ عدا 
آختلافات لفظية يسيرة جدًا. 
وانظر : «فتح العزیز» ۷/ ٥۱٤-٥۱۳‏ «المهذب» ۲٠۱۹/۱‏ «المجموع» ۷/ -٤٠٥‏ 
۷ 
0( «(صحيح البخاري» (۴٤‏ کتاب البیوع › باب برکۀ صاع النبى ية ومده» 
المدينة ودعاء النبى بيه فيها بالبركة» «سنن ابن ماجه» ۱۰۳۹/۲ (۳۱۱۳) كتاب 
المناسك» باب فضل المدينة» «مسند الإمام أحمد» .٠٤۹/۳‏ 


وقوله ##: «من قتل صيدًا بالمدينة يؤخذ سلبه *'. 

ولنا: ما روي عن عائشة وًٍبًا: كان لآل محمد بالمدينة وحوش 
يمسكونها"" ولقوله ## لأخي أنس حين رآه حزينًا على نغيره: 
«يا أبا عمير"" ما فعل النغير؟““ وهو تصغير نخر» طير يشبه 
العصفور يصاد ٠‏ فمازحه #4 بذلك» ووقوع مثل هله الحادثة بها 
یل الوا ن 


)۱( ) سن آي داود» ٥۳۲/۲‏ (۲۰۳۷) و(۳۸٠۲)‏ كتاب المناسك» باب في تحريم 
المدينة» «مسند الإمام أحمد» ۱ .,. «السنن الکبری» للبیهقي ۲٠۰-۱۹۹/۰‏ 
باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدًا عن سعد بن 
أبي وقاص طا. وهو في «صحیح مسلم» ۱۳۸/۹ )١۳۹٤(‏ الباب السابق» «مسند 
الإمام أحمد» .1٦۸/١‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي ۱۹۹/١‏ عن سعد أنه وجد عبدًا 
يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه» فجاءه آهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم 
فقال: معاذ الله أن آرد شيئًا نفلنيه رسول الله بية. وأبى أن يرده عليهم. 

(۲) «مسند الإمام آحمد)» ۲۰۹/۱. 

(۳) في (أ) و(ب) و(ج): (يا عمير). والصواب ما أثبته. 

() «صحيح البخاري» )1۲٠۳( ۸۲ /٠١‏ كتاب الأدب باب الكنية للصبي وقبل أن يولد 
للرجل» «(صحیح مسلم» ۱۲۸/۱۲ )۲٠٠١(‏ كتاب الأدب» باب أستحباب تحنيك 
المولود عند ولادتهء و )٤۹1۹4( 8٥‏ کتاب الدب باب ما جاء فی 
الرجل یتکنی ولیس له ولد ‹ e‏ ۲ (۳۳۲) کتاب الصلاة ا 
ما جاء في الصلاة على البسط› «سنن ابن ماجه» ۱۲۲۹/۲ )۳۷۲١(‏ كتاب الأدب 
باب المزاح» امسند ا 14/۳. 

() أحمر المنقار» والأنثى منه: نخرة بضم النون وفتح الغين» والجمع: نِغُران بكسر 
وله وسکون ثانيه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥,؛,‏ , «المصباح المنیر» ص٥أ۲۳.‏ 

0) قال البيهقي مجيبًا عن أستدلال الحنفية بهذين الحديثين في معرض مناقشة مذهب من 
لا يجعل للمدينة حرمًا في حق الصيود والأشجار: فاستدل على ما قال بحديث أبي 


سڪ y((ا)‏ 


وما رواه محمول غل أنه نهاهم عن الصيد لا للأكل أو البيع› 
فإنها كانت دار الهجرة» وهذا مما يضيق على أهلها فنهاهم عن 
الأصطياد على ذلك الوجهء أراد التوسعة عليهم في الأصطياد للانتفاع 
به» ألا ترى أن أخذ السلب ليس بواجب في حرم مكة وهي محرمة 
بالإجماع؟ فدل ذلك على أنه ليس بإثبات شريعة ولك على وجه 
التشديد لتتوفر الصيود بها. 


بيع المحرم وشراؤه الصيد 


قال: ( ويبطل بيع المحرم وشراؤه الصيد). 

يعني لما أصطاده وقتله”" : أما إذا كان الصيد حيّاء فإن البيع 
تعرض”" له بتفويت الأمن المستحق به» وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة 
فاد ا a‏ 


عمير وحبسه النغير بالمدينةء وبالوحش الذى كان لآل رسول الله بيا... 
ما حديث النغير والوحش» فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل 
الحرم جاز حبسه فيه» وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم... فخبرا النغير والوحش 
محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة. «معرفة السنن 
والآثار» ۷/ .)٤١-٤٤١‏ 

(1) في (ج): (ولکنها). 

(۲) (وقتله): ليست في (ب) و(ج). 

(۳) (تعرض): ليست فى (ج). 

٠۲/١ «الهداية» ۱ «بدائع الصنائع» 4-۸/۲« (مجمع الآنهر»‎ )٤( 
.٥۷۸ /۲ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ 


قال : ( ونحیز نکاحه )'. 

وقال الشافعي : لا يجوز" لقوله 44 : « لا ينكح المحرم ولا ينكح )". 

ولنا ما روي آنه ## تزوج ميمونة وهو محر والرواية الأول 
محمولة على الوطء حملا على الحقيقة» ونحمل الإنكاح على الدلالة 
على فعله 


(۱) «شرح معاني الآثار» ۲/ ۲۷۳» «مختصر الطحاوي» ص14 «الكتاب» ۳/ ۷ء 
«الهداية» ۱۹۳/۱. 

(۲) فهو عنده محرم والعقد باطل. «التنبيه» ص۷۲ «المهذب)» ۲٠١ /١‏ «معرفة السنن 
والاثار» ۷/ ۱۸۷-١۱۸۲‏ «حلية العلماء» ۳/ ۲۹۳. 

(۳) «صحیح مسلم» ۹ )۱٤١۹(‏ کتاب النكاح» باب تحریم نکاح المحرم وكراهة 
خطبته» سنن ا داود» ۲/ )۱۸٤١( ٤١١‏ و(١٤۱۸)‏ كتاب المناسك» باب المحرم 
يتزوج› ‹ E‏ باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم» «سنن النساتي» ۳/ ۲۸۹ )٥٤۱١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح 
المحرم» «سنن ابن ماجه)» )۱۹٦٩( ٦۳۲/۱‏ کتاب النكاح باب المحرم يتزوج »› 
«مسند الإمام أحمد» .٥۷ /١‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري» ٩۱/٤‏ (۱۸۳۷) كتاب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم» 
(صحیح مسلم» )۱١٠١( ۱۹۱/٩‏ الباب السابق» «سنن ابي داود» ۲/ )۱۸٤٤( ٤۲۳‏ 
الباب السابق» «سنن الترمذي» ۳/ )۸٤٤( ٥۸١‏ كتاب الحج» باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك»› )٥4۱۲( ۳ e‏ کتاب النکاح » باب الرخصة في 
نكاح المحرم» «سنن ابن ماجه» ۲/ )۱۹٠١( ٦۳۲‏ الباب السابق» «مسند الإمام 
أحمد» ۱/ .۲٤١‏ 
وراجع الكلام في : نكاح النبي ية ميمونة ؛ هل كان في حال الإحرام أو الإحلال؟ 
والروايات في ذلك بالتفصيل في : «معرفة السنن والآثار» ۷/ 1۸۳-٦۱۸ء‏ «نصب 
الراية» ۳/ .٠۷٤-١۷١‏ 


ض0 - 


هل يَلْرَّم القارن بالجناية دم أو دمان؟ 
قال: ( ونلزم القارن بدمين في كل ما فيه على المفرد دم). 
وقال الشافعي له : يلزمه جزاء واحد" كما يطوف عنده طواقًا واحدًا 
ويسعىٰ سعيًا واحدًا» وقد تقدم الكلام فيه" . 
وعندنا: يلزمه جزاءَان: جزاء عن إحرامه للحج [ج/١١١ب]‏ وآخر عن 
و 
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(1) «المهذب» ۲۱۷/١‏ «المجموع» ۳۷۸/۷ «روضة الطالبين» ۳/ ١١٤٠ء‏ «فتح العزيز 

(۲) في المسألة الثالثة من فصل القرانء وراجع : «الأسرار» للدبوسي ص۷۸. 

(۳) «الکتاب» ۲۱۷/١‏ «الفتاوى الخانية» ۲۹۱۹/۱١‏ «الهداية» .۱۷١/١‏ «الاختيار» 
۰ «مجمع الآنهر» ۳۰۲/۱ «الأسرار» للدبوسی ص .۲٠۳‏ 

) في المسألة السادسة من فصل وقت الحج ومواقيت الإحرام. 


فصل في الإحضار 


سبب الإحصار» وهل يڪون ي العمرة ڪالحج؟ 
قال : (نحقق الإحصار بالمرض كالعدو ). 


إذا أحصر المحرم بعدو فإنه محصر بالإجماع"» وإن اصابه مرض 


منعه من المضي جاز له التحلل عندنا كالمحصر بالعدو. 


وقال الشافعي كلت : لا إحصار إلا بالعدو ؛ لأن قوله تعالى: # إن 


ea‏ نزلت في أصحاب رسول الله یا وکانوا ممنوعین بسبب 
العر ولل ف ها دآ امن چ ولأن شرعية التحلل بالهدي 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


هو لغة: مصدر أحصره؛ أي : منعه وحبسه» وکل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه 
فقد حصر عنه. «الصحاح» ۲/ ٦۳١‏ «المصباح المنير» ص٣٥.‏ 

واصطلاحًا: منع المحرم من الوصول إلى البيت وإتمام نسكه. «أنيس الفقهاء» 
ص ۳١٤٠ء‏ «طلبة الطلبة» ص۷۹ «المطلع» .٠١ ٤‏ 

«المغني» لابن قدامة /١‏ ٤1۱۹ء‏ «بداية المجتهد» ›٤1١ /١‏ « لإإفصاح» ۱/. 

«(مختصر الطحاوي» ص١۷»‏ «الكتاب» ۲۱۸/١‏ «الفتاوى الخانية» ٠٠٠٠/١‏ 
«تحفة الفقهاء» .٦۳۲ /١‏ 

«الأم» ۲/ ٠١‏ «التنييه» ص ۸٠‏ «معرفة السنن والآثار» ۷/ ٤۹١‏ «روضة الطالبين» 
VT /T‏ 

البقرة: ۱۹١‏ قال تعالى : ا وتوا اَل لمر بو إن ارم فا أسسَيْسَرَ ِن هدي الآية. 
وذلك في سنة ست من الهجرة في عمرة الحديبية. قال الشافعي : فلم آسمع ممن 
حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هله الآية نزلت بالحديبية حين 
أحصر النبي ية فحال المشركون بينه وبين البيت› وأن النبي بي نحر بالحديبية» 
وحلق ورجع حلالاء ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه » إل عثمان بن عفان وحده. 
«معرفة السنن والآثار» ۷/ .٤۸٦‏ وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۲/ ۳۷۳ 
«اتفسير ابن كثير» ۲۳١/١‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۱۹١/۳‏ وما بعدها. 


د كتا الحج س س هه هه ت C)‏ 


لتحصيل النجاة» وبالإحلال ينجو من العدو ولا يرتفع به المرض. 


ولنا: أن الإحصار يستعمل فيهماء وقال بعض أهل اللغة: يقال: 
أحصر بالمرض وحصر بالعدو”"» والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص 
السبب» والتحلل قبلء أو أنه إنما كان لدفع حرج أمتداد الإحرام لا لما 
قال؛ بدليل آنه لو أحيط به بحيث لا يمكنه الرجوع إلى آهله» ولا ينجو 
بالتحلل من العدو كان له التحللء والحرج الناشئ من أمتداده مع 
المرض أعظم» ثم الإحصار كما يتحقق في الحج كذلك يتحقق في 
العمرة""؛ لقوله تعالى: « بن حرم 4 عقيب قوله تعالى: # أا ج 
مره بو ٠4‏ وعن ابن مسعود طايه أنه“ أستفتي في معتمر لدغ قال: 
يبعث عنه هدي» فإذا ذبح فقد حل ؛ ولأنه عاجز عن المضي فيهاء 
وفي بقائه على إحرامه المدة الطويلة حرج» فيباح له التحلل كالمحصر 
بالحج» وقد ذكر أبو حفص في «المنظومة» خلاف الشافعي كانه في ذلك 
وأن الإحصار لا يتحقق في العمرة عنده"» والصحيح المشهور في 


(1) «لسان العرب» 1۹١ /٤‏ «المصباح المنير» ص۳٥‏ «النهاية في غريب الحديث 
والاثر» ۱/ .۳۹۰١‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۷۲ «آحكام القران» للجصاص ۳۱۹/۱ «الاختيار» 
۳/۱. 

(۳) البقرة: .٠۹٩‏ () (آنه): ليست في (ب). 

(6) #السثن الكبرئ» للبيهقي 86 با ەمن رائ الإحلال بالإحصار بالمرض» «شرح 
معاني الآثار» ۲ كتاب الحج» باب حكم المحصر بالحج» «المحلى» لابن 
حزم ۷ وصححهە. 

)0( لم أجده في «المنظومة»» بل يفيد سياق مذهبه فيها إثبات الإحصار للمعتمر كالحاج» 
حيث قال في باب خلاف الشافعي لوحة ١١١ب:‏ 
وما على المحصر في النفل قضا والحج والعمرة في ذاك سوا 


م 


المذهب تحققه صرح به الأصحاب في كتبهم من غير ذكر خلاف؛ قال 
صاحب «(شرح الوجيز» 1[ ¬-ب]: ویيجور للمحرم بالعمرة التحلل عند 
الاحضار .فر كت الخلاف فيه عدولا عو الاد الى الاشهر. 


شا 


ما يفعله المحصر ليتحلل من إحرامه 
قال: ( فيبعث شاة والقارن دمين ). 
لآن المنصضوص عليه هو الهدي»› وأدناه E‏ 
لمر الاد تا عا ع لوبت اها اى ها ٠‏ اة 


في الحرم فذبیحت عله ا وإنما يبعث القارن دمین ؟ لاد يحتاج 


إلى التحلل عن الإحرامين معًا“» ولا يقال: ينبغي أن يكتفي بهدي واحد؛ 
لأنه مشروع للتحلل وأنه يقع عن الإحرامين بتحلل واحد» كما لو" حلق 
قبل الذبح؛ لأنا نقول: ليس هذا كالحلق؛ لأنه في الأصل من محظورات 
الإحرام» وإنما صار قربة بسبب التحلل»ء وكونه قربة لمعن في غيرهاء 
فناب الواحد فيه مناب الأثنين كالطهارة يكتفى بها في صلوات كثيرة"› 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(0) 
(7) 
(¥) 


العبارة بنتصها من «روضة الطالبين» ۳/ ١1۱۷ء‏ وقد أطلق عليه المصنف كعادته شرح 
الوجيز» لأنه مختصر ل«فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي. 
وانظر : «المجموع» ۸/ .۲٤١‏ 


«الكتاب» .۲۱۸/١‏ «الفتاوى الخانية» ٠٠١/١‏ «الهداية» /١‏ ١1۱۸ء‏ «الأختيار» 


۳/۱ 

و )٤(‏ «الهداية» .۱۸١ /١‏ 
«تعحفة الفقهاء» 7/1 «الهداية») /١‏ ۱١۱۸ء‏ «الاختیار» .۲۲٤/١‏ 
في (ج): (بعد). 

ساقطة من (ج). 


-)((ygËG-- ڪب‎ 


وكالتسليمة الواحدة يقع بها" التحلل عن صلوات كثيرة» وأما الهدي فإنه 
وإن شرع للتحلل إلا أنه قربة مقصودة بنفسها دون التحلل كالأضحية› 
وما شرع قربة مقصودة بنفسها" لا ينوب الواحد فيه عن الأثنين" 
فال الصلاة والحج. 

قال : ( ولو كان المحصر مامورًا يوجبها عليه )]٠٩۷/+[‏ وهما 

على الأمر ). 

المأمور بالحج إذا أحصر؛ فدم الإإحصار عليه عند ابي یو سف ير ۽ 
لأن وجوبه لدفع ضرر أمتداد الإحرام» وهو مختص به. وقالا: دم الإإحصار 
غل الامر 4 لانه هو لدی ورطة قكان عله تجخاضة 


مكڪان ذبح دم الإحصار 


قال : ( ولا نجیز ذبحها في مکانه» بل يواعد به في الحرم ثم 
يتحلل ). 
المحرم إذا أحصر بعث بشاة وواعد من يذبحها في الحرم في يوم بعينه 
ثم یتحلا 4 O.‏ 
نم ي »> ولا يجوز ذبحها في مکانه" . 


(۱) (بها): ليست في (ج). () في (ب): (كالأضحية). 

(۳) في (ب): (فيه مناب الاثنين). 

(6) «المبسوط) ٠١١/٤‏ «بدائع الصنائع» ۲/ .۲٠٠‏ «الهداية» /١‏ ٤1۱۸ء‏ «الاختيار» 
۱/. 

() المصادر السايقة. 

0) «مختصر الطحاوي» ص۷۲» «أحكام القرآن» للجصاص "۲١/١‏ «تحفة الفقهاء» 
«الاختیار» ۲۲۲/۱. 


© 
وقال الشافعي نه: يجوز أن يذبحها في مكانه""؛ لأنه شرع على 
وجه الرخصة» والتوقيت بالحرم يبطل معنى التخفيف". ولنا: قوله 
تعالی: « ولا ڪلفوا روسك حى ب هى بم 4" والهدي سم لما يهدى 
إلى الحرم» ولأنه دم قربة» ولا تعرف الإراقة قربة إلا في مكان 
مخصوص أو زمان مخصوص» ودونهما لا يقع قربة فلا يقع به التحلل» 
وأصل التخفيف هو المراعي دون وصفه. 


حكم الحلق للمحصر 
قال : ( ويوجب الحلق بعد ذبحها ). 
قال أبو يوسف 5ة : على المحصر بعد الذبح الحلق”“ ؛ لأنه 4 لما 


(۱) هلذا أصح الوجهين في مذهبه» والوجه الآخر: أنه لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» هذا 
في حق من قدر على الوصول إلى الحرم أما من لم يقدر فيذبحه حيث أحصر 
بلا خلاف» أما إن أحصر ذف في الحرم فیجب عليه ذبحه فیه. «المهذب» ۰۲۳٤/۱‏ 
«المجموع» ۸ء“ «الوجيز» .۷۸/١‏ «روضة الطالبين» ۳/ .٠۷١‏ 


(۲) واستدل الشافعي من النقل بفعل النبي بي وأصحابه في الحديبية حين صدوا عن 
اة فنحروا هديهم فيها وحلقوا وحلوا من إحرامهم. «(صحیح البخاري» /٩‏ ۲۲۹ 
(۲۷۳۱) کتاب الشروط› E‏ الجهادء ١١/٤‏ وكتاب المحصر»ء باب 
من قال ليس على المحصر بدل تعليقًاء «سنن أبي داود» )۲۷٦۵( ۱۹٤/۳‏ كتاب 
الجهاد» باب في صلح العدوء وذکره مالك فى «الموطاً» ۱ باب ما جاء فيمن 
أحصر بعدو بلاغا. 

REA 

(6) «مختصر الطحاوي» ص۷۲ «مختلف الرواية» ص١١١‏ «المبسوط) ٠٠١۷/٤‏ 
«أحكام القرآن» للجصاص ٠۳۲٤/١‏ «الهداية» .٠۸١ /١‏ 


ي - 


أحصر ا ا ذبح عله وأمر الصحارة لف 9 من جملة 
المتاسكف وهو مقدور عليه فيؤتي به. وقال أو فة وين ا : 
E N‏ لأن الحلق قربة مرتبة على الفراغ من أفعال الحجء 
تهترلة السلام من الصلاةء فیکون محظورا قبل الإتمام» وفعله 3 
وأمره بالحلق إنما كان؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا في 
دخول مكة» ويزول التحلل بالحلق» فقطع بالأمر به أطماعي“؛ 
ot‏ الله وانقيادًا لحكمه وإظهارًا للأعداء قوة العزم على 
الأنصراف» حتى جاء الله بالفتح“ والنصرة بعد ذلك“. 
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر 
قال : ( وهو قبل يوم النحر جائز كالمحصر بالعمرة). 
قال أبو حنيفة : ذبح الإحصار قبل يوم النحر جائز للمحصر بالحب". 


وقالا: لا يجوز إلا في يوم ا 
وذبح دم الإحصار في العمرة جائز قبله أتفاقا". 


(0) في (أ): (لما حلق أحصر). 

(۳) كما ذكرته آنا في قصة صلح الحديبية. 

(۳) المصادر السابقة. 

9) في (ب): (إجماعهم). 

)٥(‏ في (ج): (جاء نصر الله). 

.۱۸١ /١ «الهداية»‎ )0 

(۷) «الجامع الصغير» ص۷٥١٠‏ «مختلف الرواية» ص‌۱۲۹۳ء «أحكام القرآن» 
للجصاص ۳۲۳/١‏ «تحفة الفقهاء» .1۳١-٠۳١ /١‏ «الهداية» .۱۸١/١‏ 

(۸) المصادر السابقة. (۹4) المصادر السابقة. 


o 


لهما: أنه مشروع للتحلل فيتوقت بوقته وهو يوم النحر كالحلق 
ودم المتعة والقران» بخلاف المحصر عن العمرة؛ لأن التحلل عنها 
بالفعال غير مؤقت بوقت” فكذا الذبح» وله: أنه شرع محللا قبل أوانه 
أو أنه رخصة» وفي توقيته بيوم النحر إبطال معنى التحلل قبل أوانه» 
ولأن التوقيت زيادة على الواجب بالنص وهو: # فا أَسسَيسَرَ من اهدي ه 
فلا يجوز بخلاف الحلق؛ لأنه لا يكون قربة إلا في حال ترتبه على 
أفعًال الحج» وهو قبل أوانه محظور الإحرام» فلا يكون نسكا قبل 
وقته» وأما ذبح الهدي في الحرم فقربة وليست بجناية» فيكون نسكا قبل 
يوم النحر» فجاز به التحلل» وبخلاف دمي المتعة والقران؛ لأنهما دم 
نسك» ألا ترىئ أنه يجوز له الأكل منهما؟ ودم الإحصار دم كفارة 
لا يجوز الأكل منهاء فيختص بالمكان دون الزمان كباقي الكفارات"". 

حكم المحصر لا يجد الهدي 

قال: ( ولا نجيز الصوم لو أعسر). 

إذا كان [+/۷٠٠ب]‏ المحصر لا يجد هديًا بقي محرمًا حتیٰ یجده» 
لاخلا 

ومذهب الشافعي ّنه : آنه إذا لم يجد دمًا (فهل له بدل؟ قولان؛ 
أظهرهما: نعم كسائر الدماء» والثاني: لا؛ إذ لم يذكر في القرآن بدله 


(۱) (بوقت): ليست في (ج). 

.۱۸١ /١ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) «المبسوط» ١١١/٤‏ «تحفة الفقهاء» ٦٦/١‏ «الفتاوى الخانية» ٠٠٠/١‏ 
«الاختیار» .۲۲٤/۱‏ 


تن بے 0 


[ب/٤۳١ب]‏ بخلاف غيره» فإن قيل بالبدل ففيه أقوال؛ أحدها: بدل“ 
الإطعام بالتعديل"" فإن عجز صام عن كل مد يومًا» وقيل: يتخير على 
هذا بين صوم الحلق وإطعامه. والقول الثاني : بدله الإطعام فقط» وفيه 
وتخهان خد ها اة آصع" كالحلق» والثاني: يطعم ما يقتضيه 
التعديل» والقول الثالث: بدله الصوم فقط» وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها 
عشرة أيام» والثاني: ثلاثة» والثالث: بالتعديل عن كل مل 
يومًا“» ولا مدخل للطعام على هذا القول» غير أنه يعتبر به قدر 
الصيام» والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل)" ذكره في «شرح 
ا 

ومعنى التعديل : أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب 
القيمة ومعنى التخيير : أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه» ومعنى 
الترتيب: أنه لا يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه » هذا تحصيل 
مذهبه» ووجه دخول الصوم: انه دم تحلل فشابه دمي المتعة والقران. 
ولنا: قوله تعالی: « ولا يفوا روس حى ب ادى عملم 4ء والزيادة على 
النص بالقياس الذي لا مدخل له في مثل هذا الباب لا تجوز. 
(1) في (أ) و(ج): (بدلها). 
(۳) في (ج): (الإطعام بالتعديل بالتصدق). 
(۳) في (ب) و(ج): (أصوع). 
(5) في () و(ب) و(ج): عن كل يوم مدًا. وهو في «الروضة» كما أثبته. 
() في (ب): (التعديل والترتيب). 
0) يعني : «روضة الطالبين» وما بين القوسين بنصه منه .۱۸١/۳‏ 

وانظر : «المهذب» .۲۳٤ /١‏ «المجموع» ۸/ ۲۴١‏ «التنبيه» ص *۸. 


(۷) «روضة الطالبين» ۳/ .٠۸٤‏ (۸) البقرة: .۱۹٩‏ 
)٩‏ (له): لیست فی (ب). 


u © 


ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا 
قال : ( وإذا تحلل نأمره بالقضاء› فيقضیى القارن ححة 
(r « EE‏ 
وعمرتين ‏ والمفرد ححة وعمرة) . 
قال أبو حفص كانه في «المنظومة»" : 
ومحصر السحج عليه ححة 
بلا اف تار لانعدام الححة 
ومقتضیٰ هذا آن مذهب الشافعي ذه أن المحصر بالحج عليه القضاءء 
قال ضصاعت الج :ولا تفا على المحصرة وركذا دكره فى 
«الحاوي»» وفى «المنظومة» أيضًا: وما على المحصر في النفل 
ET‏ وتخصصه بالنفل دلیل عل أن المحصر بالحج الفرض عليه 
القضاء» والصحيح من مذهبه ما نقلناه"» وهاه المسألة قد دخلت في 
قولنا : (نأمره بالقضاء). 


(۱) فی( (ويقضي القارن حجة وعمرة). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۷۲ «الكتاب» ۲۱۹/١‏ «تحفة الفقهاء» ٦۳۷/١‏ 
«الفتاوى الخانية» ٠٠٥۹/١‏ «بداية المبتدي وشرحه الهداية» .۱۸١ /١‏ 

(۳) في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم ۹ 

۷۸/١ )©(‏ وفي (أ) و(ج): قال صاحب «شرح الوجيز». وهو خطا. 

() «منظومة النسفي» باب فتاوي الشافعي لوحة رقم ١١١ب»‏ وعجزه: والحج والعمرة 
في ذاك سوا. 

0) قال النووي في «روضة الطالبين» ۳/ :۱۸١‏ إذا تحلل المحصر فإن كان نسكه تطوعًا 
فلا قضاء وإلا: فإن لم يكن مستقرًا كحجة الإسلام في السنة الأول من سني 
الإمكان فلا حج عليه إلا أن تجتمع شروط الأستطاعة بعد ذلك» وإن كان مستقرًا 
كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأول من سني الإمكان» وكالقضاء والنذر فهو باق 
في ذمته» ثم ما ذكرناه من نفي القضاء هو في الحصر العام» فأما الخاص فالأصح أنه 


عبس ب۷N(ygËg)-‏ 


ومذهبه في الحج: أن الشروع فيه ملزم أيصًاء بخلاف الصوم 
EE E a A as‏ 
بسبب الإحصار» هو عذر”" ليس من قبله تقصير. وأكثر أصحابنا في 
الشروح أعتبروا مذهبه ههنا بالصوم والصلاةء في آن الشروع في النفل 
غير ملزم عنده"» والسبب في عدم وجوب القضاء ليس إلا ما بيناه 
فاعرفه“. وقال في «الوجيز» أيضا ما يوضح ذلك ويكشفه: (فأما من 
فاته الوقوف بعرفة (بنوم أو) بسبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة» 
ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور» فلو أحصر 


كالعام» وقيل : يجب فيه القضاء. 
وانظر : «المهذب» ۲۳٤/١‏ «المجموع» ۲۳۷-۲۳١/۸‏ «معرفة السنن والآثار» 
A4 /۷‏ 

(۱)( في (ب) : (یجب). 

(0 فى( ا( وهو غار عد 

(۳) وقد مر الخلاف بينهم في ذلك مع الأستدلال في المسألة العاشرة من فصل السنن 
الرواتب في كتاب الصلاة. 

: بأدلة منها‎ GT ag (٤) 
أ-قوله تعالى : # إن أحْمِرَم فا أسسَيْسَرَ ِن أَهدَيّ  البقرة ١٦1۹ء ولم يذكر قضاء.‎ 
ثم أعتمر النبي لاز‎ VOSS E E ب‎ 
عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة كما ثبت في السير» ولو لزمهم‎ 
القضاء لأمروا بعدم التخلف.‎ 
ج-قول ابن عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من حبسه عذر‎ 
أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» وإن کان معه هدي وهو محصر نحره إن کان‎ 
›٤۹۰-٤۸۹/۷ لا يستطیع أن يبعث به. راجع : «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 
باب لا قضاء على المحصر إلا أن لا يكون حج‎ ۲۸/١ «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
حجة الإأسلام فيحجها.‎ 

)١(‏ زيادة من «الوجيز». 


ا 
فاختار طريقًا أطول ففاته أو صابر الإحرام على مكانه توقعًا لزوال الإحصار 
ففاته» ففي [ج/۸١١1]‏ القضاء قولان لتركب السبب من الإحصار والفوات› 
ولو صد بعد الوقوف عن لقاء البيت لم يجب القضاء على الصحيح كما 
قبل الوقوف» والمتمكن من لقاء البيت إذا صد عن عرفة ففي وجوب 
القضاء عليه قولان) هذا تحصيل مذهبه. 


وإنما يجب عندنا أن يقضي القارن حجة وعمرتين لما نذكر في المفرد» 
وما العمرة الأخرئ؛ فلصحة شروعه فيهاء وآما المفرد فيلزمه قضاء ما شرع 
فيه من الحج؛ لصحة شروعه فيه» وعليه عمرة؛ لأنه في معني فائت 
الحج" (وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» وقد تحقق الإحصار عنها 
فيجب قضاؤهاء أما إنه في معن فائت الحج)"؛ فلأن جواز التحلل 
متوقف على تحقق العجز عن المضي على وجه الدوامء وأما أن فائت 
الحج يلزمه أ پات بأفعال العمرة؛ فلأن ما يأتي به ليس بطواف 
الزيارة» ولأنه مرتب على الوقوف فينزل منه منزلة السجود من الركوع› 
ولما لم يلزمه رمي الجمار ولا الوقوف بمزدلفة» وإن كان مقدورا 
عله ايحا ا الات الي ا له عل ن ماي 
به أفعال العمرة» وإلا لوجب تقديم الحلق على الطواف» وإنما لزمته 
أفعال العمرة وإن كان الشروع قد حصل في أفعال الحج؛ لأن العمرة 
نزلت من الحج منزلة النفل من الفرض» من حيث آشتمال أفعال الحج 


(۱) «الوجیز» ۷۹-۷۸/۱١‏ بنصه. 
(۲) «الهداية» ۰۱۸۱/١‏ «الاختیار» .۲۲٠٣-۲۲۲٤/۱‏ 


(۳) ما بین القوسين ساقط من (ج). 
9 (ج): (ولنا أن ما). 


سڪ ا( 


على أفعالهاء كاشتمال صلاة (ب/٠٠٠]‏ الفرض على أصل الصلاة التي تقع 
بها المشاركة بين المفروضة وغيرها» وقد ينقلب الفرض نفلا بانتفاء وصف 
القر ضية. 
زوال الإحصار بعد بعث دم الهدي 
قال : ( وإذا زال الإحصار بعد بعث الهدى فإن قدر على إدراك 
الهدي والحج ؛ لم يتحلل ويمضصي أو الهدي وحده؟؛ 
تحلل أو الحج دونه أجزناه ). 
أما إذا أدركهما فيلزمه التوجه؛ لزوال العجز قبل حصول المقصود 
بالخلف الذي هو الهدي› ثم له أن يصنع بهدیه إذا أدرکه ما شاء؛ لأنه 
ملکه وقد کان معينًا لمقصود وقع الأستغناء عنه بإدراك الحج” وإن 
کان يدرك الهدي ولا يدرك الحج يتحلل لعجزه عن الحج الذي 
هو الأصل""» وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل عندنا 
E TE I AT eT‏ 
قدر على الحج فیلزمه المضى فيه» وسقط حكم الخلف للقدرة عليه. 
زر الا ست خان :أن عة الال رة لفان فلو آم الو 


٦۳۸/١ «تحفة الفقهاء»‎ ء١١٠١‎ /٤ «المبسوط»‎ ۲۲١ -1۹/۱ «الکتاب»‎ )١( 
.۲۲١ /۱ «الاختیار»‎ 

(۲) المصادر السايقة. 

)۳( في (): (لا یلزمه). 

٠٦/١ «الفتاوى الخانية»‎ .۱۸۲-١۱۸١/١ «الهداية»‎ ١١٠١/٤ «المبسوط»‎ )٤( 
.۲۲٠ /۱ «الاختیار»‎ 


م 


لاستلزم ضياع ماله" ؛ فإنه يذبح ولا يترتب على ذبحه المقصود من التحلل 
على تقدير وجوب المضي» ولا سبيل إلى تضمينه» ولو خاف على نفسه 
لا يلزمه المضي» فكذا إذا خاف ماله» والأٌفضل له التوجه [أ/۷١١ب]‏ 
لأداء النسك الملتزم بالإحراء" کک واعلم أن هذا التقسيم إنما يستقيم 
على قول أبي حنيفة وله ؛ لأنه يجيز ذبح دم الإإحصار قبل يوم 
وأما على قولهما فلا يستقيم ؛ لأنهما يوقتانه بيوم النحر» وكل من أدرك 
الحج أدرك الهدي. أما في العمرة فيستقيم التقسيم بالاتفاق؛ لعدم 
توقيت الذبح بيوم النحر”". 
هل يتحقق الإحصار بمكة؟ 
قال: ( ولا نحقق الإحصار بمكة إلا لمن منع من الطواف مع 
الوقوف ). 

إذا أحصر بمكة : [+/۸٠٠ب]‏ فإن كان قادرا على الوقوف فليس بمحصر 
لأمنه عن فوات الحح؛ لأن ما هو الركن الأصلي في الحج وهو الوقوف 
مؤدىئ» وما بقي مما قبل الحلق- أعني الوقوف بمزدلفة والرمي- لو تركه مع 
القدرة صح التحلل عنه بالحق؛ لأنهما ليسا ركنين» وطواف الزيارة وإن 
كان ركنًا إل أنه لم يبق عليه إلا الإحرام عن النساء» وهو دون أمتداد 
أصل الإحرام ومجموعه»ء فلا يصح التحلل بالدم عما بقي وهو حل 
(۱) (ماله): ليست في (آ). 
(۲) «المبسوط) ١١١/٤‏ «الهداية» .۱۸١ /١‏ 


(۳) «المبسوط» »١١٠١/٤‏ «تحفة الفقهاء» ٦۳۸/١‏ «الفتاوى الخانية» »*٦/١‏ 
«الهداية» .۱۸١ /١‏ 


)N(yg ڪب‎ 


النساء» وما إذا أحصر وهو قادر على الطواف› فليس بمحصر ؛ لن فائت 
الحج يتحلل به» والدم بدل عنه في التحلل» فأما إذا أحصر عنهما يكون 
محصرًا؛ لأنه حينئذ يتعذر عليه الإتمام» فصار كما إذا أحصر في 
الحل". وقال الشافعى كل: يتحقق الإحصار بمكة ؛ لإطلاق قوله 
تغالیٰ ؛ ن احير 4 . قلنا: مورد النص فيمن أحصر خارج الحرم» 
e e‏ کر حن بی دی e‏ 
6(6( 

ال E‏ ات بمكة؛ 0 ا أفعال 
الحج خارج الحرم غالب الوجود»ء وبمكة نادر الوجود" ولا يقاس 
النادر على الغالب. 


(1) فملخص المسألة ما قاله القدوري في «الكتاب» :۲۲٠/١‏ ومن أحصر بمكة 
وهو ممنوع من من الوقوف والطواف كان محصرًاء وإن قدر على أحدهما فليس 
بمحصر. وراجعها بهذا التفصيل والتعليل فى «المبسوط) ١٠١-١١١ /٤‏ «الهداية» 
١‏ «الاختیار» .۲۲٣/۱‏ وانظر: ولاك الصغير» ص۷١٠ء‏ «الفتاوى 
الخانية» ."*٦/١‏ 

(۲) وذلك أنه يجوز التحلل -عنده- لمن أحصر عن الوقوف بعرفة أو عن البيت فقط 
أو عن المسعى فهو في كل ذلك محصر. "المهذب» ۱/ ۲۳٤-۲۳۳‏ «المجموع» 
۸+“ «روضة الطالبین» ۳/ .۱۸١‏ 

.۱۹٩ البقرة:‎ )۳( 

©) (مغيا): ليست في (ج). 

() (الوجود): ليست في (ب) و(جا). 


م 


فصل في العمرة“ 
قال: ( ولا نفرض العمرة). 
وقال الشافعي كه: هي فرض”" في الأصح؛ لقوله ## «العمرة 
فريضة كفريضة الحج “". ولنا: قوله بي «الحج فريضة والعمرة 
تطوع *“ ولأنها تتأدى بنية غيرها كفائت الحج» ولا تتوقت بوقت» 


)١(‏ هي لغة: مأخوذة من الأعتمار وهو الزيارة» وجمعها عمر وعمرات. "المصباح 
المنير» ص ٦1ء‏ «لسان العرب» .٠٠٥ /٤‏ وشرعًا: زيارة البيت الحرام لأفعال 
مخصوصة . 
«أنيس الفقهاء» ص ١١٤٠ء‏ «المطلع» ص ١٠٠٠ء‏ «طلبة الطلبة» ص1۹. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص4٥‏ «الکتاب» ۲۲٠/١‏ «الهداية» ۱۸۳/١‏ «الاختيار» 
١م‏ ا«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ٤۷۲/١‏ «الأم» ۲/ ٤6٤٠ء‏ 
«التنبيه» ص1۹ «المهذب» /١‏ ١٠1۹ء‏ «حلية العلماء» ۳/ .۲۳١‏ 

(۳) ذكره في «الهداية» /١‏ ۱۸۳ قال ابن حجر في «الدراية» ۲/ :٤۷‏ لم أجده هكذا» وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ :1٤١‏ غريب وأخرج الحاكم في «المستدرك» 
١‏ والدارقطني في باب المواقیت ۰۲۸٤/۲‏ عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله ل : ١إن‏ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» ثم روياه 
بسندهما عنه موقوفا 
قال الحاكم : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله» ووافقه الذهبي. 
وأخرج البيهقي في سننه ۳٠٠/٤‏ نحوه عن جابر مرفوعًاء لكنه ضعيف» وفي 
«مستدرك الحاكم» ٤۸١/١‏ «سنن الدراقطني» ۲/ ۲۸٠‏ «السنن الكبرى» للبيهقي 
٤‏ نحوه عن ابن عمر موقوفا عليه قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. وراجع : «نصب الراية» ۳/ ۷٤١-۹٤۱١ء‏ «الدراية» ۲/ .٤١‏ 
وراجع أدلة آفتراض العمرة مفصلة في «معرفة السنن والآثار» ۷/ .٥۸-0٩‏ 

(5) ذكره في «الهداية» /١‏ 1۸۳ هكذا مرفوعًاء قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ۱٤۹‏ : 
غريب مرفوعًا» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفًا على ابن مسعود. وكذلك قال 
ابن حجر في «الدراية» ۲/ .٤۸-٤۷‏ وأما المرفوع فلفظه: «الحج جهاد والعمرة 


د كتاب الحج س س سس )~( 


وهذان من أمارات النفليةء ويحمل ما رواه على تقديرها بأفعال كتقدير 
الحج بأفعال؛ توفيقًا بين الحديثين» ومع التعارض لا يمكن إثبات 
الفرضة". 


قال: ( ويجمعها الإحرام والطواف والسعي والحلق ). 

(وقد سبق في فصل التمتع)". 
حكم العمرة يي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق 

قال: ( ولا تفوت» وتجوز في كل العام إلا يوم عرفة ويو م" 
النحر وأيام التشريق )“. 

لما روي عن عائشة ويا أنها كانت تكره العمرة في هه الأيام 


EA‏ ولأّنها ايام الحج فتعينت له. 


(1) 
(۲) 


() 
(€) 


(6) 


تطوع ». «سنن ابن ماجه» ۲/ ۹۹٩‏ (۲۹۸۹) كتاب المناسك» باب العمرةء «السنن 
الكبرى» للبيهقي ۳٤۸/٤‏ وقد ضعفه البيهقى والزيلعى وابن حجر. المصادر 
السابقةء e‏ السنن ۷/٤٠-٥هه٠.‏ وهناك أدلة ا القول راجعها مع 
الإجابة عليها في «معرفة السنن والآثار» .٥۸/۷‏ 

.۱۸۳ /١ «الهداية»‎ 

ما بين القوسين ساقط من (ب)» وفي (ج): (وقد سبق في فصل العمرة)» وقد مر ذكر 
ذلك في المسألة الثانية من فصل التمتع. 

ساقطة من (أ) و(ج). 

«الکتاب» ۲۲۱/۱ «بدائع الصنائع» ۲ ۷ «الهداية» /١‏ ۱1۸۲ء «الاختيار» /١‏ 
۸ «الکنز مع تبيين الحقائق» ۲/ ۸۲. 

«السنن الكبرى» للبيهقي ۳٤٠١/٤‏ باب العمرة في أشهر الحح. 


وراجع : «نصب الراية) .٠٤۷١-١٤١‏ 


سم 


وعن أبي يوسف: عدم كراهتها في عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت 
الوقوف بعد الزوال"» والأظهر الأول" . ومع الكراهة يصح الشروع 
[ب/ ١۱۳ب]»‏ ویبقیٰ محرمًا بها فی هله الأيام؛ لان سبب الكراهة تعظيم 
الحج وتوفير الوقت له» فلم يناف" صحة الشروع“. 


فصل ف الهدي(“ 
قال: ( ويهدي من الإبل والبقر والغنم). 
لأن الهدي عبارة عما يهدى إلى الحرم ليتقرب بذبحه» والأنواع الثلاثة 
سواء في مدا ال 
قال: (ويجزئ منه الثني فصاعةا" والجذع من الضأن)» أعتبارًا 
بالضحية» والجامع أنها قربة تعلقت بالإراقة» فتختص بالمحل الذي 


أاختصت به الأضحية. 


(۱) «بدائع الصنائع» ۷/۲ «الهداية» ۱/ ۱۸۲. 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) في (ج): (فلم ينافي). 

.۱۸۳ /١ «الهداية»‎ )٤( 

() الهدي: اسم لما ينقل إلى مكة من النعم تقربًا إلى الله تعال. «المطلع» ص٤٠۲٠‏ 
«أنيس الفقهاء» ص٤٤٠‏ التعريفات» ص۳١".‏ 

«A4۹ /Y «الكنز مع تبيين الحقائق»‎ ء۱۸٠١‎ /١ «مختصر الطحاوي» ص۷۲ «الهداية»‎ )١ 
."٠١/١ امجمع الأنهر»‎ 

(۷) (فصاعدًا): ليست فى (آ) و(ب). 

(۸) «مختصر E‏ ص۷۲ «المبسوط» ٠٤١/٤‏ «الهداية» ۷١/٤‏ «تبيين 
الحقائق» ۲/ ۰۸۹4 «البناية) .٤٤٤/٤‏ 


ولحديث جابر طل: أنه # قال: «ضحوا بالثنايا إل أن تعر 
فتذبحوا الجذع من الضأن *“ والهدايا والضحايا حكمها واحد. والثني 
من الإبل هو ابن خمس سنين» والجذع ابن أربع”". والثني من البقر ابن 
سنتين» والجذع ابن سنة". 

والثني من الضأن ابن سنة» والجذع ما له ستة أشهر“» وذكر 
الزعفراني أن ابن سبعة أشهر. ثم الشاة جائزة في كل شيء إلا في 
موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباء ومن جامع بعد الوقوف 
E O EE‏ 


۶ 
7 
۸ 
% 


(۱) «صحيح مسلم» )۱۹١۳( ١١١ /١١‏ كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» «سنن أبي 
داود» ۳/ ۲۳۲ (۲۷۹۷) كتاب الأضاحي› باب ما يجوز في السن من الضحاياء 
سنن النسائى» ۳/ )٤٤٩۸( ٥٦‏ كتاب الضحاياء باب المسنة والجذعة» «سنن ابن 
ماجه» )۳١١( ۱۰٤4/۲‏ كتاب الأضاحي» باب ما تجزئ من الأضاحي» «مسند 
الإمام أحمد» ۳/ ۳۲۷ ولفظه عندهم جميعًا : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

(۳) في (ج): (ابن سنتين). 

(۴) «المبسوط» /٤‏ ١١٤٠ء‏ «طلبة الطلبة» ص٠٤٠‏ «المغني» لابن قدامة .٤٦٠ /٥‏ 

.٠٤١/٤ «المبسوط)‎ ٥ «المغني»‎ ۷١ /٤ «الهداية»‎ )( 

() في (ب) و(ج): (تسعة). 

0) «الهداية» ۷١ /٤‏ قال السرخسي في «المبسوط) :٠٤١١/٤‏ والجذع من الضأن عند 
الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر› وعند آهل اللغة ما تم له ستة أشهر» والثني من الغنم 
عند الفقهاء ما أت عليه سنة وطعن في الثانيةء وعند أهل اللغة ما تم له سنتان. 

(۷) في (): (من طاف الزيارة جنبا» وذكر الزعفراني الوقوف) وفي (ج): «من طاف 
طواف الزيارة جنبًا» ومن طاف بعد الوقوف بعرفة). 

(۸) «الهداية» ۱۸٥ /١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» ۲/ ۹ امجمع الأنهر» ."٠١/١‏ 


م 


العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية 

قال: ( لا مقطوع الأذن). 

لأنه 4# نهئ أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة" 

والشرقاء هي التي يكون" الخرق في أذنها والخرقاء بالضم 
کا ی يكون فيه عرضصًا"» وفي الصحاح : الخرقاء*" من الغتم: 
التي في آذنها خرق» وهو ثقب مستدير. 

والمقابلة هى التي يكون في مقدم الأذن» والمدابرة: التي يكون في 
i‏ ۴ 
مۇخرھا . 


(۱) «سنن أبي داود» ۳/ ۲۳۷ )۲۸٠٤(‏ كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا» سنن 
الترمذي» )۱٥۳۲( ۸۲ /٩‏ کتاب الأضاحي› باب ما یکره من الأضاحي› سنن 
النسائي» ۳/ )٤٤1۳( ٠‏ كتاب الضحايا باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنهاء 
سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۰۵۰ )۳۱٤۲(‏ و(۳٤۳۱)‏ كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن 
يضح به» «مسند الإمام أحمد» ١‏ «مستدرك الحاكم» ٤٦۸/١‏ مختصرا. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وراجع : «معرفة السنن والآثار» ٠٠٤/٠٤‏ 
«نصب الراية» .١٠١-۲۱۴٤ /٤‏ 

(۲) في (ج): (لا یکون). 

(۳) ذكره فى «المبسوط» ٠٤١ /٤‏ على العكس. 

A/é (6)‏ وكذلك فسّره الشافعى أيضاء «معرفة السنن والآثار» »۳٤/٠٤١‏ ويؤيده 
ر 

)٥(‏ في (أ) و (ب) و(ج): الخرقاء بالضم. وكلمة (بالضم): ليست في «الصحاح»» 
ولا صحة لها فأسقطتها. 

() قال الشافعي : والمقابلة التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقًا. كأنه زنمة»› والمدابرة 
التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقاء «معرفة السنن والآثار» ."٤/٠١‏ وقد 
سو ان رواة الحديث هزه الألفاظ. قال زهير : فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ 
قال: لاء قلت : فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن» قلت : فما المدابرة؟ قال: 


س كتاب الحج م ۷ ( 


قال : ( وقطع ریعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف - 
وبه قا لا- مانع ). 
٤‏ ا )0 
عن أبي حنيفة ڪن ربع روايات 
أولها : أن فوات ربع العضو مانع من جواز التضحية؛ لأن الربع يقوم 


مقام الكل في كثير من الأحكام. وثانيها: الأعتبار بالزيادة على الثلث؛ 
آل ف ا5 رة ع اجار الور فا واد عل الى 


انه 
کثیر 


كثير» وعدم التوقف في الثلث فما دونه. وثالثها: الثلث مانع ؛ لانه 
استدلا لا بقوله ## في الوصية : « الثلث والثلث كثير »". 
ورابعها : إذا فات أكثر العضو فهو مانع ]۱٠۸/[‏ -وهو قولهما-" لأن 


قليل العيب عفو لعدم الأحتراز عنه» وكثيره ليس بعفو ولابد من فاصل 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


يقطع من مؤخر الأذن» قلت : فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ 

قال: تخرق أذنها للسمة. «سنن أبي داود» مع «معالم السنن» ۲۳۸/۳ «سنن 
الترمذي» مع «تحفة الأحوذي» /١‏ ۸۳. 

راجعها مفصلة مع أدلتها في : «المبسوط) ٠٤١ /٤‏ «الهداية» ۷٤-۷٣ /٤‏ «مختلف 
الرواية» ص‌۱۲۹۸-۱۲۹۷ء «حاشية ابن عابدین» ."۲٤-۳۲۳ /٦‏ 

«(صحيح البخاري» ۳/ )۱۲۹١( ۱١١‏ كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ميه سعد بن 
خولة» «صحيح مسلم» ۷٦/١١‏ (۱۹۲۸) كتاب الوصية»ء باب الوصية بالثلث» «سنن 
)۲۸۹٤( ۴٩ ۳‏ كتاب الوصايا» باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في 
ماله» « ا ٦‏ ۰ (۲۱۹۹) کتاب الوصایاء باب ما جاء فو E‏ 
بالثلث» «سنن النسائي» )٠٤٥۳( ٠٠۲/٤‏ كتاب الوصايا» باب ا بالثلث› 
«سنن ابن ماجه» ۲/ )۲۷٠۸( ٩۹٩۳‏ كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث» وفيه قصة»› 
في مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع. 

«مختصر الطحاوي» ص*". «المبسوط) /٤‏ ١١٤٠ء‏ «الهداية» ۷٤ /٤‏ «مختلف 
الروایة» ص‌۲۹۷٠.‏ 


س 
بينهماء فالزائد على نصف العضو كثير بالنسبة إلى الباقي منه"". 

قال: ( ولا مقطوع الذنب واليد» ولا العوراء والعجفاء 

والعرجاء الت لا تبلغ المنسك). 

أي : لا يجوز بكل واحد من هه المذكورات؛ لأنه ## نهى عن أن 
يضحى بالعوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والعجفاء"» وسة 
النبي #4 عن العرجاء فقال: «إذا بلغت المنسك جاز»“ وأما الذنب 
فذهابه عيب كذهاب الأذن» وكذلك اليد. 


î 
# 
# 


الواجب على من نذر بدنة 


قال: (ولو نذر بدنة لم نخص له الإبل” ولا عينوا البقر 
لفقدهاء فيتخير ). 


.۷۳ /٤ «الهداية»‎ ٠٤١-١٤١/٤ «المبسوط»‎ ۲٠٠-۲۳۲ /۳ «الکتاب»‎ )۲( 

(۳) «سنن ابی داود» ۳/ ۲۳۵ )۲۸٠۲(‏ كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا» سنن 
الترمذي» )٥۳۰( A1 /o‏ کتاب الأضاحى› باب ما لە يجوز من الأضاحى› «(سنن 
النسائي» ۳/ )٤٤٥۹( ٠۳‏ كتاب الضحايا باب ما ينه عنه من الأضاحي»› «سنن ابن 
ماجه» ۲/ )۳۱٤٤( ۱۰١۰‏ کتاب الضاحی»› باب ما یکره أن یيضحیٰ به» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. 
وراجع : «معرفة السنن والاآثار» ۳۳۹/۱٤‏ «نصب الراية» .۲٠۳ /٤‏ 

(5) لم أجده مرفوعًاء إنما هو من قول علي ائه موقوفًاء وهو في «سنن الترمذي» /١‏ ۸۸ 
)٠١۳۹(‏ كتاب الأضاحى باب فى الأشتراك فى الأضحية. قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح. وراجع : «معرفة السنن والآثار» ."١-۳١ /٠٤‏ 

)٥(‏ في (أ): (البدنة). 


ڪب ygğË(ا)-‏ 


مذهب مالك : أن البدن هي الإبلء فإن لم يوجد فالبقر”". 


وقال الشافعي : هي الإبل لا غير" . 
وملا :انها من الإبل والبقر جميعًاء وله الخيار في إهداء آي 
النوعين اء 
لمالك ّنه : أن أسم البدن صادق على الإبل بالأصالة؛ لكون الأسم 
لها» والبقر تشاركها في البدانة التي هي الضخامة» فتقام مقامها عند العجز 
عنها. 
وللشافعي انه قوله تعالی : ظ وابد E I‏ 
ر ےس ر ار ےر 
قوله : ا فادکروا َس ا 4#“ أي: قائمات. وذلك في الابل 
(۱) «التفريع» 1/۱ «الكافي» لابن عبد البر ص۲٠۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۲ .؛.م؛. «القوانين الفقهية) ص١١٠١.‏ 
() بل الصحيح المنصوص من مذهبه أنه إن وجدت الإبل لم يجز العدول عنهاء 
حالان: أحدهما: أن يطلق التزام البدنة» فله إخراجها من الإبل» وهل له العدول 
إلى بقرة أو سبع من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها: لاء والثاني: نعم والثالث 
-وهو الصحيح المنصوص-: أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول وإلا جاز. وانظر: 
«المهذب» ۲٤۳/١‏ «حلية العلماء» ۳/ ۳۹۱-۳۹۰ «روضة الطالبین» ۳/ ۲۸". 
() «المبسوط» .1۳١/٤‏ «مختلف الرواية» ص١۱۳۸ء‏ «الهداية» /١‏ ١١٠٠ء‏ «طلبة 
الطلبة» ص *۸ 
©) الحج : ۳ قال تعالیل وا هالک ن شه ر لھ کک فھا ڪب انرا ا ا 
ATS‏ أ لقانم العف كارك 5 a‏ 
نكر 4. 
() قال البغوي: أي قياما على ثلاث قوائم» قد صفت رجليها وإحدى يديها» ويدها 


اليسرى معقولة فينحرها كذلك. «معالم التنزيإ » .۳۸١/١‏ وانظر : «تفسس اب كش) 
2 وعو ن aE LE cr‏ 
۳ «الجامع لأحكام القرآن» .٦١ /١١‏ 


م 


اص ون عار ا کا تت الد عن عة والقرة عن عة فلو 
كانت اسما لها لما عطفها عليها؛ إذٌ مقتضاه التغاير. 

ولنا: ما روي عن علي وليه [ج/۹٠٠ب]‏ أنه قال: الهدي" من ثلاثة: 
الإبل والبقر والغنمء والبدنة من الإبل والبقر”. وموضع الأشتقاق دليل 
الشركة» والعطف لا ينافي ما ذكرنا؛ لآنه عطف أحد النوعين على 
الجنس» كقوله تعالى : # فيا فلكهة ول ومان که . 


(۱) «صحيح مسلم» )١۳١۸( ٦٦/۹‏ كتاب الحج» باب جواز الأشتراك في الهدي» 
سنن الترمذي» )٠١۳١۸( ۸۷ /١‏ كتاب الأضاحي باب الأشتراك في الأضحية» «سنن 
آبي داود» ۳/ ۲۳۹ )۲۸٠۹(‏ كتاب الضحايا» باب في البقر والجزور عن كم تجزئ» 
«سنن النسائي» ۲ )٤۱۲۲(‏ كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي» «سنن ابن 
ماجه» ۲/ ۱۰٤١‏ (۳۱۳۲) كتاب الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرةء 
(مسند الإمام أحمد» ۳/ .۲۹٤-۲۹۳‏ ولفظ الحديث: نحرنا مع رسول الله ية عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

(۲) في (ا) و(ج): (قال في الهدي). 

(۳) لم أجده» لكن أخرج البيهقي في «السنن الکبری» ۲۲۹/۰ كتاب الحج» باب 
الهدايا من الإبل والبقر والغنم أن رجلا سأل عليا طي عن الهدي مما هو؟ فقال: 
من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك فقال علي وه : أتقرأً القرآن؟ قال: نعم. قال: 
فل سمغت اله يقول: ا اا الت اموا ازفا بالمقود أجلت لم ية الآنر 4؟ 
قال: تعم. قال: فهل سمعته يقول: ‏ لذا اسم اه عل ما رَقَهُم يِن بَهِيمٍَ 
الاس 4؟ وقال: ا وی انعو حول وسا ڪل ِا ررکم َه » قال: 


وسو ر 


0 ل م مم رة ری وعےے غ ا ی ا ر ا ی‎ ٠ 
فسمعت الله يقول : الان ابن وت امغر اَن ه» وَمِنَ آلإابل اثتين وت البقر‎ 


E e‏ ا ا ل ا e‏ ر 
اينه قال: نعم. قال : فهل سمعت الله يقول: ل يتام الذِين ءامنواً لا تقنلواً اليد وآنتم 


f‏ س 2 2ء 


حرم & إلى قوله: # هيا بع اة 4؟ فقال الرجل: نعم. قال: فقتلت ظبيا فماذا 
علی؟ قال على طب : هديا بالغ الكعبة» فقال علي : قد سمئ الله هديا بالغ الكعبة 
کما تسمع. 

0) الرحمن: 1۸. 


س كتاب الح م ل ت 7(" ( 


قال : ( ويخص ذبحها بالحرم ). 
الضمير للبدن المنذورة إذا وجب على نفسه [ب/٠۳٠]‏ بدنة بالنذر» فنحر 
E ۰ e‏ ۰ چ + » MWe.‏ 
بعيرا او دبح بقرة في غير الحرم» وتصدق بلحمها على الفقراء؛ تجزئه . 


وقال أبو يوسف كله : لا يجزيه إلا في الحرم" لقوله تعالى: « وألدّت 
رمدم ر س ا 
مایا لک سن شر ا لک فا E‏ و : م م يلها إ ا 


اميتي » واعتبارًا بما إذا أوجب على نفسه هديًا. 

ولهما: أن النذر مطلق عن المكان فلا يختص بالحرم كالجزور» 
بخلاف الهدي ؛ لأنه عبارة عن ما يهدئ إلى الحرم» فكان في لفظه 
ما ینبئ عن معنی النقل من مکان إل مکان ولا مکان یهدی إليه سوى 
الحرم» فيجب لاقتضاء نذره ذلك» وأما الآية فهو واردة في بدن المتعة 
والقران لا النذر. 


(۱) «المبسوط» ۱۳۷/٤‏ «مختلف الرواية» ص۲١١ء‏ اتبيين الحقائق» ۲/ »۹١‏ 
«(مجمع الأنهر» ۳٠١ /١‏ «حاشية ابن عابدين» .1١١/۲‏ 
)( المصادر السايقة. 


1 E : الحج‎ (۳) 


€3 هذا ا ته تعالیٰ › فلیست هذه بعدهاء بل فهي قبلها ورقمها ۳ قال 


تعالی: ٭ لک فا مع ج ی سی م مھا إل ليت السب @ 4. 

)٥(‏ الهدايا : لا يجوز ذبحها -عند الحنفية- إلا في الحرم. لأن الهدي آسم لما يهدئ إلى 
مکان» ولا مکان يهدئ إليه سوى الحرم» وقد قال الله تعالى في جزاء الصيد: هدي 
بلع أَلَكَمَبَةٍ ه المائدة: .٠١‏ 
«الكتاب» ۲۲٤١ /١‏ «المبسوط» ۱١١/٤‏ «الهداية» .۱۸١/١‏ 


© 


الاشتراك قي البدنة وشرطه 
قال: ( وتجزئ عن سبعة ). 
لأنه 4# أشرك بين أصحابه في البدن» فجعل البدنة عن سبعة» 
وعن جابر: نحرنا مع رسول الله ئة البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة". وهذا حكم ثابت على خلاف القياس؛ فإن مقتضي القياس أن 
لا تجزئ البدنة إلا عن واحد؛ لأنه ذبح واحد كالشاة. ووجه 
ا ا 


قال : ( ونشترط قصدهم القربة ). 


إذا آشترك سبعة في بدنة فشرط إجزائها عنهم أن يقصد كل واحد منهم 
I‏ 
عن الباقين 
وقال الشافعي كن#: تجزئهم؛ لأن القربة ممن نواها حاصلة بنيته 
(O) a‏ 
فلا تعدم بعدمها من غیره . 


(1) «صحيح مسلم» ۹/ )۱۳٠۸( ٦۷‏ كتاب الحج» باب جواز الأشتراك في الهدي» 
ا بي داود» ۳/ ۳۲۹ )۲۸٠۷(‏ كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم 
تجزئ» «مسند الإمام أحمد» ۳/ ۳۷۸. 

(۲) «صحيح مسلم» ۹ (۱۳۱۸) الباب السابق» «سنن أبي داود» ۳/ ۲۳۹ (۲۸۰۹) 
الباب السابق» «سنن الترمذي» )٠١۳۸( ۸۷ /٥‏ كتاب الأضاحي» باب الأشتراك في 
الأضحية» «سنن النسائي» )٤۱۲۲( ٤٥۱/۲‏ كتاب الحج»› ا ا في 
الهدي» «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۰٤۷‏ (۳۱۳۲) كتاب الأضاحي» باب عن كم تجزئ 
البدنة والبقرة» «مسند الإمام احمد» ۳/ .۲۹٤-۲۹۳‏ 

.۷١ /٤ «الهداية»‎ ٠٤٤-١۳١ /٤ (المبسوط)‎ ٠*۲ «مختصر الطحاوي» ص‎ )۳( 

(6) «التنبيه» ص۰۸1 «المهذب) /١‏ ١٤۲٠ء‏ «اججموع» ۸ ,”؛“ ‏ «روضة الطالبین» ۳/ .٠۹۸‏ 


سڪ ا(7( 


ولنا: أن الذبح في المحل ذبح واحده فلا يمکن أن يتجزاً بعضه عن 
القربة وبعضه عن اللحم» وخروج بعضه عن أن يكون قربة يبطل القربة في 
الباقي. وإنما كان وقوع الذبح عن اللحم لا قربة فيه» لقوله 44# لأبي 
بردة”"“ حين ذبح قبل الصلاة ولم تجز عن الأضحية: ١‏ إنها شاة لحم . 

قال: ( وألغينا أتحاد جهتها ). 

إذا أشترك سبعة متقربون واختلفت جهات قربتهم -كما إذا قصد أحدهم 
جزاء الصيد والآخر دم القران والآخر دم المتعة- أجزأ" 

وقال زفر: e‏ ج ا ها لما ذكرنا أن 


)١(‏ أبو بردة: هو هانئ بن نيار بن عمرو القضاعي الأنصاري» حليف الأوس» شهد 
العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله بيو وشهد مع علي طوبه حروبه كلهاء 
وكان أحد الرماة المشهورين» وقد توفي في دولة معاوية ويا سنة ١٤ه»‏ روئ عنه 
البراء بن عازب وهو ابن أخته» وجابر وعبد الرحمن بن جابر وبشير بن يسار 
وغیرهم. 
«سير أعلام النبلاء» ۲/ ٠١‏ «الإصابة» ۱۸/٤‏ «طبقات ابن سعد» »٤0١/۳‏ 
«تهذیب التهذیب» ۱۲/ ۱۹ء «الاستیعاب» /٤‏ ۱۷ء «التاریخ الکبیر» ۸/ ۲۲۷. 

() «صحيح البخاري» )٠٠١١( ٠١ /٠١‏ كتاب الأضاحي باب قول النبي ية لبي بردة: 
« ضح بالجذع من المعز» ولن تحزئ عن أحد بعدك »» «(صحيح مسلم» ١١١/١۳‏ 
)۹١(‏ كتاب الأضاحي» باب وقت الأضاحي» «سنن بي داود؛ (A**) TTY /Y‏ 
كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحاياء « e‏ ۹1/0 
)٠٥٤٤(‏ کتاب الأضاحي› باب في الذبح بعد الصلاةء «سنن النسائي» ٥۹/۲‏ 
)٤٤۸٤(‏ كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ۳*۲ (المبسوط) ٠۳١ /٤‏ و٤٤١‏ «الهداية» .۷١ /١‏ 

.٠٤٤/٤ «المبسوط)‎ )( 


u ® 


ولنا : أن الحاصل في المحل ذبح هو قربة» وهذا الختلاف في جهات 
القرب راجع إلى حكم متعلق بمن عليه الإراقة لا إلى حكم يتعلق بالمحل» 
بخلاف ما إذا قصد أحدهم اللحم. 
حكم الأكل من دماء المتعة والقران والتطوع 
وحكم ذبحها قبل يوم النحر 
قال : ( ونحیز الأكل من دمی المتعة والقران). 
وقال الشافعي : لا يجوز الأكل منهما؛ بناء على أن كلا منهما دم جبر 
عنده؛ لأن إفراد الحج أفضل» فأشبه دماء الكفارات. وعندنا: هما" دم 
نسك [+/٠۷١ب]‏ وجب شكرا فكان" كدم الأضحية". 


» 


قال : ( ولا نجيز ذبحهما قبل يوم النحر )“. 


ر 


مذهب الشافعي له : أنه لا يختص بيوم النحر من الدماء 
إلا الضحايا» وفي وقت ذبح الهدي وجهان: الصحيح: أنه يختص 


بيوم النحر كالأضحيةء والثاني : أنه لا يختص بزمن كدماء الجبران. 


9 (ج): (وعندهما هو). (۲) (فکان): ليست في (ج). 


(۳) وقد مر الكلام في ذلك مفصلا عند الكلام عن ذبح دم التمتع في آخر المسألة الثالثة 


() «الكتاب» .۲۲٤/١‏ «مختلف الرواية» ص ١٤٤٠ء‏ «الهداية» ١/٠۱۸ء‏ «الكنز مع 
تبيين الحقائق» ۲/ ٠۹١‏ «(مجمع الأنهر» ."٠١/١‏ 

.٠۸١/۳ «روضة الطالبين»‎ )٥( 

(0) «المجموع» ۸/ ۲۸٠‏ «روضة الطالبين» ۱۹١/۳‏ «التنييه» ص ٠۷ء‏ «المنهاج مع 
مغنى المحتاج» .٥٠٤/١‏ 


س كتاب الح )°( 


وقد ذكر صاحب «الهداية» الخلاف [/۸٠٠ب]‏ معه في بقية الهدايا» وعلل 
له بأنها دم جبر فلا تذبح إلا يوم النحرء والصحيح من مذهب الشافعي كته 
ما نقلناه: أن دماء الجبران لا“ تختص بيوم النحر. 

له : نها دم جبر فیجوز تقديمه كدماء الكفارات. ولنا: أنه دم نسك 
فأشبه الأضحية. 

قال : ( ويفضل فيه دم التطوع في الأصح ). 

إنما زاد قوله: (في الأصح )؛ لأن القدوري ك أضاف هدي 

. 0 ت ت CED a‏ 
وقال محمد كته في «الأصل» : يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم 


(۳) 


فال ص اخت EY E‏ کک لأن القربة في 


معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر. 


: حيث قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء» وقال الشافعي كَل‎ ۱۸١/١ )١( 
لا يجوز إلا في يوم النحر؛ أعتبارًا بدم المتعة والقران» فإن كل واحد دم جبر عنده...‎ 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) ساقكة من (ج). 

(5) فقال في «الكتاب» :۲۲١ /١‏ ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم 
الجر 

(ه) أشرت فيما سبق إلى أن الجزء المتعلق بالمناسك من كتاب «الأصل» مفقود على 
ما قاله مصححه أبو الوفا الأفغاني ۳٤١/۲‏ وقد نقل هذا النصض عن «الأصل» 
المرغيناني في «الهداية» ۱ 

.1A1/1 (» 


م 


قال : ( ويکل ا 
لأنه ھا کل من ل هدیه وحسا من ا 0 دم نسك 


4 
# 
, 


حكم بقية الهدايا قي الذبح قبل يوم النحر 

وي الأڪل منها 

قال: ( ويجوز ذبح بقية الهدايا قبله). 
ذبح بقية الهدايا لا يختص بزمان كدماء الجبران“؛ فإن الدماء الواجبة 
في الإحرام لارتکاب محظور أو ترك مأمور [ب/٣۱۳ب]‏ لا تختص بزمان»› بل 
تجوز في يوم النحر وغيره» (کما سبق بيانه من مذهب الشافعي ا(0 
وهو كمذهبنا في جواز تقديم ذبحها على يوم النحر؛ لأنها دماء 
كفارات» فلا تختص بيوم النحر)"“ لوجوبها جبرًا للنقصان» وتعجيل 


¢ 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۷۲٠‏ «المبسوط» ٠٤١/٤‏ «الكنز مع تبيين الحقائق) 
«A۹ /۲‏ (مجمع الأنهر» ۱/. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) «صحیح مسلم» ۸ ۷۹ (۱۲۱۸) کتاب الحج» »> باب حجة النبي کا ١‏ سنن ابي 
داود» ۲/ )۱۹٠١( ٤)0٥‏ كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي يي «سنن النسائي» 
)٤۱۳۹( ۲‏ كتاب الحج» باب الأكل من لحوم الهدي» «سنن ابن ماجه» 
(TeV) 1/۲‏ كتاب المناسك» باب حجة رسول الله کا «(مسند الإمام أحمد» 
۱/. 

.٩١ /۲ «المداية» ۱/ 7٦۱۸ء «الاختیار» ۲۳۰۹/۱ «تبیین الحقاتق»‎ ۲۲٤/۱ «الکتاب)‎ )٤( 

() قبل ثلاث مسائل. 

«) ما بين القوسين سا قط من (). 


-)۷'(yyygË عد‎ 


الجابر أولى» بخلاف دمى المتعة والقران عندنا؛ لأنهما دما نسك فيختص 
MD,‏ 
بيوم النحر . 


قال : ( ولا يؤکل منها ). 


آ٣‏ من بقية الا لأنها دماء كفارات» وقد صح انه حین 


أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يد ناجية الأسلمى”“ قال له: « لا تأكل 
أنت ولا رفقتك منھا شيًا ». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


کا سن ات کل ات میا 


شش (ب): (یأکل). 

«مختصر الطحاوي» ص۷۲» «الكتاب» ۲۲۳/١‏ «الهداية» ۱۸١/١‏ «الاختيار» 
۱ 

هو : ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي» صاحب هدي النبي ياء کان اسمه ذکوان 


فسماه النبي ية ناجية حين نجا من قريش» وقد شهد الحديبية وبيعة الرضوان» 
وتوفي في خلافة معاوية ويا فى المدينة. 

«الإصابة» 01/۳« امشات ۳ .۰ «تهذیب التهذیب» ۱۰/ ۳۹۹ «تهذيب 
الآسماء واللغات» ۲/ ١١۲٠ء‏ «طبقات ابن سعد» ."٠١/٤‏ 

هكذا ذكره في «الهداية .)۱۸١/١‏ وهو وهم إذ ليس في حديث ناجية الأسلمي 
قوله : « ولا تأكل نت ولا رفقتك منها شيئًا » بل لفظه : « إن عطب منها شىء فانحره» 
ثم أصبغ نعله في دمه» ثم خل بینه وبين الناس ». ٠‏ 

«سنن ابي داود» ۲/ ۳۹۸ (۱۷۹۲) كتاب المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ » «سنن الترمذي» ۳/ ٠٠١‏ (4۲) كتاب الحج» باب ما جاء إذا عطب الهدي 
ما يصنع به؟ سنن ۲/ )٤۳۷( ٤‏ کتاب الحج» باب کیف يفعل بالبدن 
إذا زحفت فنحرت؟ «سنن ابن ماجه» ۲/ )۳۱١١( ۱٠۰۳۲‏ كتاب المناسك› باب في 
الهدي إذا عطب. وراجع : «انصب الراية» ۳/ .1١١‏ إنما جاء هذا في حديث ابن 
ا « إن 
عطب منها شئ فخشیت عليه موتا فانحرهاء» ثم آغمس نعلها في دمها» ثم اضرب به 
صفحتهاء» ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ». 


س 


قال: ( ويتعين الحرم لذبح الهدايا .٠)‏ 


2 


لقوله تعالیٰ : e‏ ولقوله #: «منىٰ كلها منحر» 
وفجاج مكة كلها منحر »""» ولأن الهدى سم لما ينقل من مكان إلى 
مکان» ومکانه الحرم. 


حكم التصدق بدمي الجبر والجناية 
على فقراء غير الحرم 
قال: ( ونجيز التصدق على مساكين غير الحرم). 
إذا ذبح دم الجبر والجناية ووجب التصدق به على الفقراء لا يختص به 
فقراء الحرم دون غيرهم. 


«صحیح مسلم» )۱۳۲١( ۷۸ /٩‏ كتاب الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق » «سنن ابن ماجه» )٠٠١( ٠٠١١/۲‏ كتاب المناسك» باب في الهدي إدا 
عطب» وهو في «سنن ابي داود» ۲/ ۳٠۸‏ (۱۷۹۳) الباب السابق» «سنن النسائي» 
)٤۱۳١( ٤/۲‏ بدون تسمية الرجل. 

)١(‏ «الكتاب» ۲۲٤١/١‏ «المبسوط» ٤/١۳٠ء‏ «الهداية» ١/١1۸ء‏ «مجمع الأنهر» 
۱ . 

.٠١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) «سنن أبي داود» ٤۷۸/۲‏ (۱۹۳۷) كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» و٣/ ۷٤۳‏ 
(۲۳۲۹) كتاب الصوم» باب إذا أخطاً القوم الهلالء «سنن ابن ماجه» ٠١٠۳/۲‏ 
)٠٤۸(‏ كتاب المناسك» باب الذبح. 

)٤(‏ «الكتاب» ۲۲٤/١‏ «الهداية» ۱۸١/١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» ۲/ ۹١‏ «مجمع 
الأنهر» ۳۱۰/۱ . 


کب ygËG(ا)-‏ 


0 o 
ولنا : أن التصدق قربة غير مختصة بمكانء والذبح لا يكون قربة إلا في‎ 
مکان مخصر ص [ج/ ۱۷۰ب] أو زمان مخصو ص والشرع عين الحرم للذبح‎ 

ليقع قربة" لا للتصدق. 
حكم التعريف بالهدي وتقليده 
قال: ( ولا يجب التعريف بها ). 


أي: لا يجب حملها إلى عرفة”؛ لأن معنى”“ الهدي” ما يهدى إلى 
مكان تحصيل القربة بإراقة الدم فيه» لا عن التعريف» قال صاحب 
لدا : وإن عرف بهدي المتعة فحسن؛ لأنه يتوقت بيوم النحر 
فعس أن“ لا يجد من يمسكه»ء فيحتاج إلى أن يعرف به» ولأنه 
(دم)““ نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه 
يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرناء وسببها الجناية فيليق بها الستر. 


(1) يستوي عنده الغرباء الطارئون والمستوطنون» لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل. 
«الأم» ۲/ .۲٠۲‏ «المهذب» ۲۲١/١‏ «معرفة السنن والآثار» ۷/ ٤٤ء‏ «روضة 
الطالبین» ۳/ ۱۸۷. 

(۲) في (ج): (لذبح يقع قربة). 

(۳) «ختصر الطحاوي» ص۷۳٠‏ «المبسوط» /٤‏ ۳, «الکنز مع تبیین الحقائق» ۲/ .۹١‏ 

(6) ساقطة من (أ). )٥(‏ ساقطة من (ب). 

.IAY-1۸A7/1 (DD‏ (۷) في (ب): (فهو حسن). 

(۸) في (ج): (بيوم النحر لا یجد من يمسکه). 

(4) زيادة من «الهداية». 


قال : ( ولا بقلد إلا البدن من دم النسك» لا الجبر والجناية ). 


يعني بدم النسك دم التطوع والمتعة والقران» ودم الجبر دم الإاحصار» 
ودم الجناية باقي”" دماء الكفارات. وإنما عين البدن لأن الشاة لا تقلد 
ولا يسن تقليدها عندنا كما مر" وإنما يقلد دم النسك؛ لأن في التقليد 
إشهارًّا وإظهارًا فيليق بالنسك» ودم الجبر ملحق بدم الجناية» والستر 
ا 

نخر الإبل وذبح البقر والغنم 


قال : ( ويفضل نحر الإبل› وذبح البقر والغنه“ وينفسه إن 
عرف ). 
لأنه 4 نحر الإبل وذبح البقر والغنم ٠‏ وقيل في تأويل قوله تعالى : 


(1) في (أ) و(ب) و(ج): وباقي. وما أثبته أصوب. 

(۲) في المسألة الخامسة من فصل التمتع. 

(۳) «المبسوط» /٤‏ 1۱۳۷ء «الهداية» .۱۸۸/١‏ «تبيين الحقائق» ۲/ ۹۲-۹۱» (مجمع 
الآنهر» .۲۱۱/١‏ 

.٠١ /۲ «تبيين الحقائق»‎ ۰۸۷ /١ «الهداية»‎ .۲۲٠٠ /١ «الكتاب»‎ )٤( 

() نحر الإبل جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي بلا وفيه : ثم أنصرف 
إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم 
أمر من كل بدنة ببضعة... الحديث. 
«(صحيح مسلم) ۸ ۰ (۱۲۱۸)» «سنن آبي داود» ۲/ ٤٥٥‏ (۱۹۰۵)» «سنن ابن 
ماجه» ۲/ ۳۰۷٤-۱۰۲۲‏ «ستن النسائي» ۲/ £0 )€614(. 
وأما ذبح البقر فثبت في حديث عائشة ويا في صفة هه الحجة وفيه : فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر» فقلت : ما هلذا؟ فقيل : ذبح النبي ية عن أزواجه. 


د كتاب الحج س س CO)‏ 


# فصل لربك وار که 


og 


E EEE‏ آي اا وفي قوله تعالیٰ : 3 أن تذ جوا 


س سے 


ب 3 ودیک ذب عظيم چ إشارة ا أن اليقر والغنم تذبح. 


والأفضل أن تنحر الإبل وهي قائمة؛ لما نقل من فعله 44 وفعل 


أصحابه وء فإنهم كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرئ*»› 


(1) 
() 


(۳) 
(0) 


«صحيح البخاري» )۱۷۲١( ٠٥۷/۳‏ كتاب الحج» باب ما يأكل من البدن 
وما یتصدق» «سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فسخ الحح ۲/ ٩٩۹۳‏ (۲۹۸۱)ء 
«مسند الإمام أحمد» .۹/٦‏ 

وأما ذبح الغنم فثبت فيما رواه نس وؤ أن النبي ية ضحى بكبشين أملحين أقرنين › 
ذبحهما بیده» وسمیٰ» وکبر ووضع رجله علیٰ صفاحهما. «(صحیح مسلم» ۱۱۹/۱۳ 
(١0‏ كتاب الأضاحي» باب أستحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» «سنن 
أبي داود» ۳/ ۲۳۰ )۲۷۹٤(‏ كتاب الضحايا» باب ما يستحب من الضحايا» «سنن 
الترمذي» )٠١١۷( ۷١/١‏ كتاب الأضاحي» باب الأضحية بكبشين» «سنن النسائي» 
)٤٤۷۷( ۳‏ کتاب الضحایا» باب الکبش»› «سنن ابن ماجه» ۱۰٤۳/۲‏ (۳۱۲۰) 
كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله ياوه «مسند الإمام أحمد» ۳/ ١٠٠١ء‏ 
وأخرجه البخاري ٠٠١١-٤١١ /۳١‏ عنه بلفظ نحو هذا في باب التحميد والتسبيح 
والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. 

الكوثر:. 

معنى الآية: أجعل صلاتك ونحرك البدن وغيرها خالصًا لوجه الله تعال شکرًا له 
على ما عطاك من الخير الكثير» ومنه نهر الكوثر هذا هو أولى التفاسير. «تفسير ابن 
كثير» ٥٥۸ /٤‏ «زاد المسير» .۲٤۹ /۹٩‏ وليس فيه دلالة على تخصيص الإبل بالنحر 
أو غيره» والله أعلم. 

البقرة: 1۷. (0) الصافات: .٠١١‏ 

فقد مر ابن عمر وا على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : أبعثها قيامًا مقيدة» سنة 
نبيكم ية. «صحيح البخاري» ۳/ )۱۷١۳( ٠٥۴‏ كتاب الحج» باب نحر الإبل مقيدة» 
«صحيح مسلم» ۹/ 1۹ )١۳۲١(‏ كتاب الحج باب أستحباب نحر الإبل قيامًا معقولة» 
«سنن أبی داود» ۲/ ۳۷۱ (۱۷۹۸) كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن؟ «سنن 
النسائي» ۲/ ٤٠۳٤-٤٥۳‏ كتاب الحج» باب كيف النحر؟ 


ر ا ا ن اخ ع ال جاع ا ووا 
(0N)‏ 
والأفضل أن يذبحها بنفسه إن عرف لذب" ؛ لما روي أنه 44 ساق 
e‏ فر ا وستین بنفسه»› وولى الباقي علا 
0 و الذبح ف فى النحر قربة» والأفضل ذ فى القربات أن بفخلها 
(OD o. 4 ۰‏ 
الإنسان بنفسه؛ لأن ذلك أقرب إلى الخشوع» ر أن الذبح ‏ لمالم 


قال : ( ويتصدق بجلالها وخطامها. ولا يعطي أجرة الجزار 


منها ). 
الجزار منها ٠‏ . 


)١(‏ «المبسوط» /٤‏ ١٤٠١ء‏ «الهداية» /١‏ ۱۸۷. «تبيين الحقائق» ۲/ .۹١‏ قال السرخسى 
فى «المبسوط»: وقد حكى عن أبى حنيفة كن تعالى قال: نحرت بيدي بدنة قائمة 
ا فكدت أهلك ا اا لأنها نفرت» فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك 
إلا باركة معقولة» أو أستعين بمن يكون أقوئ عليه مني. 

(۲) المصادر السايقة. 

(۳) سبق تخریجه مرارًا وهو في : «(صحیح مسلم» ۸/ ۱۷۰ (۱۲۱۸)» «سنن أبي داود» 
٤۵ /۲‏ (۱۹۰۵). «سنن ابن ماجه» ۲/ .)۳۰۷٤( ۱۰٩۲۲‏ سنن النسائي» 0/۲ 
(۹). 

0) في (ج): (الذابح). 

)٠(‏ بكسر الخاء كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه من جلد أو صوف أو ليف 
أو قنب» «لسان العرب» .۱۸١/١١‏ 

0( «صحيح البخاري» ۳/ )۱۷٠۷( ٥٤٩‏ و۳/ )۱۷١١( ٠٥١‏ كتاب الحج» باب الجلال 
للبدن» وباب لا يعطى الجزار من الهدي شينًاء «(صحیح مسلم» )۱۳١۷( ٦٤/٩‏ 


-)"(yg ڪب‎ 


حكم الانتفاع بالبدنة بالركوب واللبن 


قال: ( ونجيز ركوبها للمضطر لا مطلقًا ). 
إذا ساق بدنة واضطر إلى ركوبها وإن لم يضطر لم يركبها". وأجاز 


e E a E i E 
الشافعي كله ركوبها مطلقا""'؛ لقوله تعالى: « لک فبا مِم إل أجل‎ 
مس 4 2 ولقولة 4# للذى راه يسوق.بدنة: اركبها ويلك أو قال:‎ 
ولأن الحق معلق بالإراقة فَحَلّ الأنتفاع بها إلى‎ »)آ٠٠۹/‎ ٩) ويحك‎ « 
زمان الأجلء كمال الزكاة قبل الصرف إلى الفقير.‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


كتاب الحج» باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودهاء «سنن أبي داود» ۳۷١/۲‏ 
۹ كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن» «سنن النسائي» )٤۱٤١( ٤٥٦/۲‏ 
كتاب الحج» باب الأمر بصدقة جلودها» «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۰۳۰۵ (۳۰۹۹) کتاب 
المناسك» باب من جلل البدنة» «مسند الإمام أحمد» .١‏ وليس في الحديث 
(خطامها) بل هو : (بحلالها وجلودها). 

«المبسوط) ٠٤٤ /٤‏ «الهداية» /١‏ 1۸۷ «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
١ح‏ ,م «الکنز مع تبیین الحقائق» ۲/ ۰٩۱‏ «مجمع الأنهر» ۲۱۱/۱. 

بل مذهب الشافعي هنا كمذهب الحنفية» قال في «الأم» ۲/ ۲۳۸: وإذا ساق الهدي 
فليس له أن يركبه إلا من ضرورةء وإذا أضطر إليه ركبه ركوبًا غير فادح له. وانظر : 
«المهذب» ۲۳١/١‏ «المجموع» ۸/ ۲٦١‏ «معرفة السنن والآثار» .٥۲١/۷‏ 
الحج: ۳ 

«صحيح البخاري» /٣‏ 0 (۱۹۸۹) تاب الحج› باب ركوب البدن» «صحيح 
مسلم» ۹/ ۷۳ (۱۳۲۲) كتاب الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن أحتاج 
إليهاء «سنن أبي داود» ۲/ )۱۷٠١( ۳١۷‏ كتاب المناسك» باب ركوب البدن» «سنن 
الترمذي» 10۷/۳ )1۳( كتاب الحج» باب ما جاء في ركوب البدنة» «سنن 
النسائي» ۲/ ۳٠٤‏ (۴۷۸1) كتاب الحج» باب ركوب البدنة» «سنن ابن ماجه) 
)۳٠١۴( ۳۲‏ كتاب المناسك» باب ركوب البدن» «مسند الإمام أحمد» 
VT /Y‏ 


ولا وله ال :ج رس مط شر اي والندن مها + قال ان 
تعالیٰ: ¥ ولیت جعلکھا کک ین سَعترِ آَل 4 ولیس رکوبها من 
التعظيم في شيء [ج/١۷١ا]‏ أو لأنها خالصة لله تعالى [ب/۷٠]‏ فلا يصرف 
شيئًا من عينها ومنافعها إلى نفسه. 

اا ضط آل ال کوت اجر اة له لما روا فد روئ أن الرجل 
أجهد نفسه فأمره ## بركوبها" إما مترحمًا له بقوله : « ويحك » أو متوعدًا 
بقوله : « ويلك »؛ لئلا يفضي e‏ فانتقصت 
ال کرت که فان ا ع فال عل غد ار ا ا 
إذ لو کان مباځا له لما ضمن. 


ولفظ الصحيحين : أن النبي بي رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها » قال: 
يا رسول الله » إنها بدنة. فقال: «اركبها » قال: إنها بدنة. قال: «اركبها ويلك ». في 
الثالغة أو فى الثانية» ولفظ الترمذي : فقال فى الثالثة أو في الرابعة : «اركبها ويحك 


أو ويلك ». 
(۱) الحج: ۳۲ قال تعالى: # كلك وس يعم شعت ١‏ ا انها من َقوف لقَلوب ه. 
(۲) الحج: .۳١‏ 


(۳) هذه الرواية التى فيها أن الرجل أجهده المشي في : «سنن النسائي» ۲/ ۳٠٣۰‏ (۳۷۸۳) 
كتاب الحج» ات ركوب البدنة لمن أجهده المشي» «معانى الآثار» للطحاوي 
11/۲. 

9 (ج): (فأمره #4 بركوبها إما ترحمًا كيلا بقوله أو متوعدًا بقوله ويلك ويحك 
يفضی). 

0 «المبسوط» ٤ /٤‏ «الهداية» ١/۱۸۷ء‏ اتبيين الحقائق» 4١1/۲‏ «المهذب» 
1/1 «المجموع» ۸ 10. 


عد yyاہ)‏ 
قال: (وينضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد لينقطعء فإن 
كانت بعيدة حلب وتصدق» وإن أنتفع به“ ضمنه ). 
إذا كان للبدنة لبن لم يحلبها؛ لأنه جزؤها وقد صارت خالص حق الله 
تعالٰ بجميع أجزائهاء فإن كانت قريبة من زمان الذبح أحتال لقطع اللبن 
أن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن» ولا يحلبها" وإن 
كانت بعيدة ويضرها فعل ذلك بها“ حلب لبنها وتصدق به؛ لأنه حق 
الله تعالى ومصرف حقوقه الفقراء» وإن شربه أو صرفه إلى حاجة نفسه 
قعل ال دق بل او اة لاه ديرن عا وان 
المسالتان من لوان 


حڪم الهدي !ذا تلف 
أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق 
قال : ( ولو عطب” تطوع سقط ). 
لتعلق القربة بهذا المحل» وقد فات ففات ما تعلق به". 


(1) في (ب): (وإِن کان أنتفع به). 

e NS 

(۳) (ولا يحلبها): ليست في (آ). 

) (بها): لیست فی (ج). 

() راجع المسألة e‏ التفصيل في : «المبسوط» ٠٤١/٤‏ «الهداية» /١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
«لاختیار» ۱/ ۲۳۲ «تبيين الحقائق» ۲/ ۱ ا«مجمع الآنهر» .۲٠١/١‏ 

0 هلك» «لسان العرب» 1٠١ /١‏ «المصباح المنیر» ص۸١٠.‏ 

.۱۸۷ /١ «الهداية)‎ ۲۲١ /١ «الکتاب»‎ )۷( 


قال: ( و واجب أو تعیب آعاض عنه وصنع به ما شاء). 
لبقاء الواجب في ذمته بعد هلاك الهدي» ولعدم تأدي الواجب بالمعيب› 
فلابد من غیره'» ویصنع المت فا ا2 وخا فی د 
قال: ( أو بدنة : فإن كانت تطوعًا نحرها وصبغ بدمها قلادتهاء 
وضرب بها صفحتهاء وتصدق بها على الفقراءء 
أو واجبة أعاض عنها وفعل بتلك ما شاء). 


إذا عطبت البدنة فى الطريق وكانت تطوعًا نحرها" وصبغ بدمها 
فلادتها اوضرت:بالفلادة صفحة ستامها ‏ .:بذلكت أمر رسرل :انه 1 


ا ا وفائدة ذلك: أن يعلم الناس أنه هدي مخصوص 
بالفقراء دون الأغنياء”. 


.۱۸۸/١ «الهداية»‎ ۲۲٠/١ «الکتاب»‎ )1( 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) فيكون المقصود بالعطب هنا مقاربته لا حقيقته؛ إذ النحر بعد حقيقة العطب 
لا يتصور» «مجمع الأنهر» ۲٠٠/١‏ ومن معاني العطب التعيب» يقال: عطب 
البعير أو الفرس إذا انكسر»ء أو قام على صاحبه «لسان العرب» .٠٠١ /١‏ 

۲۲٣/۱ «الکتاب»‎ ٠٤١/٤ «مختصر الطحاوي» ص ۷۳-۷۲ «المبسوط»‎ )٤( 
.۲۳۲ /۱ «الهداية» ۱/ ٩۱۸۸ء «الاختیار»‎ 

(۵) «سنن ابی داود» ۳۹۸/۲ )۱۷٦۲(‏ و(۳٦۱۷)‏ كتاب المناسك» باب في الهدي إذا 
عطب ا أن يبلغ › «سنن الترمذي» ۳/ ۵ (4۱۲) کتاب الحج» ما جاء إذا 
عطب الهدي ما يصنع به؟ «سنن النسائي» ۲/ )٤۱۳۷( ٤٥٤‏ كتاب الحج» باب كيف 
يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت»› سنن ابن ماجه» ۱۰۳۹/۲ )۳۱۰١(‏ کتاب 
المناسك» باب في الهدي إذا عطب وراجع : «نصب الراية» ۳/ ١١ء‏ «معرفة السنن 
والآثار» ۷/ .٥۳١‏ 

0) «الهداية» ۰۱۸۸/١‏ «تبيين الحقائق» ۲/ .٠٩١‏ 


)۷(y سڪ‎ 


ولما كان الإذن في تناولها معلقا بشرط بلوغها محلها كان 
ذلك مقتضيًا أن لا يجوز التناول قبل ذلك؛ لأن التصدق أفضل من 
جعلها جزرًا"" للسباع» مع أشتمال التصدق على القربة» والمقصود منها 
هو القربة. 

وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها؛ لبقاء الواجب في الذمة» وفعل 
بالأول ما شاء؛ لأنها ملك من أملاكه". 


(۱) یشیر إل قوله تعالی : ا لذا وت جنوبا فوا مها اطم قانع ولمعا » الحح: .٠١‏ 
() بفتح الجيم والزاي: هو اللحم الذي تأكله السباع. «البناية شرح الهداية» .٤٥۹ /٤‏ 
(۳) «الکتاب» .۲۲۹/١‏ «المبسوط) ٠٤١ /٤‏ «الهداية» ۱۸۸/١‏ «الاختیار» ۲۳۲/۱ 


«الكنز مع تبيين الحقائق» ۲/ .٩۱‏ 


ن ت ت 


د 


بی 


eax aR 


SNES OED ESIRAN DIDO SOIMIRIIKIA EDICT BELLE SYS IY IPMN BISE! Va DNR AEA DORE S RANEGIRT HRAS HELS4: 


2 8 
ف 


س كتاب البيوع Ëۆyرy(ا)‏ 
كتاب السيوع'' 


الألفاظ التي ينعقد بها البيع 
قال" : ( ينعقد بإیجاب ا 
ابوا ي ع وينعقد بإایجاب ا الماضى ؛ کقول ا بعت » 
والمشترى : ا 
وينعقد بلفظ واحد ماض إذا ف ع کین ا لات ا 
أشترئ أو باع من ولده الصغيرء فإنه يكفي فيه أن يقول: آشهدوا غل 


اني بعت هذاء أو اف 


)١(‏ البيوع: جمع بيع» وهو مصدر بعت› وباع الشيء يبيعه بيعًا٬‏ والبيع في اللغة: مطلق 
المبادلة. 
«تهذيب اللغة» ۳/ ۲۳۹ مادة (بيع) و«الصحاح» 4/۳ مادة (بیع) و«المصباح 
المنير» ٦۹/١‏ مادة (بيع) و«القاموس المحيط» ۸/۳ باب العين» فصل الباءء 
و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» .٤٤١ ء٤۳۹٩ ۰٤۳۸/۲‏ 
والبيع شرعًا: مبادلة مال ولو في الذمةء أو فة ساح بل أ خدهةا على التا يده 
غير ربا وقرض. 
«مغني المحتاج) ۴-۲ و«الروض المربع) ۲ واشرح منتهی الإرادات» 
.١ ۲‏ واكشاف القناع) 1/۳. 

(۲) لفظ : (قال) غير موجود في (جا). 

(۳) البقرة: .۲۷١‏ (6) لفظ: (اشتريت) غير موجود في (جا). 

(ه) «الكتاب» ۳/۲ و«تحفة الفقهاء» ۲/ ۲۹ و«الهداية» ۲٠/۳‏ و«الأختيار» »٤/۲‏ 
و«مجمع الأنهر» .٤/۲‏ 

0) «تحفة الفقهاء» ۲/ ٠۳٦ ٠٠٠‏ وابدائع الصنائع» ه/ 1۳-۳ و«جامع أحکام 


© 


وليسن الإ شهاد برطم :ولك هد قرزا عن الكتمان والتجاحد من 
الأب والورثة وغيره". وإنما وجب أن يكون الإيجاب والقبول من 
المتبايعين على لفظ الماضي؛ لأن البيع إنشاء تصرف وليس في 
الأوضاع اللغوية لفظ يخصهء إذ الإنشاء لا يعرف إلا من قبل الشرعء 
فاستعمل الشرع الألفاظ الموضوعة للإخبار في الإنشاء؛ لأن لفظ الخبر 
الصادق يستلزم وجود" المخبر بهء فإذا قصد الإنشاء أختار اللفظ الذي 
لزمه الوجود» ولا ينعقد إذا لم يكونا ماضيين» كقول أحدهما: بعني» 
اواو ی ا و و ت 
الوجود» والثاني عدة لا يجب الوفاء بهاء فلم يكونا في معنى 


الصغار» ۲/ .۲٦٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الآحكام» ۳/۲ واشرح 
مجم البحرين» لابن ملكڭ› لوحة ۱ب ومجم الأنهر» ۲/€« وابدر المتقى 


في شرح الملتق» ۲/ .٤‏ 
(۱) «المہسوط) ۲۲/ ۱۸۷ و«جامع احکام الصغار» ۲/ ۰۸-۳١۷‏ و«الينابيع» لوحة 
|۷٤‏ ب. 


() «الهداية» .۲١/۳‏ و«الآختيار» ١‏ والمستجمع شرح المجمع» ورقة ۳٠١۲ء‏ 
وامجمع الأنهر» .٤/۲‏ 

(۳) فی (ج): (وجوب) بدل (وجود). 

)€( «الهداية) ۳ و«الاختیار» ۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ وامجمع الأنهر» ۲ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/. 

() المساومة: هي المفاوضة في البيع والابتياع» وذلك بأن يعرض البائع السلعة بثمن» 
ويطلبها المشتري بثمن دونه» ويقال: ساوم البائع بالسلعة؛ أي : غالا بها. «المصباح 
المنیر» ۲۹۷/۱ مادة (سوم) و«تبيين الحقائق» ۷۳/٤‏ و«أنيس الفقهاء» ص ›»۲٠٠‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص۱۹٤٠‏ مادة (ساوم)» و«المعجم الوسيط» /١‏ 
٥‏ مادة (ساومه). 

(0) في (ج): (یجب) بدل (لا یجب). 


س كتاب البيوع 7(7( 


الإنجات» وإنها جاز ذلك فى باب النكاخ أستكسانا" حت إذا قال: 
زوجنى» فقال الولى: زوجتك› انغشز النكاح؛ [ب/ ۴۷٠ب]‏ لن المساومة 
لا تجرئ" في النكاح» فحمل على الإيجاب". 


وذكر فى «الأجناس»“ : جواز البيع إذا كان أحد اللفظين مستقباا إذا 


a 


(0) 


(۲) 
(۳) 


)€( 


(0) 


الأشتخسان لغة: من ا 2 القبح. «الصحاح») «44/٥‏ مأادة (حسن) 


و«لسان العرب» ١/۳۸٦-١٨٤1ء‏ مادة (حسن) و«المعجم الوسيط) /١‏ ٤۱۷٠ء‏ مادة 
(حسن). 

والاستحسان أصطلاحًا : «العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه». «إحكام 
الأحكام» ٤‏ ., و«المسودة» ص۴٤٠٤‏ واشرح تنقيح الفصول» ص١٥٤‏ 
و«كشف الأسرار» ٦/٤‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥ .٥‏ 

لفظ : (لا تجري) غير موجود في (ج). 

«تحفة الفقهاء» ۳١/۲‏ وابدائع الصنائع» “٥‏ ؛“ ‏ و«العناية في شرح الهداية» 
۲٥٩-7‏ وافتح القدير» .۲٠١ /٦‏ 

الأجناس : هو من كتب الفقه الحنفي» واسمه: «الأجناس في فروع الحنفية»» تأليف 
أبى العباس أحمد بن محمد الناطفى الحنفي» المتوفى سنة ٦٤٤ه.‏ أنظر: «الجواهر 
المضية» ۱+ وتاج التراجم» ص٤۲“‏ و«كشف الظنون» .١١/١‏ و«الطبقات 
السنية» ۷١/۲‏ ۷۲ء و«الفوائد البهية» ص1" والكتاب -حسب علمي- غير 
مطبوع» ويو جد له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغدادء تحت الرقم /١1‏ 
۴٤‏ ! مجامیع › ونسخة ثانية برقم .]۳۹٩۳[‏ آنظر فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العامة ببخداد .٠۷١ ۳۷٤/١‏ 

نقل هذه المسألة عن «الأجناس» ابن الرومي في «الينابيع» لوحة ٤۷/ب.‏ 

وانظر في هذه المسألة: «تحفة الفقهاء» ۲/ ٠٠٠‏ وابدائع الصنائع» ١/١١٠ء‏ 
و«العناية في شرح الهداية» ٠٠١ /١‏ و«البناية على الهداية» ۷/ ١١ء‏ وافتح القدير» 
| °. 


م 


انعقاد البيع بكل لفظ يدل على الإيجاب والقبول 

قال: ( وبکل لفظ يدل على معناهما)'. 

وهذا مثل قوله: خذ هذا بألف» أو أعطيتك. أو هلذا لك بكذا 
اوک 

وفي القول ": اریت ۹7با وقبلت» .ورضبت» وا خذت: 
وا وما آشبه ذلك. ولا فرق بين أن يكون البادئ البائع» 
أو المشتري. وإنما جاز بالألفاظ الدالة" على معتاهما؛ تظرا إلى 
جانب المعني» فإنه هو المعتبر في باب العقود ٠‏ وإن كان أصحاب ^ 
قد شرطوا في شركة المفاوضة لفظ المفاوضة» فذلك لا يثلم هذه 
القاعدة؛ لأنه" لما أشتملت شركة المفاوضة على شروط لا يهتدي إلى 
أستيفائها العوام في معاملاتهم” '» أشترط اللفظ بهاء حتى لو كانا 


(1) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۲۹ و«الهداية» ۲١/۳‏ و«الأختيار» ۲ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٥‏ 

(۲) لفظ: (أو کذا) غير موجود في (ب» ج). 

)۳( ی (في القبول) من غير واو. 

() في (ب)» (ج): (وأجزت وأخذت) بتقديم أجزت على أخذت. 

۲١/۳ و«تحفة الفقهاء» ۲۹/۲ و«الهداية»‎ ٤/۲ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )٥( 
.٤ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠٤/۲ و«الاختيار»‎ 

)١‏ فى (أ): (بألفاظ دالة) بدل (بالألفاظ الدالة). 

)۷( «الهداية» ۳ و«الاختیار» .٤/۲‏ 

(۸) «المبسوط) ٠١٤/١١‏ و«الهداية» ۳/ .٤‏ و«الجوهرة النيرة» ۳٦۸/١‏ و«اللباب فى 
شرح الکتاب» ٠ .٠۲۳/۲‏ 

)٩(‏ في (ب): (لأنها) بدل (لأنه). 

(۰) في ()» (ج): (معاملتهم) بدل (معاملاتهم). 


سے كتاب البيوع 


عالمين بشروطهاء فعقدوا شركة المفاوضة بلفظ آخر مع أستيفائهاء صح . 
E EE‏ 
الربح بالتعحاطي 
قال : ( وبالتعاطي”" مطلقا في الأصح ). 


إذا تبايعا بالتعاطي من غير إيجاب وقبول» صح البيع مطلقا؛ يعني : في 
نفائس السلع» I TET‏ بقوله: فی الأصح إت ما قاله 
الكرخى” من جواز ذلك في خسائس السلع» وما جرت العادة 


."٦۸/١ و«الهداية» ۳/ ٤ء و«الجوهرة النيرة»‎ 4١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) هذا الكتاب جمع فيه المؤلف بين «مختصر القدوري» و«منظومة النسفي» وزاد عليهما 
بعض المسائل» فإذا وردت الزيادة أشار إليها بقوله: «والمسألة زائدة» أو بقوله: 
«هلذه الجملة من الزوائد»» ونحو ذلك. آنظر: «شرح مجمع البحرين» للمؤلف»› 
ةت اة ا 

(۳) التعاطي لغة: المناولة. «مختار الصحاح» ص١٤٤‏ مادة (أعطى) و«المطلع على 
أبواب المقنع» ص۲۲۸ والسان العرب» ۲/ ۸٠١‏ مادة (عطا) و«المصباح المنيرا 
۲ ۷ مادة (عطا) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص0۱۷. 
والتعاطي أصطلاحا: «أن يعطي البائع المبيع ولا بتلفظ بشيء» والمشتري يعطي 
الثمن كذلك». 
«البناية في شرح الهداية» ٠١/۷‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ۳/۳ 
و«كفاية الأخيار» ص۲۳۳ و«كشاف القناع» ۳/١٤۱ء .٠٤١‏ 

() «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۲۱/۳ و«الأختيار» ۲/ ٤ء‏ و«البحر الرائق» 
41/0« و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/. 

() هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي» المولود سنة 
٠١‏ ه» شيخ الحنفية بالعراق» كان ورعا كثير الصوم والصلاة» آصيب بالفالج آخر 
عمره. 


0 


والاصع هو : الإإطلاق؛ لوجود المراضاة. كذا ذكره ذ في «الهداية»"» 
وهه الجملة من الزوائد. 


من مۇلفاته : «مختصر الكرخي» و«اشرح الجامع الكبير» واشرح الجامع الصغير). 
من شيوخه : أو سكالير دعن: 
ومن تلامیذه: بو بكر الرازي» وأبو علي الشاشي» وأبو القاسم التنوخي»› توفي سنة 
۰ھ 
«تذكرة الحفاظ» ۳/ .۸٠٠١‏ و«العبر» ۲/ ١٦ء‏ و«الجواهر المضية» ۳۳۷/١‏ و«تاج 
التراجم» .٠٤١-۱۴١۹‏ و«الطبقات السنية» ٠٤١١-٤٠١ /٤‏ واشذرات الذهب» 
۲ و«الفوائد البهیة) ص .٠١۹-۱۰۸‏ 

٠٠٥۲/١ و«العناية على الهداية»‎ ٤/٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠/۲ «الآختيار»‎ )١( 
و«احاشية ابن عابدين»‎ ء٠۲‎ /١ و«البناية في شرح المدايت ۱۳/۷ > وافتح القدير»‎ 
0۳/٤ 

1/۳ () 


(۷'y ڪب‎ 


خيار القبول 
قال: ( ويخير القابل في المحلس » فإن شاء قبل» وإن شاء 
ره فى عر رق عة الا بار فوفصل 
الثشمن» فإن قام أحدهما قبل القبول بطل 
ا 


وإنما" ثبت للقابل هذا“ الخيار بعد الإيجاب -ويُسمى: خيار 


القبول- لأنه لولاه للزمه حكم العقد من غير“ رضاه › وإذا خلا 
الإيجاب [ج/۷۲] عن الإلزام بدون القبول كان للموجب الرجوع؛ لأنه 
لم يتعلق» بایجابه حق لیکون بالرجوع مبطلا له" . 


وإنما قيد بالمجلس؛ لأنه جعل في الشرع جامعا للمتفرقات» وجعل 


الماع ال اة ون اغد طرق زاف قا اي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(VW 
(V۷) 
(A) 


قوله: (فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب) غير موجود في (أ» ب). 
«(مختصر الطحاوي» ص٤۷-٥۷»‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ٤/۲‏ و«بدائع 
الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۲۱/۳ و«الاختیار» ٠٤/۲‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ٠۲٠۳‏ وامجمع الأنهر» 1/۲. 

في (ج): (إنما) من غير واو. 

لفظ : (هلذا) غير موجود في (أ). 

في (ب » ج): (دون) بدل (غیر). 

في (ج): (يتعين) بدل (يتعلق). 

«الهداية» ۲۱/۳ و«الآختيار» ٠٤/۲‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٤/۲‏ 

«تحفة الفقهاء» ۲/۲ و«الهداية» ۳/١۲.ء‏ و«الاأختيار» ٠٤/١‏ واوتبيين 
الحقائق» ٠٤/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١۹/أء‏ وافتح 
القدير» .۲٠٤ /٦‏ 


م 


ومجلس الرسول والكتاب"» كمجلس العقد بالخطاب» ومجلس 
الاعات ل جه ين اا ات واو ما لعل اا 

و نا ان اور كان عل دا اوج اال الجرات 
اطا وال الس مل وال م ااه كا 
ا 


(1) مجلس الرسول: كأن يقول فلان من الناس لشخص: أذهب إلى فلان وقل له أن 
يبيعني عبده بكذاء فيذهب ذلك الشخص إلى فلان البائع» فیقول له ما أمره به 
المشتري» فيقول البائع : بعت أو قبلت» ونحو ذلك. 
ومجلس الكتاب: أن يكتب فلان من الناس لآخر: بعني عبدك بكذاء فإذا بلغ 
الكتاب الاخرء قال: قبلت» فذلك هو مجلس الكتاب» فالكتاب من الغائب»ء 
والخطاب من الحاضر. 
«الختيار» ۲/ »٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۲/ ١ء‏ و«العناية في 
شرح الهداية» .٠٠٤ /١‏ و«البناية على الهداية» ۷/ ١۷-١١‏ » وافتح القدير» .٠٠١ /٦‏ 

(۳) في (ج): (التباعات) بدل (البياعات). والبياعات : هي آنواع البيع بالنظر إلى جانب 
الثمن لا جانب المبيع. ومن أنواعه: المساومةء والوضيعة» والتولية» والمرابحةء 
والاشتراك. وهو بيع التولية في بعض المبيع. 
«النهاية١ ٠٠/١ ۲۹۹ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۷۳/٤‏ و«الحدود والأحكام الفقهية) 
ص٤٠‏ » و« أنيس الفقهاء» ص۰٠۲٠ ۲٠١‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» /٤‏ 
٤ .‏ 

(۳) في (ا» ب): (آن لا يجري) بدل (لا يجري). 

)٤(‏ فى (ب): (دابة) بدل (دابتین). 

)0( «تحفة الفقهاء» ۲/ ۳١‏ و«بدائع الصنائع» °/ «1Y‏ و«الأختیار»۲/ »٥‏ و«البناية في 
شرح الهداية» ۷/ ١‏ وافتح القدیر» .۲٠٤/٦‏ 

(۲) انظر المراجع السابقة. (۷) في (ب): (کالیسیر) بدل (کالسیر). 

(۸) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۴۲ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۷١۱۳ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۹۲/ أ و«البناية في شرح الهداية» ۲۱/۷ و«فتح القدير» .٠٠٤ /٦‏ 


س كتاب البيوع 


ولو أوجب أحدهما وهما واقفان» فسارا جميعا أو أحدهما قبل القبول 
بطل الأيجات» والسفينة الجارية كالبيت» لا يتم الأنفضال ينها 
اا 

انما واد قولة: (من غير تفريق فف + لا مال ذلك على الإضرار 
إحداهماء» ويضيف الإيجاب الها معا فیکون قبول إحداهما ردا 
للإيجاب المضاف إلى الكل» وفيه ضرر الشركة» وآنها عيب» فلا يلزمه 
إل E‏ 


(1) أنظر المراجع السابقة. 

(۲) «بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ۲۱ و«الاختیار» ۲/ ٠‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۲/ ١ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۳‏ 
في (ب): (بعتكما)» وفى (ج): (بعتهما إياك) بدل (بعتهما). 
«بدائع الصنائع» 0| وافتح القدیر» .۲٠٤ /٦‏ 

(۳) الصَمْمَةٌ لغة: ضرب اليد على اليد عند البيع» وكانت العرب إذا وجب البيع » ضرب 
أحدهما يده على يد صاحبه» ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه» وتطلق الصفقة أيضا 
على الاجتماع على الشيء. «مختار الصحاح») ص٥٦۴‏ مادة (صفق) و«المغني» 
لابن باطيش "۱۹/١‏ والسان العرب» ۲/ ٤٥١-٤١١‏ مادة (صفق) و«المصباح 
المنير» .۳٤١/١‏ مادة (صفق) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص۹٥٤.‏ 
والصفقة شرعا: عبارة عن عقد البيع. 
«العناية على الهداية) ٠٠۹ /١‏ و«التعريفات» ص٤۷٠ء‏ و«البناية في شرح الهداية) 
۷“ و«المقدمات الممهدات» ۷٤-۷۳/۲١‏ و«قوانين الأحكام الفقهية» 
ص٦۲۸»‏ و«المصباح المنير» ۳٤١/١‏ و«حاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج» ٤۷۷/۳‏ و«المطلع على آبواب المقنع» ۴۲/۲ واشرح منتهى 
اللإرادات» ۲/ ۳٥١٠ء‏ واكشاف القناع» VY /Y‏ 

) «بدائع الصنائع» ٥‏ ؛“ و«الهداية» ۳/ ۰۲۱ و«الاختیار» ۲/ ٠٤٠‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 4۲/أ» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۳‏ 


© 


ويريد (بتفصيل الثمن) فيما إذا كان منقسما على المبيع باعتبار القيمة» 

ء 8 )1( 4F‏ 
كما إذا جمع بين عبدين» أو ثوبين» فقال: بعتهما"" بألف» كل واحد 
بخمسمائة فإن تفصيل الثمن جعل هذا العقد في حكم عقدين» فلم 
يكن في قبول أحدهما تفريق الصفقة»ء أما إذا كان الثمن منقسما" على 

الع اعفار اخ لم ب اف 
کما إذا باع يرين ' بخشرة وگلا هما من جس واد فان نصیب کل 
المفصل“. 


4 
7 


(۱) في (ب): (بعتکما)» وفي (ج): (بعتهما إياك) بدل (بعتهما). 
(۲) في (ج): (متقيما) بدل (منقسما). 
)( افير : جمعه أقفزة وقفزان» وهو مکیال معروف لذوي الأختصاص. 
«الأموال» ي عبيد ص۷٠۸-۲٠۲.‏ وامختار الصحاح» ص٦٤٥‏ مادة (قفز) 
و«لسان العرب» ۳/ ١١۱۳ء‏ مادة (قفز) و«المصباع المنس » ١١١/١‏ مادة (قفز). 
: فز باح المني ففز 
وقدر القفیز بالکیلو جرام: ٤۳۲‏ و ۲٤‏ كيلو جرام تقريبا. 
«أحكام السوق» ص۲۹٠.‏ و«المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها» ص٠۲.‏ 
() «بدائع الصنائع» “٥‏ و«العناية على الهداية) .٠٠٦/١‏ و«البناية في شرح 


الهداية» ۹-4/۷ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1۳ وافتح القدير» 
00. 


س کتاب البیوع -)'(yyË‏ 


خيار المجلس 
قال: ( ويلزم بحصولهما» ونلغي خيار المجلس )'. 
إذا حصل الإيجاب» والقبول» تم البيع ولزم» ولا يثبت لهما خيار 
المجلس بعدم لزوم البيع ". 
ولم یحتح إلى أستثناء خيار الرؤية والعيب؛ لأنه عقد لكل واحد" 
E da‏ 


وقال الشافعي كل : لكل منهما الخيار ماداما“ في مجلسهما؛ 
لقوله ##: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ». 


(1) خيار المجلس هو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع» أو فسخه في مكان التعاقد. 
«المطلع على أبواب المقنع» ص٤۲‏ و«العناية في شرح الهداية» ٠٠٥۷/١‏ 
و«الدرر المنتق» ۲/ ٤٤١‏ وامغنى المحتاج) ۲ و«أنيس الفقهاء» ص٥٠۲‏ 
و«(کشاف القناع» ۳ . و«مطالب ولي النهیٰ» ۳/ ۸۳. 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۴۷ و«الهداية» ۲١/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠‏ و«اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب» ۲/ ٤۸۳‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲١١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٥٦٥ /٤‏ 

(۳) لفظ: (واحد) غير موجود في (ب»› ج). 

() في (ج): (حکما) بدل (حکمهما). 

)٥(‏ فی (ج): (وماداما). بدل (ماداما). 

0( «(ختلاف العلماء» ص٥٥۲‏ و«الإقناع) للماوردي ص۱٩۰‏ واالتنبيه» ص۰۸۷ 
وامتن اف شجاع» ص*» و(حلية العلماء» ٠١/٤‏ واتخريج الفروع على 
الأصول» ص١٤٠ء‏ و«الغاية القصوئ» .٤١٥ /١‏ 

(۷) «صحيح البخاري» ۳/ ۱۸-١۷‏ كتاب البيوع» باب إذا لم يوقت في الخيار» هل 
يجوز البيع؟ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و«صحيح مسلم» ١١١۳/۳‏ رقم 
»)٠۹۳۱(‏ كتاب البيوع› باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» و«الموطاً» ۳/ ٦۷١‏ 
کتاب البيوع»› باب المتبايعين › وامسند احمد» ۲/ ۷۳» واس: ن ي داود» ۳/ ۲۷۲» 


© 


ولنا : أن إثبات الخيار لأحدهما يستلزم"“ إبطال حق الآآخر فينتفي ؛ 


لقوله ##: «لا ضرر ولا ضرار [ب/١٠٠]‏ في الإسلام»؛ لأن الفسخ 
رفع العقد بعد وجوده» و قائم بھما جميعا» فلا ينفرد احدهما 


ET‏ لاختصاص الرفع ف وجد منه الإأثبات» والحديث محمول 


(1) 
(7) 


(۳) 
(4) 
(6) 


۳ رقم »)۳٤٥٤(‏ کتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» واسنن النسائي» 
TEA /۸‏ رقم »)٤٤٩۷(‏ كتاب البيوع» باب ذكر الأختلاف على نافع في لفظ 
حدیثه» واللفظ له. 

في (أ): (مستلزم) بدل (یستلزم). 

«الموطاً» ۲ ۷ء كتاب الأقضية» باب القضاء في المرافق» و«مسند أحمد» 
۱ ۳۲۷/9 واسنن ابن ماجه» ۲/ ٤‏ ورقم ۰۲۳٤١‏ کتاب الأحكام» 


N‏ الطبراني الأوسط) ١٠٤١/١‏ واللفظ 
له» و«اسنن الدارقطني» 4/ YY‏ -۲۲۸» رقم ۸٤ A)‏ ۸9). كتاب الاأقضية 
والأحكام. 


درجة الحديث : إسناد الحديث باللفظ الذي أورده المؤلف ضعيف. 

قال الهيثمي : فيه ابن إسحاق» وهو ثقةء ولكنه مدلس» «مجمع الزوائد» /١‏ ١١٠١ء‏ 
والحديث له طرق كثيرة وشواهد ينتهي بمجموعها ر درجة الصحيح ليره 
أو الحسن لغيره. 

قال المناوي في فيض القدير : قال العلائى : للحديث شواهد ينتهى بمجموعها إلى 
درجة ااا الحسن الس ا ۲ 

وقال ابن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها يقوى 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا به. أنظر «جامع العلوم 
والحكم» ص١٠۲٠‏ و«شرح الأربعين حديثا النووية» 4۷. وبمجموع طرق الحديث 
حسنه ابن رجب» انظر شرح حدیث «لا ضرر ولا ضرار » ۱٤-۱۳‏ وکذا حسنه 
النووي» آنظر «الأربعين النووية» .٠٦‏ 

في (ج): (وجوده) بدل (ووجوده). 

في (): (برفع) بدل (برفعه). 

في (ب) : (ممن) بدل (بمن). 


س كتاب البيوع ا( 


على خيار القبول عملا بحقيقته" فإنهما متبايعان حال" الإقدام على 
البيع والاشتغال به» لا بعد د الفراغ منه» ألا تر أنهما بالخيار بعد 
الإيجاب قبل کک فإن المشتري له القبول وتركه» وللبائع الرجوع 
قولا وفعلا» حت إذا e‏ 

وكذلك لو أبتدأ المشتري فقال : أشتريت» تخير البائع في القبول 
والرد» وللمشتري الرجوع قولا وفعلا. 

فهذا هو الخيار الذي يقتضيه الحديث إذا عمل بحقيقته» وهو منتو 
بافتراقهما الحاصل [+/۷۲٠ب]‏ برفض أحدهما أحد“ شطري العقد بالقول 
أو الفغل» اوإئبات الآأخرة الشطر" الآخر؛ لان ذلك الخار لا ببقى 
بعد رجوع أحدهما أو إبطاله إیجابه أو قبوله ٠۲۰/۸‏ له" بقوله او فعله 
قبل قبول" الآخر» واعتبار الحقيقة هو الأصل عند الإمكان» وقد 
أمكن بما ذكرناه؛ فلا يعمل بمجازه تحررًا عن حمل اللفظ الواحد على 
حه و مجا ره معا عل :أن ما رويناه من النافي N‏ 


)١(‏ «مختلف الرواية» ۲٠٠١ /٦‏ و«الأختيار» ۲/ ٠٥‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
٤‏ وافتح القدير» .۲٥۸/١‏ 

(۲) في (أ): (حالة) بدل (حال). 

(۳) في (أ): (وقال) بدل (فقال). 

0 (ج): (إحدئ) بدل أحد. 

)٥(‏ في (ب): (الشرط) بدل (الشطر). 

0) لفظ : (له) غير موجود في (ب» ج). 

(۷) لفظ : (قبول) غير موجود في (ب). 

(۸) المحكم: هو ما ظهر معناه» وانكشف أنكشافا يزيل الإشكال» ويرفع الأحتمال. 
«الإحكام» للآمدي ٠٦١ /١‏ و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص١۱»‏ واشرح 
الکوکب المنیر» ۲/ .۱٤١-٠٤١‏ واإرشاد الفحول» ص۲۸. 


© 


وهذا الجديث يحضل» وم حمل على مجازه وفغت المعارضة هما 
وعند ذلك يحمل المحتمل على المحكم جمعا بين الدليلين'. 


الأكتفاء بالإشارة إلى الأعواض عن معرفة مقدارها 


قال: ( ويكتفى با لإشارة في الأعواض ). 

أي: لا يحتاج مع الإشارة إليها إلى معرفة مقدارها". ويريد 
بالأعواض: كل شيئين يجوز" بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة 
بالشعير» والثياب بالدواب. 

أما الأموال الربوية» فلا يجوز بيع أحتهما بالا جر إل إذا علم 
تساويهما في المجلس» ولم يقيدها هنا بذلك؛ لأنه عقد للربا فصآ 
يعلم حكمه منه» فاستغنى به» وإنما كانت الإشارة كافية لحصول 
التعريف بهاء وجهالة الوصف بعد المعرفة بالإشارة لا تفضي إلى 
الا 


() «بدائع الصنائع» ٠١٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۲/ب» 
و«فتح القدير» »۲٠٥۸/٦‏ و(مجمع الأنهر» ۷/۲. 

(۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ .٥‏ و«الهداية» ۳/ ۲۲-۲۱ و«الاختيار» ٥/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» »٥ /٤‏ وامجمع الأنهر» ۸/۲ 

(۳) لفظ : (يجوز) غير موجود في (ج). 

() «الھدایة) ۳/ ۲۱ء ۲۲ و«الأختيار» ٠.۲‏ واتبيين الحقائق» ٥/٤‏ وامجمع 
الآنهر» ۸/۲ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٥‏ 


س كتاب البيوع 


ما يشترط معرفته ق المبيع والثمن إذا كان يي الذمة 


قال : ( ويشترط معرفة المبيع بما ينفي الجهالة» وقدر الثمن› 
ووصفه إذا كان في الذمة )'. 

لما ذكر حال الأعواض عند الإشارة أخذ يذكر حالها عند عدمهاء 
ولفلك اذاف الثمن قيد كونه في الذمة؛ يعني : أنه غير مشار إليه» 
فلم يكن زيادة المسألة الأول تكرارًا؛ لاختلاف الحالين. 

أما المبيع فمعرفته شرط بما ينفي الجهالةء فإنها تفضي إلى المنازعة. 

وأما الثمن فإن تسليمه واجب بالعقد» ومتى لم يكن معلوم القدر 
والوصف» بأن يكون عددًا معلومًا كالعشرة والمائة» وموصوفًا بالجودة 
أو الرداءة أو التوسطء كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة» 
فيمتنع التسليم الواجب بالعقدء والأصل أن كل جهالة في العقد أفضت 
إلى المنازعةء فالعقد باطل ؛ إذ شرعية المعاملات لقطع الفتن 
والمنازعات» وکل عقد لم یترتب عليه موجب شرعیته لم یکن مفیدا 
E e‏ 


»٥-٤ /٤ و«الهداية» ۳/ ۲۲ واتبيين الحقائق)‎ ٠٥ /۲ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.۸/۲ وامجمع الأنهر»‎ ٠٤١ /۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 

(۲) في (ج): (وكذلك). بدل (ولذلك). 

(۳) في (ج): (الرداء) بدل (الرداءة). 

() «الهداية» ۳/ ۲۲ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۲/ب» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ٠٤١‏ وامجمع الأنهر» ۸/۲. 

(ه) في (ب): (فکل) بدل (وکل). 

0) «الهداية» ۳/ ۲۲ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۲/ب» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠٤١‏ 


م 


تعين النقود بالعقد 
قال: ( ولا نعين النقدين فيه ولو عينا ). 


وا ن TT‏ ا 
EV N E O E‏ 


المتباينة توضع بإزاء المعاني المتباينة؛ قال الله تعالى: # وسَروه سس 
کس درم معدود وي 
قال الفراء”؟: : الثمن ما كان في الذمة. فجعل ذلك أصلا في التفرقة 


(1) النقدان هما: الذهب والفضة. «المبسوط» ٤ ٤/٠٤١‏ وابدائع الصنائع» 
“٥‏ و«العناية في شرح الهداية» ۲٠١١ /١‏ و«بداية المجتهد» ۲/ ۹۷ و«قوانين 
الأحكام الشرعية» ۲/٦۲۷»ء‏ واروضة الطالبين» ٠٠١/۳‏ وامغني المحتاج» 
۲/ € و«المغني» ۳/ ۰٠١‏ و«شرح منتهی الإرادات» ۲/ .٠٠۵‏ 

(۳) في (ب» جا): (یعین) بدل (یتعین). () في (ج): (المبيع) بدل (البيع). 

5) في (ب): (بين الثمن والمبيع) بتقديم الثمن وتأخير المبيع. 

ور رمت ۴ 

0) هو: أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» النحوي المشهور» من 
تأليفه : «معاني القرآن» و«الحدود». 
ومن شیوخه : الكسائي» وسفيان بن عيينة. 
ومن تلاميذه: سلمة بن عاصم» ومحمد بن الجهمء وهارون بن عبد الله. 
ولد سنة ١٤٤٠ه»‏ وتوفي سنة ۲۰۷. «الفهرست» ص۹۸-٠١٠»‏ و«العبر» »۲۷۸/١‏ 
و«تهذيب التهذيب» 1-1 و«التقریب» ص٩۰9۹‏ و«شذرات الذهب» ۲/ ۱۹- 
2 و«الأعلام) ۸/ 1-1£0. 

(۷) لم أجد هه المسألة في كتب الفراء التي طلعت عليهاء وقد ذكر قول الفراء كل من : 
«المبسوط» ۲/٠٤١‏ واتحفة الفقهاء» ۳۸/۲ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۳۳. و«العناية 
على الهداية» ١ /١‏ و«البناية في شرح الهداية» ۷/ .٠١‏ 


سد كتاب البيوع "(yy‏ 


سما الان امان اداه ل تع افد : 

والأعيان التي ليست من ذوات الأمثال مبيعة أبداء والمكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربةء لها حالتان: 

فإن قوبلت بالنقدين كانت مبيعة. [ج/ ١۷۳‏ 

وإن قوبلت بعین ۰ : فإن کانت المكيلات والموزونات متعينة › کانت 

ا ی ناغلای لکل 
والموزون حرف الباأء کما إذا [ب/ 1۳۸[ قال : ا ستریت منك هذا 
الغبد بكر“ حنطة» كانت آثمانا» وإن آستعملت استعمال المبيع: 
کو کک ال فرت امك دا ةا الد 
فلا يصح العقد إلا بطريق السلم. 


)١(‏ «المبسوط» ۲/٠٤١‏ وابدائع الصنائع) “٥‏ و«العناية في شرح الهداية) 
1/٦‏ و«فتح القدیر» .۲٣١ ۲٠۰ /٦‏ 

(۲) في (أ): (العدديات) بدل (المعدودات). 

(۳) في (ج): (متعينة) بدل (مبيعة). 

)٤(‏ في (أ): زيادة (كان) بعد (فإن). 

(ه) الكرٌ: نوع من أنواع المكاييل» وجمعه أكرار. «مختار الصحاح» ص۷٦٥‏ مادة 
(كرر) و«لسان العرب» ۳/ »۲٤١‏ مادة (كر) و«المصباح المنير» ۲/ ٥۴١‏ مادة (كر). 
والكُرٌ بالکیلو جرام یعادل: ٩۲۰(‏ ر )٠٤٤١‏ کیلو جرام تقريبًا. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص۸-۱۸۲-۱۸۱٠۳.‏ 

0) في (ج): (وكان) بزيادة الواو بدل (كان) من غير واو. 

(۷) «المہسوط» ۲/٠٤‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«العناية على الهداية» »۲٠١ /١‏ 
۲ وافتح القدیر» ۱/۲٣٠۲.ء .۲١۲‏ 


(۸) في (ب): (شریت) بدل (اشتریت). 


© 


ا NT j‏ 
المعاوضات وفسوخها تعيناء ولا فرق بين المبيع والثمن في حق 
الأحكام» وإنما التمييز“ بينهما بدخول الباء؛ فما دخلت عليه الباء 
هو البدل» والآخر هو المبدل. 

لھما: TS‏ 
إلى الخو وا نورم تین ٠‏ كل و ادن الندلن ووجرو لیک 
I TNR‏ الاش المقا ل روفو دت على العتة ما 
في جانب المبيع» فيجب أن يترتب مثله في جانب الثمن؛ رعاية 
للمساواة بينهما في التعيين فإن حظ البدلين من العقد واحد» ثم لما 
جوز ترك التعيين في جانب المبيع في السلم» رخصة“ تيسيرًاء جوز 
تركه في الثمن أيضًا؛ رعاية للمساواة في التعيين بالأصالة» وتركه 
بالرخصة فيهما. 


: أن النقدين إذا عينا في عقود 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠١/ب»‏ واتحفة الفقهاء» ۳۸/۲ و«بدائع الصنائع» 
 ›/‏ و«المصفی» لوحة /۲١۱١‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »٠٠٤١‏ 
و«اغمز عيون البصائر» ۳/ ."٥١‏ 

(۳) «حلية العلماء» ٠١١/٤‏ و«تخريج الفروع على الأصول» ص **» واروضة 
الطالبين» ۳/ ١١ه٥.‏ و«نهاية المحتاج» 4١١/۳‏ و«مغني المحتاج» ۲/ .۷١‏ 

(6) في (ج): (يتميز) بدل (التمييز). 

)٠(‏ في (ج): (نقلك) بدل (نقل). 

(0) في (ج): (تعین) بدل (تعیین). 

(۷) لفظ : (منه) غير موجود في (ج). 

(۸) عبارة: (في التعيين) غير موجودة في (أء ج). 

(4) لفظ : (رخصة) غير موجود في (ب). 


س كتاب البيوع 


ولنا: أن قضية العقد في جانب المبيع"“ بخلاف قضيته في جانب 
الثمن» فإن مقتضاه في جانب المبيع ثبوت”" الملك في العين» فكان 
وجود العين قبل العقد شرط صحة العقد. 

وقضيته في جانب الثمن هو آتخاذه؛ ليمكن نقل الملك منه إلى غيره» 
و و و ا ج pe‏ 
ووجوبه بالعقد» فوجوده به أيضا؛ لكونه تابعًا له» فعلىٰ هذا الوجوب في 
الذمة حكم العقدء فاقتضى الوجود بعده. 

فلو صححنا التعيين لانقلب ما هو حكم العقد شرطًا له» وإنه لا يجوز. 

وإنما قلنا: إن مقتضى العقد في جانب المبيع بخلاف" مقتضاه في 
جانب الثمن؛ لأنا أوجبنا تعيين الثمن حيث [/١١٠ب]‏ لم يجب تعيين 
المبيع» فإن المبيع لما لم يجب تعيينه في باب السلم وهو المسلم فيه» 
أوجبنا تعيين ما هو الثمن -أعني : رأس المال- بالقبض في المجلس 
قبل أفتراقهما؛ إذ الدين لا يتعين إلا بالقبض؛ رعاية للخلاف في 
مقتضى العقد فيهماء فاتضح أن تعيين الثمن يستلزم مخالفة مقتضى 
العقد» وهو جعل وجود الثمن قبل العقد شرطًا لهء وإنه باطإ “. 


(1) في (ج): (البيع) بدل (المبيع). 

(۲) في (ب): (بثبوت) بدل (ثبوت). 

(۳) في (ب): (ولأن)» وفي (ج): (فلا) بدل (ولا). 

)٤(‏ في (ب): (ولا) بدل ([لا). 

)٥(‏ في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(1) في (أ): زيادة (بالعقد). 

(۷) فی (أ» ب): (یخالف) بدلا من (بخلاف). 

(A)‏ «المبسوط) </٤‏ و«ابدائع الصنائع» ٤ «T/0‏ و«المستجمع شرح 


المجمع» ورقة ٤١۲؟.‏ 


م 


حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد 

قال: ( ويتعين نقد البلد للإطلاق ). 

يعني : إذا كان في البلد نقود مختلفة"“ وبعضها غالب» حمل الإطلاق 
على ذلك النقد" الغالب؛ لأن" تصرفات العاقل تصان عن اللغو 
ما امک وقد: امن بنا فلا ترا لجرا 

تعيين النقد إذا تعددت وهي مختلفة القيمة وكلها رائجة 

قال : ( فإن آختلفت النقود عين ). 

يعني : إذا كان في البلد نقود مختلفةء وكلها" رائجة» وماليتها 

۰. )٩( م‎ „1 (AD 4 0 > ES 

مختلفة» فالعقد فاسد؛ لجهالة"" الثمن المفضية إلى النزاع" ٠»‏ فلابد من 
تعيين أحدهما؛ دفعا لتلك الجهالة المانعة من التسليء”''. 


(1) لفظ: (مختلفة) غير موجود في (ب). 

() في (ج): (العقد) بدل (التقد). 

(۳) فى (ج): (لأنه) بدل (لأن). 

)5( «الكتاب مع شرحه اللباب» ٦/۲‏ و«الهداية» ۲۲/۳ و«لاآختيار» ٥/۲‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۴٠١ ٠٠١‏ وامجمع الأآنهر» ۲/. 

() لفظ :(يعني) غير موجود في (ا). 

7) في (ب): (فكلها) بدل (وكلها). 

(۷) في (ج): (رابحة) بدل (رائجة). 

(۸) في (ب): (بجهالة) بدل (لجهالة). 

(4) في (ب): (المنازعة) بدل (النراع). 

٠ /٤ و«الهداية» ۳/ ۲۲. واتبيين الحقائق»‎ ٦/۲ «الکتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
.٠/۲ و«مجمع الأنهر»‎ ٠٤١/١ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 


كتاب البيوع "(yg‏ 


البيع بالتمن الحال والمؤجل 


قال: ( ويجوز بالحال و إلى أجل معلوم). 
آي : ويیجور با الحال ]ج/ [1Y۳‏ وبالئمن المؤجل› إل أجل 


معلوه". 
أما الأول؛ فلإطلاق قوله تعالى ا وَأحلٌ أله ألْسَيمَ 4" وعليه إجماء 

ال 

)١(‏ الواو غير موجودة فى (جا). 

(۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲“ و«الهداية» ۳/ ۲۲. واتبيين الحقائق» »٥ /٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«مجمع الأنهر» ۸/۲. 

.)۲۷١ (البقرة:‎ )۳( 

€3 الإجماع لغة: العزم والاتفاق. «الصحاح» ۰.۹/۳ مادة (جمع) و«لسان العرب» 
مادة (جمع) و«المصباح المنير» ١/۹٠٠1ء‏ مادة (جمع) و«المعجم 
الوسيط» ٠١١ /١‏ مادة (جمع). 
وعند الأصوليين : أتفاق مجتهدي أمة محمد ييه بعد وفاتهء في عصر من الأعصار» 
على أمر من الأمور. 
«المستصفي» /١‏ ١۱۷۳ء‏ و«المنخول» ص٣۴۰‏ و«الوحکام» للآمدي ۱۹٩/۲‏ 
و«قواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص۲۹ و«شرح الکوکب المنیر» ۲٠١/۲‏ 
و«فواتح الرحموت» ۲١١/۲‏ و«إرشاد الفحول» ص"٦.‏ 

٥/٤ و«الهداية» ۳/ ۲۲ء و«تبيين الحقائق»‎ ٦/۲ «الکتاب مع شرحه اللباب»‎ )٥( 


و«البناية شرح الهداية» ۷/ .١‏ و«أصول الفتيا في الفقه 6 مذهب الإمام مالك» 
“١‏ وامتن الرسالة» ص١١١ء»‏ ١١ء‏ وافصول الأحكام» ص٣۰۲۳‏ 
و«المقدمات الممهدات» ۲/ ٠٦۲ ١‏ و«حاشية الدسوقي» ۳/۳ والتنبيه» ص 
۷ و«روضة الطالبين» ۳/ »٠١‏ و«التذكرة٠‏ ص۸۷. و«كفاية الأخيار» ص۲۳۲» 
و«مغني المحتاج» ۲/ ٤ء‏ و«المغني» /٣‏ ۰,. واشرح منتهی الإرادات» ۲/ ٠٤١‏ 
و«كشاف القناع» ۳/ ٠٤١‏ وامراتب الإجماع» ص ۸۳ء .۸٤‏ 


م 


وأما البيع بالثمن إلى أجل؛ فلأنه ##: أشترىئ إلى أجل معلوم 


ورهن على الثمن در 


وأما وجوب العلم بالأجل؛ فللتحرز عن فساد العقد للجهالة المانعة 


من التسليم المفضية إلى المنازعةء فهذا يطالب في قريب" المدةه 

وهذا لا يسلم إلا فی ھا ولقوله : « من آسلم› فليسلم کن 
٤‏ )€( 

کیل معلوم إلى اجل معلوم ) 1 


(1) 


(¥) 
(۳) 


(€) 


KN KU AN 


«صحيح البخاري» ۳ کتاب : البیوع» باب : شراء النبي ية بالنسيئة› من حدیث 
عائشة ويا واصحیح مسلم» ۱۲۲٣/۳‏ رقم )١۹١۳(‏ كتاب: المساقاة» باب: 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر من حديث عائشة ووا و«سنن النسائي» ۷/ ۲۸۸› 
رقم )٤٩٠4(‏ كتاب: البيوع» باب: الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع 
منه بالثمن رهناء من حديث عائشة وييًا. 

في (ج): (بقریب) بدل (في قریب). 

«الهداية» ۳/ ۲۲ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۲/ب» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ٠٤١‏ و«مجمع الأنهر» ۸/۲. 

اصحیح البخاري»ء كتاب: السلم» باب : السلم في وزن معلوم ۳ و(صحيح 
مسلم» من حدیث ابن عباس -و- كتاب : المساقاةء باب: السلم -۱۲۲١/۳‏ 
۷“ رقم »]۱۱۰٤[‏ و«مسند أحمد»۱/ ۲۲۲-۲۱۷ و«سنن أبي داود» كتاب : 
البيوع» باب: في السلف» ۲۷١/۳‏ رقم [۳١٤۳]ء‏ و«سنن النسائي»» كتاب : 
البيوع» باب: السلف في الثمار ۷/ ۰ رقم »]٤1۱٩[‏ و«سنن ابن ماجه» کتاب : 
التجارات» باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إل أجل معلوم» ۲/ ۷٠١‏ 
رقم [۲۲۸۰]. 


o E 


منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة 
قال: ( وللمشتري أجل سنة ثانية لمنع البائع السلعة سنة 
الأجل). 
قال أبو حنيفة طله : إذا باع شيئًا معينًا بشمن مؤجل إلى سنة» ولم يسلم 
الع ى فضت اله م سل اميم فللرى اة آجرى بد 
E ER E E‏ 
لهما: أن السنة سم لأيام معدودة» مبدؤها عقد البيع» وقد أنقضت؛ 
فلا آجل له غیرهاء» كما لو كان الأجل إلى [ب/۹١٠])‏ رمضان. 
وله : أن المشتري إنما“ أجل الثمن؛ ليتصرف في المبيع ويوفي الثمن 
بواسطة التصرف في المبيع» فكان” التأجيل إلى سنة محمولا على سنة 
مبدؤها قبض المبيع عرفا؛ تحصيلا لفائدة التأجيل بخلاف رمضان؛ لأنه 
اس على رمضان خاص» فكان منصرفا إلى أول رمضان يأتي عقيب 
الف 


(1) لفظة: (السنة) غير موجودة في (ج). 

(۲) «فتاوی قاضیخان» ۲۹۸/۲» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/١٤٠ء‏ 
و«البحر الرائق» .۲۸٠-۲۷۹ /٥‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١‏ 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۰۲۹۸/۲ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/١٤٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ۲۸١ /١‏ و«مجمع الأنهر» ۹/۲ و«الفتاوي الهندية» ۳/ .٠١‏ 

() في (ج): (إذا). بدل (إنما). 

() في (» ب): (وکان) بدل (فکان). 


0( شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة i74‏ «والمستجمع شرح المجمع» ورقة 
٥‏ 


سے 


بيع الحبوب مكايلة ومجازفة 


قال : ( ویجوز بیع الحبوب المتنوعة جزافا» وکیلاء ويإناء» 
و ححر محهول الخدان . 


وأما بيع الحنطة وأمثالها من الحبوب» فيجوز بيع بعضها ببعض إذا 


كانت متنوعة يريد بها بيع الجنس بخلاف الجنس»› CEES‏ 
«إذا آختلف النوعان فبيعوا كيف ا ا ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الجُرّاف: بيع الشيء من غير أن يعلم یله ولا وزنه» وهو اسم من (جَأرَفَ) (مُجَارَفة). 
«مختار الصحاح») ص ١٠ء‏ مادة (جزف) والسان العرب» ٤٥٥١ /١‏ مادة (جزف) 
و«المصباح المتير» 44/١‏ مادة (جزف) و«أنيس الفقهاء» ص٤٠۲.‏ 

«الكتاب مع شر حه اللباب» ۷/۲ و«الهداية» ۳/ ۲۲ و«الاختيار» ۲/ ٠٥‏ واتبيين 
الحقائق» ٠١ /٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ 1٤١‏ و«البحر الرائق) 
٥‏ وامجمع الأّنهر» .٠١-۹/۲‏ 

قال في «نصب الراية) ٤‏ : (غريب بهذا اللفظ )» وقال ابن حجر: (لم أجده بهذا 
اللفظ)ء «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ 1٤١‏ قلت: في حديث عبادة بن 
الصامت وليه » قال النبي ي : «فإذا ختلفت هزه الأصناف» فبيعوا كيف شتتم» إذا 
کان يدا بید» أخرجه مسلم في «صحیحه» ۱۲۱۱/۳ رقم [۸۷٥۱]ء‏ کتاب: 
المساقاةء باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًاء وأحمد في«مسنده» »۲١ /٩‏ 
وأبو داود في «سننه» ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ رقم [۳۳٠١1‏ كتاب : البيوع» باب: في 
الصرف» والدارقطني في «سننه» ۲٤/۳‏ رقم [ كتاب: البيوع» وقد آخرج 
الدارقطني في «سننه» ›٠۸/۳‏ رقم [0۸] من طريق الحسن عن عبادة ونس وا» عن 
النبى ية قال: «ماوزن فمثل بمثل» إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا 
أخلت النوعان فلا باس به». 

وقال ابن حجر عن هذا الحديث في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ۱٤۷١‏ : 


إسناده ضعرشف. 


OT‏ ر . (MDa‏ 0 و 
وحجر الوزن» فهي جهالة غير مانعة”“ من تسليم المبيع» فلا يفضي إلى 
المنازعة حيث يتعجل التسليم» والهلاك قبله نادر؛ فلم" يعتبر"» 
E E RE‏ والهلاك فيه ليس بنادر قبله فتقع 
المناة .)0( 
رعه . 


وعن أبن خيفة هة فى رواية الس“ : أن البيع E EEE‏ 
قال صاحب «الهداية» : (والآول صح واظی*: وعن اش يو سف : 
أنه" فرق بين الإناء القابل للزيادة وغيرالقابل. 


وأجاز البيع فيما لا يقبلهاء كالطست” ' مثلاء وأفسده فيما يقبلهاء 


(۱) في (ب» ج): (مانع) بدل (مانعة). 

۳) لفظ: (فلم) غير موجود في (ب). 

(۳) لفظ : (يعتبر) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (السلم) بدل (التسليم). 

)١(‏ «الهداية» ۳/ ٠۲۲‏ و«تبيين الحقائق» ٥ /٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ و«البحر الرائق» ٠۳٠٦/١‏ و«مجمع الأنهر» .٠١/۲‏ 

(1) تقدمت ترجمته. 

(۷) «الهداية» ۳/ ۲۲. واتبيين الحقائق» ٠٠ /٤‏ و«البحر الرائق» ."٠٠/١‏ 

(۸) «الهداية» ۳/ ۲۲. 

(4) لفظ : (آنه) غير موجود في (). 

0 امت اء کر فر هن خان او تخرد 
والطست : الطس بلخة طىء» أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقالء فإذا جمعت 
أو صغرت» ردت ال 
«(مختار الصحاح» ص۳۹۲. مادة (طست) و«لسان العرب» ۲/ ٥۹١‏ مادة (طست) 
و«المصباح المنير» ۳۷۲/١‏ مادة (طست) «والمعجم الوسيط» ٥٥۷/۲‏ مادة 
(طست). 


م 


e 


REO YE TE 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


بيع الجُرَافِ 
قال: ( وبیع صَبْرَة“ طعام كل قفيز بكذا مجهول المجموع 
صحيح في فرد» وللمشتري الخيار»› وأجازاه في الكل ). 
إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم» وجملتها مجهولة» صح البيع في قفيز 


الرنبيل : يطلق على الجراب» والقفة» والوعاء الذي فيه فإذا جمعوا قالوا: زنابيل» 


وقيل: الزنبيل خطأء وإنما هو زبيل» وجمعه زبل وزبلان. «لسان العرب» ۹/۲»› 
مادة (زبيل» وزنبيل) و«المصباح المنير» ٠١١/١‏ مادة (زبيل» وزنبيل) و«المعجم 
الوسيط» ۳۸۸/١‏ مادة (زبيل). 

في (ب): (أجازه) بدل (وأجازه). 

«تبيين الحقائق» ٠ /٤‏ و«العناية على الهداية» ٠٠٠ /١‏ و«البناية في شرح الهداية» 
۷ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠٤١‏ 

الصبْرَة: هي الكومة من الطعام يقال: أشترى الطعام صبرة؛ أي : جزافا بلا كيل 
أو وزن. 

«(مختار الصحاح» ص١٠۳‏ مادة (صبر) و«المطلع على أبواب المقنع» ص۲۳۸ 
و«المصباح المنير» ۳١/١‏ مادة (صبرت) و«المعجم الوسيط» ٥٠٦/١‏ مادة 
(صبرة). 

الدرهم: هي قطعة من فضة مضروبة للمعاملة» ويجمع على دراهم. «مختار 
الصحاح» ص٤ ۲١‏ مادة (درهم) و«لسان العرب» 4۷٥ /١‏ مادة (درهم) و«المعجم 
الوسيط» ۲۸۲/١‏ مادة (درهم). 

وزن الدرهم بالجرام: اختلفت نتائج الباحثين في ذلك: فمنهم من قال: يساوي : 
۲ جراما» ومنهم من قال: 4۸٩٩.۲‏ ومنهم من قال: 4٥٤.۲‏ ومنهم من 
قال: 41۸.۲ وهه الأرقام وإن أختلفت إلا أنها متقاربة. «المقادير الشرعية 
والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١أ٠.‏ 


س كتاب البيوع ge‏ - 


واحد» عند أبي حنيفة”“ وله » فإن سم جملة الفَفُزانء أو كال الصبرة في 
المجلس» صح البيع وثبت E‏ وهلذا من الزوائد؛ لتفرق 
الصفقة عليهء أما قبل التسمية والكيل» ففى القفيزء وأما بعد التسمية 
والكيل ففي الكل؛ لأنه علم بذلك الآن» فال م مادا ای 
شيئا كان قد رآه ولم يره وقت العقد» كذا في «الهداية» وإن علم 
بذلك بعد الأفتراق فسد البيع. 

وقال ابو يوسف ومحمد: البيع صحيح [ج/١۷٠]‏ في الجميع في 
الوجهين 

وقد آشار في المتن بقوله: (مجهول المجموع) إلى أنه إذا كيل في 
المجلس أو سمى جملة القفزان ٠‏ صح البيع في الكل؛ لأنه لا يكون 
مجهول المجموع [أ/١١٠١]‏ خا 


(1)( «الكتاب م شر حه اللباب» ۲/¥« و«الهداية» «YY /F‏ واتبيين ¿ الحقائق» «0/٤‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۴٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1/۲. 

)۲( في (ب) و(ج): (ويثبت للمشتري الخيار) بدل (وثبت الخيار للمشتري). 

)۳( «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۷» و«الهداية» ۳/ ۲۲- ۲۳. واتبيين الحقائق» /٤‏ ۵- 
“٦‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورفة ۳١١ -۳۱۰١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الآحكام» ۲/ .٠٤١‏ 

(6) في (أ) زيادة عبارة : (أما قبل التسمية والكيل فة ففي القفيز ؛ لتفريق الصفقة عليه. وهلذا 
من الزوائد. أما بعد). 

)٥(‏ لفظ : (بذلك) غیر موجود فی (ج). 0) ۲۳-۲۲/۳۔ 

(۷) «الهداية» ۳/ ۲۲ واتبيين الحقائق) «0/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٠١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ .٠٤١‏ 

(۸) من قوله: (وقد أشار في المتن ... إلى قوله: جملة القفزان) غير موجود في (ج). 

.)( لفظ : غر‎ )٩( 


س 


وأطلق قوله: وللمشتري الخيار؛ ليشمل ما قبل ذلك وما بعده. 

لهما: أن هذه جهالة غير مانعة من صحة العقد؛ لعدم إفضائها إلى 
المنازعة» فإن بيديهما رفعها"ء وصار كما إذا باع أحد العبدين على 
أنه بالخيار فى تعيين أحدهما. 

وله: أا EE‏ معلوم القدر والثمن › فصح العقد فيه ؟ لصحة 
إقراره من الجملة»› وما ورأءه مجهول القدر» ومست جهالة الئمن› 
وجهالة المبيع والثمن مفسدة للعقد إلا أن يرتفع الجهالة بتسمية 

(€) ۶ 

المجموع او بالکیل ي المجلس . 

وإنما شرطنا المجلس؛ لأن الإعلام فيه أو في آخره» كالإعلام في 
نفس العقد؛ لكونه جامعا للمتفرقات. 

أما إذا تبدل المجلس على الفسادء فقد أستحكم» فلم يمكن 

(0) 


بيع صبرتين كل ففيز بدرهم وقدرهما مجهول 
قال: ( وفاسد في صبرتین من جنسین ). 


هذا معطوف على قوله: صحيح في فرد» والجملة إسمية حذف المبتداً 
منها؛ لدلالة المسألة السابقة عليه .قال بو حنيفة وله : إذا باع صبرتين 


E. )۱(‏ (رفعهما) بدل (رفعها). 

9 (ج): (مسماه) بدل (ما سماه). 

() في (ب)» (ج): (يستلزم) بدل (مستلزم). 

©) «الهداية» ۲۳/۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۳/أ. 

. ۳ ب ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ /٠٤ «المصفى» لوحة‎ )٥( 


سد كتاب البيوع 


حنطة وشعيرًاء مشيرًا إليهما كل قفيز بدرهم» وقدرهما""“ مجهول» لم يصح 
البيع في شيء مهما . 

وقالا: صح" ؛ لقيام طريق العلم برفع الجهالة. 

E N CT E E E 


بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول 


قال: ( وفي طبع“ غنہ" ). 
قال أبو حنيفة وله : إذا باع قطيع غنم» كل شاة بدرهم والمجموع 
مجهول› فالبیع ا 


(۱) في (ب): (قدرها) بدل (قدرهما). 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ و«المصفى» لوحة /٠١‏ أ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 1٤۷/۲‏ و«البحر الرائق» ۳٠۹/١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
/٤‏ 0۳4. 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة /۲١‏ ب» و«المصفى» لوحة ١٠/أء‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحکام» ۲/ ۱٤۷‏ و«حاشية ابن عابدین» .٥۳۹ /٤‏ 

(6) «الدرر الحکام شرح غرر الأحکام» ۲/ ١۷٤٠ء‏ و«حاشية ابن عابدین» .٥۳۹ /٤‏ 

() القَطِيعٌ: من الغنم ونحوها الفرقة والطائفة. 
«الصحاح» ۳ مادة (قطع) والسان العرب» ۱1۹/۳١ء‏ مادة (قطع) 
و«المصباح المنير» ۲/ ٥٠۹‏ مادة (قطع) و«المعجم الوسيط» ۲/ ١٦٤۷ء‏ مادة (قطع). 

.)( لفظ: (غنم) غير موجود في‎ )١( 

(۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۷» و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ و«الهداية) 
۳/۳ و«الأختيار» ٠٦/۲‏ واتبيين الحقائق» ٦/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
PS‏ 


© 


وقالا: صح ؛ لقيام طريق المعرفة باعتبار الإشارة إلى القطيعء 
وقيام المعرفة بثمن كل شاة وارتفاع الجهالة بالعد من غير ضرر يلحق 
البائع» وقيام طريق المعرفة كنفس المعرفة [ب/٠٣٠ب]‏ في جواز البيع ؛ 
كما لو باع عبدًا بوزن هذا الحجر ذهبًا. 

وله أن كلمة كل وخل عل هكر فافصت العموم» فإن حمل 
على عموم““ الشمول كان ثمن المجموع مجهولا. 

وإن حمل على العموم للأفراد كان المبيع مجهولًا جهالة تفضي ° 
إل الا ع لاوت ناوالا ادف الق مر الصة 
فإن المبيع وإن كان مجهولا؛ لكن"“ تساوي أفراد القفزان يمنع 
التنازء. 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١٠/ب»‏ و«الهداية» ۲۳/۳ و«الأختيار» ٠٦/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ 1 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠١‏ 

0 فن قر اعجار لاا :إن قر كفي الغرة غر وجرد فی ی 

© ف الک بدن مک 

() في (ب» ج): (عدم) بدل (عموم). 

)٩(‏ في (ب) : (عموم) بدل (العموم). 

کی( ری بدن (فضی: 

(۷) في (ج): (الصبر) بدل (الصبرة). 

دل لک 

0) «الهداية» ۳/ ۲۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۳/ أ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .۲١١‏ 


س كتاب البيوع ygËر(")-‏ 


بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة 
قال: ( وثوب مذارعة ). 


هذا معطوف على المجرور قبله» آي: وفاسد في بيع ثوب مذارعة. 


قال أبو حنيفة طله: إذا باع ثوبًا مذارعة كل ذراع" بدرهم» ولم يسم 
جملة الذرعان» فالبيع فا 


وقالا: صحيح ؛ لإمكان رفع هه الجهالة بما لاضرر فيه. 
وله: ن E‏ التي والمبيع مجهول» ففسد البيع› ولا يصح في 


ذراع وأاحد؛ للتفاوت بین أفراد المذروع. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
)0( 


K&" KN E ke 


الذراع : هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىئ. والذراع هو: ما يذرع 


به» وذرع الثوب: قدره بالذراع» وذرع كل شيء: قدره من ذلك. 

«مختار الصحاح» ص٠۲۲»‏ مادة (ذرع) والسان العرب» /١‏ ۳١١٠ء‏ مادة (ذرع) 
و«المصباح المنير» ۲٠۸-۲٠۷/١‏ مادة (ذرع) والذراع يساوي : )٤۸(‏ سنتيمترًا 
تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص٦۲۹.‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ۸/۲» وامنظومة النسفي» لوحة ١٠/آء‏ و«الهداية» 
۳/۳ و«الاختيار» .٦/۲‏ و«المصفي» لوحة ٤٠/ب.‏ 

«منظومة النسفى» لوحة ١٠/أء‏ و«الهداية» ۲۳/۳ و«الأختيار» ٠1/۲‏ واتبيين 
الحقائق» 1/٤‏ و«المصفي» لوحة ٤٥/ب.‏ 

لفظ : (جملة) غير موجود في (أ). 

«الهداية» ۲۳/۳ و«الأختيار ٦/۲‏ واتبيين الحقائق» ٦/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۳/أ. 


بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه 


قال: ( وعشرة أذرع من مائة فراع » من دار تاف 
ولو كانت هذا أسهما جاز). 


2 ۶ )۳( 1 


فهذا" " أيضصًا معطوف على ما سبق. قال أبو حنيفة طؤ : إذا باع عشرة 
آذرع من مائة من دار أوحمام» فسد البيع*» E N‏ 
مكان الأذرع أسهما جاز بالاتفاق". 

لهما: أن نسبة العشرة الأذرع من“ المائة" معلومة وهي العشرة» 
أيه اله . 

وله: أن الذراع حقيقة هو: الآلة التي يذرع Eh ET‏ 
لما يحل الذرع به » es‏ ۷ یکون إل معلوما› فکأنه باع ما هو معين 


)١(‏ لفظ: (ذراع) غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ : (بمائة) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ب): (هلذا) بدل من (فهلذا). 

() لفظ : (أذرع) غير موجود في (ج). 

() «الهداية» .۲٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ۷/٤‏ و«المصفى» لوحة ٤٥/أء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 4/۲ و«البحر الرائق» .۳٠١ /١‏ 

0) «الهداية» ۳/ ٠١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۷» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ 4 .. و«البحر الرائق» .۳٠١ /٥٩‏ 

(۷) «الهداية» ۲٤/۳١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۱٤۹/۲‏ و«البحر 
الرائق» .۳٠١ /٥١‏ 

EDT N E E E ET 

(1۰) «الهداية» ٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ۸/٤‏ الاد الرائق» .۳٠١ /١‏ 

۱( في (ب)» (ج): (ویستعیر) بدل (واستعیر). 

(۲) في (): (وأن) بدل (وأنه). 


سد كتاب البيوع ("(- 


وهر مجهول فی نفسه» فلم بح بخلاف السهم [ج/ ٤۱۷ب]‏ د هو اسم 
للشائع”" الغير المعين فافترقا"» ثم لا فرق عند أبي حنيفة بينهما إِذا 
کانت جملة الذرعان معلومة اة مجهولة هر الصحيح" وقد اهار 
الخصاف” إلى الفرق“. والصحيح هو التسوية؛ لبقاء الجهالة" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


(۷) 


نقص المبيع من الطعام 
المقابل بالثنمن عن المسمى بالعقد أو زيادته 


قال: ( ولو قابل الثمن بحملة القفزان فنقصت تخير في 
أخذهما'" بالحصة أو الفسخ»› فإن زادت رد الزائد ). 


في (ج): (الشائع) بدل (للشائع). 

«الهداية» ۳/ ۲٤‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۷- ۸ و«البحر الرائق» .٠٠١ /٥‏ 
«الهداية» ۲٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ۸/٤‏ و«المصفىل» لوحة ١/٠٤‏ و«البحر 
الرائق» .۳٠١ /٥‏ 

هو: أحمد بن رو ابو بكر الخصاف الشيباني الحنفي» جدت: غو این دود 
الطيالسي» وعلي بن المديني وغيرهم› کان فاضلا زاهدًا عالمًا بالفقه. ٠‏ 

من مصنفاته : «الحيل» و«الوصايا» و«الشروط الكبير» و«الشروط الصغير» و(أدب 
القاضي» و«النفقات» و«الخراج» توفي ببغداد سنة ١١۲ه.‏ «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» ص ۸١۱٠ء‏ و«الجواهر المضية» /١‏ 4۷ء ۸۸ وتاج التراجم٠‏ ص۱۸- 
۹. و«الطبقات السنية» ٤۱۹-٤١۸/١‏ و«الفوائد البهية») .٠١-۲۹‏ 

«الهداية» ۳/ ٤۲ء‏ واتبيين الحقائق» ۸/٤‏ و«المصفىل» لوحة ٤٠/آء‏ و«البحر 
الرائق» ."٠١ /٥‏ 

«الهداية» ۲٤/۳١‏ وتبيين الحقائق» ۸/٤‏ و«المصفى» لوحة ٤٠/أء‏ و«البحر 
الرائق» .۳٠١ /١‏ 

في (ج): (أحدهما) بالحاء المهملة والدال المهملة. 


م 


ادا اشر صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم» على أن المائة 
في مقابلة المائة» فكالها فوجدها ناقصة» تخير بين أن يأخذ الموجود 
بحصته من المائة» وبين أن يفسخ البيع؛ لتفرق الصفقة عليه» فإنه 
ا رشی ا ب ج کا ال ی 
اال ردو ا ا و 0 ا م عا 
لجواز إفراد البعض في البيع» فانقسم عليها الثمن" وإن كالها 
فوجدها أزيد من الذي سماه» فالزيادة للبائع؛ لأن القدر الزائد على 
E‏ 


نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي ق الحقد 
قال: ( أو بجملة ثوب أو أرض” فنقصت› يخير في أخذها 
بالکل او ترکهاء فإن زادت لم يرد). 
هه معطوفة على ما قبلهاء رجل قال: بعتك هذا الثوب أو هله 
الأرض» وهي مائة ذراع" [/١١٠ب]ء‏ بمائة درهم» ولم يقل: كل ذراع 


(۱) لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

۳) في (أ): (يأخذ) بدل (يأخذه). 

(۳) في (أ): (الثمن عليها) بدل (عليها الثمن). 

OE EE 

0 «الكتاب مع شرحه اللباب» ۰۸/۲ و«الهداية» ۲۳/۳ و«تبين الحقائق» ٦/٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۱٤۷‏ وامجمع الأنهر» .٠١/۲‏ 

0) في (أ): (أرض أو ثوب) بدل (ثوب أو أرض). 

(۷ رفي (): (أذرع) بدل (ذراع). 


سد كتاب البيوع 


بكذا» فوجدها ناقصة عن" الذرع المسمى» تخير المشتري بين أن يأخذ 
الأذرع الموجودة بكل الثمن وبين أن يفسخ البيعء فن وغ 
على الذرع المسمى كانت الزيادة له» ولا يردها على الباقع. 

أما الخيار؛ فلفوات الوصف المرغوب فيه. وهاذا؛ لأن الذرع في 
المذروع وصف له بدليل زيادة قيمة الثوب بزيادة الذرع» ونقصانها 
بنقصانه» وهذا معنى الوصف» والثمن ينقسم على الأصل دون 
الوصف» فكان الوصف تبعاء فلهذا يتخير بين أن يأخذ الموجود بكل 
الثمن إن رضي وبين أن يترك؛ لفوات الوصف. 

وأما إذا وجد المذروع أكثر مما سمي من الذرع فهو له؛ لأن الذرع 
وصف لا يقابله شيء من الثمن لينقسم عليه» فكان داخلا في المبيع؛ 
لأن المبيع هو هه العين الموصوفة بأن" ذرعها كذاء فإذا كان 
الوصف أجود وأكثر فلا خيار للبائع» كما إذا كان باعه مبيعًا معيبًا فإذا 
هو سليم» لم يكن للبائع الخيار» فكذا هذا" . 


o RD RT U RIT 


(۱) في دل( 

(۳) في (ج): (الذرع) بدل (الأذرع). 

(۳) في (ب)» (ج): (وإن) بدل (فإن). 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» ۸/۲. و«الهداية» ۲۳/۳ واتبيين الحقائق) »٦/٤‏ 
و«الدرر والحكام في شرح غرر الأحكام» ۱٤6۸4-۲‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .٠١‏ 

)٥(‏ في (أ): (للمبيع) بدل (في المبيع). 

0) في (ب): (فإن) بدل (بان). 

(۷) «الهداية» ۴/ ۲۳ واتبيين الحقائق» ٦/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الأنهر» .٠١/۲‏ 


سم 


زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن 


إجمالا وتجزئة 


قال: ( أو بجملتها وأجزائها"" فنقصت» تخير في الحصة 
أو الترك. آو زادت» ففي أخذ الجميع على وفق 
الأجزاء أو الفسخ ). 
رجل باع أرضا على أنها مائة ذراع بمائة ب/١٤٠٠])‏ درهم"» فقابل 
الثمن بجملتهاء ثم قال: كل ذراع بدرهم» فقابله بأجزائها» فنقصت عن 
ذلك الذرع المسمىئ» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته 
من التمن. وإن شاء ترك ٠‏ آما الخار؛ فافوات الوضصف. 
اا أنه يأخذ الموجود بالحصة؛ فلأن الذرع وإن كان وصمًا إلا أنه لما 
أفرد وقوبل بالثمن صار أصلا؛ إذ الأثمان إنما يقابل بها الأصول دون 
الأتباع» فانقسم الثمن عليه» وهذا؛ لأنه لو أخذ المجموع بكل الثمن 
لم يكن أخذا لكل ذراع بدرهم» بل بأكثر» والمشتري“ لم يرض 


بذلك» فلا يجوز إلزامه به“ 


(1) في (ج): (أو أجزائها) بدل (وأجزائها). 

(۲) عبارة: (بمائة درهم) غير موجودة في (أ). 

(۳) «الکتاب مع شرحة اللباب» ۸/۲- 4» و«الهداية» ۳/ ۲۳ واتبيين الحقائق» ٦/٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» .٠١/۲‏ 

(6) فی (ج): (فالمشتري) بدل (والمشتري). 

)0( «الهداية» ۳/۳ واتبيين الحقائق» ٦/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ وامجمع الأنهر» ٠١/۲‏ و«اللباب في شرح الكتاب» .٩/۲‏ 


سے كتاب البيوع ل"( 


وأما إذا زاد ذرعها (ج/ه۷٠أ)»‏ فالمشتري بالخيار أيضًاء إن شاء 


(W0. 


أما الخيار؛ فلأنه وإن حصل له زيادة الذرع فلم يحصل له مجاناء 


فکان" نافعا يشوبه ضرر» فلا يمكن إلزامه إلا بالتزامه» فيتخير. 


وإنما ألزمناه بالزيادة؛ لأنه لما أفرد الذرع بالذكر صار”" أصلا يقابل 


الثمن» فلو لم نلزمه بها لكان آخذا كل ذراع بأقل من درهم» والبائع لم 
يرض بذلك» فلزمته عند إیثاره. 


(1) 


(۲) 
(™ 
(€) 


«الكتاب مع شرحه اللباب» 4/۲ و«الهداية» ٠۲۳/۳‏ واتبيين الحقائق) ٦/٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» .۱٤۸/١‏ وامجمع الأنهر» .٠١-١۲/۲‏ 
لفظ : (فكان) غير موجود في (ج). 

لفظ : (صار) غير موجود فى (جا). 

«الهداية» ۲۳/۳ و«تبيين الحقائق» ۷-٤‏ و(الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ وامجمع الآنهر» ۲/ .٠١-١۲‏ 


© 


فصل في ما يدخل في البيع تبعاء 
٠ TOD 2‏ 
وي بیع التمار ما یدخل کي بیع الدار 
قال : ( ويدخل”" في بيع الدار بناؤهاء ومفاتيحها تبعا)". 
لأن في“ العرف” يطلق أسم الدار على العرصة والبناء؛ ولأن 


الأصل فى الدار العرصة»ء والبناء ثابت فيها ثبوت قرار» فيتبعها. 


(1) 
() 
(۳) 


(4) 
(6) 


(0 


(¥) 


وأما المفاتيح؛ فلأنها تبع لإغلاقهاء حيث لا ينتفع بالغلق" إلا به 


لفظ : (بيع) غير موجود في (ب)ء (ج). 

في (أ)» (ج): (يدخل) بدون الواو. 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 4/۲ و«الهداية» ۳/ ۲٠‏ و«الأختيار» ۲“ واتبیین 
الحقائق» 4/٤‏ و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ۲/ 1٤۹‏ و«البحر الرائق) 
“٥‏ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحکام» .٠٤۹/۲‏ 

حرف : (في) غير موجود في (ب)» (ج). 

ال ا امت غل العفن ماد الل وا ذال عة 
«التعريفات» ص٤۱۹ء‏ و«الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص۷۲ و«الأشباه 
والنظائر لابن نجيم» ص١١٠ء‏ و«شرح الكوكب المنير) .٤٤۹-٤٤۸/٤‏ 

ال هة :اة الذاره وال الام م الق ا ا را و 
و(عَرَصًات) قيل: سميت بذلك؛ لأآن الصبيان يعترصون فيها أي: يلعبون. «غريب 
الحديث لابن الجوزي» ۲/ ۸۲-۸١‏ و«مختار الصحاح» ص ۲۲٤١‏ مادة (عرص) 
و«لسان العرب» ۲/ ۷۴١‏ مادة (عرص) و«المصباح المنير» ۲/ ٤١١‏ مادة (عرصه) 
و«المعجم الوسيط» ۲/ 0۹۳ مادة (عرصه). 

العْلَقّ هو : ما يغلق به الباب متصلا به كالكيلون» والضبة. ويقال: أغلق الباب إذا 
منع الدخول منه أو الخروج» وجمعه (أغلاق). «(مختار الصحاح» ص۷۸٤-۷۹٤»‏ 
مادة (غلق) «لسان العرب» ۲/ ٦٠٠٠ء‏ مادة (غلق) و«المصباح المنير» ٠٤٥١/۲‏ 
مادة (غلق) و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٠٤١۹/۲١‏ و«البحر الرائق) 
/o‏ 44« و«الدر المتقى في شرح الملتقى» .٠٤/۲‏ 


س كتاب البيوع 


ثم الغلق داخل في بيع الدار؛ لكونه من أجزائها المركبة فيها للقرار» فكانت 
المفاتيح تہعا بواسطة اولي 
ما يدخل يي بيع الأرض 
قال : ( وفى الأرض الشحر ). 
أي : ويدخل في بيع الأرض الشجر”" تبعًا؛ لأنه يشبه البناء في الدارء 
باعتبار الثبات والقرار". 


ما لا يدخل في بيع الأرض إلا بالتسمية 


قال: ( لا الزرع إلا بالتسمية). 
أي: لا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ لأنه وإن كان 
متصلا بالأرض» لكن لا أتصال قرار» فإن“ لرفعه من الأرض غايةء 


)١(‏ «الهداية» ٠٠١ /۳١‏ و«الأختيار» ٦/۲‏ و«العناية على الهداية» ۲۸١ /١‏ واتبيين 
الحقائق» .۹/٤‏ والدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ۲“ و«البحر الرائق) 
“٥‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٩/۲‏ 


۳) في (آ)» (ج): (الشجر في بيع الأرض) بدلا من (في بيع الأرض الشجر) بتقديم 
وا 

(۳) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٩/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲١‏ و«الاآختيار» ٠٦/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ ۹ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ٠٠١‏ و«البحر الرائق» 
1۸/0". 

)٤(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲ و«الهداية» ۳/ .۲٠‏ و«الآختیار» 1/۲ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠١١‏ 

(ه) في (ج): (فنه) بدل (فإن). 


ج 


بخلاف الشجر» فأشبه المتاع الموضوع في الدار» والجملة في ذلك؛ لأنه 
لا يخلو إما أن يبيع الأرض أو الكرْم"“ أو الدار أو البيت» ويذكر 
الق 

والمرافق أولا يذكر» أو كل قليل وكثير» هو فيهاء أو يذكر واحدا 
منها. 

أما إذا باع الأرض» أو الكرم» ولم يذكر شيئا من ذلك» دخل 
ما ركب فيها للبقاء من أشجار» وكروم“» وغراس” وأبنية» ولا يدخل 
ما لم يركب للبقاء» ولا الزرع» ولا الثمر» ولا ما هو من حقوقهاء 


(1) الكرْمٌ: الأرض المثارة المنقاة من الحجارة» ويطلق الكرم على الأرض الطيبة التربة 
الصالحة للنبات» ويطلق الكرم كذلك على شجرة العنب» وقد جاء النهي عن ذلك› 
قال يي : « لا تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم». 
أخرجه البخاري فى «صحيحه» ۷/ ١٠ء‏ كتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهرء 
وباب قول النبي کا : « إنما الكرم قلب المؤمن »» ومسلم في «(صحيحه» /٤‏ ۳١۷٠ء‏ 
رقم »)۴۲٤۷(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرماء 
واللفظ له» وأحمد في «مسنده» ۲۳۹/۲» ۲٥۹‏ وانظر في معنى الكرم: «غريب 
الحديث» لابن الجوزي ۲/ ۲۸۷ باب الكاف مع الراء» و«لسان العرب» ۳/ -۲٤۸‏ 
۹ مادة (كرم) و«المصباح المنير» ۲/ ٥۳١١‏ مادة (كرم) و«المعجم الوسيط» ۲/ 
٤‏ مادة (کرم). 

(۲) في (ج): زيادة (والجملة). 

ف (أ)» (ج): (والكرم) بدل (أو الكرم). 

)٤(‏ في (آ): (کرم) بدل (کروم). 

)٥(‏ العَرْسنٌ: الشجر المثبت في الأرض» يقال: غرس الشجر غرسًا أي: أثبته في 
الأرض» ويقال: زمن الغرس أي : زمن الزرع. 
«مختار الصحاح» ص۷۲٤»‏ مادة (غرس) والسان العرب» ۰4۷٦/۲‏ مادة (غرس) 
و«المصباح المنير» ٤٤٥/۲‏ مادة (غرس) و«المعجم الوسيط» 1٤4/۲‏ مادة 
(غرس). 


ڪكتاب البيوع راہ( 


ف و ت (Y)‏ وطریق خاص فی ملك اا 


ولو قال: بعت منك بحقوقهاء أو مرافقهاء لم يدخل الزرع والثمرء 


ودل الترب»:والمسيل والطريق الخاصض؟ وآما“ الطريق إلن. سكة 
غير نافذة وإلى الطريق العام فيدخلان بغير ذكر الحقوق والمرافق“” . 


ولو قال: بعتها بكل قليل وكثير هو فيها أو منهاء فإن قال من حقوقها 


أو من مرافقها صار كأنه ذكر الحقوق والمرافق خاصة» فلا يدخل الزرع 
ت WD fr u‏ ا . 
والبقول والثمار» وإن لم يقل من حقوقها او مرافقها دخل ما کان من 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


42 


الشَرْبُ: بالكسر: النصيب والحظ من الماء للأراضي وغيرهاء وقيل: الشرب 
هو المورد» وقيل: هو وقت الشرب. «طلبة الطلبة» ص۳١٦1‏ والسان العرب» 
۲ ۷ مادة (شرب) و«المصباح المنير“ ۳٠۸/١‏ مادة (شرب) و«التعريفات 
للجرجاني» ص٦١١ء‏ و«المعجم الوسيط) ٤۷۷/١‏ مادة (شرب). 

المَسيل هو : موضع جريان السيل» والمكان الذي يسيل فيه ماء السيل» ويجمع على 
مسايل ومسل بضمتين» وأمسلة ومسلان. «مختار الصحاح» ص٣٠۲"‏ مادة (سيل) 
و«لسان العرب» ۲/ ٠٠٤‏ مادة (سيل) و«المصباح المنير» ٠٠/١‏ مادة (سيل) 
و«المعجم الوسيط» ۱ مادة (سال). 

«بدائع الصنائع» ۰٧٢).٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ٠١٤‏ وتبيين الحقائق) -١١ /٤‏ 
۲ و«البناية في شرح الهداية» ۷/ .٠٦-٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرزر 
الأحكام» ۲/ ٠٠١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .١١/٤‏ 

في (أ): (آما) بدل (وأما). 

من قوله: (ولو قال: بعت منك) ... إلى قوله: (بغير ذكر الحقوق والمرافق) غير 
موجود في (جا). 

«بدائع الصنائع» ه -۱9. و«الهدایة» ۳/ ۲۵ و«الأختيار» ۲ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۱۲-۱۱ و«الدرر الحكام في شرح غرر الآحکام» ۹/۲٤١-١١٠ء‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/١٠ء‏ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحکام» -۱٤۹/۲‏ 
.٠‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹. 

في ()» و(ج): (و) بدل (أو). 


م 


ف ر ھ : NE‏ ه0 2( 
حقوقها والثمار المتصلة والزرع» دول ال وال وة 8 


ولو باع دارا ولم يذكر شيئا من الحقوق والمرافق» والقليل» والكثيرء 
يدخل جميع ما فيها من بيوت» ومنازل» وعلو» وسفل» وجمیع ما يشتمل 
عليه حدودها» ويدخل من حقوقها الطريق إلى سكة غير نافذة» 
وإلى الطريق العام دون الطريق الخاص» ومسيل ماء“ المذات | 
ومَلقَّى الثلج في ملك" خاص» ويدخل الكَيِيْف الشارعء“ 


() المَجْلودَةٌ: الجذ هو: القطع والكسرء يقال: جذ الشيء أي : قطعه» فالجذ أي : 
القطع› وجذذته أي: کسرته. 
«مختار الصحاح» ص4۷ مادة (جذذ) و«لسان العرب» ١/۲۳٤ء‏ مادة (جذذ) 
و«المصباح المنير» ۹٤/١‏ (جذذت) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص۲۳۷» 
باب ا > فصلل الذال. 

)۲( | : الحصدهو: القطع»› > يقال : حصد الزرع ى قطعه وجذه. 
«مختار الصحاح» ص١۱۳ء‏ مادة (حصد) و«لسان العرب» 1٤4/١‏ مادة (حصد) 
«المصباح المنير» ۱۳۸/١‏ مادة (حصدت). 

(۳) لفظ: (ماء) غير موجود في (ب). 

(4) المِيْرَأبٌ هو : أنبوب من حديد ونحوه يركب في جانب الدار من أعلاه؛ لينصرف منه 
ماء المطر ونحوه. 
«لسان العرب» 1۱۸/۲ء مادة (زرب) واتحریر ألفاظ التنبیه» ص ٠١٠-۳۰۰۹‏ 
و«المعجم الوسيط» ۳۹١/١‏ مادة (زرب). 

)٠(‏ ملقى الثلج: أي: مكان إلقاء الثلج الموجود على البنيان في ملك خاص. 
«بدائع الصنائع» ه/ 110 وامغني المحتاج» 11/۲. 

0) في (ب): (وملك) بدل (في ملك). 

(۷) الكَيْيْف الشّارع هو: موضع قضاء الحاجة الخارج إلى الطريق. 
«طلبة الطلبة» ص١٤۲‏ و«لسان العرب» ۴/ ٠٤‏ مادة (كنف) و«المصباح المنير» 
۲/ 0 مادة (کنف). 


س كتاب البيوع (n‏ 


والجناح"' دون ١/۲۲٠ا)»‏ الظلة" إن كان مفتحها إلى غير الدار» وإن كان 
مفتحها إلى 'الذار لا يذل أيضا عند آبى.حتفة خف غلاا لما“ 


والبستان الذي لها إن كان فيها دخل» وإن كان لصيقًا بها ومفتحه 
٤‏ يدل , وقيل: يدخل الصغير دون الك : وقيل: إن 
صلح [ب/٠٠٠ب]‏ الثمن لهما دخل» r EE‏ ولو قال: بحقوقهاء 
أو بمرافقها» أو بكل قليل وكثير» هو فيها ومنهاء» وذكر في آخر» [+/ ٥۱۷ب‏ 


(۱) الجَتاح: ما يبنيه صاحب الدار على أطراف حائطه؛ ليكون خارجًا في الطريق على 
الهواء» لكن لا يصل به إلى الجدار المقابل؛ وهو المعروف بالروشن. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص**. و«مغني المحتاج» ۲/١۸٠-۱۸۳ء‏ و«لإقناع» 
ري ۲ و«المغني» .٥٥۱ /٤‏ 

)۲( الظلة : هي كل ما أظلك من بناءء أو جبل» او سحاب» بمعنى سترك وألق ظله 

عليك» والمقصود بها هنا: هي التي أحد طرفي جذوعها على حائط هذه الدار» 

وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل» فهى مبنية على هواء الطريق 
«لسان العرب» 1٤۹-٦٤۸/۲‏ مادة (ظلل) و«المصباح المنير» »۳۸١٦/١‏ مادة 
(ظل) و«التعريفات» ص1۱۸۸ و«أنيس الفقهاء» ص۲۱۸ و(حاشية ابن عابدين» 
.0A/ ٤‏ 

.٠١ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠٦/۲ و«الاختيار»‎ ٠١١ /١ «بدائع الصنائم»‎ )۳( 

)€( «الجامع الصغير» ص٦٥"‏ و«بدائع الصنائع» 110/0 و«الأختيار» ۲ واتبیین 
الحقائق» .٠١ /٤‏ 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ه/ 170« وافتح القدیر» »۲۸۱/٦١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» ۹/٤‏ و«احاشية ابن عابدين» .0٤۹ /٤‏ 

0) «بدائع الصنائع» /١‏ ١٠٠٠ء‏ وافتح القدير» ۲۸١/١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» ۹/٤‏ و«حاشية ابن عابدين» .0٥٤۹/٤‏ 

(۷) في (): (لا) بدل (فلا). 

(۸) «بدائع الصنائع» / 110« و«فتح القدیر» ۲۸۱/١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» ۹/٤‏ واحاشية ابن عابدين» .0٤۹ /٤‏ 


س 


من حقوقها ومرافقها أو لم يذكر» دخل"' الطريق الخاص» والمسيل» 
ومَلْمَّى"" الثلج» والظلة التي طرف من جذوعها يعتمد" على حائطها 
والطرف الآخر على حائط غيرها”. 

وأما إذا باع بيتا وقع البيع على مبنىّ مسقف عليه باب» ولا يدخل 
الطرف الثالث إلا بذكر الحقوق والمرافقء وكل قليل وكثير هو فيه ومنه» 
وا ی فی ایت غا ان لو یکن عاو 


دخول الأرض ي بيع النخل والشجر 
قال : ( ولو أطلق شراء نخلة يملكه عينها لا غير» وأدخل 
أرضها. وهو المختار). 
معن" قوله: أطلق شراء نخلة» لا يخلو إما إن أشتراها للقطع› 
أو أشتراها للقرار» أو أطلق فلم يعين إحدى هاتين الجهتين؛ فإن 
آشتراها للقطع» لا تدخل الأرض بالاتفاق" وإن أشتراها للقرار» دخل 
الارض الفاق . 


(۱) في (ج): (ولم يدخل) بدل (أو لم يذكر دخل). 
(۲) في (ج): (ملتقیٰ) بدل (ملقی). (۳) في (ب): (یحتمل) بدل (یعتمد). 


() «بدائع الصنائع» ه/ 110. () في (ج): (البيت) بدل (البيع). 
0( «بدائع الصنائع» ٥‏ ۵ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 14/۲. 
(۷) «بدائع الصنائع» ه/ 110. (۸) في (ج): (يعني) بدل (معنی). 


(۹) «بدائع الصنائع» /٥‏ 17< و«فتاوی قاضیخان» 1۷/۲“ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة »۲١۸‏ و«فتح القدير» ۲۸٠ /٦‏ و«حاشية ابن عابدين» ٠٥١/٤‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ ."٦‏ 

(۱۰) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب البيوع 


E A EY ag OE OG 

وإنما يملك عينها لا غير؛ لأن الأرض أصل والنخل والشجر”" تبع› 
فلو قلنا بدخول الأرض لبيع الشجر أستلزم ذلك أنقلاب الأصل تبعًاء 
واعتبارًا بما إذا أشتراها للقطع. 

وقال محمد: بل يملكها ويملك ما تحتها من الأرض بمقدار 
غلظها"» وهذا معنى الإضافة في قوله: وأدخل أرضها. 

فإن الإضافة دليل الختصاص» والعلة أن النخلة والشجرة اسم 
للمسة ةغل الارض: وهي بدون ذلك جذع وحطب» فيدخل من الأرض 
ما به يتم حقيقة اسمها؛ لن دخولها بحسب الضرورة» فيتقدر بقدرهاء 
وقياسًا على الإأقرار والقسمةء وإنما زاد آختيار قول محمد بجملة أسمية؛ 
ليدل بها أن قوله رواية عن أبي حنيفة“» كذا ذكر صاحب*“ a‏ 


(۱( «بدائع الصنائع» 0/ «1Y‏ و«فتاوی قاضیخان» 16۷/۲ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲٠۸‏ وافتح القدير» ۲۸١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٥١ /٤‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی قضایخان» ۱٤۷/۲‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲١۸‏ و«فتح القدير» /١‏ ١٠۲۸ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٥١ /٤‏ 
)€3 «بدائع الصنائع» “٧.٥‏ وافتاوی قاضیخان» ›۱٤۷/۲‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲٠۸‏ وافتح القدير» ۲۸٠١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .0٥0١ /٤‏ 
)٥(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازةء برهان الأئمة أبو محمد المعروف بالصدر 
الشهيد» من كبار فقهاء الحنفية» ولد سنة ۸۳٤ھ‏ تفقه على أبيه» ومن تلاميذه: شمس 
الدين أو جعفر»› وبرهان الدين محمود صاحب «المحط البرهاني» و«الذخيرة» من 
مصنفاته : «شرح أدب القاضي» للخصاف» و«شرح الجامع الكبير واشرح الجامع 
الصغير» و«الفتاوى الصغرئ» و«الفتاوی الكبرئ» و«طبيخ العصير» واستشهد كانه 
سنة ١۳٥ه.‏ «الجواهر المضية» ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲ وتاج التراجم» ص١١١-١١٠›‏ 
و«کشف الظنون» ۲/ ٠١٠٠١-٠۲۲۲١‏ و«الفوائد البهية» ص۹٤٠ء‏ و«النافع الكبير 


م 


«الفتاوى الصغرئ»'. 

قال : وهاهنا ثلاث مسائل : الإقرار» والقسمةء والبيع» ففي الإقرار 
والقسمة يدخل ما تحتهاء رواية واحدة". وفي البيع روايتان". 
والمختار آنه يدخر. 


بیع النصيب مجهول المقدار 


قال: ( ولو باع نصیبه من دار فلم العاقدَين شرظ» ويجيزه 
مطلقًا ء وشرط علم المشتري وحده). 
وهذان روایتان: رجل باع نصيبه من هه الدار وهو يجهل مقدار 


نصيبه» والمشتري أيضا لا يعلم بمقداره» فالبيع غير جائز في رواية عن 

أ حنيفة» وروي عنه آنه يجوز» سواء علما أو لم یعلما". 
ص٥‏ و«هدية العارفين» /١‏ ۷۸۳. 
ملحوظة : في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود توجد نسخة مخطوطة «للفتاوى 
الغرئ حت رف AAT‏ 

(1) لوحة ٥۸/ب»‏ و .|/۸٦‏ 

۲) «بدائع الصنائم» /٩‏ ۱۹۷ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» ۰.٥‏ وافتاوی قاضیخان) ۲/ ›۱٤۷‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /۹٤‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٠۸‏ وافتح القدير» 
٥ ١‏ و«حاشية ابن عابدين» 4 /000. 

.۲٠۸ أ و«المستجمع شرح الجمع» ورقة‎ /٩۹٤ «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )٤( 

ء۱۸۳١‎ /۱٤١ «آختلاف أبی حنيفة وابن ابی لیلی» صض۲۲۰۲۱» ۲۷ و«المبسوط»‎ )٥( 
و«المستجمع شرح‎ »۲٤١ /۲ و«بدائع الصنائ» 4/0 و«فتاوی قاضیخان»‎ 
.۲۱۸ المجمع» لوحة‎ 


0) «آختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص۲۲» و«المبسوط» /٠١‏ ۱۸ء واشرح مجمع 


وو قول أبن بوسف وروي غتة آنه يشرط غل الحشترى 
اض A UO eG‏ 
الجواز. 

ووجه الثانية : أنهما رضيا بهاء فلم تكن مفضية إلى المنازعة. 

ووجه الثالثة": أن الثمن معلوم» فجهالة المبيع لا تضر البائع. 

فأما المشتري؛ فالمبيع" هو الحاصل له والجهالة به تضره» فاشترط 
a a‏ 


وإثبات الروايتين من الزوائد. 


E SE O 


البحرين» لابن ملك لوحة /۹٤‏ اء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۸‏ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «الأصل» ۰۸٥ /٩‏ و«المبسوط» ۱۸۳/۱١‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۰۱۳۵ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۹٤‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۸‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

9) في (ج): (الأول) بدل (الأولى). 

() في (ج): (الثاني) بدل (الثانية). 

(0) في (ج): (الثالث) بدل (الثالثة). 

(۷) في (ج): (فالبيع) بدل (فالمبيع). 

() «المبسوط» »۱۸۳/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۹٤‏ أ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۸‏ 


م 


بيع الدار بفنائها 
ا . 5 مء ۲ ; (Y)‏ ۰ ( 
قال : ( وشراء الدار بفنائها فاسد > ویحیزه ). 


إذا اشترئ دارا بغنائها لم يجز البيع عند آبي حنيفة وله. وقال 
آئی ايبوف ا جو ی فاد یک چ عن e‏ فکان 
كالطريق والحقوق. وله: أن فناء الدار من طريق العامة مع أنه مجهول 
الشدا: 


بيع الدار بطريقها 
قال : ( وأجزناه بطريقها (. 


قال [1Y1 /z]‏ زفر انه : 5 يجور بيع الدار بطريقها e‏ حقی العامة 2 


)١(‏ الفناء: سعة أمام البيت» وقيل: ما أمتد من جوانبه» وقيل: ما أتصل به معدا 
لمصالحه. 
«لسان العرب» ۲/ ۱1۳۸ء مادة (فنى) و«المصباح المنير» ٤۸۲/۲‏ مادة (فنى) 
و«التعريفات» ص۲۱۷› و«المعجم الوسيط» ۷٠٤/۲‏ مادة (فنى). 

(۲) في (ج): (فاسدة) بدل (فاسد). 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١١/أء‏ و«فتاوى قاضيخان» ۸/۲٥۱٠ء‏ و«المصفىئ» لوحة 
۲/ | و«البناية في شرح الهداية» ٥٦/۷‏ و«البحر الرائق» .٠۲١ /١‏ 

)٤(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١/٦١‏ و«المصفى» لوحة /٠٤١‏ اء واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ٤۹/ء‏ «والمستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۸‏ 

(ه) «المصفىئ» لوحة ١٤٠/أ»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤۹/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۸. 

(0) «منظومة النسفي» لوحة /١‏ ب» و«المصفی» لوحة ١۲۱/ب»‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ٤٩/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۸‏ 


س كتاب البيوع 


وعندنا: يجوز › وينصرف إلى ما هو المستحق للمالك من الطريق إلى دارهء 
)1( 
دون ما ليس له 


ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر 
إذا استهلك البائع الثمرة الحاصلة بعد البيع وقبل القبض 
قال : ( ولو أشترئ أرصًا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمتها 
سواء» فاستهلك البائع ثمرهاء يسقط ربع الثمن وهما 
ثلثه ). 


رجل تى أرضًّا قيمتها ألف› و بألفين › 
فأئفرت مرا يجاوئ “الفا حوعدا مف قول (وفتها سوا يشير 
إلى الأرض والشجر والثمر -فاستهلك البائع الثمر قبل القبض. قال 
ابو يوسف : يسقط عنه ربع ال وقال أبو حنيفة ومحمد وا : 
ر سقط انه لت الف 


› ٤٦/۳ و«الهداية)‎ .۲۳٤ /۲ وافتاوی قاضیخان»‎ .۱9- ٥ «بدائع الصنائع»‎ )١( 
/٠ و«حاشية ابن عابدين»‎ ۳۲١ /١ ب و«البحر الرائق»‎ /۲١١ و«المصفى» لوحة‎ 
.VA-Y 

() في (ب): (فیها)» وفي (ج): (ولها) بدلا من (وبها). 

(۳) في (ج)» (ب): (تساوي) بالتاء» بدل (يساوي) بالياء. 

() «المبسوط» »۱٦۸/١١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤4/أء‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۴١‏ 

)٥(‏ «الأصل» ٥‏ ۰۲-۰ و«المبسوط» ۰۱٦۸/۱۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /۹٤‏ | و«الفتاوى الهندية» ۳/ ."٤‏ 


له: أن الثمر تولد من الشجر حقيقة»ء فيأخذ الحصة من الشجر دون 
الأرض» فلما أنقسم الثمن على الأرض والشجر» آنقسم [ب/۱١٠]‏ 
ف أضات الك ها ٠‏ وال الول ميا قا أصا ت كي 
ربع المجموع» كما لو أشترى جارية وولدهاء فولدت ولدها؛ ولذا فإنه 
يأخذ الولر الثاني الحصة من أمه» لا من جدته. 

ولهما : أن الشجر تابع للأرض» ألا ترىئ أنه لو هلك لا يسقط شيء من 
الثمن كأطراف المبيع» وما هو تابع لغيره لا يستتبع غيره فيما" هو تابع 
فيه» بخلاف الولد الموجود حين العقد» فإنه أصل لا تبعء ألا ترىئ“ 
أنه لا يدخل في بيع آمه إلا بالتسمية» فينقسم الثمن عليهما بالأصالةء 
فیستتبع فرعه. 

ووجه آخر: أن الثمرة تبع الأرض والشجر جميعًا؛ لاستحالة تولده من 
أحدهما وحده (١/۲١١ب]ء‏ فانقسم الثمن وهو الألف على الأرض وما يتبعها 
من الثمرة» وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة"» فيصيب كلا خمسمائة» 
وهه الخمسمائة منقسمة على قيمة الأرض» وعلى" قيمة ما“ يتبعها من 
الثمرة أثلاثاء فيصيب الثمرة سدس الألف» والأرض ثلثهاء وكذلك 


(1) في (ج): (بینهما) بدلا من (بينها). 

(۲) لفظ: (الولد) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ا» ب): (في عين ما) بدل (فيما). 

9) في (أ)» (ج): (ألا يرئ) بالمثناة التحتية. 

)٥(‏ في (ب): (فروعه) بدلا من (فرعه). 

(0) عبارة: (وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة) غير موجودة في (ب). 
(۷) لفظ : (علی) غير موجود في (ب). 

(۸) في (ج): (وما يتبعها) بزيادة واو. 


سد كتاب البيوع 


تنقسم”"" الخمسمائة الأخرى على قيمة الشجرء وما يتبعها من الثمرة 
أثلاثا» فيصيب البائعم سدس الألف» والشجر ثلثهاء والسدسان ثلث 
فيسقط من الثمن» ويلزمه الثلثان". 


ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا 

استهلك البائع الثمرة الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض 

قال: ( أو ثمرتين قيمتهما ألفان فثلثه» وهما نصفه). 

هاه المسألة فرع سابقتهاء وثلثه ونصفه منصوبان بيسقط ويسقطان 
المقدرات» وصورتها أثمرت ثمرة أخرئ» والمسألة بحالهاء وقيمة 
لتحت الان 

N E E 

وقالا: يسقط نصفه. 

له على الوجه الأول: أنه آنقسم الثمن على الأرض والشجر»ء وقيمة 
الشجر ألف» فانقسم بينه وبين ثمرتين» وقيمتهما ألفان أثلاثاء فيسقط 


© ی ج ایق دل (نشت): 

(۲) «المبسوط» ١١/۸٦۱ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۹٤‏ أصب» 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۸- ۲۱۹. 

(۳) «الأصل» ۲٦٤/١‏ و«المبسوط» ۳١/۱1۸ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۹“ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١‏ 

() «الأصل» ۲١٠/١‏ و«المبسوط» .۱۸/١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۹“ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ في (ج): (ثمرته) بدلا من (ثمرتيه). 


ا للف الى ص الجر وتا انق لت الكل 


ولهما: آنه ينقسم على الأرض والشجر والثمرتين والقيم سواء» 
فا تاره الو 


من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة 
قال: ( ولا يدخل الشمرة إلا بالاشتراط» ونوجب التسليم 
اقغي. 
إذا باع الشجر لم يدخل الثمرة التي عليها إلا بالاشتراط فإن لم 
يشترطه ٠‏ فالثمرة للبائع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع 
نخلا فيها ثمرة ج/٠۷٠ب)‏ فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ». 


(۱) في (ب): (ثلٹ) بدلا من (ثلثا). 

(۲) لفظ (تخص) غير موجود في (ج). 

(۳) «المبسوط» ۳١/۸٦۱ء‏ ۹١١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة |/۱۹٤‏ 
ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 4 

)٤(‏ في (ب): (یشترط) بدلا من (یشترطه). 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص۷۸ و«الكتاب مع شرحه اللباب» 4۹/۲.ء و«الهداية» 
١ /۳‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۱۹» و«مجمع الأنهر» .٠١/۲‏ 

0) «صحيح البخاري» ۳/ ۸١‏ » كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل » و(صحیح مسلم» ۳/ ۱۱۷۲ء ۰۱۱۷۳ رقم ]٠١٤١[‏ كتاب البيوع› 
باب من باع نخلا عليها ثمر» و«سنن الترمذي»» كتاب البيوع» باب ما جاء في بتاع 
النخل بعد التأبير والعبد وله مال ۰٥٤٦/۳‏ رقم ]۱۲٤٤[‏ و«سنن النسائي» ۲۹٦/۷‏ 
رقم ]٤٩۳١[‏ كتاب البيوع» باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرهاء واسنن 
ابن ماجه» ۲/ ۷٤٩ ۰۷٤٥١‏ رقم [۰۲۲۱۰ ۰۲۲۱۱ ۲۲۱۳] کتاب التجارات» باب 
ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا» أو عبدًا له مال. 


س كتاب البيوع 


ولأن اللمرة وإن كانت متصلة الجر لكنه ليس اتضال قران فالتحق 
بالزرع» وإنما يجب تسليم الشجر بقطع الثمرة؛ لاختلاط ملك البائع بملك 
المشتري» فوجب تفریغه له . 

وقال الشافعي : ليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع”"' الثمارء 
بل له الإبقاء إلى أوان" القطاف”“ أعتبارًا للعرف» فصار كما إذا أنقضت 
مادة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد. 

ولنا : أن التسليم واجب بحكم العقد» وإبقاؤه الثمرة في ملكه لا إمكان 
له بخلاف المزارعة» فإن الحاجة ماسة إلى الإبقاء» والإمكان ثابت؛ لتقدم 
عقد الإجارة» فأمكن الإبقاء؛ لأنه أهون من الأبتداء» فالتسليم في المزارعة 
واجب أيضاء إلا أنا أقمنا تسليم الأجرة التي هي العوض مقام تسليم 
ال „. (O)‏ 

رصس 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
قال: ( ونجيز شراء غير المدرك" مطلقا كالمدرك). 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص ۷۸ء و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ٠١‏ و«الهداية) 
۳ . و«الاختیار» ۲ واتبيين الحقائق» ›١١/٤‏ و«بدر الملتقى في شرح 


المتقىٰ» .٠١/۲‏ 
(۲) لفظ: E‏ (۳) في (ب): (وقت) بدل (آوان). 
(5) «لام» ۳/ ٤۳‏ و«مختصر المزني» ص74. و«التنبیه» ص۳٩»‏ و«الوجیز» .٠٤۹/۱‏ 


.۲٠۹ و«المستجمع شرح اججمع» ورقة‎ ١١/٤ و«تبيين الحقائق»‎ ٠٠١ /۳ «المداية»‎ )٥( 

0) المراد بغير المدرك هنا: الثمار الظاهرة التي لم يبد صلاحها. «المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲٠٠١‏ و«البحر الرائق) ۳۲١ /٩‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۱۷ء و«اللباب 
في شرح الكتاب» ۲/ ١‏ 


شراء الثمرة“ بعد ظهورها يجوز مطلقاء أي: سواء بدا صلاحها أو لم 
تشرط القطم اول يشرط 

ومذهب”" الشافعي”““ كن أن موجب إطلاق شرائها أستحقاق الإبقاء 
إلى القطاف؛ للعرف› فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال» 
روب ن اف و کان حك ب اا نها 
متعرضة للآفات. 

فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف. 


وقد نهىٰ عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تنجو من 


0 لش بدلا سن (المرة): 

(۲) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١٠ء‏ «الهداية» ۳/ ۲٠‏ و«الآختیار» ٠٦/۲‏ و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» ٤۹٦/۲‏ و«البحر الرائق» ۲٤/٥‏ وامجمع 
الأنهر» .٠۷/۲‏ 

(۳) في (أ): (وهلذا مذهب) بدلا من (ومذهب). 

©) «الأم» ٤١/۳‏ وامختصر المزني» ص*۸» و«الإقناع لابن المنذر» »۲٥۷/١‏ 
و«التنبيه» ص"۹4. و«الوجيز» ۱٤۹/١‏ و«التذكرة» ص۸۸. 

() في (ج): (وهو موجب) بدلا من (وموجب). 

0) تنجو من العامة أي: تذهب الآفة التي تفسد الزرع والثمر. «غريب الحديث» لابن 
الجوزي ٠۳١/۲‏ و«مختار الصحاح» ٤٦٤‏ مادة (عوه) و«لسان العرب» ۲/ ٩۳١‏ 
مادة (عوه) و«المصباح المنير» ٤٤١/١‏ مادة (عاهة). 

(۷) «الموطأً» 1۱۸/۲ رقم ]١١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الصمار حتى يبدو 
صلاحها» و«امسند أحمد» / ۷١‏ وأخرج مسلم في (صحیحه» ۳/ ١١١۱ء‏ ١١۱١ء‏ 
رقم ][٠١١١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع» من حديث ابن عمر» أن رسول الله ية « نه عن بيع النخل حت يزهو» وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري ». 


كتاب البيوع 


(1) ». ل لان ۴ 

وعن ابن عمر «نهىٰ رسول الله َيه عن بيع الثمار حتى يبدو 
ف 

ولأنها قبل بدو الصلاح غير منتفع بهاء فلا تكون مالا ؛ فلا يصح ورود 
العقد عليهاء وإن كانت مما ينتفع بها قبل بدو الصلاح كالحصرم"» جاز» 
لكن بشرط القطع. 

ا GE OR 9 eT ° NN‏ ۶ 
1 ولنا: قوله : « من اشترئ نخلا فد ایر [ب/۱٤۱ب]‏ دتمر نه للبائع› 
إلا أن يشترط المبتاء». 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) «صحيح البخاري» ۳٤/۳‏ كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها »› 
و(صحیح مسلم)» ۳/ ۱۱۹١‏ رقم ][٠١١١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع و«سنن أبي داود» ۷/ ۰۲٦۳-۲۲۲‏ رقم ]٤٥۲۰[‏ 
كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» و«سنن ابن ماجه» ۷٤١/۲‏ رقم 
]۲۲۱٤[‏ كتاب التجارات› باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و«موطاً 
مالك» ›»٦۱۸/۲‏ رقم ][١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها. 

(۳) الجضرم هو: أول العنب ما دام حامضاء وقيل: هو الثمر قبل النضج. «مختار 
الصحاح» ص ١١٤٠ء‏ مادة (حصرم) و«السان العرب» ٦٥۲/١‏ مادة (حصرم) 
و«المصباح المنیر» ٠۳١۹/١‏ مادة (حصرم). 

©) في (أ): (وقد) بدل (قد). 

() «صحيح البخاري» ۸١/۳‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل > ولاصحیح مسلم» ۳/ ۰۱۱۷۲ رقم ]٠٥٤۳[‏ کتاب البیوع» باب من 
باع نخلا علیها ثمر و«سنن الترمذي» ٥٤٩/۳‏ رقم ]۱۲٤٤[‏ كتاب البيوع» باب 
ما جاء في آبتياع النخل بعد التأبير» والعبد وله مال و«سنن النسائي» ۷/ ۲۹۷ رقم 
]٤٩۳١[‏ كتاب البيوع» باب العبد يباع ويستشني المشتري ماله واسنن ابن ماجه» 
۲ رقم [۲۲۱۰] كتاب التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلا موبرًا» أو عبدًا 
له مال. 


والتأبير : التلقيح» فجعله للمشتري بالشرط. 

وفى «الموطاً»“ عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل 
ثمرة" حائط في زمان رسول اله ٤ي‏ فعالجه وقام فيه حتیٰ يتبین له 
النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله» فحلف أن لا يفعل› 
فذهبت أم المشتري إلى رسول الله ب فذكرت ذلك له" فقال: 
ا أو 5 يفعل خیرا). فسمع بذلك رب الحائط» فأتی رسول الله 
ل فقال ^ : ۱ ا 


.)٠١( رقم‎ »٦۲٠/۲ كتاب البيوع» باب الجائحة في بيع الثمار والزرع»‎ )١( 

هي؟ عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية التابعية الفقيهة»› 
ولدت سنة واحد وعشرين من الهجرة› قال ابن المديني : عمرة إحدى الثقات العلماء 
بعائشة» وقال ابن حبان: كانت أعلم الناس بحديث عائشة. توفيت سنة ثمان 
وق و ت 
«الطبقات الکبرئ» ٤۸۱-٤۸٠/۸‏ واتهذیب التهذیب» ۱۲/ ٤۳۹-٤۳۸‏ 
و«التقريب» ص »۷٥*‏ و«الخلاصة» ص٤۹٤‏ و«الأعلام» .VY /o‏ 

(۳) الذي في «الموطأ» (ثمرًا) بدل (ثمرة). 

)٤(‏ الذي في «الموطاً» (أو أن يقيله) بدل (أو يقيله). 

)٥(‏ المشتري وأمه والبائح» قال عنهم ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠۸/٩‏ : (لم قف 
على تسمية واحد منهم). 

0) لفظ: (له) غير موجود في (جا). 

(۷) المتالي: الحالف المبالغ في اليمين. 
ا «شرح النووي على صحيح مسلم) ۱۰ وافتح الباري» .٠۸/١‏ 

(۸) الذي فى «الموطاً» (فقال: يا رسول الله) بدل (فقال). 

e )4(‏ أيضا البخاري في «صحيحه» ۳/ ۱۷١‏ كتاب الصلح» باب هل يشير الإمام 
بالصلح ومسلم في (صحيحه» ۳“ ۱۱۹۲ ورقم ][٠٠١١۷[‏ كتاب المساقاة. 
باب استحباب الوضع من الدين. 


س كتاب البيوع 


(eee 


ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه ؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط 
القطع» فجاز مطلقا أصله إذا أحمرت أو أصفرت. 

وما رواه عن ابن عمر دليل لنا؛ لنه عليه الصلاة والسلام علق جواز 
البيع إلى غايةء ومن حكم الغاية أن لا يتخالف"" ما بعدها ما قبلها. 

ومعلوم أن البيع قبل بدو الصلاح يجوز بشرط القطع بالاتفاق"» فقد 
تركتم الغاية المنصوص عليها عادلين إلى أن الغاية شرط القطع. 

فأما على قولنا فمعناه: نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل 
الأحمرار ورطبا قبل البلوغ؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن 
تقطع» فنهىٰ عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع حتیٰ توجد [ج/ ۱۷۷] 
الصفة المذكورة فالظاهر معنا من وجهين ‏ 

أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من غير تخصيص. 

والثاني : أنا حملنا الخبر على أمر معتاد يبينه أنه عليه الصلاة والسلام 
نھیٰ عن چ العنب ]/ [iY‏ حتیٰ و 
(1) في (ب)» (ج): (آن يخالف) بدون حرف النفي. 
(۲) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٠١/۲‏ و«الهداية» .۲٠/۳‏ و«الاآختيار» ٦/۲‏ 

و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ٤41/۲‏ و«التفريع» ٠٤١-٠٤١/۲‏ 

و«الکافي» لابن عبد البر ۳۳۲/۲ و«مختصر خلیل» ص۱۸۹ و«الأم» ۳/ ۸٤ء‏ 


و«مختصر المزنى» ص *۸» و«التنبيه» ص"۹. والتذكرة» ص۸۸ و«المخنى» 
/٤‏ ۲ واشرح منتهی الإرادات» ۲/ ١‏ و«كشاف القناع») TAI /Y‏ 

صلا حها» ولاسنن الترمذي» ۳/ ٥۳۰‏ رقم ۱۲۲۸1[ كتاب البيوع» باب في كراهية بيع 
الثمرة حت يبدو صلاحهاء» واسنن ابن ماجە» ۲/ ¥٤۷‏ رقم [YYIY]‏ کتاب 
التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل آن يبدو صلاحها» و«مسند آحمد» ۳/ ۲۲١‏ 
0°( و(صحيح أبن حبان») 1*31“ رقم [3 کتاب البيوع › باب البيع المنهي 


والعنب لا يكون عنبا قبل الا سداد فدل آنه نهیٰ عن بیعه مسودا 


وهو جصرم› يؤيدە قوله عليه الصلاة والسلام: « اريت إن منع الله 
الثمرة› بم يستحل أحدكم مال صاحبه؟ 9 


وهنا لا يكون إلا“ والعقد قد وقع على الثمرة قبل بدو الصلاح؛ 


ليتصور أن يمنعها الله من التمام والكمال"؛ ولأنها“ قبل بدو الصلاح 
مال متقوم نظرًا إلى المال ٠‏ فإن الظاهر من حال البائع الإذن في 
تركها على الشجر إلى حين الانتفاع بهاء وقد روي عدم الجواز قبل بدو 
الصلاح» الأول اظ 


عنه» و«السنن الكبرىئ» للبيهقى ١١ /٠١‏ كتاب البيوع» باب الوقت الذي يحل فيه بيع 


(۱( 


(¥) 
(۳) 
(€) 
CW 


الشمار» و#مستدرك الحاكم» 1۹/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 
وقال الترمذي في «سننه» ۳/ ٥١‏ عن هذا الحديث: حسن غريب. 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه : «الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» ۱۱/ »۳٦۹‏ 
رقم [۳ عن هذا الحديث: إسناده صحيح عل شرط مسلم» رجاله رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمةء فمن رجال مسلم. 

«صحيح البخاري» ۳/ ۳٤‏ كتاب البيوع› باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
ثم أصابته عاهة» فهو من البائع » و(صحیح مسلم) ۳/ ۱۱۹۰ء رقم [١٥٥٠]ء‏ کتاب 
المساقاة» باب وضع الجوائح و«الموطأً» ٦۱۸/۲‏ رقم ]۱١[‏ كتاب البيوع» باب 
النهي عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها » و«سنن النسائي» ۲/۷ رقم ]٤٥۲١[‏ 
كتاب البيوع» باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على آن يقطعهاء ولا يتركها 
إلى أوان إدراكهاء و«السنن الكبرى» للبيهقي ٠۳٠٦/9‏ كتاب البيوع» باب ما جاء 
في وضع الجائحة. 

لفظ : (إلا) غير موجود في (ج). 

في (أ)» (ج): (الكمال والتمام) بتقديم وتأخير. 

في (ج): (لأنها) بدون واو. (ه) لفظ : (المال) غير موجود في (أ). 
«الهداية» ۳/ .٠٠‏ و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۲/ ٤)۹٥‏ و«البحر 
الرائق» ۳۲٤/١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۱١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» .٠١/١‏ 


د ڪكتاب البيوع 


وجوب فطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح 
ما لم يرض البائع بترڪه“ 


قال : ( ويحب قطعها للحال إلا أن يرضى البائع بتركهاء 
فيطيب الفضل). 

أما وجوب قطعها على المشتري فلتفريغ ملك البائ عن ملكهء فإن 
اُشتراها مطلقا من غير شرط الترك فأذن البائع" في الترك» طاب 
للمشتري الفضل الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأن الفضل قد حصل له 
بطريق مباح» وإن لم يأذن البائع» وتركها المشتري» تصدق بما زاد في 
ذات الثمرة؛ لحصول الزيادة بطريق محظورء وتعرف الزيادة بالتقويم يوم 
البيع» والتقويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهماء وإن كان قد 
تركها بعد تناهي عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن التغير في حال 
و ك في ا 

وقوله" : (فيطيب الفضل) من الزوائد. 


0 ا و ا 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠٠‏ و«الأختيار لتعليل المختار» 
۷/۲ و«البحر الرائق» .۳۲٣/۰١‏ 

0 

E SRE O 

() في (ج): (إلا أن) بدل (لأن). 

)١‏ في (أ)ء (ج): (الثمرة) بدل (ثمرتها). 

(۷) «الهداية» .۲٦/۳‏ و«الأختيار» ۲ وتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«البحر الرائق» 
cT /o‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١‏ 

() في (ج): (قوله) بدون الواو. 


9ے 


فساد العقد في بيع الثمر بشرط التبعية 

قوله : ( وإن شرطه فسد البيع ). 

إذا آشترئ ثمرة» وشرط تركها على الشجر» فسد البيع”"“؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد» وهو شغل ملك البائع بملك المشتري› أو لتضمن هذه 
الصفقة الإجارة إن جعل في مقابلة الترك شيء من الثمن» أو الإعارة إن" 
لم يجعل» وإدخال صفقة في صفقة منهي عنه"› ولو گان استاجر 
النخل“ إلى وقت الإدراك وقد وقع الشراء مطلقاء طاب الفضل؛ لأن 
هله الإجارة باطلة؛ لعدم التعارف ٠‏ فلم تصلح متضمنة الإذن» فكان 
الإذن"“ مقصوداء فبطلان الإجارة لم يستلزم بطلان الإذن» فبقي معتبرًا. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۰ و«الهدایة» ۳/ ۰۲٠‏ و«الأختيار» ۲“ واکنز 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» /٤‏ ۲٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 

(۲) في (ب): (وإن) بدل (إن). 

(۳) عن عبد الله بن مسعود وله قال : «نهى رسول الله ية عن صفقتين في صفقة واحدة). 
أخرجه أحمد فى (امسنده) ۰۳۹۸/۱ والبزار فی «مسنده» آنظر «كشف الاستار عن 
زوائد البزار» ۲/ ۰ رقم [۷ ]1 وقال ا (مجمع الزوائد» /٤‏ ۸۷» ۸۸ 
«(رجال أحمد ثقات». 
وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» :۱٤۹ /١‏ للحديث شواهد من حديث أبي هريرة» 
وعبد الله ر وعبد الله بن عمرو. 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» موقوفًا على عبد الله بن مسعود بلفظ : «لا يحل 
صفقتان في صفقة) ا «الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» ۳۹۹/۱۱ رقم 
.]٥٠۲٠[‏ وقال محقق كتاب «الإحسان» شعيب الأرناؤوط عن هذا الأثر: إسناده 
حسن علیٰ شرط مسلم ۳۹۹/۱۱. 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (النخيل) بدل (النخل). 

)٥(‏ في هامش (ب): (التقارب) وفي (ج): (التفاوت) بدل (التعارف). 

)١‏ في (ب): (فيبقى معتبرًّاء وهذا الخلاف) بدل (فكان الإذن). 


سد كتاب البيوع ر(" 


وا ا ق رعا اسا ر ار ال وت 
الادراك» فإن الفضل لا يطيب له؛ لأن هه الإجارة فاسدة؛ للجهالة في 
ال رالا د و خد اص مود وف قاضال 
صلخت متضمنة للاذن ات سر فادها ال جا ت 
الإإذنء فزن حصا للزيادة بطريق محظور» فلا تطيب» بخلاف الأول 
حت کان نأضلا لا شا 

اشتراط إبقاء الثمرة 
على الشجر إذا كان البيع بعد تناهي عظمها 
قال : شرط تركها متناهية [ب/۷۷١١]‏ 


معيناء ا أن يقطعه المشتري على مراده» eT‏ 


(VD ا‎ OS 
۰ حببفه واب يوست‎ 


(۱) في (ج): (واشتری) بدل (واستأجر). 

(۲) عبارة: (في المدة) غير موجودة في (ب)» و(ج). 

(۳) فى (ج): (الأصل) بدل (للإذن). 

)€( «الهداية» ۲/۳ واتبيين الحقائق» ١١ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ٤۹/ب»‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲۷ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
۲/٤‏ 

() «الهداية» ۲٦/۳‏ و«الأختيار» ٠۷/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«مجمع الأنهر» 
1۸/۲. 

)١‏ «الهداية» .۲٠/۳‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲۷» وامجمع 
الأنهر» ۱۸/۲. 


م 


وقال محمد : ا أعتبارا للعرف»› ولهذا لو اا الشجر 
زمانا معیتًا حت يدرك الثمر إذا لم يتناه عظمها طاب الفضل [+/ ۷۷١ب).‏ 
ولو تركها بدون إجارة" ورضا البائع لا یطیب“. 
ولهما: أن هذا العقد بيع وإجارة»” أو بيع وإعارة على ما مرء وأيً 


ما" کان لا يجوز" ؛ لأنه إن شرطا في البيع» فالبيع بشرط لا يقتضيه 


العقدء وإن أعتبرا معا كانا صفقتين فى صفقة واحدةء وأنه منهى عنه“» 


والمتعارف مجرد الترك لا أشتراطه. 

وأما الإجارة فغير صحيحة بالإجماع“ ولهذا لم تجب الأجرة“' 
المسماة» وإنما المعتبر ثمت معنى رضا البائع بالترك ٠"‏ على ما مرء 
وإنما زاد شرط تناهي العظم"'؛ لأنه إذا لم يتناه عظمها يحدث فيه 


)١(‏ «الهداية» ۲٠/۳‏ و«الأختيار» ۲ واتبيين الحقائق» ٠۲/٤‏ و«(مجمع الأنهر» 
14/۲. 

(۲) في (ج): (اشترئ) بدل (استأجر). (۳) في (ج): (إجازة) بدل (إجارة). 

) «الهداية» ۳/ .۲١-٠١‏ واتبيين الحقائق» ٠١/٤‏ و«البحر الرائق» ۳۲۷/١‏ 
وامجمع الأنهر» ۸/۲. 

)٥(‏ في (ج): (وإجازة) بدل (وإجارة). 

0) في (ب)» (ج): (وإنما) بدل (وأَيًا ما). 

(۷) في (ب): (لا يجوز له). 

(۸) سبق تخريج الحديث الدال على هذا النهي. 

(4) المقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 
«الهداية» .۲١/۳‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 
1/٤‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۱۸ء و«بدر المتقى في شرح الملتقى» 1۸/۲. 

)١(‏ في (ج): (اللإجارة) بدل (الأجرة). 

)۱١(‏ في (ب)» (ج): (بالقول) بدل (الترك). 

(۲0) في (ج): (العظام) بدل (العظم). 


س كتاب البيوع ("yg‏ 


أجزاء كانت معدومة زمان العقد» فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء 

المعدومة ٠"‏ فيفسد البيع» بخلاف ما إذا تناه عظمهاء» حيث يكون 
ND ae 0‏ 

التغيير في وصفها لا في ذاتها . 


استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها 
ال( وش اا ال ف 


ذا ا واستشنی منها أرطالا معلومة»› لم 
يجز البيع؛ لأن الباقي بعد أستثناء المعلوم مجهول» بخلاف ما إذا 
و نخلة معينة» فان الباقى بعدها معلوم. وهاه رواية الخ 


0 (أ): (المعاونة) بدل (المعدومة). 

(۲) «الهداية» ۲١/۳‏ واتبيين الحقائق» ›٠١/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۰ وامجمع الأنهر» .٠۹-۱۸/۲‏ 

() أَرْطأل: جمع رطل وهو : معيار يوزن به» وكسره أشهر من فتحه» وإذا أطلق الرطل 
في الفروع فهو رطل بغدادء والرطل مكيال أيضاء يقال: رطلت الشيء رطلا أي : 
وزنته بیدك لتعرف وزنه تقریبا. 
«مختار الصحاح» ص٦٤۲‏ مادة (رطل) و«لسان العرب» /١‏ ١۱۱۸ء‏ مادة (رطل) 
و«المصباح المنير» ۲۳١ /١‏ مادة (رطل). 
ومقدار الرطل بالجرام = ۷.٤١١‏ جرام» وقيل: ٠.٠٠١‏ جرام. «أحكام السوق في 
الإسلام وأثرها في الأقتصاد الإسلامي» ص٠٠‏ و«المقادير الشرعية والأحكام 
المتعلقة بها» ص٤۹٠.‏ 

(6) عبارة: (في شجرها) غير موجودة في (آ)» وفي (ج): (وشجرها) بدل (في شجرها). 
«شرح الکتاب» ۲/ .٠١‏ 

)٥(‏ هو: الحسن بن زیاد» مرت ترجمته» وانظر روایته في : «الهداية» ۳/ »۲١‏ واتبيين 
الحقائق» ٠١/٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲۷ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١‏ 


(01) 

والطحاوي”' 

وأما على ظاهر الروايةء فينبغى أن يجوز لصحة إيراد العقد عليه 
0 ۳ 
بانفراده 

والأصل أن ما صح إفراده بالعقد صح أستثناؤه من العقد؛ لأن 
الأسشاة يضرف فما دحل تحت اللفظ قصدا فى ورد الا ناء 
yT‏ کان دليلا على أنه داخل تحت اللفظ 
قضداء فکان محلا للا ستشناء. 


ا NM ros. 1 onl Ra (WW,‏ 
وبع فير من هره جور »> فيجور استشناؤه بخلاف استغناء 


() هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى بلده طحا 
شمالي الصعید بمصر» ولد سنة ۲۳۹ه» وقيل: سنة ۲۳۷ه. كان ثقة فقيها إماماء 
تفقه على المزني ثم ترك مذهبه» وصار حنفي المذهب. 
من تصانيفه : «معاني الاأثار» وابيان مشکل الاثار» و«المختصر في اأفقه» و«(شرح 
الجامع الكبير» واشرح الجامع الصغير» و«النوادر الفقهية» وغيرهاء توفي ببخارى 
سنة ١۳۲ه.‏ 
«تذكرة الحفاظ)» ۸٠۹-۸٠۸/۳‏ ١٠١۸ء‏ و«العبر» 1١/۲‏ و«الجواهر المضية» 
٠١٤ ٠١۴ ۱‏ وتاج التراجم» ۲۲-۱ و«طبقات الحفاظ» ص۳۳۹ 
و«الطبقات السنية» ۲/ ٥۲ ٥۱ ٥٩ ٤٩۹‏ و«الفوائد البھیة) ۳۱ء ۳۲ ٣٤ ٣۳‏ 

(۲) ينظر قول الطحاوي في : «الهداية» ۳/ ٠۲ء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
٤‏ و«البحر الرائق» ۳۲۸/١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١‏ 

(۳) «الهداية» ۲٣/۳‏ و«الأخحتيار) ۲ واتبيين الحقائق» .٠١-١١ /٤‏ والبحر 
الرائق» /١‏ ۳۲۷» و«اللباب في شرح الکتاب» .٠١/۲‏ 

)٤(‏ في (ج): (دخلت) بدل (دخل). () في (ج): (ما ورد) بزيادة (ما). 

(0) في (ب): (انفراده) بدل (إفراده). 

(۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۷/۲ و«الهداية» ۳/ ۲۲ وتبيين الحقأئق» »٥ /٤‏ 
و«الدرر الحكام م في شرح غرر الأحكام» 7/۲ 

(۸) في (ج): (استشناؤه) بدل (استشناء). 


تاب البيوع 


الحمل» وأطراف الحيوان» وشاة من قطيع بغير عينها؛ إذ لا يجوز إفراد 
ذلك بالعقدء فدخوله تحت اللفظ بالبيع دون العقد» فلم يصح أستشناؤه'. 


بيع الباقلاء والحنطة قي قشرها 
قال: ( ويجوز بيع الباقلاء" والحنطة في قشرة سنبلها ). 


2 o» ء.‎ 1 oy N o 
لما روى ابن عمر أنه عي «نهى عن بيع السنبل حتى يبيض‎ 
الاه“ . ولأنه حب منتفع به» فجاز بیعه کالشعیر» بجامع أنه مال‎ 


۳( ر 
ويامن 


(۱) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۷/۲» و«الهداية» ۲۳/۳ و«الأختيار» ٠٦/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۱١-٦ /٤‏ و«البحر الرائق» .۳۲۸/١‏ 

(۲) في (ج): (الباقلي)» والباقلاء هي : الفول. «البحر الراتق» .۳٠١ /٠‏ 

© يفن غر لوه من الخفرة إلى الياض + وهو غلامة عل أشتداد الب وبدو 
الصلاح. ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» ۱۷۹/٠١‏ و«عون المعبود 
۲/۹ واحاشية السندي على سنن النسائي» 1۷1/۷ 

9©) يأمن العاهة : يذهب الوقت الذي يخشى فيه وقوع العاهة التي تفسد الزرع والثمر. 
ينظر : «غريب الحديث» لابن الجوزي ۲/١1۳ء‏ و«لسان العرب» ۲/ 4۳١‏ مادة 
(عوه) و«المصباح المنير» ٤٤١/١‏ مادة (عاهة). 

)٩(‏ «(صحیح مسلم» ۳/ ۰۱۱١۹-۱۱۹۰١‏ رقم ]٠٠١١١[‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » و«سنن ا داود» ۲٥۲/۳‏ رقم 
۳ كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» و«سنن الترمذي» 
۳. رقم [۱۲۲۷] كتاب البيوع» باب في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها» و«سنن النسائي» ۷/ ۰۲۷۱-۰ رقم ]٤٥٥۱[‏ کتاب البیوع» باب بیع 
السنبل حتىٰ يبيض. 

)١‏ «الکتاب مع شرحه اللباب» ۱١/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲٠١‏ و«الاختيار» ۲/ ۷ واتبيين 
الحقاتق» /٤‏ 1۲. و«البحر الرائق» /٥٩‏ ۳۲۹. 


ڪڪ 


ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع 
قال: ( ويؤدي البائع أجر الكبّال» وناقد الثمن في رواية» 
والمشتري أجر وزانه). 
أما الكيل؛ فإذا باع مكايلة» فلابد منه؛ ليتحقق [أ/١١٠ب]‏ التسليم 
وشو على ا 
وكذلك إذا باع موازنة أو مذارعة"» فأجرة الورّان والذرّاع على 
البائع» وكذا"" العداد“. 


وأما نقد الثمن؛ فلأن البائع هو المحتاج إليه؛ ليميز ما يتعلق به حقه 
من غيره» أو ليتعرف المعيب منه فيرده. وهه رواية ابن رستم عن 


۰ 
E‏ ( وھی زأئدة. 


٠١/٤ و«الهدية» ۳/ ۲۷. واتبيين الحقائق»‎ »١١/١ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )١( 
٠٠١ /١ و«البحر الرائق»‎ ۲۲١ «المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(۲) في (أ): (ومذارعة) بدل (أو مذارعة). 

(۳) في (ب): (وكذلك) بدل (وکذا). 

(5) «الهداية» ۳/ ۲۷. و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«البحر الرائق» ۳١ /١‏ و«اللباب فى 
شرح الكتاب» .١١/١‏ 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن رستم ابو بکر» المروزي› أ حد فقهاء المذهب الحنفي» تفقه على 
محمد بن الحسن» وروى عنه النوادر» وسمع من مالك والثوري» وشعبة» توفي 
شا ر 
«الجرح والتعدیل» ۱٠۰-۹٩۹/۲‏ و«الثقات» ۸/ ۰۷١‏ و«میزان الأعتدال» -۴١ /١‏ 
١‏ و«الجواهر المضية») ۷/١‏ ۸ وتاج التراجم» ص۷» ۸» و«الطبقات 
السنىة» ۱/ ٤۱۹-١۱۹ء‏ و«الفوائد البهية» .٠١-۹‏ 

0) «الهداية» ۳/ ۲۷ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ٤٠ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲١‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .١١/١‏ 


سے كتاب البيوع (۷y‏ 


وفي رواية ابن سماعة”" أن أجر الناقد على المشتري” ؛ لأنه يجب 
عليه تسليم الجيد المقدر" ولا تعرف الجودة إلا بالنقدء كما لا يعرف 
المقدار إلا بالوزن» وأجر الوزن عليه» فكذا تعيين ما هو حق البائم من 
الود 

وأما أجرة الورّان فعلى المشتري؛ لأنه محتاج إلى تسليمه إلى البائع» 

2 ا )0( 
وبالوزن يتحقق التسليم . 


التسليم والتسلم بين المتبايعين 
قال: ( ويسلمه المشتري أولاء وإن تقايضا سلعتين أو ثمنين 
سلما معا ). 
إذا آشترى سلعة بثمن» سلم المشتري الثمن أولا؛ ليتعين حق البائع 
[ج/1۱۷۸] فيه» كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن لا يتعين 
بالتعيين في العقود» فبالقبض أولا يتعين» فتتحقق المساواة بين 
المتعاقدي.". 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) «الهداية» ۳/ ۲۷ و«تبيين الحقائق) ٠٤/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۰۲۲۹ 
(۳) فی (ب): (المنقود) بدل (المقدر). (0) قوله: (کمالا) غیر موجود فی (ج). 
في (ب قز غير موجود في 
)٥(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ١١/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷ و«تيس الحقائق) ٠٤/٤‏ 
ت مح سر 2 و واتبيین ق 

و( . لمستجمع شرح المجمع» ورقة »۲۲١‏ و«البحر الرائق» 0 / *. 

0) في (آ): (النقود) بدل (العقود). 

(۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» ١١/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷ و«الأختيار» ۸/۲ واتبيين 
الحقائق» 1/٤‏ و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة i4‏ و(مجمع 
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وإذا أشترى سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا؛ لاستوائهما في التعين 
وعدمه» فلم يتعين تقديم ا 


حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمنء 
وارد ادو لاابقا اللمفتري وقبط لمن هت به 


قال: ( وإن وجده زيوفا" منعناه من أسترداد السلعة وحبسها 
عليه ). 


إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى [ب/١٤٠]‏ يستوفي ثمنهاء فإن 

سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس» وليس له أسترجاع السلعة» 
وإنما له المطالبة بالثمن»› ن ا و ا ثم وجد الثمن 
زيوفا لم يكن له أسترجاع السلعة» وليس له إلا المطالبة بحقه". 


الأنهر» .۲٠/۲‏ 
وقال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة /4١‏ : هذا إذا كان المبيع حاضرًاء 
ر 0 کک ار ا ا ا ی فر اا ال غلل ال ارت 

مع المرتهن» وكذلك يشترط في الستليم أن لا يكون المبيع مشغولا بحق غيره. 
)0 «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷. و«الاختيار» ۸/۲ واتبيين 
الحقائق» ١٠٤/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١۹/أء‏ وامجمع 

.٠١ /۲ الآنهر»‎ 

9 رفا يقال + زافت النشوة زيغا وزبوفة: طهر فها اغشن ورداءة: 
«مختار الصحاح» ص*۲۸. مادة (زيف) و«المصباح المنير ۲١١/١‏ مادة (زيف) 
و«التعريفات» ص ١۴١٠ء‏ و«المعجم الوسيط» ٤٨۹/١‏ مادة (زافت). 

(۳) «الآصل» /٩‏ ۰۲۹۷ ۲۹۸ و«المبسوط» ۱۹۳/١۳‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ٠١١‏ وامجمع الآنهر» ۲۳/۲ و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
0/٤‏ 


كتاب البيوع _ "(yy‏ 


وقال:زفرع له ذلك ٠‏ لن عق :الس بتاك فاد قط إل بشن 
ما هو حقه» وحقه في الجياد دون الزيوف» فينزل قبضه الزيوف منزلة عدم 
القبض؛ لعدم تعلق حقه به" . 

ولنا: أن قبضه لها مسقط لحقه؛ لأنها جنس حقهء بدليل وقوع 
الأقتضاء بها" ألا ترىئ آنه يجوز قبضها في ثمن الصرف» وبدليل 
ما لو حالف: لیقتضین الیوم حقه من فلان» وله عليه دراهم“ جیادء 
فقبض في الیوم دراهم زيوفا» بر في یمینه باعتبار قبضه لجنس حقه» 
وإن فات وصف الجودة» فهي جنس حقه باعتبار أصلهاء وغير حقه 
باعتبار وصفه» فباعتبار الأصل يسقط حق الحبس» وباعتبار الوصف 
ليفط مال أن الرس امود قفن ما عه ام رجاه 
على التبع» بخلاف الستوقة؛ لأنها خلاف جنس حقه. وكذا لو كانت 


(AD 


» 


(۱) «المبسوط)» ۱۹۳/۱۳ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲۳/۲ و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» .٥٦۳ /٤‏ 

(۳) لفظ: (بها) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (ب) بدل (بها). 

(5) لفظ : (اليوم) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في 0 (ج): (درهم) بالإفراد. 

0) في (ج): (بجنس) بدل (لجنس). 

(۷) الستوقة: بفتح السين وضمهاء هو الدرهم الذي غلب عليه الخش فأصبح لا قيمة له. 
«الأصل» 869 وامختار الصحاح» ص۲۸1» مادة (ستق) والسان العرب» 
۳۲ مادة (ستق) و «التعريفات» ص١١٠٠.‏ 

.۱۹٤/۱۳ و«المبسوط»‎ ۲۹۸/٩ «الاصل»‎ )۸( 


© 


e ۶‏ 5 . 
وروي عن ابي يوسف ّنه في الزيوف» كقول زفر» وفي الرهن: له 
E O E‏ 


إذا قبض بدل الجياد زيوفا ثم علم بعد تلف الزيوف 
قال: ( ويأمره" برد مثل زيوف أتلفها والمطالبة بجياد“ عند 
e |‏ 


إذا کان له علیٰ رجل دراهم جیاد فاستوفیٰ زیوفاء ولم یعلم انها زیوف 
زرلک - أو أنفقهاء غ فلا واي (A) E‏ 
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)١(‏ «المبسوط» .۱۹۳/١۳‏ و«الدر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠١١/۲‏ والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار» ٠٥٦٤ /٤‏ و«حاشية ابن عابدين» .٥٦٤ /٤‏ 

() «الأصل» ١١ ٠٠/١‏ و«المبسوط» /١١‏ ١۱۹٠ء‏ واتحفة الفقهاء» ›٤١/۲‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .0٦۳ /٤‏ 

(۳) في (أ): (ويأمر)» وفي (ب) (ويفتي) بدل (ویأمره). 

(5) في (ج): (وعند) بزيادة الواو. 

)٥(‏ في (ج): (عدمه) بدل (علمه). 

0) لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

(۷) «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ٠١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۱ وامجمع الآنهر» ۲۳/۲ و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» .٠٠٤/٤‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠١١/۲‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
١‏ و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» »٠٥٦٤/٤‏ و«حاشية ابن عابدين» 
٤‏ / 0€. 


سد تاب البيوع "(yy‏ 


ا قالطال هوق 
الجودة؛ لعدم رضاه» فكان النظر فيما عيتاه. 

ولهما : أن قضاء الدين““ قد حصل بقبض جنس حقه» وبعد العلم حقه 
في فسخ ذلك القضاء» وهو غير ممكن؛ لهلاك ما به حصل القضاء. 


تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله 
إذا مات المشتري مضفلسًا 
قال: ( ولم نجعله أحق بالمبيع إذا مات مفلسًا ). 


إذا مات المشتري مفلسًاء والمبيع بعينه قائم فالبائع أسوة للغرماء 
(Vv)‏ 


)١(‏ لفظ: (باطل) غير موجود في (أ). 

(۲) في (ب)» (ج): (لاستلزام) بدل (لاستلزامه). 

(۳) في (ب): (الزيادة) بدل (الربا). 

(5) في (آ): (الديون) بدل (الدين). 

)٥(‏ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۱ 

لشي من عله درن عا راف ع ما 
«مختار الصحاح» ص٠٠٥٠ ١١١‏ مادة (فلس) و«لسان العرب» ۲/ ۷١١۱ء‏ مادة 
(فلس) و«المصباح المنير» ۲/ ٤۸١‏ مادة (أفلس) و«مغني المحتاج» .٠٤١/۲‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٥۹‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۷١/۲١‏ و«منظومة 
الخلافيات» للنسفى» لوحة ١١٠/|أ.‏ و«الهداية» ۲۸۷/۳ واتبيين الحقائق) 
1/0« ول الان 4/۲ 
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وقال الشافعي: هو أحق بها منهم» وله خيار الفسخ”"؛ لعجز 
المشتري عن إيفاء الثمن» وأنه موجب للفسخ» كعجز البائع عن تسليم 
المبيع. 

وإذا أنفسخ العقد عادت العين إلى قديم ملكه» فلا" يكون أسوة 
للغرماء. 


ولا : أن الاو مو جب للعجز عن تسلیم العين› ET‏ 
بالعقد" ليس عينا؛ لعدم ذكر عين ثمنا أو غشارة" إلى [+/۷۸١ب]‏ ثمن 


هو عين› فلم يثبت حق الفسخ باعتبار عجزه عن تسليمه» والمستحق 
بالعقد دين" فى الذمة» وأنه عبارة عن تمليك طائفة من مال غيره» 


(۱) «الأم» ۳/ ۱۹4 و«مختصر المزني» ص ۲٠٠٠ء ٠١١‏ و«الإشراف على مذاهب أهل 
العلم» ۱۳۸/۱ ۱۳۹ و«التنبيه» ص۲٠٠ء‏ و«الوجیز» .٠۷١ /١‏ 

(۲) الفسخ لغة: مصدر فسخ العقد يفسخه فسخاء إذا أبطله. «المشوف المعلم في ترتيب 
الإصلاح على حروف المعجم» ۲ مادة (فسخ) و«المصباح المنير» ۲/ ›٤۷۲‏ 
مادة (فسخ) و«الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي» .٤٤١/۲‏ 
والفسخ أصطلاحًا : «حل رابطة العقد). «الأشباه والنظائر» لابن نجیم ۲/ .٠۹١‏ 
وعرفه الدكتور حسن علي الذنون بقوله : «إنهاء للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرجه 
المتعاقدان في العقدء أو شرط أفترضه الشارع» أو ناشئ عن أستحالة تنفيذ 
الالتزام». «النظرية العامة للفسخ» ص۳۲ 

)۳( في (أ) : (ولا) بدل (فلا). 

(5) الإفلاس: الأنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. «مختار الصحاح» ص*٠٥»›‏ 
..١‏ مادة (فلس) و«لسان العرب» ۲/ ١١١۱ء‏ مادة (فلس) و«المصباح المنير» ۲/ 
١‏ مادة (أفلس). 

)٥(‏ في (آ): (فالمستحق) بدل (والمستحق). 

0) في (ج): (بالعين) بدل (بالعقد). (۷) في (ب): (وإشارة) بدل (أو إشارة). 

(۸) في (ج): (بالعقدین) بدل (بالعقد دین). 


سد كتاب البيوع ڇ ۷ 


فكانت السلعة مالا للمشتري من كل وجه فكان البائع أا ل ف 


زوائد المبيع الحاصلة فبل القبض 
قال : ( ونقسط الثمن على الأصل والزائد عند القبض ). 
فلو أ شتری نخلا بتمر معلوم» فأثمرت أكثر منه قبل القبض أو زادت" 


قيمة جارية قبله» فقتلت فغرمت» واختار مشتريها البيع وتضمين”" القاتل › 
لا نحل الفضل فيهماء فيتصدق به» ونقسم الثمن عليها وعلى ما ولدت 
قبله» فنرد أحدهما معيبا بالحصة لا الأم بكله» ونمنعه بالعيب للزيادة 
المفصلة بعده هذه الال معلل أل محلب فة وهو أن 
زوائد المبيع قبل القبض لا قسط لها من الثمن عند الشافعي” 


(1) 


() 
(۳) 
3 
(0) 
CV 


(V) 


وعندنا" : الثمن مقسوم على قيمة الأصل يوم البيع وقيمة الزيادة 


«الهداية» ۳/ ۲۸۷. واتبيين الحقائق» .۲٠۲-١ ٠٠/١‏ وقال ابن ملك في «شرح 
المجمع» لوحة :ً/4١‏ قيدنا بقبض المبيع ؛ لاّنه لو لم يقبض المبيع في الصورة 
المذكورة» فالبائع أحق بالمبيع أتفاقا» فمحل الخلاف بعد قبض المبيع» وكان على 
المصنف أن ينبه عليه. اه. 

في (ج): (ازدادت) بدل (زادت). 

في (ج): (وتضمن) بدل (وتضمین). 

في (ج): (وهذه) بزيادة الواو. 

في (ب)» (ح): بدل (المسائل). 

«الام « cor /Y‏ و(مختصر المزني» ص۰۷۹ و«المهذب» ۹/۱ و«المجموع) 
N /۹‏ و«نهاية المحتاج» ئ/ ct‏ و«مغني المحتاج» 1/۲ 

«الأصل» ۲٠٤ ء٦۲ ء۲٣١١ ء۲٠۰٠ /١‏ و«المبسوط» ١١/۱0۸ء‏ وامنطومة 
الخلافيات» للنسفي» لوحة ١۲٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲١‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۴١ ٤‏ 
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يوم القبض [/1۱۲]. فما أصاب الأصل فهو ثمنه» وما أصاب الزيادة 
فهو ثمنها. 

له: أن الثمن قد قوبل به جميع أجزاء المتن ‏ المو رة ال ورود 
عقد البيع عليه» فلا يمكن أن يجعل منه شيء بإزاء الزيادة» آلا ترىئ أن 
الزيادة لو هلكت قبل القبض لا يسقط من الثمن شيء. 

ولنا : أن عقد البيع مقيد لملك التصرف في المبيع عند قبضه» فيكون 
العقد موجودًا حكما عند القبض ؛ لترتب ملك التصرف عليه؛ لاأستحالة 
[ب/١٤٠]‏ تقدير مفيد التصرف بدون وجوده» وعند القبض كل من 
الأصل» والزيادة داخل في البيع المقدر» فيكون واردًا عليهماء 
فينقسم”" الثمن على قيمة الأصل يوم البيع الحقيقي» وعلى قيمة الزيادة 
يوم البيع التقديري الحكمي عند القبض» أما الأصل؛ فلورود العقد 
الحقيقي عليه» فلابد من أعتباره. 

وأما الزيادة؛ فلورود العقد" الحكمي عليه» وعلى هذا الأصل تترتب 
المسائل» منها: أنه إذا أشترئ نخلا بتمر معلوم“» فأآثمرت النخل ثمرا“ 
أكثر من التمر” الثمن. 


(1) في (ج): (الثمن) بدل (المثمن). 

(۲) في (ج): (فقسم) بدل (فينقسم). 

(۳) قوله: (الحقيقي عليه» فلابد من أعتباره» وأما الزيادة فلورود العقد) غير موجود في 
(ج). 

)٤(‏ عبارة: (بتمر معلوم) غير موجودة في (جا). 

(ه) في (ج): (فنما النخل ثم) بدل (النخل ثمرا). 

0) في (ب)» (ج): (تمر) بدل (التمر). 


سد كتاب البيوع 


قال الشافعي: الفضل حلال للمشتري؛ لأنه لا يقابله شيء من 
الثمن" فلا يكون فضلا في مقابلة ل ف کی الا 


يشت فبه خبث. 


وعندنا يتصدق بالفضل حتى إذا كانت قيمة النخل يوم العقد ألفاء 
ف اق لاذ مها هه فة العو الو مقن آثانا هكا ن 
النخل» وثلئة من التمر:الحادتء فإذا كان هذا الثلث آقل من التمر 
الحادث تصدق المشتري بما زاد التمر الحادث عليه؛ لن له حصته من 
التمر الذي هو الثمن» فيثبت شبهة الربا في الزائد» فيتمكن فيه الخبث 
0 

ومنها E‏ تر اها وقیمتها ألف بألف› فازدادت قيمتها ألفا أخرى 
قبل قبضهاء فقتلها قاتل خطأًء فغرم قيمتهاء واختار المشتري إمضاء البيع 
وأخذ يمتها ألفين» طاب له الألف الزائدة عدده"“. 


)1( «الأم» ۳| ۳ وامختصر المزني» ص۰۷۹ ۸۳ و«المهذب» ۰۸٩۹/۱‏ ۰۲۹۲ 
1 و«المجموع» ۷٩‏ ومغني المحتاج» 1۲/۲. 

(۲) في (ج): (الثمر) بدل (الثمن). (۳) في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (فلا) بدل (ولا). 

)٥(‏ «المبسوط» ١١/۱۹۸ء‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ ۷ وامنظومة النسفي للخلافيات» 
أوحة ۱۲۹/ ب و«إيثار الإنصاف فی مسائل الخلاف» ص۰۲۹۹ واشرح مجم 
البحرين» لابن ملك ١۹/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۲. 

42 «بدائع الصنائع» ٥‏ واإيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ٠٠٠٠-۲۹۹‏ واشرح 
مجمع البحرين» ا ملك لوحة ١۹/ب»‏ و«المستجمع شرح اججمع» ورقة ۲۲۲. 

(۸) الام ۳ ۳ه و«مختصر المزني» ص۷۹» و«المهذب» ۰۲۹1/١‏ و«المجموع' 
۷۰/4 وامغني المحتاج» ۲/ 6Y‏ 


م 


وغ لا يطيب له؛ لما قلنا. 

ومنها إذا ولدت الجارية المبيعة ولدا قبل القبض» ثم قبضها المشتري» 
ينقسم الثمن عليهما عندن"» حت إذا وجد بالام أو بالولد عيباء يرده 

و لا ينقسم» ويرد الأم إذا كانت معيبة بجميع الثمن» ولا يرد 
الولد» وهو له بغير شيء. 

ومنها: الزيادة المنفصلة بعد القبض» كالولد لا يمنع رد الأصل 
غو بعيب موجود فيه؛ بل يرد الأصل بجميع الثمن ويأخز“ 
الزيادة. 

وعندنا" : هذه الزيادة مانعة من الرد بالعيب؛ لأنه لا يمكن ردهما إذا 


انفسخ نقض المبيع ]٠۷٠/+[‏ والبيع لم يرد عليهما معاء والنقض يستلز. 


)١(‏ «المبسوط» ۱۷۲/١۳‏ 1“ وابدائع الصنائع» .۲۷١ /٠‏ ومنظومة النسفي 
للخلافیات» لوحة //٦‏ ب واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› لوحة ٥ب‏ 
و«احاشية ابن عابدين» .0٥۷۹ /٤‏ 

(۲( «الأصل» ٥‏ ۲ ۷ و«المبسوط) ۱۳/ ۱۸۷-۱۸٦‏ و«بدائع الصنائع» 
“٥‏ و«منظومة النسفى للخلافیات» /٠۲١‏ ب. 

() لام ۳/۳ و(مختصر المزني» ص۸۳ و«المهذب» ۲۹٦/١‏ و«المجموع» 
۹ ۷ وامغنی المحتاج» 1/۲ 

)€( «الأم» ۳ وامختصر المزنی» ص۸۳ و«المهذب» ۲۹٦-۲۹۲/۱‏ 
و«المجموع» ۹ وامغنی المحتاج» 1/۲ 

0 في (ج): (ویرد) بدل (ويأخذ). 

)١‏ «المہسوط» ۱۳/ ۰۱۸۷ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» 
لوحة ١۲٠/ب»‏ و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص۲۹4 و«حاشية ابن 
عابدین» /٤‏ 0۷۹4۹-0۷۸. 


س كتاب البيوع ۷( 


م الوت ولا يمكن رد الأصل وحده وال الزجادة يعبر من؛ 
لن الأصل ملکه والزيادة متولدة عن ا مبیع › فكانت مبيعة؛ 
e Sa e SARE ES YAY‏ 


كانت الزيادة في حكم المبيع› فلو سلمت له بغیر ثمن کانت ربا» 
ا (e‏ 
واه جوم ٠‏ 


قصل ٿي تصرفات الوڪيل بالبيع“ 


قال : ( لا يجيز للوكيل بالبيع هبة الثمن» ولا" الإبراء"" عنه 
ولا الحط منه» ولا تأجيلهء» ولا قبول حوالة و 


وقالا : يصح ويضمن ). 
إذا وهب الوكيل بالبيع ثمن ما باع للمشتري» أو أبرأه منه» أو حط عنه 


(۱) في (ب): (ملکه) بدل (ملك). 

() لفظ: (له) غير موجود في (أ). 

(۳) في (ب): (زیاداته) بدل (ربا وأنه). 

(6) «المبسوط» ۱۸۷/۱۳ واإیثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص‌۲۹۹-٠٠٠»‏ 
و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ٩۹/ب.‏ 

(ه) في (أ): (في البيع) بدل (بالبيع). 

() لفظ: (ولا) غير موجود في (ب). 

(۷) الإبراء: بالكسر هو تام التخلص» والمقصود به هنا تخليص المشتري من الثمن كله. 
«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» ١/١١٠ء‏ مادة (براً) 
و«الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي» ٠٤1۸/۲‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص*» و«المعجم الوسيط) ٠٤٦/١‏ مادة (برأً). 

(۸) لفظة: (به) غير موجودة في (أ). 


م 


بعضه» أو أجلهء أو قبل حوالة المشتري به على من أحاله عليه فقبلهاء لم 
يصح عند أبي يوس ف ؛ لأنه تصرف منه في مال الموكل؛ لأن الثمن الذي 
تعين ببيعه مال الموكل دون ماله» وهه التصرفات تستلزم ضرر الموكلء› 
فلا يصح دفعا للضرر عنه. 

وقالا: يصح» ويضمن للموكل الثمن كله في الحال في الفصول 
كلها ؛ لأن حقوق العقد راجعة على العاقد. 

وهه التصرفات من حقوقه فيملكها» ودفع الضرر عن الموكل حاصل 
بتضمينه في الحال للثمن على الكمال". 

وقوله : (بالبيع والهبة والإبراء) من الزوائد. 


aK” RU” KT. 


(۱) «المبسوط» ١/۱۹‏ و«بدائع الصنائعم» ۲۸/٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۲٠/۳‏ 
و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ٩٥‏ وامجمع الضمانات» ص٥٤۲.‏ 

(۲) «المبسوط» ۱۹/ ۴ و«فتاوی فاضیخان» ۲۱/۳ و«الهداية» ۱۳۸/۳ و«الفتاری 
الهندية» ۳/ .٥۹٩‏ 
وفي «بدائع الصنائع» :۲۸/١‏ أنه قول محمد مع أبي يوسف. 

(۳) «المبسوط» ۳٥١/۱۹‏ و«بدائع الصنائع» ۲۸/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
YY‏ 


س كتاب البيوع 


إقالة الوڪيل للمشتري 

قال: ( ولو أقاله"“ صح» ولا يسقط الثمن عن المشتري› 

وأسقطاه وألزماه الوكيل ). 

هذه المسألة مفصلة» والحكم نض الافالة إجعاعا ‏ هن الزوائك 
وكذلك تحقيق الخلاف في الثمن. 

ا ا کار ئ0 : 

ماللوكيل بالشراالإقالة 

والحط والتأجيل” والحوالة 


)١(‏ الاقالة لغة: مصدر قال يقيل قيا وقيلولة : نام نصف النهارء وأقال الله عثرته إذا رفعه 
من سقوطه» ويقال: اقتال الرجل بدابته إذا آستبدل بها غيرهاء والمقايلة والمبادلة 
والخعاوضة سوا 
«مختار الصحاح» ص۹٥٥٠‏ ۰. مادة (قال) والسان العرب» ۰۲۰۲/۳ ۲٠۳‏ 
مادة (قيل) و«المصباح المنير» ٥١١/۲‏ مادة (قال) و«المعجم الوسيط» ۲/ -۷۷١‏ 
۷۱ مادة (قال). 
والإقالة أصطلاحًا: «رفع العقد». 
«الآختيار» ۲,؛, و«البناية في شرح الهداية» ۲۹١/۷‏ و«الحدود والأحكام 
الفقهية» ص٦٦‏ و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» ۲/ ٠٤٠١‏ و«مجمع الأنهر» 
٣‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١١٠٠ء‏ و«أنيس الفقهاء» ص۲٠۲٠‏ و«اللباب في شرح 
الکتاب» ۳١/۲‏ و«المغنى» .٠١١ /٤‏ 

(۲) «المبسوط» ١/۱۹‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ وافتاوی قاضیخان» ۰۲۱/۳ 
و«الهداية» ۳/ 1۱۳۸ء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۳. و«الفتاوى الهندية» 
0/۳ . والمقصود بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

(۳) تقدمت ترجمته. 

.ب/٤١ «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة‎ )٤( 

)٥(‏ الذي في «المنظومة»: (والتأخير) بدل (والتأجيل). 


م 


وفي هذا اللفظ إبهامان: أحدهما في قوله: (بالشراء)؛ فإنه إن اراد 
به المفهوم من الشراء آستلزم أن يكون الحكم عند أبي حنيفة ومحمد أن 
الوكيل بالشراء يملك الإقالة بدون رضا موكله المالك» ويملك أن يحط 
عن نفسه [ب/١٤٠]‏ بعض الثمن الواجب عليه للبائع ويملك تأجيل نفسه 
في الثمن الواجب عليه حالاء وليس الحكم عندهما" ذلك وإن“ 
أراد بالشراء البيع» أستلزم أن يكون مذهب أبي يوسف أن الوكيل بالبيع 
ل يملك الإقالة بدون رضا الموكل» وليس عنده كذلك؛ لأن الوكيل 
بالبيع يملك الإقالة بالإجماع"» ویلزمه دون موکله» ولکن الخلاف في 
ان المن الذي في ذمة المشتري /١۲٠ب)‏ هل يسقط بإقالة الوكيل؟ 
فعند أبي حنيفة“ ومحمد وئا: يسقط والموكل يستوفيه من الوكيل ؛ 
لن عندهما الوكيل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراءء فيملك 
با لإقالة. 

ولكن إنما تنفذ الإقالة في حق الوكيل والمشتري» لا في حق الموكل› 
حت لا يعود العين إلى ملك الموكل. 


() «بدائع الصنائع» ۲۸/٦‏ وافتاوی قاضيخان» ۱/۳ و«الهداية» ۱۳۸/۳ 
و«الفتاوى الهندية) ۳/ .٥۹٩‏ 

(۳) في (ب): (وإذا) بدل (وإن). 

(۳) «المبسوط» ۳٥/۱۹‏ و«بدائع الصنائع» ۲۸/١‏ وافتاوی قاضیخان» ۲٠/۳‏ 
و«الهداية» ۳/ ۰۱۳۸ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۳. و«الفتاوى الهندية» 
0/۳. والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

() «بدائع الصنائعم» ۲۸/7 وافتاوی قاضیخان» ۲۱/۳ و«الهداية» ۱۳۸/۳ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٩۹ه٥.‏ 

)0( ينظر المراجع السابقة. 


سے كتاب البيوع ر(») 


وعند أبي يوسف:”“ لا يسقط الثمن عن المشتري بالإقالة؛ لأن على 
قوله الوكيل لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراءء فكذا لا يملك 
الاسقاط بالإقالة غير أن الإقالة بيع عنده"» فيصير الوكيل مشتريا المبيع 
الى ا و ا ن لول و ا ا و 
المشرى فى دة الول مله . 

ذكره صاحب «المحيط)“ فهذا التفصيل هو الصحيح فاعرفه. 


(1) «المبسوط» ٠١/٠۹‏ وابدائع الصنائع) ٦‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲۱/۳› 
و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٩١‏ أ و«مجمع الضمانات» ص٥٤۲.‏ 

(۲) في (ب)» (ج): (عنده بیع ) بتقديم وتاخ 

(۳) «المحيط البرهاني» ورقة .١٠١١۲١‏ 

)٤(‏ صاحب «المحيط): هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» برهان 
الدين البخاري› من أكابر فقهاء الحنفية» ولد سنة (١50)ه.‏ من مصنفاته : «التجويد» 
و«الذخيرة» و«المحيط» و«الواقعات» وغيرهاء توفى كث ببخارى سنة (١١٦)ه.‏ 
«كشف الظنون» 1٦۱۹/۲١‏ و«الفوائد البهية) ص ۰۲۰۷-۲۰۹-۲۰۹ و«النافع 
الكبير» ص٠٥‏ و«هداية العارفين» ٠٤٠٤/۲‏ و«الأعلام» .٠١١/۷‏ 
و«المحيط»: هو كتاب «المحيط البرهاني فى الفقه النعماني» والكتاب في مجلدات 
ضخمة» وقد ختصر المؤلف في كتابه ا ا «(ذخيرة الفتاوئ)». أنظر : 
«(كشف الظنون» ۲/ ۹١١۱ء‏ و«الفوائد البهية» ۲٤٦-۲١٦-۲٠١‏ و«هداية العارفين؛ 
۲/€. 
ملحوظة : كتاب «المحيط) تم تقسيمه من قبل المعهد العالي للقضاء على عدد من 
طلبة العلم لتحقيقه» ونيل درجة الدكتوراة» كما أن مركز إدارة القران والعلوم 
الإسلامية بكراتشي في باكستان ذكر أن كتاب «المحيط» يتم تحقيقه لديهم. انظر 
نشرتهم في اخر كتاب «النكت الطريفة». 


® 


إحضار النية ٿي بيع الوڪيل 


قال : ( ولو وکله بشراء شيء موصوف غير عين» فاشتراه من 
غير نية یعتبره نقده» وجعله للوکیل ). 

إذا [ج/۱۷۹ب] وکل و بشراء شيءَ موصوف غير عین» فاشتراه 
الوكيل» ولم تحضره النية عند شرائهء أنه له أو للموكل. 

قال أبو يوسف” : يعتبر نقده الثمن» فإن E‏ و ل ون 
كان من مال الموكل فهو للموكل. وقال محمد" : هو للوكيل إلا أن ينوي 
أنه للموكل. 

له أن آلامشل فن تصرفات الال أن تكر ةب إلا أن ماش ل 
وإنما يعرف ذلك بقصده ونیته» ولم یوجد» فیکون العقد له" ولو أشتر 

لنفسه وأدى الثمن من مال“ الموكل لا يصير للموكل. 

ولأبي يوسف؛ أن الموجود" من الشراء مطلق» يحتمل أن يكون 
له» ويحتمل أن يكون للموكل أحتمالا على السواء» فيحكم النقد كما 
يحكم عند تكاذبهما بالإجماع أعتمادًا على الظاهر. 


(۱) «فتاوی قاضيخان» ۱۹/۳ و«الهداية» ٠٤١/۳١‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ٤٦٠۲ء‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱ و«اللباب مع شرحه الكتاب» ۲/ 10. 

(۲) «فتاوی قاضيخان» 1۹/۳ و«الهداية» ٠٤١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۲٠٤/٤‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .0۸١‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .۱٤۹‏ 

(۳) في (ج): (أو) بدل (و). )٤(‏ في (ج): (ماله) بدل (مال). 

() لفظ : (الموجود) غير موجود في (جا). 

0) لفظ : (يحتمل) غير موجود في (ج). 

(۷) «الكتاب مع شرحه اللباب» .1٤١/۲١‏ و«الهداية» ۱۳۸/۳ واتبيين الحقائق» 
/٤‏ ۷. و«الفتاوی الهندية» ۳/ .0۸۱-٥٦۸‏ 


س كتاب البيوع (yy‏ 


أثر الوكالة ق بيع العينة 


e 
للآمر‎ e ا ا‎ e فاشتراه»‎ 
.) بعقد فاسد‎ 
رجل باع شيًا فقبضه | لمشتري قبل أن ينقد الثمن» ثم“ وكل البائع‎ 
IE و يشتري ما باعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن فاشتر‎ 
EE E 
ھل فن اث شتراه کان للآمر بشراء‎ aT i 


فأاسد. 


)۱( قوله : (ثم وكل البائع رجلا أن يشتري ماباعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن) غير 
موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط» ۱۲٤/١۳‏ وابدائع الصنائع» ٠٠٠٠ /١‏ واشرح مجمع البحرين؟ لابن 
ملك» لوحة 4 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲۲٤١‏ و«حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق» .٥٤ /٤‏ 

(۳) «المبسوط» ۳/٤١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١4٩/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۲۲٤‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
.0/٤‏ 
وفي «بدائع الصنائع» /٥‏ ۰ أن الوكالة عند بي يوسف فاسدة في هله الحالة 
وليست باطلة. 

(6) «المبسوط» /١۳‏ ١٤۱۲ء‏ وابدائع الصنائع» “٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة 1/۹ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲٤‏ و«حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق» .٥٤ /٤‏ 


م 


اب الول اتب عن الموكل» والمركل بلك ما اليفك 
فلا يملك التوكيل به؛ لكنه إذا أشتراه وقع للآمر بعقد فاسد» كما 
لو اشتراه الموكل شمه وقرق بین هذا وبين ما إذا وكل المسلم الذمي 
بشراء خمر» فإن الشراء ثمة يقع للوكيل؛ لآن الخسلم لو اشتراها 
بنفسه لم يملکها» وهاهنا إذا اشتری لنفسه ملكه". 

ولأبي يوسف : أن الموكل لا يملك هلذا العقدء فلا يملك التوكيل به 
فيبطل» فيقع الشراء للوكيل. 

ولأبي حنيفة طلنه : أن الوكيل أصيل في التصرف بنفسهء لا نائب عن 
الموكل فيه» وإنما يثبت الملك للموكل حكما؛ لوجود الوكالة السابقة 
بتحصيل الموكل» فالوكالة لا تحصل حكم الشراء؛ بل أحدثت" معني 
يحصل للموكل الملك عند مباشرة غيره إياه بمباشرة سببه» والموكل 
غير ممنوع من تحصيل معن يحصل له به الملك حكماء فصار كما 
لو وره 


(1) لفظ: (ثمة) غير موجود في (ب). 

(۲) «المبسوط» ١۲٤/۱۳‏ و«بدائع الصنائع» ٠١ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ٦ب‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۲٤‏ 

(۳) في (ح): (أحدث) بدل (أحدثت). 

() فى (أ): (حكما) يدل (الملك). 

() «المبسوط» ٤ /١۳‏ و«بدائع الصنائع» ٠ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /۹٦‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲١‏ و«حاشية الشلبي على 


.٥٤ /٤ تبيين الحقائق»‎ 


س كتاب البيوع 


بيع العينة“ 


قال: (ونمنعه من شراء ما باعه بأقل منه قبل نقد الثمن ). 


إذا باع شيئًا فقبل أن يقبض الثمن من المشتري لا يجوز له أن يشتريه من 


المشتري بأقل مما باعه” 


وقال الشافعى : يجوز له ذلك؛ لأنه عقد صدر من أهله“» مضافا 


إل محله عر ولاية" شرعية» وصار" كما لو باعه المشتري من غير 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 
(0) 
(0 
(¥) 


العيَة لغة: تطلق على معان منها: 


ا ضار آلشيء٠‏ يفال عين الشىء آي خباره 

۲- السلف: پقال: اعتان الرجل أي: RR‏ 
۳- إصابة الشيء. 

-٤‏ الجنس يقال: عين البق ر آئ: جنس البقر. 

-٥‏ الربا. 

- آلة الحرث. «تهذيب اللغة» ۳/ ۲٠٠١‏ مادة (عين) و«المشوف المعلم» 0١١/١‏ 
مادة (عين) و«مختار الصحاح» ٤۷‏ مادة (عین) والسان العرب» ۲/ ›»۹٤۸‏ 
4ء مادة (عين). 
والعينة أصطلاحًا : شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول. «إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف» ص**› و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٠۲۲۹‏ و«روضة الطالبين» 
۳ و«المغني» .,.۴٤‏ و«كشاف القناع» / 1۸44. 
«اتحفة الفقهاء» ۲/ .٥۷‏ وابدائع الصنائع» ,٬,٥۵6‏ واإيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف» ص**٠‏ و«تبيين الحقائق» .٠۳ /٤‏ 
«الأم» ۳ وامختصر المزني» ص٩۸»‏ و«روضة الطالبين» ٤١۷ »٤١١/۳‏ 
و«فتح الباري» ٤١١/٤‏ وامخني المحتاج» ۳۹/۲. 
في (أ): (أصله) بدل (أهله). 

حرف (عن) مو جود في (جا). 
ف (ج): (ولأنه) بدل (ولاية). 
كذا في جميع النسخ» ولعله (فصار). 


بائعه» او من بائعه بمثل ما ياعه› أو أكثرء أو بعد نقد الثمن ء› بجامع رفع 
الحاجة عن المتعاقدي ”" 


ولنا: او ا جاءت إلى [ب/٤٤۱]‏ عائ ش0 وا فقالت: إنى 


لی 
ا 


Rl‏ بن أرقم جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء“) م 


() في (ج): (دفع) بدل (رفع). 

ي 0 (ج): (من) بدل (عن). 

(۳) في (ب): (العاقدين) بدل (المتعاقدين). 

() في (ج): (ما روي عن أمرأة)» وفي (ب): (ما روي أن آمرأة) بدل (أن أمرأة). 

)٥(‏ هي : العالية بنت أيفع بن شرحبيل» أمرأة أبي إسحاق السبيعي» دخلت على عائشة 
وتا وسألتهاء وسمعت منهاء وروى عنها أبو حنيفة» وسفيان» والحسن بن 
صالح» ومجاهد» والشعبي» عمل بحديثها مالك وأحمد رحمهما الله. 
«الطبقات الكبرئ» لابن سعد ۸/ ٤۸۷‏ واإيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» 
ص١٠‏ و«إعلام الموقعين» ۳/ ۷١٠١ء‏ و«البناية في شرح الهداية» Sa:‏ 
و«الجوهر النقي» /٩‏ ۳۳۰ و«التعليق المغني على الدارقطني» ۳/ .٠۳‏ 

۲) تقدمت ترجمتها. 

(۷) هو: زید ب بن أرقم بن زيد بن قيس أبو عمرو الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهورء 
شهد غزوة مؤتة والمريسيع والخندق وغيرها. وهو أحد الذين ردهم النبي ا 
يوم أحد لصخر سنهم» توفي بالكوفة سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستين 
هجري. 
«الطبقات الكبرئ» ۱۸/١‏ و«التاريخ الكبير» ۳/ ۳۸٠١‏ و«الجرح والتعديل» 
7۳ و«العبر» ٥٤/١‏ و«تهذیب التهذیب» ۳۹۵-۳۹٤/۳‏ و«التقريب» 
و و«الخلاصة» ص٣١٠.‏ 

(۸) العطاء لخة: التناولء والمقصود به هنا ما يعطيه الإمام من بيت المال آهل الحقوق. 
«طلبة الطلبة» ص۳۷٠ء‏ و«غريب الحديث» لابن الجوزي ۲/٦١٠ء‏ و«المطلع على 
آبواب المقنع» ص .۲۲٠‏ و«لسان العرب» ۲/ ۸٠١‏ مادة (عطا) و«المصباح المنير» 
۷/۲ مادة (عطا) و«المعجم الوسيط» ۲/ 1٠۹‏ مادة (عطا). 


بعتها منه بستمائة درهہ” حالة» فقالت : PE‏ شریت واشتریت › بلغي 
زيد بن أرقم أن الله أبطل حجه» وجهاده مع رسول الله اة إن لم یتب" . 
ولو كان جائرًا لما أنكرته عائشة زاء والأثر في مثل ذلك كالخبر ؛ لعدم 
أمتداد القياس إليه» ولم يكن إنكارها عليه بسبب البيع إلى العطاء وكون 
الأجل مجهولًا؛ لأن [ج/٠١٠٠]‏ من مذهبهما جواز ذلك. 


ذكره شمس الائمة REE SERDE‏ 


)١(‏ لفظ: (درهم) غير موجود في (ج). 

(۲) في (ب): (فقال: بئس) بدل (فقالت: بئسما). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» ۸/ ۰۱۸٥-۱۸٤‏ رقم 1[ و[۸۱۳٤۱[]‏ کتاب البيوعء 
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد أشتراءها بنقد » و«السنن الكبرئ» للبيهقي٥/ ۳۳١‏ - 
١‏ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل» و«معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي» ۰۱۳۹/۸ رقم ]۱٠۹١[‏ كتاب البيوع» باب الرجل يبيع 
الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل. 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۳/ ٠١۷‏ عن هذا الحديث: وهذا حديث فيه 
شعبة» وإذا كان شعبة فى حديث فاشدد يديك به. 
وقال الزيعلي في ا ۴٤‏ : قال في «التنقيح» : هذا إسناد جيد» وذكر 
ذلك أيضا عن «التنقيح» العظيم آبادي في «التعليق المغني على الدراقطني» ۴/ .٠۳‏ 

() الخبر: ما ينتهي إلى النبي بي تصريvًاء‏ أو حكمًاء من قوله أو فعله» أو تقريره» 
ويسمى المرفوع. 
والآثر : ما ينتهي إلى الصحابي» أو التابعي» ويسمى الأول الموقوف» والثاني 
المقطوع» «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرا ص٤٤-٥٤.‏ 

() هو: محمد بن أحد ابن أبي سهل أبو بكر» الرخسي» الفقيه الأصوليء أحد الأعة 
اة عل عبد الرير اترا وق عله ابو بكر مين ابراه القضجري: 
وغيره. من تصانيفه : «آصول السرخسي» و«شرح مختصر الطحاوي» و«المبسوط)» توفي 
سنة (۸۳٤)ه»‏ وقيل : سنة (١۹٤)ه.‏ «الجواهر المضية» ۲/ ۲۹-۲۸ وتاج التراجم» 
.1۸٤-۱۸۳--۲‏ و«الفوائد البهية) ص۸١٠-۹١٠.‏ و«هدية العارفين» .۷٦/۲‏ 


م 


في االو فتعین أن یکون الإنکار لشراء ما بیع بأقل مما بیع قبل 
قد اللمن؛ ولان ها العقد تمكنت فيه شبهة الرباء والشبهة كالحقيقة في 
الخرمات وها لن ال زع الت ران كان خاضصا الد 
الأولء إلا أن شبهة حصوله بالعقد الثاني أيضا ثابتة؛ لأنه كان بعرضية 
الزوال» لجواز الرد بالعيب» فيسقط الثمن ويبطل البيع» فهو بالعقد 
الثاني أستفاد تسعمائة ذلك المبيع» وتأكد الألف الواجبة بالعقد 
الأول لصيرورة سال لا يفط ر جه ها 

وللتأكيد شبه” بالإيجاب» فكأنه أشترى بتسعمائة عبدًا أو ألفا» فيفسد 
العقد الثاني وهلذا بخلاف" ما إذا قبض الألف؛ لتأكيد العقد بالقبض› 
وبخلاف ما لو آشتراه بأكثر مما باعه؛ لخلوه [أ/ ١٠٠أ]»‏ عن شبهة الرباء 
لأنه يجعل كأنه أشترئ بألف ومائة عبدًا وألفاء إلا أن الألف في مقابلة 
الألف والمائة في مقابلة العبدء وبخلاف ما إذا باعه بمثله؛ لأنه" فسخ 
العقد“ الأول N‏ 


.۱٣۳-۱۴۳۲ /۱۳ «المبسوط»‎ )۱( 

) في (ج): (النقد) بدل (نقد). 

(۳) في ()» (ج): (هو) بدل (وهو). 

©) في (ج): (وتأكيد) بدل (وتأكد). 

() في (): (شبهة) بدل (شبه). 

0) في (ب): (الخلاف) بدل (بخلاف). 

(۷) في (ب): (إلا لأنه) بدل (لأنه). 

(۸) لفظ : (العقد) غير موجود في (ب). 

)٩‏ فی (ب): (حکما) بدل (معنی). 

(۱۰) ابدائع الصنائع» ۱۹۹4-٥0‏ واتبيين الحقائق» ٤ /٤‏ واشرح مجمع البحرين) 
لانو ملك ة۹ تي 


د كتاب البيوع 


شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها 
بدنانير أقل منها 
قال: ( ولو باع بدراهم”" منعناه من شرائه بدنانير أقل قيمة منها 
قبل قبضها ). 
رجل باع سلعة بدراهم» فقبل أن يقبضها آشتراها ممن باعها منه بدنانير 
قيمتها أقل من قيمة الدراهم. قال أصحابنا" : لا يجوز ذلك أستحسانا. 
وا كانه يجوز ذلك قياسًا؛ لأنه لم يتمكن شبهة الربا في هذا 
العقد؛ لاختلاف الجنس. 
ولنا : أنهما جنس واحد باعتبار الثمنية وقضاء الدين» فأما أن تشبت 
علة التحريم فيما إذا اث شترئ بدراهم ما باعه بدراهم أقل من الأول» فيحرم 


وأما أن لا تد تشت العلة ف فتتحقق الشبهة»› > فإن الدليل إذا تخلف عنه مدلوله 
eT‏ فتثبت شبهة العلة» والشبهة كالحقيقة فى مواطن 
ااا 


(۱) في (ج): (بدرهم) بدل (بدراهم). 

(۲) «المبسوط» ۱۲۳/۱۳ و«بدائع الصنائع» ۱۹۹/١‏ واتبيين الحقائق» ٠١ /٤‏ 
و«البناية في شرح الهداية» ۴۲۹/۷ وامجمع الأنهر» .٦١/۲‏ 

(۳) «المبسوط» ۱۳/ ۱۲۳٠ء‏ واإيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» ص**٠‏ واتبيين 
الحقائق)» ٥١ /٤‏ و«العناية في شرح ا 4/۷ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /۹٩٦‏ ب. 

(5) «المبسوط» ۱۲۳/۱۳ و«بدائع الصنائع» “٥‏ واتبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ٦۹/ب.‏ 


ما يرجع به السيد على عبده 
إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها 
أو باتت مستحقة 
قال: ( ولو باع نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل 
القبض» قال: يرجع عليه بقيمتهاء وقالا: بقيمته ). 
إذا باع المولى نفس عبده منه بجارية معينة""» فهلكت قبل قبضها"» 


أو آستحقها مستحق قبل القبض أو بعده" ا کے ا 


الا ع ی وقالا: يرجع عليه بقيمة نفسه 


)( 


OE eI lL N Ta 


إيجابه قبل قبول العبد» لا يصح رجوعه»ء ومبادلة المال بالمال 
الجارية» وقد عجز عنها) فتقوم قيمتها مقامهاء كما في النكاح* 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)6( 


(7) 
(A) 


في (ب): (بأمة بعينها) بدل (بجارية معينة). 

من قوله: (قال: يرجع عليه بقيمتها... إلى قوله: بجارية معينة فهلكت قبل قبضها) 
غير موجود في (ج). 

في (ج): (وبعده) بدل (او بعده). 

«الأصل» ,.,.٥‏ و«المبسوط» 1١١ /١١‏ واإيثار الإإأنصاف في مسائل الخلاف» 
ص۳۱۹» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٦٩/ب.‏ 

«الأصل» /١‏ ١٠1۸ء‏ و«المبسوط» /١١‏ ١١ء‏ وإيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ص۱۹» والمستجمع شرح المجمع» ورفة .۲۲٤‏ 

لفظ : (هلذا) غير موجود في (ج). (۷) في (ج): (عنه) بدل (عنها). 

النكاح شرعا: عقد على منفعة أستمتاع يعتبر فيه لفظ الإنكاح و التزويج في الجملة. 
«الروض المربع» ص٤۳۹‏ واتحریر ألفاظ التنبیه» ص ۲٠٠-۲٤۹‏ و«التعريفات 


ج ل 


(MD 

والخلع'. 
(PD.‏ 

ولهما: أنه" مبادلة مال بمال في حق المولى» فإنه لم يرض بخروج 
لو غ ما ل ارف اک فإذا لم يحصل وجب رد العبد» وقد 
تعذر بسبب أن العتق على مال لا يقبل الفسخ» فيرد قيمة نفسه» كما إذا 
اوق أباه بجارية فهلکت قبل القبض"» أ ستحقها مستحق »› یرجح 
البائع عليه بقيمة أبيه» لا بقيمة الجاريةء كذا هلزا . 


1 
# 


قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب 


قال: ( ولو دفع أحد مشتربيه كل الثمن لغيبة" الآخر» يحكم 
له بقبض نصیبه وعدم رجوعه. وخالفاه فیهما ). 
وان افر ا فغاب أحدهماء وأراد الآخر قبض نصيبه» قال 
أبو حنيفة""“ ومحمد وخةا: يدفع كل الثمن» ويقبض كل العبدء ويكون 


ص٠*.‏ و«أنيس الفقهاء» ص ٠٤١-٠٠١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص۷۱۰. 

() الحْلع شرعا: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. «الروض المربع» 
ص٤٤‏ واتهذيب الأسماء واللغات» 4١/۳‏ واتحرير ألفاظ التنبيه» ص٠٠۲‏ 
و«التعريفات» ص١١ء‏ و«أنيس الفقهاء ص١١٠-١١٠.‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص۲۳". 

(۲) في (ج): (آن) بدل (أنه). (۳) في (ب): (قبضها) بدل (القبض). 

() «المبسوط» ۱٤6۸-١١١۷ /١١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١۹/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۲٠٣-۲۲ ٤‏ 

)٥(‏ في ()» (ب): (بغيبة) بدل (لغيية). 

0) «الهداية» ۳/ ۰.۸٠١‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۱۲۹ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


نصيیب الغائب محبوسًا عنده عل ما يقابله [ج/ 1۸۰ب] من الثمن. 
قال او و 


r. 


4 


: يدفع كل الثمن ويقبض نصيبه» ولا يقبض نصيب 


والخلاف في موضعين: في قبض الكل» وفي ولاية الرجوع على 
الشريك"» وليس له الرجوع على الغائب بشيء؛ لأنه شترئ نصيبه من 
الغبد» اولسن وکیا عن الغائب» [ب/٤٤٠ب]‏ وقد تبرع يما أداه بغير إذنهء 
فلا يرجع عليه بشيء. 

ولهما: أنه بأداء كل الثمن أستحق قبض كل المبيع» ويرجع على 
الشريك؛ لأنه مضطر فيه كمعير الرهن» له حبسه عن صاحبه الغائب”" 
حت يستوفي حقه» وكالوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله" . 


E SC 


لوحة /۹١‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲١‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ۲/ 4. و«البحر الرائق» .۱۷١ ء۱۷٠١ /٦‏ 

(۱) «الهداية» ۳/ ۸١‏ و«المصفى»لوحة ١٠١١/ب» /١١١‏ اء واتبيين الحقائق» »٠۲۹ /٤‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۹٦‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع! ورقة 
“٥‏ و«البحر الرائق» .۱۷١ /١‏ 

(۲) قوله: (ولا يقبض نصيب شريكه» والخلاف في موضعين : في قبض الكل» وفي 
ولاية الرجوع على الشريك) غير موجود في (أ)» و(ب). 

(۳) لفظ : (الغائب) غير موجود في (ب)» (جا). 

(6) «الهداية» ۳/ .۸١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۹١۱۲ء‏ و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٤۹٥‏ » 
و«الدرر الحكام في شرح الأحكام» ۲/ ۱۹۹4ء و«البحر الرائق» .٠۷١/١‏ 


س كتاب البيوع 


عتق المفلس عبِدًا اشتراه قبل القبض 


قال: ( ولو أشترى المفلس عبدًا فأعتقه قبل قبضه» يحكم 
باستسعاء" البائع إياه» ورجوع العبد به على 
المشتري ). 

مفلس أشترى عبدًا» وهو محبوس في يد البائع على الثمن» فأعتقه 


المشتري. 
قال أبو حنيفة"“ ومحمد" وا : لا سبيل للبائع إلى أستسعائه. 


وال او ست 4ه eT‏ العبد في قيمته» ثم يرجع 
فا الغبة ع الي ا0 مال الفبة الكت وه تفار 


كالعبد المرهون. 
ولهما أن الضمان يستلزم التعدي» ولا تعدي منه» فلا ضمان عليه. 


)١(‏ الأستسعاء: يقال سعى المكاتب في فك رقبته سعاية» وهو أكتساب المال؛ ليتخلص 
به» واستسعیته في قيمة : طلبت منه السعي»› واستسعى العبد: كلفه من العمل 
ما يدي به عن نفسه. 
«مختار الصحاح» ص**» مادة (سعى) والسان العرب» ۲/ ١١۱٠ء‏ مادة (سعى) 
و«المصباح المنير» ۲۷۸/١‏ مادة (سعي). 

(۲) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١٤/أء‏ و«المصفىئ» لوحة ١٠١/ب»‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۹٦‏ ب» و«المستجمع في شرح المجمع» ورقة 
۵° 

(۳) ينظر المراجع السابقة 

)٤(‏ «المبسوط» /١١‏ 1۱۹۷ء و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة /٤١‏ أ و«المصفى» 
لوحة ١٠١/ب»‏ واشرح مجمع اا لابن ملك ١۹/ب»‏ و«المستجمع شرح 


المجمع» ورقة ۲۲١‏ و«مجمع الأّنهر» ۲/ .۳٤۹‏ 
(ه) في (أ): (فلا) بدل (ولا). 


وأما المرهون» فإن حق المرتهن في المرهون أقوى من حق البائع فيما 
حبسه على الثمن؛ لأن حق المرتهن فيه ينقلب ملكا ويستوفي الدين منهء 
ولا يبطل حقه بإعارة الرهن» ولا كذلك البائع» فلو أوجبنا السعاية فيه 
لحكمنا بتساوي الحقين مع ثبوت التفاوت بينهما» وهو غير جائز. 


الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق 
وآمر بشرائه فبان حرا 
قال : ( ولو مر عبد قد أقر بالرق رجلا بشرائه» فدفع الثمنء 
وغاب البائع فظهر حرا» نمنعه من الرجوع على 
العبد بشيء وقالا: يرجع عليه به» ثم هو على بائعه 
إن ظفر به ). 
رجل أمره عبد أن يشتريه» وقال له: أشترني» فإني عبد لهذا البائع 
فاشتراه» ودفع الثمن» ثم ظهر أنه حر» فإن كان البائم حاضرًا رجع”" عليه 
بالثمن» وإن غاب بحيث لا يعرف موضعه رجع المشتري على العبد بالثمن› 
ثم يرجع العبد على بائعه“ إذا ظفر به» عند أبي حنيفة » ومحمد وتا 


(۱) «المبسوط» ۱۹۷/۱۳ و«المصفى» لوحة ١٠٠١/ب»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك ٦۹/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۲١‏ 

) في (ج) (اشتري لي) بدل (اشترني). 

) في (ب)» (ج): (يرجع) بدل (رجع). 

() في (ج): (البائع) بدل (بائعه). 

)٠(‏ «الهداية» ۳/ 1۷ و«تبيين الحقائق» ٠١۱ ,۰ /٤‏ و«الدرر الحکام شرح غرر 
الحکام» ۲/ ۹۲ء و«البحر الرائق) .٠٤١ ٠٤٤/١‏ 


س كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف ك : لا يرجع المشتري على العبد بشيء مطلقًا ؛ 
لأن الرجوع من أحكام البيع أو الكفالة» ولم يوجد من العبد واحد منهماء 
فامتنع إثبات الأثر بدون مؤثر» وصار كما لو كان حاضرًاء أو معروف 
المكان في الغيبة. 

وكما لو قال العبد: أرتهني فإنني عبده. 

ولهما: أن عقد البيع عقد معاوضة» فيقتضي سلامة كل من البدلين› 
والمشتري إنما رضي 1/٠٠٠ب]‏ بالشراء أعتمادًا على إقراره بالرق» فصار 
العبد كالضامن عن البائع بالثمن عند تعذر استيفائه منه نفيا للغرور عنه› 
بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بعقد معاوضة» فلم يقتض سلامة العوض› 
ل الد ا و اران خا او 


LIE TKN KT 


ر 


)١(‏ «الهداية» ۳/ ٦۷‏ واتبيين الحقائق» ٠١١/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
“٥‏ و«البحر الرائق» .٠٤١ /١‏ 

(۲) «الهداية» ص۷٦ ٠1۸‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠٠ء‏ و«الدر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ۲١۱۹ء‏ و«البحر الرائق) ١/٤٤٠ء .٠٤١‏ 


1 فی الا ا |4 وما د و( 


استبراء الأمة المباعة 


قال : ( ویستحب لبائع مته آن يستبرئها» ولم يوجبوه ). 
قال :مالف ۰ إذا أراد المولى بیع امته [ج/ ۱۸۱] e‏ عله آستیراؤها 


بحيضة ؛ لجواز أن تكون حبلى منه. وعندنا : يستحب ذلك ولا یجب ؛ 
لأنها" مملوكية" رقبة ويدا والملك هو المطلق للتصرف. وأما المشتري 
فيجب عليه الأستبراء؛ لأنه يثبت له حل الوطء حين الملك» فلا يثبت له 
ذلك مالم يتحقق براءة رحمها عن ماء غيره“. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


( 
(¥) 
(A) 


الأستبراء: طلب براءة رحم الجارية. «طلبة الطلبة) ص١٠٠-۳٠»‏ و«مجمع الأنهر) 
۲ و«المقدمات الممهدات» ۱٤١/۲‏ و«تحریر ألفاظ التنبیه) ص۲۸۷» 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٤٥›‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص۹٤۰۳‏ 
و«کشاف القناع» 0| 0 

لفظ : (وما يتبعه) غير موجود في (ج). 

«التفريعم“ ۱۷۸/١‏ و«الكافي في فقه أهل المدينةا ص*٠»‏ و«المقدمات 
الممهدات» ٠٤١١/١‏ واقوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ٠٠٠‏ وامختصر خليل» 
س 

فی (ب): (وجب) بدن (یجب) 

«(مختصر الطحاوي» ص٠۹‏ و«المبسوط» ١١/١١٠ء‏ وتحفة الفقهاء» ۲/ ١١١‏ 
و«الهداية» .۸۸/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲١‏ وامجمع الأنهر» 
ص٤٤ .٥‏ 

في (ج): (لأنه) بدل (لأنها). 

كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: مملوكة. 

«الآأصل» ٠١/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص٠٩۰‏ و«المبسوط) ۱۳/ ١٤١-٠٤١‏ 
و«الهداية» ۸۸/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥٤۳١‏ 


سد كتاب البيوع 


استجراء البائع أمته التي باعها 
إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري 
قال: ( وهو واجب عليه إذا تقايلا قبل القبض ). 
رجل باع جارية من رجل بيعا باتا""“ ثم تقايلا قبل القبض”". فعلى 


2 ر e‏ ء (D..‏ 
المولى استبراؤها في قول بي حنيفة" ضه بل الأولء وهو القياس. 
وقالا: وهو E‏ شی الا سان لا يجب عليه 


وجه الول ا امتحدت ب الافال ملكا ياء فاا اشر جت عن 
ملكه بالبيع» وعلى المالك الأستبراء. 

ووجه الثاني : أن عقد البيع بواسطة الإقالة ينفسخ من الأصل» فكأنها 
E‏ 


(۱) في (ب): (تاما) بدل (باتا). 

(۲) قوله: (رجل باع جاریته من رجل بيعًا باتاء ثم تقايلا قبل القبض) غير موجود في 
(ج). 

(۳) «الأصل» ۲۲/١‏ وامختصر الطحاوي» صا٩»‏ و«المبسوط» ۱٤۸/١۳١‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۲/ .۲۹٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۷/. 

(5) «الأصل» .۲۴۲/١‏ وامختصر الطحاوي» صا4. واالمبسوط» ١١/۸٤۱ء‏ 
وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۹۵ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۷/|أ. 

)٥(‏ لفظ : (أنه) غير موجود في (ج). 

0) «المبسوط» ۱٤۸/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 4۷/آء 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۲١‏ 


استبراء الأمة من وطء الزنا 
قال : ( ونفیناه عله لزناها (. 


اذا رنت الامة على المولى اتر اها عك زف ٠‏ اه لرل عة 
الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقيّن ماءه 
زرع" غيره “. وعندنا : لا يجب عليه أستبراؤها؛ لأن المطلق في 
الوطء وهو ملكه لها رقبة ويدًا قائم بيقين» والمانع عنه مشكوك فيه" » 
فلا ينتهض مانعًا من وجهين : 

أحدهما : جواز عدم أستقرار ماء الزناء فلا يكون ساقَيًا زرع [ب/٠٤٠]‏ 
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(1) «المبسوط» /١١‏ ١١٠٠ء‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة ١١٠/أ»‏ وافتاوى 
قاضيخان» 1۹1/۲› و«(شرح ا لابن ملك» لوحة c۷‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۲٠١‏ 

(۲) في (أ): (عند زفر كن آستبراؤها) بتقديم وتأخير. 

(۳) في (ج): (في زرع) بدل (زرع). 

(6) سنن أ داود» ۲٤۸/۲‏ رقم ]۲۱٥۸[‏ كتاب النكاح» باب وطء السبايا» و«سنن 
الترمذي» ۳/ ٠٤۳۷‏ رقم ][١١[‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهي حاملء وقال الترمذي: حديث حسن» وامسند أحمد» -٠١۸/٤‏ 
۹., وامصنف ابن أبي شيبة» ۱۲/ ۲۲۳-۲۲۲ و«صحيح ابن خزيمة مع الإحسان 
في تقريب صحیيح ابن حبان» ۱۸٦/١١‏ رقم ]٤۸٥١[‏ كتاب السير»ء باب ذكر الزجر 
عن أنتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه» قال محقق الكتاب شعيب 
الأرناؤوط عن هذا الحديث: إسناده حسن. 

)٥(‏ «الأصل» .۲۳۹/١‏ و«المبسوط» /٠١‏ ١١٠٠ء‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة 
1۱ و«فتاوی قاضیخان» ۲۹7/۲ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲۲١‏ 
و«بدر المتقى في شرح الملتقىل» ۲/ .٥٤٦‏ 

)١(‏ لفظ : (فيه) غير موجود في (أ). 


سد تاب البيوع 


والثانى : أنه وإن أستقر؛ لكنه غير محرم شرعًاء لعدم نسبته إلى 
الرائي) فلم يکن زدع غبرة شرعا: لانقطاع النسبة» فلا يكون بالوطء 
استبراء السيد أمته التى ارتفع حیضها 
قال : (وأجزنا له وطء مرتفعة الحيض ل لإياس قبل 
(۳) » تس ۹ x)»‏ و » 
الحولين ٠‏ فعين أربعة أشهر وعشرا في رواية» 
ونصفها في أخری»› وهما ثلاثة اشر والتقدير 
بالحولين رواية ). 
رجل آشتری جارية» فارتقع حيضها» لا بسبب الإياس» وهذا القيد 
راید 
i Os 0 SE‏ 2 
قال زفر ت : وهو رواية عن ابي حنيمة طه وهي من الزوائد: 
لا يطؤها حت يمضي عليها حولان؛ لأن الولد لا يبق في البطن”“ أكثر 
7 »( ج : 
(1) «المبسوط» /١۳‏ ۲١٠-١١٠ء‏ «المصفى» لوحة /۲١١‏ أ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة ۹۷/|أ. 
(۳) في (ج): (حولين) بدل (الحولين). 
(۳) «مختصر الطحاوي» ص41 و«المبسوط» ۱٤۷/١۳‏ واتحفة الفقهاء» ٠١١/۲‏ 
و«الهداية» ۰۸٩ /٤‏ و«الاختیار» .٩/۲‏ 
() «مختصر الطحاوي» صا4» وافتاوى قاضيخان» ۲/ ۲۹٤‏ و«الهداية» ٠۸٩ /٤‏ 
و«الآختیار» ۲/ .٩‏ 


() لفظ : (في البطن) غير موجود في (آ). 
0) في (): (فبمضيها)» وفي (ج): (فمضيهما) بدل (فبمضيهما). 


م 


وقال محمد کد فی 5 بو اة أشهر وعشرا؛ لأنها 

۱ ۶ (TD a 2 ak : 

مدة معرفة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجهاء وفي رواية ٠‏ أخرى 

عنه: شهران وخمسة أيام؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم المرأة 
المتوفى عنها زوجها. 


ب 


وقال :انو يوشف راه : تقدير المدة بثلاثة أشهر ؛ لأنها مدة معرفة فراع 
رحم الاسة E‏ 

وقيل : قال أبو يوسف ذلك تفسيرًا لقول أبي حنيفة وله فإنه قال: 
ل يطوها حتیٰ يتعرف برأءة رحمها» ولم يقدر فى ذلك N‏ 


ا 


(1) «مختصر الطحاوي» صا4. و«المبسوط) /١١‏ ١۷٤۱ء‏ واتحفة الفقهاء» ١١١/۲‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۹٤‏ و«الهداية» ۸۹/٤‏ و«الاختیار» .٩/۲‏ 

) في (ب) (ج): (ينتظر لها) بدل (ينتظرها). 

(۳) «المبسوط» /١۳‏ ١۷٤۱ء‏ واتحفة الفقهاء» ۱۱۳/۲ و«فتاوی قاضیخان» ۲۹٤/۲‏ 
و«الهداية» ۸۹/٤‏ و«الاختیار» ۲/ ٩ء‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
1/۷ 

(6) لفظ : (معرفة) غير موجود في (ب). 

)٠(‏ في (أ)ء» (ب): (الأمة) بدل (المرأة). 

0) «مختصر الطحاوي» ص١٩‏ و«المبسوط» /١١‏ ۷١٤٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۲/ ۳١١١ء‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۲/ .۲۹٤‏ و«الهداية» ۸٩ /٤‏ و«الاختیار» .٩۹/۲‏ 

(۷) «الآأصل» .۲۴٠/١‏ و«مختصر الطحاوي» ص41 و«المبسوط» /١١‏ ١۷۳١ء‏ و«تحفة 
الفقهاء» ۲/ ۱١۳‏ وافتاوی قاضيخان» ۲/ ۲۹٤‏ و«الهداية» /٤‏ ۸۹> و«الأختيار» 
۲/. 


س كتاب البيوع (yy‏ 


استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق 
بعد أن حاضت عنده 
قال: ( ومشتريها من مأذونه المديون» وقد حاضت عنده 
يستبرۋها بعد قبضها ). 
المولى إذا أشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة» والمأذون 
مديون مستغرق لرقبته وكسبه» وقد كانت الجارية حاضت عند العبد» 
وهذا القيد زائد. 
قال أبو حنيفة ولي : يجب على المولى أستبراؤها بعد قبضها'. 
وقالا: يجتزئ بحيضها عند العبد» ولا يجب عليه استبراؤها" وهه 
الال مةه ارتا غل أن الد المستغرق يمنع ثبوت ملك المولى في 
أكتساب عبده المأذون له عنده". 


وعندهما ١‏ یمنع“» وسياًتي. 


1 KO U ET 


(۱) «الأصل» “٥‏ و«المبسوط» ٠١١/١۳‏ وابدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی 
قاضيخان» ۲/ 1۹71. 

(۲) «الأصل» .۲٠/١‏ و«المبسوط» ,١ /١۳‏ وابدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی 
قاضیخان» ۲/ .۲۹٦‏ 

(۳) «الأصل» ۲٠/١‏ و«المبسوط» ١١/١١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ٠٠٤/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. 

() ينظر المراجع السابقة. 


ي 


استبراء مولى المڪاتب 
من تحرم على مڪاتبه اذا عجز المڪاتب عبد شرائهاء 


فعاد رفیيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده 


قال: ( ولو اشتری مکاتبه أخته» فحاضت ثم عجز فرد» فعلی 
المولى أستبراؤها ). 
اکا فی اع او فت از اله فاضت غد 
-وهذا القيد زائد- ثم عجز المكاتب» فعاد في الرق» فعلى المولى 
أستبراؤها عند أبي حنيفة وله وقالا: ليس عليه ذلك“ وهذا 
بناء على أنهن يدخلن في کتابته عندهما» فلم يستفد المولی ملگا 
جديدًا» فلا أستبراء عليه. 


ET‏ ل يدخلن › فکان مستفيدًا ملک ا فیستبرئ › ولو کان 


(۱) المکاتب: من اشتری نفسه من سیده بثمن منجم يعتق بعد أدائه. 
«طلبة الطلبة» ص١٠٠‏ وتحرير ألفاظ التنبيه» ص٥٤۲‏ و«المطلع عل آنوات 
المقنع» ص١٠۴‏ و«المصباح المنير» ٠١/۲‏ ومادة (كتب) و«التعريفات» 
ص٤۲۳‏ و«آنیس الفقهاء» ص۱۷۰-۱۹۹ »۰ و«کشاف القناع» /٤‏ ۲۳۹. 

(۲) «الأصل» ۵/ ۲٠١۱-۲۰۰‏ و«المبسوط» ۱۳/ ۱۹۲ و«فتاوی قاضیخان» »۲۹٦/۲‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. 

(۳) «الأصل» .٠٠١٠/١‏ و«المبسوط» /١۳‏ ۲١ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ۹۷/ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. 

)٤(‏ «الأصل» ۲٠١٠-۲٠١ /٥‏ و«المبسوط) ۳/ ١١٠١ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
٢‏ 

)٠(‏ «الأصل» ٠٠١/١‏ و«المبسوط» ٠١۲/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ۹۷/ ب. 


كتاب البيوع 7(7( 


آشترئ“ ابنته أو أمه» فإنه لا يستبرؤها إجماعًا" ؛ لأنهما يدخلان في 
الكتابة بالاتفاق. 

لهما: أنه لو كان حرا لتحررت عليه» فإذا كان مكاتبا لكاتبت عليه 
والجامع تحقيق صلة القرابة كصلة" الوالد والولد. 

و ال الا نال غا للك ولا ملك اله ةة 
إا 
فی الكتابة» فظهرت مالکیته فى حقهما". 

استبراء الجارية 
التي حاضت قي يد البائع قبل قبض المشترى لها 
قال: ( ويكتف بحيضها في يد البائع ). 


إذا أشترى جارية فحاضت في يد البائع بعد عقد البيع قبل قبضها. 


قال بو حنيقة و یجب عليه آستبراؤها بعد القبض. 


(۱) في (ب): (المشتری) بدل (اشتری). 

(۲) «الأصل» ۰/ .۲٠١۱-۲۰‏ و«المبسوط» ۱٦۲/۱۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۰۹٦/۲‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۷/ب. 

(۳) في (ب): (أصله) بدل (كصلة). 

)٤(‏ من قوله: (لكاتبت عليه ... إلى قوله العتق) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (مقصود) بدل (مقصودة). 

0) «المبسوط» »٠١۲/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۷/ ب. 

(۷) «الأصل» /١‏ ۲۳۲ و«امختصر الطحاوي» ص٠۹‏ و«المبسوط» /٠١‏ ١۷٤۱ء‏ واتحفة 
الفقهاء» ۲/ ١۳١١ء‏ و«الهداية» /٤‏ ۸۸. 


م 


وعند أبي يوسف ”كث : أنه يكتفى بتلك الحيضةء لأنها معرفة براءة 
[].] رحمها عن ماء غيره هو المقصود هن الأستبراء. 

ولهما: أن السبب الحقيقي في وجوب الأستبراء طلب الوطء» لكنه 
خفي» لا يطلع عليه فأدير الحكم على السبب الظاهر» وهو التمكن 
من :وذلك بالند بعد الملكف فان الملك الموكد بالك هى الست اذا 
وجد ترتب عليه الحكم» فما وجد قبل ذلك لا يجتزاً به" . 


المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها 


قال: ( واكتساب المبيعة التي ماتت”" قبل القبض للمشتري› 


إذا أكتسبت الأمة المبيعة أكتسابًا قبل القبض» ثم هلكت وانتقض 
ابيع ٠‏ 4ال سات للمتری عند آي هة 
PY,‏ ا للبائع. 


١١١/۲ و«تحفة الفقهاء»‎ ء۱٤۷١‎ /١١ «مختصر الطحاوي» ص *۹» و«المبسوط»‎ )١( 
.۸۸ /٤ و«الهداية»‎ 

(۲) «المبسوط) ۱۳/ ۰۱٤۸-۱٤۷‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. 

(۳) لفظ : (ماتت) غير موجود في (ج). 

(©) قوله: (إذا أكتسبت الأمة .. إلى قوله: وانتقض البيع) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١١/أء‏ و«(المصفى» لوحة ١١/ب»‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۷/ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۷ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) لفظ: (هي) غير موجود في (آ). 


كتاب البيوع 


لهما: أن البيع -لهلاكها- آنتقض من الأصل» حتى كان الهلاك على 
البائعم» فتبين أن الأكساب ملكه. 

وله: أن الأكساب حصلت وهي ملك المشتري» وانتقاض ابيع لم 
يظهر في حقها؛ بل في حق ذات المبيع ب/ه٤)‏ لاختصاص الأنتقاض 
بالمحل الذي ورد العقد عليه" والعقد لم يرد على الأكساب؛ لعدم 
أتصالها بالمبيع» فلم يرد عليها العقد حقيقة» ولا بحكم التبعية» 
me‏ للمشتري". 


ادعاء السيد ولد أمته 
بعد إقراره أنه من غيره فأنڪره المقر له 
قال: ( ولو قر أن حمل جاریته من فلان» فکذبه» ثم ادعاه“ 
المولى» فهي باطلة ). 
إذا قال الرجل لآخر: حمل جاريتي منك فكذبه» أو قال: هو من 
فلان» وفلانٌ غائبٌْ» فحضر فکذبه» ثم ادعاه مولاهاء فقال هو ابني. 


قال بو و دعوته اطلة ولا ت نة مته ادا 


(۱) في (ب): (الملك) بدل (البيع). 

(۲) لفظ : (عليه) غير موجود في (جا). 

(۳) «المصفى» لوحة ١٥/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۷/ب» 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. 

)٤(‏ في (): (ادعی) بدل (ادعاه). 

1 «مختصر الطحاوي» ص٦٠ وامنظومة النسفى للخلافيات» لوحة‎ )٥( 
و«الدرر الحكام شرح غرر‎ FY /‘ و«الهداية» ۳/ ۱۷۷ واتبيين الحقائق»‎ 
oY /۲ الأحكام»‎ 


م 


و هو ابنه. 

لهما: أن هذا الإقرار التحق وجوده بعدمه؛ بسبب تكذيب المقر له 
وجحوده» فصار كما لول یه لحد وا فانه يشت منه› 
کذا هذا. 

وله : أن هذا الإقرار لا يبطل بجحود المقر له وتكذيبه؛ لأنه إقرار بما 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته» كمن أقر بحرية عبد في يد آخرء فكذبه المالك 
[ج/۸۲٠]‏ لا يبطل إقراره حتى لو أشتراه المقر يَعْتق وهلذا؛ لأن في زعم المقر 
أن المقر به حق للمقر له لا يبطل بتکذیبه“)› ألا ترئ آنه لو أدعاة بعد 
جحوده ثبت نسبه» ولم يجعل الجحود السابق مانعًا عن الثبوت؛ لأن 
التناقض لا يمنع دعوى النسب» ومتى كان حق الدعوة ثابتا للمقر له مع 
جحوده» منع ذلك صحة دعوة المولى»ء كما لو فقد الغائب المقر له» 
فاته لا بت التب من المول وكا هاهةا":. 


۴۳۳ /٤ «مختصر الطحاوي» ص٦٥٠ و«الهداية» ۳/ ۷۷ء واتبيين الحقائق»‎ )١( 
.٠٠۳ ۳٥۲ /۲ و«الدرر الحکام شرح غرر الأحکام»‎ 

(۲) لفظ: (لم) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ : (وادعاه) غير موجود في (ب)» (ج). 

() في (ج): (تکذیبه) بدل (بتکذیبه). 

() من قوله: (ومتى كان حق الدعوة ... إلى قوله: فإنه لا يثبت النسب) غير موجود في 
(ج). 

0) «الهداية» ۱۷۸/۳. واتبيين الحقائق» ۳۳٤-۳۳ /٤‏ و«الدرر الحكام شرح غرر 
الأحكام» or /Y‏ 


سد كتاب البيوع (۷'y‏ 


وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم 


قال: ( ولو وطی البائع مته المبيعة قبل التسليم› فالثمن کامل 
ولا شيء“ عليه إن لم ينقصهاء وقسماه على العف " 
على النقصان وعلى قيمتها ويسقط ما أصابه» 
وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر» وقسماه 
على الأكثر وقيمتها › وأسقطا" ما أصابه ). 


1 eu (OD 2 

رجل باع جاريته» ثم وطئها قبل تسليمها إلى المشتري . قال أبو حنيفة 

له : لا شيء على البائع عن هذا الوطء إن كان لم ينقصها شيئًاء بأن 
ئ ا ای اما عل ار 

: ر‎ (Vv) (CV f 

وقال أبو يوسف” ومحمد" رحمهما الله : يقسم الثمن على مهر مثلها 


(۱) في (ج): (فلا شيء) بدل (ولا شيء). 

(۲) العْقْرّ: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» وهو مهر مثلها» وسمي العقر عقرًا؛ لأنه 
يجب على الواطئ بعقره بكارتها أي : جرحها. 
«طلبة الطلبة» ص۹۸ وامختار الصحاح» ص٥٤٤‏ > مادة (عقر) و«المصباح المنير» 
۲ مادة (عقر) و«القاموس المحيط» ص * ٠٤٠١‏ مادة (عقر) و «التعريفات» 
ص۱۹۸ و«أنيس الفقهاء» ص١٠١٠.‏ 

(۳) في (): (وأسقطاه) بدل (وأسقطا). 

(6) في (ب): (للمشتري) بدل (إلى المشتري). 

)٥(‏ «الأصل» .۲۷١/١‏ و«المبسوط» /١۳١‏ 1۱۷۹ء وامنظومة النسفي للخلافيات» لوحة 
١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۷. ۰ 

0) «الأصل» ۲۷٦/١‏ و«المبسوط» ١١/۱۷۹ء‏ و«المستجمع شرح امجمع» ورقة ۲۲۸. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


م 


وقيمتها» فيسقط عن المشتري ما أصاب مهر المثلء وإن"“ كانت الجارية 

قال أبو حنيفة وله : يقسم الثمن على نقصان البكارة وعلى قيمتهاء 
ويسقط من الثمن ما يإزاء النقصان. 

معناه: تقوم ثيبًا وبكرًّاء فيسقط من الثمن ما يخص التفاوت» فإذا 

أن فاا ا وو ا ا ك ایر 
أو كانت ٠‏ مانن سق تف ال 

وقال أبو يوسف”" ومحمد" رحمهما الله : ينظر إلى النقصان وإلى 
العقرء فيدخل الأقل منهما"" في الأكثر» ثم يقسم الثمن على الأكثر 
متهماء وعلى قبمخها الان فما صاب الأكثر سقط عن المشترى: 
وما أصاب قيمتها يدفع إلى البائع. 

لهما"“ : أن المستوفي بالوطء بمنزلة جزء من العين حكماء فكأنه 
بالوطء أمسك جزءًا من المبيع» فيسقط" بإزائه” '“ من الثمنء ولأن 
هذا وطء في ملك الغير» وهو موجب للحد أو للمهر» وقد سقط الحد 


(1) فی (ج): (إن). 

)۲( «الأصل» “٥‏ واالمبسوط» ۱۳/ ۰۱۸۰۹-۱۷۹ و«المستجمع شرح المجمع») 
ورقة ۲۲۸. 

(۳) فی (ب): (کان) بدل (کانت). (6) فى (أ): (يسقط) بدل (سقط). 

)0( «الأصل» ٥‏ واالمبسوط» ۱۷۹/۱۳ وال شرح اججمع» ورقة ۲۲۸. 

0) انظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (منها) بدل (منهما). 

(۸) في (ب): (ولهما) بدل (لهما). 

)٩(‏ في (ج): (فسقط) بدل (فيسقط). 

)١(‏ في (ب): (مابإزائه) بدل (بازائه). 


س ڪكتاب البيوع 


فوجب المهر؛ ولأن المشتري لو وطئهاء ثم ظهر على عيب يمتنع من الرد» 
مع أن الوطء في ملك نفسه» وإذا ثبت حكمه مع مصادقة الملك» فأولى أن 
يثبت في غيره. 

وله" : أن منافع البضع ليست بمال حقيقة» فلا يقابلها"“ شيء من 
الثمن؛ لاختصاص الثمن بما هو مال» فتعذر إسقاط شيء من الثمن في 
مقابلة الوطء» وتعذر التضمن بالقيمة؛ لأن مجموعها غير مضمون عليه 
بالقيمة» حتى لو أتلفها لا يجب عليه القيمة» ولا شيء منهاء فكذا 
Ta EB‏ 


استهلاك البائع ولد المبيع قبل القبض 


قال : ( ولو آستهلك ما ولدت الشاة قبل القبض فهي للمشتري 
بقسطها“ من غير خيار» وأثبتاه ). 

إذا آشتریٰ شاة بدرهم» فولدت حملا يساوي درهماء فأکله. 

قال أبو حنيفة“ وله : يأخذ المشتري تلك الشاة بنصف درهم 


ولا ر 


(۱) في (): (ولنا) بدل (وله). 

(۲) في (أ): (فلا یقابله) بدل (فلا يقابلها). 

(۳) «المبسوط» ۱۸٠-۱۷۹/۳‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۸/ أء 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۸. 

(6) في (ج): (بسقطها) بدل (بقسطها). 

)٥(‏ «المبسوط» ۱۸۸-۱٦۹ /١١‏ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة /۲١‏ ب» و«بدائع 


الصنائع» 0/0« و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۸. 


م 


وقالا: بتر ولو كانت اب جارية فاسعهلك ولدها يخر 
الى افا . 
لهما: أن ولد المبيعة مبيع» سواءٌ حدث قبل القبض أو بعده» وهلاك 
بعض المبيع قبل القبض مثبت للخيار في فسخ 1ج/٠۲٣٠ب]‏ البيع أو أخذ" 
وله: أنه نماء» ولو هلك بآفة سماوية لم يثبت له الخيارء مع لزوه“ 
كل الثمن» فإذا لزمه بعضه كان أولىء ولأن رضا المشتري بدفع نصف 
درهم في تحصيل هه الشاة فوق رضاه بدفع درهم» فلم يكن للتخيير 
للجارية بسبب الولادةء لا لمعن راجع إلى النماء وتلفه» وهذا 
. »( 
مختص بها . 


j 
۶ 
7 


)١(‏ «المبسوط» ۱۸۸-١١۹ /١١‏ وامنظومة النسفي للخلافيات» لوحة /۲١‏ ب» وابدائع 
الصنائع» 8 و«المصفی» لوحة ۵۷/ ب» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ۹۸/ أ. 

) «الأصل» ۲۹۳/١‏ و«المبسوط» /٠١‏ ١1۱۸ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲/ ٠٠١‏ و«بدائع 
الصنائع» ۲۸٠-۲۸۳ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۸/. 

(۳) في (ج): (وأخذ) بدل (أو أخذ). 

(6) لفظ: (لزوم) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (بمعنی) بدل (لمعنی). 


%( «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۸. 


س كتاب البيوع د( 


فصل فى عقود أهل الذمة" 
عقد الذمي على الخمر والخنزير 
قال : ( ویحوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير کسائر 
البياعات )". 


أما أعتبار بياعاته؛ فلأنه من أهل دارناء فصار في البيع كالمسلم» 


فعیتبر عقوده. 


وأما جواز عقده على الخمر والخنزيرء فإنهم مقرون بعقد الذمة» على 


أن يكون ذلك مالا لهم فلو لم يجز تصرفهم في ذلك لخرجا”" عن 
المالية» وفي e‏ 


وقد روي عن عمر ت ته آنه قال لعماله ا راو اشر 


اناا : 


(01) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أهل الذمة هم : الكفار الذين أَمِنَ على أموالهم ودمائهم بدفع الجزية. 


«طلبة الطلبة» ص1۹۸4ء و«النهاية» ۱0۸/۲ء مادة (ذمم) و«المصباح المنير 
١‏ /؛/ ‏ مادة (ذممته) و«التعريفات» ص ١٤٤٠ء‏ و«أنيس الفقهاء» ص .٠۸١‏ 
«الأصل» /٥‏ ۲۰۷ و«الکتاب مع شرحه اللباب» »٤٦/۲‏ و«المبسوط» ۱۳/ »٠۳۷‏ 
و«الهداية» ۳/ .٤۲‏ 

في (ج): (یخرجا) بدل (لخرجا). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۸/ ١٠۱۹ء‏ رقم ]۱٤۸١۳[‏ كتاب البيوع» باب بيع 
الخمر » وأبو عبيد فى «الأموال» ص۲٦٠‏ و البيهقى فى «السنن الکبرئ» /١‏ ۲١٠٠ء‏ 
كتاب الغصب» باب من أراق مالا يحل الأنتفاع به من الخمر وغيرها وكسر 
وعاءها» وقال البيهقي في فی «سننه» ٠٠۲/١‏ عن هذا الأثر: إسناده منقطع. 

وقال ابن التركماني ف في «الجوهر النقي» /: صححه ابن حزم. 

قلت ET‏ : عدم جواز بيع الخمر»› لالمۇمن› ولا لکافر؛ بل فد شنع اه 
عل من أجاز للمسلم أن يأمر نصرانيًا بشراء خمر له. ينظر «المحلیٰ» ۷/ .٤۹۲ ٤۹۰‏ 


سم 


وأما المسلم» فلا يصح عقده عليهما؛ لأن الخنزير ليس بمال» 
ولا الخمر بمال متقوم عنده» وفي العقد عليه إعزاره وهو مأمور بإهانته. 


توڪيل المسلم ذميًا ٿي بيع محرم 
وتوڪيل المحرم حلال لبيع صيده 
قال: (وتوكيل مسلم ذميا بذلك» ومحرم حلالا ببیع صیده 
صحیح ). 


قال بو CR‏ 


طك : إذا وكل مسلم ذميًا ببيع خمر أو خنزير 
أو شرائهما جاز» وإذا باشر الوكيل العقد يقع الحكم للمسلم» فيملك 
الثمن إذا باع» ويخلل الخمر ويطلق الخنزير إذا أشترى. 

وقالا: لا يصح ولا ينفذ على المسلم"؛ لأن الوكيل نائب عنه في 
تحصيل حكم العقد» فيصير المسلم محصلا“ حكم العقد بنائبهء 
وهو ليس بأهل لإثبات حكم العقد لنفسه. 


(۱) «الأصل» ٥‏ و«الآثار» ص‌۲۲۷» و«الکتاب مع شرحه اللباب» ٤٦/۲‏ 
و«المبسوط» /١۳‏ 1۱۳۷ء و«الهداية» ۳/ .٤١‏ 

(۲) «الأصل» ۸٠-۷۹ /١‏ و«المبسوط» /١١‏ ۱۸ء و«روضة القضاة وطريق النجاة» /١‏ 
۲ و«الهداية» ۳/ ٤۷‏ و«إيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» ص١٠٠‏ واتبيين 
الحقائق) ٠ .٥٦/٤‏ 

(۳) «الأصل» ۸١ /١‏ و«المبسوط» ۱۳۸/١١‏ واروضة القضاة وطريق النجاة» /١‏ 
۲ و«الهداية» ۳/ ٤۷‏ وإيثار الإنصاف فى مسائل الخلاف» ص١١٠‏ واتبيين 
الحقائق» .٥٦/٤‏ 

)٤(‏ في (ج): (محصلا حكما) بزيادة (حكما). 

() عبارة: (حكم العقد) غير موجودة في (ب). 


(yy  _ كتاب البيوع‎ 


ولا لإثباته"" لغيره؛ لكونه مأمورًا بإهانتهما» وفي ذلك إعزازهماء 
وهذا بخلافة مالو كان له عبد كافر ماذون له قاشترى راء لان 
المأذون ليس بنائب عنه في تحصيل الحكم لوجود الوكالة السابقة› 
ولهذا صح تقييد الوكالة دون اللإذن. 

وله: أن حكم العقد بمباشرة الوكيل”" يثبت للموكل بطريق الحكم؛ 
لوجود الوكالة“ فإن الوكالة لا تحصل حكم الشراءء» لكنها أحدثت 
مخفا ا لرك ااك سه عل صل لر كا له ب هه 
لسببه"» والمسلم غير ممنوع عن تحصيل هذا المعنى» فإنه بمعزل عن 
إعزاز الخمر والخنزيرء فإن الإعزاز تحصيل الملك لنفسه أو لغيره» 
لا في تحصيل معني يحصل”"" به الملك فيهما إذا حصله غيره. 

وأما أن الوكيل نائب عنه» ففي حكم التصرف» لا في نفس التصرف› 
فإن العبد المآذون له إذا كان في التصرف أصيلا فبالحري أن يكون الوكيل 
أصيأا» وإنما لم يصح التقييد في الإذن وصح في التوكيل ؛ لأن الأصل 
وقوع حكم التصرف للعبد؛ لأنه هو العاقد» والحاجة إلى الإذن لرفع 
المانع. 


(1) في (ج): (ولډثباته) بدل (ولا لډثباته). 

(۲) عبارة: (لوجود الوكالة السابقة) غير موجودة في (ب). 

(۳) لفظ: (الوكيل) غير موجود في (ج). 

() في (ب): (الوكالة السابقة) بدل (الوكالة). 

)٥(‏ لفظ: (به) غير موجود في (جا). 0) في (ج): (بسببه) بدل (لسببه). 
(۷) عبارة: (معنى يحصل) غير موجودة في (جا). 

(۸) في (): (معنیٰ به یحصل) بدل (معنی یحصل به). 

)٩(‏ في (ج): (صح) بدل (وصح). 


© 


وأما في الوكالة» فوقوع“ حكم التصرف للموكل على خلاف 
الأصل؛ لأنه غير عاقد» وإنما يثبت حكما للتوكيل السابق وقبوله"› 
فصح التقييد بالقول المقيد في التوكيل» وعلى هذا الخلاف المحرم إذا 
وکل حلالا ببیع صیده". 


۶ 
۶ 


قال: ( ونجيز للمجوسي بيع المخنوقة من مثله» ومنعه). 


المجوسي إذا خنق شاة فباعها من مجوسي آخر صح عند أبي 
يوسف”“؛ لأنهم يعدون ذلك تذكية عندهمء ولا يخرجونه بذلك عن أن 
یکون مالا متقوماء» فجاز بيعه فيهم كبيع الخمر والخنزير [ج/۸۳]. 

وقال محمد كه: هي ميتة» والميتة غير متقومة عند أحد» فامتنع 
ا 


)1( في (ج): (في وقوع) بدل (فوقوع). 

(۲) فى (أ): (والقبول) بدل (وقبوله). 

)۳( «بدائع الصنائم» 1٤۲-١ /١‏ و«روضة القضاة وطريق النجاة» »٤٠۲ /١‏ و«الهداية» 
٠٤۸4-۷ ۳‏ وتبيين الحقائق» .٠٦ /٤‏ و«العناية على الهداية) .٤٤١-٤۴۳۹ /١‏ 

)٤(‏ «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
۸ء ب» و«العناية في شرح الهداية» ٤٠۲ /٦‏ و«فتح القدير» ٤٠۳/١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٥۱ /٩‏ 

)٥(‏ في (ب): (فیما بینهم) بدل (فيهم). 

0) «الأصل» ۲٠۷/١‏ وامنظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١۷/ب»‏ وافتح القدير» 
٣‏ و«حاشية ابن عابدين» ٠١ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۸ ب. 


تاب البيوع 


إذا اشترى ذمي خمرَا من ذمي ثم أسلما 
قال : ( ولو أسلم ذمیان تبایعا خمرًا قبل قبضه»ء فتخللت قبل 
الحكم ينقضه» أجزنا البيع وخيرناه). 

ذمي آشترئ خمرًا من ذمي» ولم يقبض المشتري المبيع حتى أسلما 
فتخللت قبل القضاء ينقض البيع”". قال زفر كنه: بطل البيع» وليس 
للمشتري ال 

وعندنا: البيع صحيح» والخيار له» إن شاء قبض وإن شاء ترك" . 

له: أنه طرأً على هذا العقد ما أفسده وحرمهء فلا ينقلب جاترًا 
إلا بتجديد عقد» ولم يوجد. ولنا: أن الإسلام حرم عليه التصرف في 
الخمر» والتصرف هاهنا إنما هو في الخل» فكأن العقد وقع عليه . 


)١(‏ من قوله: (ذمي أشترى خمرا ... إلى قوله: قبل القضاء ينقض البيع) غير موجود في 
(). 

(۲) «منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١١٠/ء‏ و«المصفى» لوحة ١١۲/ب»‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۸/ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۲۹. 

(۳) «الأصل» .۲٠۹/١‏ و«المبسوط» ۳١/۱۳۸ء‏ و«منظومة النسفى للخلافيات» لوحة 
A ES‏ 
المجمع» ورقة ۲۲۹. 

)٤(‏ «المصفى» لوحة ١١۲/ب»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۸/ب» 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة . 


م 


۰ % )1( 
مدد خځیار الشرط 
قال" : (مدة خيار الشرط ثلاثة أيام» والزيادة مفسدة وقالا: يجوز 


إا كانت ية 


فال آي فة ب ا شراط الخار للبائع والمشتري أكثر من ثلاثة 


أيام 1 ةٌ للبيع". وهو قول ف والشافعي*» OS‏ 


(۱) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


C0 


(¥) 


خيار الشرط: مركب إضافي صار علماء من أصطلاح الفقهاء على ما يثبت 
بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما من الأختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد في 
مدة معلومة. «الجوهرة النيرة» ۲٦٤/١‏ وافتح القدير» ۰۲۹۸/١‏ و«البحر الرائق» 
٦‏ واانیس الفقهاء» ص٠٠۲‏ واكشاف القناع» ۲٠۲/۳‏ و«المعاملات 
الشرعية» لأحمد إبراهيم ص١١٠.‏ 

لفظ : (قال) غير موجود في (ب). 

«الأصل» --۱۱۸» و«مختصر الطحاوي» ص٥۷‏ و«الکتاب مع شرحه 
اللباب» ١١/۲‏ و«المبسوط» ٤١/١۳‏ وارؤوس المسائل» ص٦۲۷»‏ وتحفة 
الفقهاء» .1٦/۲‏ و«أنيس الفقهاء» ص٥٠أ٠۲.‏ 

«المبسوط» ٤١/١١‏ و«تحفة الفقهاء» ۲/ 1٦‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷. و«أنيس الفقهاء» 
ص٥۰۲۹ .۲۰۹٣‏ 

(مختصر المزنى» ص٦۷‏ و«المهذب» /١‏ ١٠٠۲ء‏ واروضة الطالبين» ٤٤١/۳‏ 
و«المجموع» ۹ ,٠١‏ وامغخنى المحتاج» ۲/. 

قلت : نسبة هذا القول لمالك ليس بدقيق ؛ فمذهب المالكية: أن تعيين أقصى مدة 
للخيار تقدر بقدر الحاجة» فلم يقيدوا خيار الشرط بثلاثة أيام؛ بل للعاقد تعيين المدة 
التي يشاء على أن لا يجاوز الحد المعتاد في كل نوع» ولعل ما نسبه المؤلف لمالك 
رواية غير مشهورة عنه. «المدونة» ۳/ ۲۲۳ و«التفريع» ۲“ و«الکافي في فقه 
أهل المدينة» ۲/ ٤۳‏ وامختصر خليل» ص*۸°٠.‏ 


هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر»ء الأصبحي المدني» إمام دار 


وقالا: يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إذا ذكر مدة معلومة. 


(۳). ئ » 0 : : . ٤‏ ا 

لھما : أن شرعية الخيار للتروي والتفكر لدفع الغبن» وود تحوج 
الحاجة إلى مدة أكثر منهاء فيجوز عملا بالعلة وهى الحاجة )٠۲۷/١(‏ إلى 
دفع الغبن: 

وله: أن عقد البيع يقتضي ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري" 
في المبيع » فوجب ترتب الحكم عليه ولزومه عقيب“ الأنعقاد بغير تراخ» 
تحررًا عن تراخي الحكم عن السبب» لكن النص ورد بجواز أشتراط الخيار 

ثة أيام على خلاف القياس» وهو ما روي أن خان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري كان يغبن في البياعات» فقال ##: ١إذا‏ بايعت فقل : 


الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» صاحب «الموطاً». 

قال البخاري: أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر» ولد بالمدينة سنة 
۳ھ وتوفی بها سنة ۷۹١ه.‏ 

«الجرح والتعديل» ۸+ واطبقات الفقهاء» للشيرازي ص٤ ٥٤‏ و«تذكرة 
الحفاظ» ۲۱۳-۲۰۷/۱. و«العبر» ۲٠١/١‏ و«تهذيب التهذيب» 4-١ /٠١‏ 
و«التقريب» ص٦١٥‏ و«الخلاصة» ص٦٦".‏ 

() «الجامع الصغير» ص٤٠ ٤٤‏ وامختصر الطحاوي» ص٥۷‏ و«الكتاب» 
۲ . و«المبسوط» ٤١/١۳‏ واتحفة الفقهاء» ٦٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷. 

)۲( في (أ) : (ولهما). بدل (لهما). 

(۳) في (ج): (والمشتري) بدل (وللمشتري). 

)٤(‏ في (ج): (عقد) بدل (عقيب). 

)٥(‏ هو: حَبّان بن منقذ بن عمرو بن عطية المازني الأنصاري» صحابى مشهور» شهد 
أحدا وما بعدها» وتوفي في خلافة عثمان ل «الجرح والتعديل» 47/۳ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» ٠١١/١‏ و«أسد الغابة» »۲۳۷/١‏ و«الإصابة» 
۱“ واکتاب من روی عن آبیه عن جده» ص۸٥۰۱ ۱١۹‏ واالمغنی فى ضبط 
أسماء الرجال» ص *۷. ٠‏ 


م 


لا خلابة“ ولي الخيار ثلاثة أيام“. فجاز أشتراطها بالنص» واشتراط 
ما دونها ضرورة كونه من أجزائهاء» ولم يجز الزائد عملا بالباقي ؛ 
فراش الحكم عن السب الببالم عن معارضة التص . 


إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام 
قال : ( وإسقاط خيار الأبد بعد الثلاثة لا يرفع الفساد). 


قال أبو حنيفة وله : إذا شرطا الخيار على التأبيد» ثم أسقطاه بعد 
مضي ثلاثة أيام» لا ينقلب البيع جائرّاء ولا“ يرتفع فساده“. 


() لا خلابة: آي : لا خداع. 
«النهاية» ٥۸/۲‏ مادة (خلب) و«مختار الصحاح» ص۱۸۳ مادة (خلب) 
و«المصباح المنير» ١/١1۷ء‏ مادة (خلب). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۲۸/۱۴ رقم (۱۸۱۷۷)» و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۷۸۹ 
رقم ]۲۳١٤[‏ كتاب الأحكام» باب الحجر على من يفسد ماله » واسنن الدارقطني» 
۳| 0-00« رقم [۲۱۷] ورقم [ کتاب البيوع» و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي ۲۷٤ ۰۲۷۳ /٥‏ كتاب البيوع» باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار 
في البيع أكثر من ثلاثة أيام» و«التاريخ الكبير» للبخاري ۸/ ۱۸-١۷‏ وحسن إسناده 
الشيخ عبد الله اللحياني في تحقيقه لكتاب «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» 
.YYA/Y‏ 

(۳) «المبسوط» ٤١/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷ء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۸ ب» و«اللباب في شرح الکتاب» .٠۳-۱۲/۲‏ 

(5) في (): (فلا یرتفع) بدل (ولا يرتفع). 

(ه) «الأصل» /١‏ ١٠ء‏ و«المبسوط» /٠١‏ ۲٦ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» 
١ءء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 


س كتاب البيوع 


وقالا: ينقلب جائرًا"" وهه المسألة من" فروع ما قبلها. 

لهما: أنهما أسقطا ما كان منافيا للعقدء وهو تأبيد الخيار» فانقلب 
جائرًا» كما لو أسقطاه”" قبل الثلاثة. 

وله: أن الفساد قبل الثلاثة فسادٌ غير متقرر؛ لأن تقرره بالجري على 
مقتضى ما سمياه» وإنما يكون بالدخول في اليوم الرابع» فيزول أثره 
بإسقاطه» وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره“. 


إسقاط خيار الأبد قبل مضى ثلاثة أيام 
قال : ( ورفعناه ياسقا طه قبلها (. 
إذا أشترطا خيار الأبدء ثم أسقطاه قبل مضي ثلاثة أيام. قال زف 
كلف : العقد أنعقد فاسدًاء فلا ينقلب“ جائرًاء كما إذا باع الدرهم 


)١(‏ «المبسوط» ٦۳/١۳‏ و«الجوهرة النيرة» ٠۲٤١/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۲١‏ واحاشية الشلبى على تبيين الحقائق) .٠١ /٤‏ 

(۲) لفظ : (من) غير موجود في (ب» ج). 

(۳) في (أ): (أسقطه) بدل (أسقطا). 

(6) في (ج): (ماسميا)» وفي (ب): (مانفيا سميا) بدل (ماسمياه). 

)٥(‏ في (ب): (تقریره) بدل (تقرره). 

(0) «المبسوط» 1۲/١۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹۸/ب» و«حاشية 
الشلبى على تبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 

(۷) «المبسوط) ٦۲/۱۳‏ و«بدائع الصنائع» 86 و«الاختیار» ۲ و«الجوهرة 
النيرة» .۲٤١/١‏ 

() في (ج): (فلابد ینعقد) بدل (فلا ینقلب). 


سم 


و ا E‏ ر E‏ 
إذا باع برقم مجهول المقدار عند المشتري» ثم أعلمه في المجلس» والفرق 
یمکن رفعه. 

وفي مسألتنا وقع الفساد في شرطه فأمكن”. 


E MM SES 


اشتراط إلغاء البيع 
إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام 
قال : ( ولو قال : إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينناء 
فهو فاسد» ويوافقه في الأصح» وأجازه). 
قال أبو حنيفة : إذا قال: إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينناء 
الد فا 
وعن أبي يوسف كن روايتان» والأصح أنه يوافق الإمام“. 


(1) «الأصل» “٥‏ و« المہسوط) ۱۳/ ۰٦۲‏ و«بدائع الصنائع) 0/ “VA‏ و«الأختيار» 
۲“ و«الجوهرة النيرة» .۲٤٦۹/١‏ 

(۲) «المبسوط» ٦۳-٦۲/٠١‏ وابدائع الصنائع» 06 و«الآختیار» ۱۳/۲ 
و«الجوهرة النيرة» .۲٤٦/١‏ 

(۳) «الجامع الصغير» ص٥٤‏ و«الهداية» ۲۸/۳ واتبيين الحقائق» ٠١/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۰۲٤٦/١‏ و«البحر الرائق» .1/١‏ 

() «الجامع الصغير» ص٥٤"‏ و«الهداية» ۲۸/۳١‏ واتبيين الحقائق» ٠١/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة٠ ۲٤٦/١‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲٠٠‏ و«البحر 
الرائق» .۷-٦/١‏ 


س كتاب البيوع ن - 


وقال خد 5 و لك 

له: أن هذا الشرط في معن خيار الشرط وملحق به» وعند" أشتراط 
الخيار فوق الثلاث يجوز إذا كان معلومًا» فكذا ما ألحق به”". 

ولأبي حنيفة وهه : أن آشتراط الخيار فوق الثلاث مفسد للبيع» وهذا 
ملحق به» فيكون مفسدًا. وكل واحد من أبي حنيفة ومحمد مر على أصله في 
ألخاق هدا الط رط الا 

وأما أبو يوسف» فإنه أجاز في شرط الخيار عملا بالأثرء وهو ما روي 
عن ابن عمر يه : أنه أجاز الخيار إلى شهرين وعمل في هله المسألة 
E‏ 


(1) «الجامع الصغير» ص٦٤‏ و«الهداية» ۲۸/۳. واتبيين الحقائق» ٠١/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۲٤٦/١‏ و«البحر الرائق) .٠/١‏ 

(۲) فی (أ ب): (وعندي) بدل (وعند). 

(۳) فی (ب): (ما لحق به) بدل (ما ألحق به). 

() «الهداية» ۲۸/۳. و«تبيين الحقائق» .1١ ٠ /٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ٦ء‏ و«النافع 
الكبير»ا ص٥٤".‏ 

.۸/٤ لم أجده» وقال عنه الزيلعي : غريب جدًاء «نصب الراية»‎ )٠( 
.٤١/٠١ وقال العينى : إن هذا کله لم يثبت بإسناد صحيح» «إعلاء السنن»‎ 


0) «الهداية» ۳/ ۲۸ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١1ء‏ و«البحر الرائق) ٦/١‏ و«النافع الكبير» 
1-0" 


0ے 


اشتراط إلغاء البيع 
إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام 

قال: ( ولو قال: إلى ثلاثة أيام أجزناه ). 

5 ا‎ “ex ہ‎ ° . ODS 

إذا ` قال: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة يام فلا بيع بيننا. 

فال غلماوا :جوز ال 

وقال زفر اه : ا لأنه بيع شرت فيه إقَالة فاا لتعلقها 
بالشرط › واشتراط الإقالة الصحيحة فی البيع مما يفسده » فاشتراط الفاسدة 
أو الاد 

ولنا: أن ابن عمر ويا باع ناقة بهذا ا ولم ینکر عليه أحد من 
الصحابة؛ ولأنه في م ف لار ل و فاه ودو نه ا 
تغييراء فكان أولى بالجواز. أما أنه فوقه في الحاجة؛ فلأن"“ الحاجة 
إلى دفع رو الا ما ا او ق ا راف الي 


(۱) في (ج): (ولو) بدل (إذا). 

(۲( «الجامع الصغير» ص٥٤"›‏ و«بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۰۲۸/۳ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤٦/١‏ و«البحر الرائق» .1/١‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» ٥‏ ۷ و«الهداية» ۳/ ۲۸. واتبيين الحقائق» /٤‏ ١1ء‏ و«الجوهرة 
النيرة» ۲٤٦/١‏ و«البحر الرائق» ٦/١‏ ۷. 

AS‏ أجده» والذي عن ابن عمر مرفوعًا : «الخيار ثلاثة أيام» أخرجه الدارقطني في 
«سننه» ٩٦/۳‏ رقم [۲۲۱] في كتاب البيوع» وفيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة» ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. «نصب الراية» .۸/٤‏ وقال ابن 
حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۱٤۸/۲‏ : إسناده وأه. 

(ه) لفظة: (أقل) غير موجودة في (أ). 

)١(‏ لفظة: (فلأن الحاجة) غير موجودة في (ج). 

(۷) في (ج): (المرافقة) بدل (المرافعة). 


سد كتاب البيوع ر 


القاضى› وقد ل تبسر المرافعة؛ ارز د يلحقه فيها أو لعجز» ق ا 
هذاء ودفع ضرر الغبن» كما يندفع بالتروي بعد العقد [ب/۷٤٠١)‏ فيمك 
دفعها به قبل العقد. 

وأما أنه أقل تغييرًا؛ فلأن شرط الخيار يمنع من ثبوت حكم العقدء 
ويثبت ولاية”" الفسخ نصًا ودلالةه وفيما" نحن فيه يثبت حكم العقد» 
ولم یت يثبت حکم اله لفسخ نصا بل دلالةء فکان أقل تغييرًاء فکان أولى 

(0. 
ETA 

اشتراط الخيار إلى الغد 

قال: ( والغد غاية داخل فى الخيار» وأخرجاه). 

قال أبو حنيفة طله : إذا أشترط الخيار إلى الخد فله الخيار في الغد 
کله» وهكذا إلى الظهرء والليل يشمل جميع وقت الظهر وجميع وقت 


ا 
وقالا: لا تدخل الغاية فيه . 


(1) في (ب)» (ج): (فیتعین) بدل (فتعین). 

() في (ج): (ولأنه) بدل (ولاية). 

(۳) في (ج): (وفي ما) بدل (وفيما). 

) «بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۲۸/۳ و«تبيين الحقائق) .٠١-٠١ /٤‏ 

)٥(‏ في (ج): (في الخيار داخل). بدل (داخل في الخيار). 

0) «الأصل» ١/٠١٠ء‏ و«المبسوط» ٠/١١‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤٦/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۳١‏ 

(۷) «الأصل» ١/١١٠ء‏ و«المبسوط» ٠١/٠١‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤١٦/١‏ 


و ت لمستجمع شرح أ أمجمع» ورقة ° 


سے 


ن الغا ل دغل ما ضربت :0 الغانةة: الل فی باف 
الصوم. 

وكتأجيل الدين إلى رمضان» وكالإجارة. 

وله: أن حرف إلى يستعمل لمد الحكم المذكور قبلها" إلى الغاية 
کا ر ايسا ليام إل اَل . 

وقد يستعمل لانسحاب الحكم المذكور قبلها على المجرور بهاء 
وإخراج ما وراء الغاية [ج+/٤۸]‏ عن ذلك الحكم» کقولنا: في خمس من 
الإبل السائمة إلى تسع. 

وكقول النحاة: تثبت [/۲۷٠ب]‏ الهاء في المذكوز من الثلانة إلى 
العشرة» وليس المراد هاهنا المعنى الأول» فإنه لولا ذكر الغاية 
لا تسحب الحكم على الغد وما بعده» ألا ترئ أنه يفسد البيع؛ لإطلاق 
الخبار» لأققضافة خان الا رد. 

وإذا لم يكن مرادًا تعيّن المعنى الثاني» وهو إخراج ما وراء الغد عن 
حكم الخيار بخلاف التأجيل؛ لأنه لمد الحكم. 

الا رى آنه إا أطلى لا يتصرف إلى آلأبده بل عند هم يتاجل 
إلى“ نصف يوم» وعند بعضهم إلى ثلاثة أيام. 
(۱) فی (ا): (ولهما) بدل (لهما). 
)۳( لفظ : (قبلها) غير موجود في (آ). 
(۳) فی (أ)» (ج): (لقوله) بدل (کقوله). 
(٤)‏ ا البقرة آية ۱۸۷]. 


)٥(‏ لظ :(بل) غير موجود في (ج). 
() حرف (إلى) غير موجود في (أ). 


سد كتاب البيوع 


والمختار للفتوئ: أنه يتأجل إلى شهرء وبخلاف الإجارة؛ لأنه لمد 
الحكم أيضصًا؛ لأنها تقع على المنافع القائمة في الحال". 


E E SO SE 


اشتراط الخيار لغير العاقد 


قال: ( ولو شرط الخيار لغيره أجزناه» ويثبت لكل منهماء فإن 
آختلف تصرفهما» اعتبر السابق» وإن حصلا معا رجح 
العقد في رواية» والفسخ في أخرى). 
اف اط الاو لر اق جا اا 
وقال زفر: لا يجوز" ؛ لأن الخيار من أحكام العقد وموجباتهء 
فيختص بالعاقد» ولا يجوز لغيره» كاشتراط”“ الثمن على غير المشتري. 
ولنا: أن تصرفات العاقل تصان عن اللغو مهما أمكن» وقد أمكن 
تخل الخار ا ا عن تة طق الا فا هت لخا د 
آولاء ثم ينوبه الغير فيه» وإذا ثبت ذلك يبت الخيار لكل متها“ 


)١(‏ «المبسوط» .1۲-٤١/٠۳‏ وابدائع الصنائع» ٠۷٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۹4/ اء و«فتح القدير» .٠٠٠ /١‏ 

(۳) «الأصل» ۱۲۳-۱۲۲/١‏ و«المبسوط» ٤۷/١١‏ وابدائع الصنائعم» ٠۷٤/١‏ 
و«الهداية» ۳/ .١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ 1۹ و«البحر الرائق» .۲١ /١‏ 

(۳) «المبسوط» ٤۷/١۳‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ۰۳۰ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ 1۹. و«البحر الرائق» .۲٠/١‏ 

)٤(‏ في (ج): (اشتراط) بدل (کاشتراط). 

)٥(‏ في (ج): (له الخيار) بدل (الخيار له). 

0) «المبسوط» ٤۷ /١١‏ و«الهداية» ۳/ ١‏ واتبيين الحقائق) /٤‏ 1۹ء و«البحر الرائق) 
٦‏ ۱ «مجمع الأنهر» ۲/ ."١‏ 


سم 


م ا ا غر اال مها م اود 

فمن أجازه منهما جاز» ومن رده بطل» ولو آختلف تصرفهما بأن أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر مرتباء أعتبر السابق منهما؛ لعدم المزاحم". 

ولو خرج التصرفان معا يعتبر تصرف العاقد في رواية ؛ لقوته"؛ لان 
النائب يستفيد الولاية منه» وتصرف الفس في رواية؛ لکونه قوی باعتبار 
أن العقد الجائز يلحقه الفسخ ولا ينعكس» ولما ملكا" التصرف رجحنا" 
بقوة الحال. 


وقيل : الرواية الأول قول محمد" كه والثانية قول أبي يوسف* 


2 () f E 0 


(۱) في (ب): (هاهنا) بدل (هنا). 

(۲) «الهداية» ۳/ ١‏ واتبيين الحقائق» ۱۹/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۱ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۲» و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 

(۳) في (ب): (قوتها) بدل (قوته). 

(6) قوله: (رواية لقوته» لأن النائب يستفيد الولاية فيه وتصرف الفسخ) غير موجود 
في (جا). 

)٥(‏ في (ب): (ملك) بدل (ملکا). 

)١‏ فی (آ): (رجحناه) بدل (رجحنا). 

)۷( «الهداية» ۳ ۰ واتبیین الحقائق) ›۲٠-۱۹ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
“١‏ و«البحر الرائق» .۲۲/١‏ 

(۸) أنظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ في (أ): (بيع مسألة) بدل (مسألة بیع). 


د كتاب البيوع _ -("۷( 


فمحمد“ نه يرجح تصرف الموكل» وأبو يوسف” كله تصرفهماء 
i O E‏ 
ويجعل المبيع مشتركا بينهما ؛ لتعذر الترجيح بالحال؛ لاتحاد جنس 
التصرف ثمت”“» وهو أنه بيع بخلاف مسألتناء فإن أحد التصرفين 
إجازة والآخر فسخ. 


من يڪون له الملك قي مدة الخيار 


قال : ( وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه› والثمن غير 
مملوك له» فهلك عند المشتري بالقيمة› وإذا آشتری 
بالخيار لم يخرج الثمن عن ملكه» وخرج المبيع عن 
ملك البائع› والمشترى لا يملکه› ولو تعيب أو هلك 
الخيار لا يخلو: إما أن یکون للبائع» أو للمشتري› أو لهماء 
أن لنت هماه اا د كان لحه قدو 7 1 ا 
زفر» ولنعقد للأقسام الأخر فصولًا. 


.۲۲/١ و«البحر الرائق»‎ ۲١ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ١ /۳ «الهداية»‎ )١( 
أنظر المراجع السابقة.‎ )( 

(۳) لفظة: (بينهما) غير موجودة في (ب)» (جا). 

() في (): (ثم) بدل (ثمت). 

.۲١ /٤ «تبيين الحقائق)‎ )٥( 

() عبارة: (آما إذا كان لغيرهما) غير موجودة في (ج). 

(۷) في (آ)» (ج): (ذکرنا) بدل (ذکرناه). 

.۱۹١ › ۱۹٤ › ۱۹۳ ینظر صحیفة‎ )۸( 


م 


من يڪون له الملك يي مدة خيار البائع 
. ۱ 
0 
أما" إذا كان الخيار للبائع» فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه 
بالإجماع» وان قرضه المشتري بإاذن البائع. والتهن يخرج من ملك 
. €3 1 1 ا . : 
المشتري بالإجماع > وإن لم يقبضه البائع» و دخوله في 
ملك البائع. فقال أبو حنيفة طلب : لا يدخل في ملكه إلا بالإجارة". 
وقالا: یدخل فی ملکه". 


فلو تصرف [ب/١٤٠1]‏ البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك 
كالبيع› والإعتاق [ج/ [1۸٤‏ والهبة» والوطء» وما ا ذلك من 
التصرفات الفعلية» نفذ تصرفه وانفسخ البيع؛ لأنه على ملكه"› 


(۱) في (ج): (قال) بدل (فصل). 

(۲) فی (ب)» (ج): (وأما) یدل (أما). 

)۳( «الكتاب مع شرحه اللباب» ٠۳/۲‏ و«المبسوط» ٤۹/١١‏ وابدائع الصنائع» 
٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۸۷ واتبيين الحقائق» »٠١/٤‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .۲٣۳١‏ 

۲٤۷ /١»ةرينلا و«فتاوى قاضيخان» ۲/ ۷۸ء و«الجوهرة‎ .۲٠١ /١ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.۲۳۲ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

)٥(‏ فی (ج): (قال) بدل (فقال). 

»( «بدائع الصنائع» ٠٠١/١‏ وافتاوى فاضيخان» ۱۷۸/۲ و«الجوهرة النيرة) 
7/۱ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) فی (ب): لفظ (وما شابه) بدل (وما أشبه). 

)4( «بداتع الصنائع» “٥‏ وافتاوی قاضيخان» ۱۷۹-۱۷۸/۲ والعناية على 
الهداية» ۴١١ /١‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤۷/١‏ و«فتح القدير» ."٠٤/١‏ 


د كتاب البيوع 


ولو تصرف أولا في التمن٤‏ وا عن صح تصرفه'» وكان إجازة 
للبيع بالفعل عند أبي حنيفة” وله وعلى قولهما ٠‏ جاز؛ لأنه داخل 


فی ملکه. 
ولو تضرف فهما معا بان باع عبدًا بجارية فأعتقهما E‏ 
وتلزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة ° و ڪه کهلاکها" في يده بعقد 


فاسٍ» ولو تصرف ا أو في الثمن وهو عين» لم يصح 
تصرفه» فإن هلك في مدة الخيار: ا ا ا المشتري› 
بطل البيع » وإن هلك بعد القبض» بطل البيع أيضًاء ويلزم المشتري قيمة 
المبيع يوم القبض» معناه: إن كان من ذوات القيم» وإلا فيجب ضمان 
مثله إن کان مغليا". 

و البيع إذا كان الخيار للبائع بأحد أمور ثلاثة: بأن يجيز البيع 
بالقول في المدةء أو بمضي المدة قبل أن يجيز» أو يفسخ» أو بموت 
قبل مضي المدة. 

وفسخه بأحد أمرين: إما بالفعل» أو بالقول. 


(۱) «بدائع الصنائع» «TV /o‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۳٣‏ 

.۲٤۷ /١ و«الجوهرة النيرة»‎ ۲٦۷ /١ «بدائع الصنائع»‎ ) 

(۳) «بدائع الصنائع» / . 

() لفظ: (معًا) غير موجود في (أ)» (ج). 

.۱۷۸ /۲ وافتاوی قاضیخان»‎ ۰.٥ «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

0) في (ب)» (ج): (لهلاکها) بدل (کهلاکها). 

(۷) «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۱» ۲۳۲. 

(۸) في (ج): (ویعادل) بدل (ونفاذ). 

)٩(‏ «بدائع الصنائع» “٥‏ واالعناية على الهداية» .٠۳-۳١١ /١‏ و«الجوهرة 
النيرة» .۲٤۷ /١‏ 


سے 


وإنما كان خيار البائع مانعًا من خروج المبيع من ملكه؛ لأن خروجه 
منوط برضاه؛ لأن الرضا هو المقصود الأصلي في البيع» والخيار ينافي 
تمام الرضا. ولهلذا ينفذ إعتاقه في مدة الخيارء» ولا يملك المشتري 
التصرف فيه» وإن"“ قبضه بإذن البائع كما بيّنا"» وإنما كان" يهلك 
في يد المشتري بالقيمة؛ لأن البيع أنفسخ بالهلاك» حيث كان موقوفا؛ 
لإنفاذ البيع بدون قيام المحل» فبقي مقبوضًا في يده» 1۱۲۸/1] على سوم 
ا ا و E‏ 


لمن الملك قي خيار المشتري 
ه ¥ 
فےا ( 


قال : ( وما إذا كان الخيار للمشتري› فالمبيع يخرج عن ملك 
البائع» يدخل في ملك المشتري ). 
عند ابي حنيفة“ و به وعندهما : يدخل› والثمن لا يخرج عن ملك 


(1) في (ج): (فإن) بدل (وإن). (۲) في (ب): (بیناه) بدل (بینا). 

(۳) لفظ: (کان) غیر موجود فی (ب)> و(جا؛ 

() سوم الشراء: طلب السع مان الذي تقرر به البيع. «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱» 
مادة (سوم) و«الحدود والأحكام الفقهية» ص1٦٠‏ و«التعريفات» ص۲١٠.‏ 

)٥(‏ فی (ب): (علیٰ ما مر) بدل (کما مر). 

0( و ۹.,. وینظر «المستجمع شرح المجمع» ورقة ١۳٣۲ء‏ ۲۳۲. 

(۷) لفظ : (فصل) غير موجود في (جا. 

(۸) «الکتاب مع شر حه اللباب» ۱۳/۲ » و«بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ۳/ ۰۲۸ 
و«تبيين الحقائق» .٠١/٤‏ 

)٩(‏ آنظر المراجع السابقة. 


کد كتاب البيوع "(yy‏ 


المشتري بالإجماع”". فلو تصرف المشتري في المبيع» جاز تصرفه 
إجماعًا» وكان إجازة منه» ولو تصرف في الثمن أولاء جاز أيصًا 
بالإجماع"» ويكون فسا للبيع» سواء كان الثمن في يده» أو في يد 
البائم» ولو تصرف البائع في الثمن أو في المبيع» لا يصح تصرفه 
ا 

فإن هلك المبيع في يد المشتري قبل مضي المدة نفذ البيع ولزمه 
لثمن“ ولنحصًّل هاهنا مذهب الشافعي“ في المسألة فنقول: ملك 
المبيع في زمن الخيار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : للمشتري» والملك في الثمن للبائع. 

الاي اللات والملك فن امن الرق: 

والثالث: موقوف» فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس 
البيع» وإلا بان بأن" ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. وفي 
موضع الأقوال طرق : 
(1) «بدائع الصنائع» ۴/٥‏ وافتاوی قاضيخان» ۲/ 1۱۷۹ء و«العناية على الهداية»» 


۳“ و«الجوهرة النيرة» .۲٤۸/١‏ و«فتح القدير» .۳٠۳ /١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «بدائع الصنائع» ۲٠٠ /٩‏ و«فتاوی قاضیخان» ۱۷۸/۲ ۱۷۹ و«البحر الرائق) 
۳/٦‏ 

(5) «الهداية» ۳/ ۲۹. و«تبيين الحقائق» 1١/٤‏ و«الجوهرة النيرة» .۲٤۹/۱‏ 

(ه) «الأم» .٠/۳‏ واالتنبيه» ص٦‏ و«الوجيز» ٠٤١/١‏ و«المهذب» ١/٦٦۲»ء‏ 
و«روضة الطالبين» ٤٤۸/۳‏ و«المجموع» ۲۳١-۲۸۸/۹‏ وامغني المحتاج» 
.A/۲‏ 

0) لفظ (فيه) غير موجود في (ج). 

(۷) لفظ (بأن) غير موجود في (ج). 


© 


۶ٍ 


ادا آنا 5 ان لار لما اا الط :او الک 
أما إذا كان لأحدهماء فهو مالك المبيع”"؛ لنفوذ تصرفه. 

والطريق الثاني : آنه لا خلاف في المسألة» ولكن إذا كان الخيار 
للبائع» فالملك له» وإن كان للمشتري» فله» وإن كان لهماء فموقوف. 

وتنزل الأقوال على هاه الأحوال. 

والثالث: طرد"“ الأقوال في جميع الأحوال» وهو الأصح عند 
عامة الأصحاب. 

تفريع على مذهبه: إذا تلف المبيع بآفة [ج/٠۸٠]‏ سماوية في زمن 
الخيار» نظر”"“ إن كان قبل القبض» أنفسخ العقد. 

وإن كان بعده» وقلنا : الملك للبائع» نفسخ أيصًاء فيسترد الثمن› 
ويغرم للبائع القيمة" وإن قلنا“ : الملك للمشتري أو موقوف» فوجهان 


(1) في (ج): (أنه) بدل (آنها). 

(۳) في (أ): (للمبيع) بدل (المبيع). (۳) في (أ): (طرق) بدل (طرد). 

() الطرد لغة: الإزعاج والإبعاد على سبيل الأستخفاف. 
والطرد عرفا: ما يوجب الحكم لوجود العلةء وهو التلازم في الثبوت. 
وقول بعض الفقهاء: طردت الخلاف فى المسألة طردًا: أجريته» مأخوذ من 
المطاردة» وهو الإإجراء للسباق. 
«المصباح المنير» ۲/ ۷١‏ مادة (طرد) و«التعريفات» ص۱۸۳ و«الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة» ص "۸. و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص .٤۸٨*‏ 

.٤٤۸/۳ «روضة الطالبين»‎ )٥( 

(0) في (ج): (ونظر) بدل (نظر). 

(۷) في (أ): (فإن قلنا) بدل (وقلنا). 

(۸) قوله: (وقلنا: الملك للبائع» آنفسخ أيضًا» فيسترد الثمن» ويغرم للبائع القيمة) غير 
موجود في (ج). 

(4) في (ج): (إن الملك) بزيادة (إن). 


سد كتاب البيوع Gg‏ - 


أو قولان: 

أحدهما : ينفسخ أيصًا؛ لحصول الهلاك قبل أستقرار العقد. 

وأصحهما: لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» ولا أثر 
لولاية الفسخ» كما في خيار العيب. وإن قلنا بالانفساخ» فعلى المشتري 
القيمة. وإن قلنا بعدم” الأنفساخ» فهل ينقطع الخيار"؟ 

وان ا جدهما: نعم» كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع. 

وأصحهما : لاء كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع» ويخالف الرد 
ال لان ا 8 يندفع ET‏ 

فإن قلنا بالأول؛ أستقر العقده ولزم الثمن. 

وإن قلنا بالثاني؛ فإن تم العقدء لزم الثمن» وإلا وجبت القيمة على 
المشتري» واسترد الثمن. 

هذا تحصيله”» وقد عرف منه [ب/۸٤]‏ موضع الخلاف على التحقيق. 


() في (ج): (یوم) بدل (بعدم). 

() لفظ : (الخيار) غير موجود في (ج). 

(۳) في (أ): (ثمة) بدل (ثم). وتم : بالفتح: أسم إشارة إلى مكان غير مكانك. أي : 
بمعنى هنالك . 
اامختار الصحاح» ص ۸۷-۸٦‏ مادة( ّم) و«المصباح المنير» ۸٤ /١‏ مادة (لّم). 

(6) الأرش: هو قسط ما بين الصحة والعيب. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي .۱۹/١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص۲۳۷ 
و«المصباح المنيرا /١‏ ١٠ء‏ مادة (أرش) و«مغني المحتاج» ۲/ ٥٤‏ و«زاد المستقنع» 
ص۳۹-٠٤.‏ 

»٤٥١-٤٤۸/۳ تحصيل مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من «روضة الطالبين»‎ )٥( 
.۲۳۱/۹ وینظر : «المهذب» ۱“ و«المجموع»‎ ۲ 


سم 


وعندنا"" : يجب عليه الثمن؛ لأن المبيع بالإشراف على الهلاك بعيب 
تعذر رڏه» کما لو تعيب في يده" فينبرم" العقد؛ لتعذر الرّدء ثم الهلاك 
بعد الإبرام لا يفيد الأنفساخ» فيلزم الثمن. 

ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله في دخول المبيع في ملك المشتري 
إذا كان الخيار له: أن المانع“ -وهو الخيار- شرع نظرًا لمن له الخيارء 
والنظر في منع ذلك زوال ملکه» لا في منع دخول شيء في ملکه» 
و و جت الغا ال ا كان اا ر ا 
مما عليه» فوجب أن يثبت له الملك في المبيع بمقتضى العقد. 

وهذاء لأن عمل الشرط في العقد بحسب الحاجة» والحاجة مختصة 
بدفع ما عليه» لا في دفع ماله. 


ولهلذا قلنا بزوال"" المبيع عن ملك البائع» وإن“ من آشترئ عبدًا 
با وال ل اعا المد ق اعا ا رت 
ملكه فى الجارية من قبل" وفيما آشترئ بحكم الشراءء» ولأنه لما 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٥۷‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۱۳/۲ «وبدائع 
الصنائع» ۴)٥‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹. 

(۲) عبارة (في يده) غير موجودة في (ج) 

(۳) في (ب)» (ج): (فیبرم) بدل (فینبرم). 

(6) عبارة: (فيلزم الثمن) غير موجودة في (). 

)٥(‏ حرف (الواو) غير موجود في (ج). 

E‏ (أ)» (ج): (وهذا) بدل (ولهذا). 

(۷) في (ج): (یزول) بدل (بزوال). 

(۸) في (ب): (فإن) بدل (وإن). 

(4) فی (ب): (فالخیار) بدل (والخیار). 

(۱۰) «بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۷۸. 


كتاب البيوع 


خرج المبيع عن ملك البائع» فلو لم يدخل في ملك المشتري لكان مملوكا 
بلا مالك . 

وله: أن هذا الخيار شرع لدفع الغبن» ولو ثبت الملك للمشتري في 
المبيع» فقد لا يتمكن من دفعه» بان كان عبدًا هو قريبه» فيعتق عليه» 
IE IES‏ و ن ا و 
ا حال رز کا و 

ولأن الخيار الثابت للمشتري هو ما كان ثابتًا له قبل العقد» وإنما 
أضيف إلى الشرط باعتبار أنه مستبق له إلى ما بعد العقد؛ إذ لولاه لعمل 
العقد عمله» وحكم العقد ثبوت الملك للمشتري مضمونا عليه بالثمن› 
وهذا الحكم معدوم" قبل العقد» فكذا ما" بعده» ما دام الخيار ثابتاء 
وهذا على مثال الأستثناءء فإن أنتفاء حكم المستشنى بالعدم الأصلي» 
وإنما أضيف إلى الأستشناء باعتبار أنه لولاه لعمل صدر الكلام"“ عمله 
في إثبات مقتضاه» فإن القائل : لك علي مائة إل عشرة. يلزمه تسعون» 
لا لأن أنتفاء العشرة بقوله: إلا عشرة. بعد ثبوتها بصدر الكلام؛ 


)١(‏ «المبسوط» ٦١ /٠١‏ و«الهداية» ۲۸/۳ و«تبيين الحقائق» ٠١/٤‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ۲۳۲. و«البحر الرائق» .٠٤/١‏ 

() في (ب): (قالاه) بدل (قالا). 

9ي (ج): (ضرر) بدل (الضرر). 

() في (ج): (النفاذ) بدل (التقادير). 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ۲۸. و«الآّختيار» ۲ .«وتبيين الحقائق /٤‏ ١٠ء‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۲٣٣۳‏ 

0) في (أ): (حکم على معدوم) بدل (معدوم). 

(۷) لفظ: (ما) غير موجود في (ب)» (جا). 

(۸) في (ج): (الکمال) بدل (الكلام). 


م 


لاستحالة أنتفاء ما ثبت بصدر” الكلام بمجرد قوله؛ بل" لأن حكم 
الأستشناء الإبقاء على العدم الأصلي» وإذا ثبت ذلك لم يمكن التفصيل 
بين المبيع والثمن [/۲۸٠ب]ء‏ على أن الغرض من شرط الخيار [+/٥۸٠ب]‏ 
وإن كان هو الحاجة» لكن هذا الأمتياز بين حكمي المبيع والثمن إنما 
يصح أن لو كان آنتفاء حكم العقد في جانب المشتري مستفادًا من 
الشرط» ليتقدر بقدر الحاجة. 

فأما إذا كان الأنتفاء بحكم العدم الأصلي لم يمكن التمييز ؛ لاستحالة 
أنتفاء" حكم العقد بالعدم الأصلي في جانبه حتى لا يلزمه الثمن بهذا 
العقد في زمان لا ينتفي فيه حكمه بعينه في جانبه» حتى ملك المبيع 
بهذا العقد أيصًاء ولا يلزم كونه مملوكا بلا مالك؛ لأن المالك أحدهما 
غير عين» على أن حصول البدلين بعقد البيع» لا نظير له في الشرع. 

آم الع ا الت فاه اظ كاله الى لكان ف اال 

وأما خروج المبيع عن ملك البائعم؛ فلأن حكم العقد في جانبه غير 
منتف؛ لقيام المقتضى» وانتفاء ما يجعله باقيًا على العدم الأصلي. 

وأما الإعتاق ونفاذه؛ فإنه بالعتق التزم العقد بالتضمن» فأما النفوذ 
في الجارية ؛ فلمصادفة التصرف ملكه. 


(۱) في (ب)» (ج): (صدر) بدل (بصدر). 

(۲) لفظ : (بل) غير موجود في (ب). 

(۳) لفظ : (انتفاء) غير موجود في (ج). 

(6) فی (ج): (لا یظهر) بدل (لا نظیر). 

)0( «تبیین الحقائق» 1٦/٤‏ و«الغاية على الهداية» ۳٠۸/١‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۳۲ وافتح القدير» /١‏ ۷*. و«البحر الرائق» .٠٤/١‏ 

(0) في (ب): (فإنها لعتق)» وفي (ج): (فإنها لعين) بدل (فإنه بالعتق). 


سد كتاب البيوع (yy‏ 


وأما"" في العبد؛ فإنه بسبيل من عتقه بواسطة التزام العقد فنفذ» 
فوجب”"“ عليه تسليم الجارية» وقد عجز» فيلزمه قيمتها 
زف عل هد الافل البحف همال ٠‏ مها 


إن المبيع إذا کان ذا رحم محرم من المشتري لم يعتق عليه وخیاره 
باق عنده“» وعندهما" یعتق» وبطل خیاره. 


ومنها : إذا كان المبيع جارية» فولدت منه بنكاح في المدة قبل القبض› 
لم تصر اَم ولده ا وخیاره باق. 
O,‏ : صار ت اَم ولده» وبطل الخيار. 


() في (ج): (فأما) بدل (وأما). 

() في (ب)» (ج): (ووجب) بدل (فوجب). 

(۳) ينظر توثيق وتفصيل هه المسائل في : 
«المبسوط» ۷۷-٦٦/۱۳‏ ن الصنائعم» .۲٦٦-۲٠۰ /٩‏ وافتاوی قاضيخان» 
۲“ و«الهداية» ۳/ ۲۹ و«الاختیار» ۲ ٠“‏ واتبيين الحقائق) ۱۸-١۷ /٤‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ وافتح القدير» ۹/1 eTIY FN FI oF‏ 
و«البحر الرائق) /١‏ ١١ء‏ ۱۷ء ۱۸. 

)٤(‏ «لمہبسوط» ٦٦1/١۳‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۲۹/۳ و«الأختيار» 
٠.٧٠۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ء و«الجوهرة النيرة» .۲٤۸/١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)0( بدا الصنائع» ٠٠٠١/١‏ و«الهداية» ۲۹/۳ و«لاأختيار» ٠٤/۲‏ واتبيين 

ثق» 1١ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» ٠۲٤۸/١‏ و«البحر الرائق» .١١ /١‏ 
(۷) «المبسوط» 1٦/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٠٠١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹. و«الأختيار» 


۲ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ و«الجوهرة النيرة» ۲٤۸/١‏ و«البحر الرائق) 
1۷/٦‏ 


م 


E اكات رها فة انلكا‎ EE i 
وعندهما يفسده والخيار باي إجماعًا“» فإن"؟ وطئها في المدة» فإن‎ 
گات كرا تاره بالا شاق‎ 

أا ع لان وا ها له رار" 


وإن [ب/۸٤٠1]‏ كانت" ثيبا : فإن لم ينقصها الوطء» لا يبطل الخيار 
عنده""“؛ لأنه وطء بملك النكاح. 


هما" : يبطل؛ لأنه وطء بملك يمين» وإن نقصها الوطء بطل 
خیاره بالإجماء"'. 


)١(‏ لفظ : (أنها) غير موجود في (أ)» (ب). 

(۲) في (ج): (عندهما) بدل (عنده). 

(۳) «المبسوط» ٦٦/١‏ وابدائع الصنائع» و«الهداية» ۲۹/۳ و«لاختيار» 
۲“ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ء و«الجوهرة النيرة» ۲٤۸/١‏ و«البحر الرائق) 
1/. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹ و«البحر الرائق» .٠١/١‏ 

)٧(‏ في (ج): (وإن) بدل (فإن). 

(۷) «بدائع الصنائع» و«الهداية» ۲۹/۳ و«الأختيار» ۲/٤۱ء‏ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ ۷١ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤۸/١‏ و«البحر الرائق» .١٠١/١‏ 

(۸) «بدائع الصنائع» “٥‏ واتبيين الحقائق» .١١ /٤‏ 

)٩(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)۱١(‏ في (ج): (کان) بدل (کانت). 

)۱١(‏ «بدائعم الصنائم» و«الهداية» ۲۹/۳ و«الاآختیار» ۲/٤٠ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۷١ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٤۸/١‏ و«البحر الرائق» .١٠١/١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۱۳) «الأختيار» ۲/ ٤٠ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ و«البحر الرائق» .٠١/١‏ 


سے كتاب البيوع 


ومنها: أن الجارية المشتراة إذا حاضت فى المدةء وأجاز المشتري 
البيع› 5 تا بتلك الحيضة عن الأستبراء NS‏ و ا 
بها» وإن فسخه» وعادت إلى البائعم» لا يجب الأستبراء على البائه". 

وعندهما“ : يجب إذا فسخ بعد قبض المشتري» قياسًا واستحساناء 
وإن کان الفسخ قبل قبضه وجب قیاسا» ولم یجب استحسانا“. 

ومنها : أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه إياه في مدة 
الخيار» فهلك"' فيها أو بعدهاء بطل البيع عنده» ويهلك من البائع لا من 
المشتري؛ لما لم يملكه عنده أرتفع قبضه بالإيداع» من حيث إن البائع 
لا يصلح مودعا لملك نفسهء وهلاك المييع قبل القبض بيبطل البيع. 

وعندهما: يهلك من المشتري» ويلزمه الثمن؛ لصحة الإيداع 
عندهما ؛ لأنه ملکهء فهلاکه في يد المودع کهلاکه في یده. 

ومنها : أن العبد المأذون له إذا آشتری شيًا بالخيار ثم أبرأه البائع عن 
الثمن في المدة [ج/٦١٠)‏ يكون خياره باقياء فإن أجاز”" البيع فالمبيع له بغير 


)١(‏ «المبسوط» 1۷/١١‏ و«بدائع الصنائم» ۲٠٠/١‏ و«الهداية» ۲۹/۳ و«الأختيار» 
٠/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۱۷ و«الجوهرة النيرة) .۲٤۹/۱‏ 

9) آنظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط) ٦٦/١۳‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ / و«الهداية» ۳/ ۲۹. و«الاختيار» 
٠. ۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ و«الجوهرة النيرة» .۲٤۹/۱‏ 

(5) «المبسوط 1۷/١١‏ و«بدائع الصنائعم» ۲٠٠/١‏ و«الهداية» ۲۹/۳ و«الأختيار» 
۲ . واتبيين الحقائق) /٤‏ 1۷ و«الجوهرة النیرة» .۲٤۹/۱‏ 

() «بدائع الصنائع» ۲٦1/١‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۷ء و«الجوهرة النیرة» .۲٤۹/۱‏ 

0) في (ج): (فيهلك) بدل (فهلك). 

(۷) «بدائع الصنائع» ۲٦٦/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹ واتبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 

(۸) في (ج): (أجازه) بدل (أجاز). 


5 


ثمن وان" فسخ عاد إلیٰ بائع بغیر ثمن؛ لأنه لم یملکه عنده""» فکان"» 
الرد أمتناعًا عن التملك“ والعبد من أهله كالامتناع عن قبول الهبة. 
وها بق ا ا ملم فلو رف بح ا لرا عن له 
یکون متبرعا» وهو لیس من آهله. 
ومنها: ذميان تبايعا خمرًاء والخيار للمشترين فأسلمء بطل البيع ؛ 
لأنه"“ لم يملكهاء فلم يملكها"" بإسقاط الخيار حال إسلامه. 
وعندهما“ : بطل الخيار؛ لأنه ملكهاء ويعذر ردها بسبب الإسلام. 


إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 
۹٩ 5‏ 
O, 0‏ 
وأما إذا كان الخيار للبائع والمشتري o TES‏ القسم غير 


() في (ج)» (ب): (إن) بدل (وإن). 

(۲) «المبسوط» /١١‏ 1۷ و«الهداية» ۳/ ۲۹ و«تبيين الحقائق» ١١ /٤‏ و«البحر الرائق) 
۷/٦‏ 

(۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(6) في (ب): (التمليك) بدل (التملك). 

)٥(‏ «المبسوط» ٦۷ /١١‏ و«الهداية» ۳/ ٠۲۹‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١1ء‏ و«البحر الرائق) 
.۷/٦‏ 

0) لفظ: (لأنه) غير موجود في (ج). 

(۷) فی (ب): (یتملکها) بدل (یملکها). 

(A)‏ الو 1/1۳ و«بدائع الصنائع» ۴)٥‏ و«الهداية» ۰.۲۹/۳ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ 1۷ و«البحر الرائق» .١١ /١‏ 

)٩(‏ في (ج): (قال) بدل (فصل). 

)٠١(‏ في (أ): (فهذا) بدل (وهذا). 


س كتاب البيوع (١Ë‏ 


مذكور في نص الكتاب» وقد ذكرناه هاهنا؛ لاقتضاء التقسيم» وتتميما 
للكلام“ في المسألة» وحكمه أنه لا يخرج المبيع عن ملك البائع» 
ولا الثمن عن ملك المشتري» فإن تصرف البائع في المبيع جاز» وكان 
فسخًاء وكذلك إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عيناء وتصرف كل 
واحد" منهما فيما أشتراه باطلٌء وأيهما هلك قبل التسليم بطل البيع› 
وإن هلك بعد التسليم بطل" أيصًاء ولزمته القيمة» وأيهما فسخ البيع 
في مدة الخيار أنفسخ. 

وهل يشترط علم الآخر به -فسيأتي الخلاف فيه» وأيهما أجاز البيع 
بطل خياره» وصار العقد باتا من جانبه» والآخر على خياره» وإن لم 
يوجد منهما إجازةٌ ولا فسخ حت مضت المدة" لزم البيع» ولو أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر» بطل البيع بينهماء سواء سبق الفسخ أو الإجازة 
آ واا ل ف اة ب ا 


SO DER 


(1) في (ج): (الكلام) بدل (للكلام). 

() في (أ): (واحد واحد) بدل (واحد). 

(۳) في (ج): (باطل) بدل (بطل). 

)٤(‏ في (ج): (علیٰ) بدل (علم). 

() في (أ): (في) بدل (من). 

0) في (ج): (ولزم) بزيادة الواو. 

(۷) فى (ج): (لا عبرة) بإسقاط الواو. 

/۲ وافتاوی قاضيیخان»‎ ٥ و«بدائع الصنائع»‎ 0۹۰ |١۳ «المبسوط»‎ (A) 
›۲٤١/١ و«تبيين الحقائق» ۲/ ٤٠ء و«الجوهرة النيرة»‎ ١١ /۲ و«الاختیار»‎ ,۸ 


.١ /١ و«البحر الرائق»‎ 


م 


اختلاف المتبايعين يي شرط الخيار وعدمه 
قال: ( ولو آختلفا فيه ۹/1 فالقول لمدعيه" وقا لا" : 
لک 

لهما: أن أشتراط الخيار أمر زائد على حقيقة البيع» وقد آتفقا عليهء 
والآأصل كونه باتاء فيكون القول قول منكر هذه الزيادة. 

وله: أن مدعي الخيار منكر لزوم البيع» ومنكره يدعي لزومه» فكان 
القول للمنكر معن؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن لزوم البيع أمر حادث» 
فكان القول قول من ينكره» وإن كان مدعيًا صورة فإن الأعتبار للمعانيء 
ولم يتفقا على البيع» فإن مدعي الخيار لم يقر بالبيع إلا على صفة 
الخار افإقراره ابالمججوع ف0( ا 


EES ET 


(1) «الأصل» .٠١۳ /١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ و«المصفى» لوحة /0١‏ ب» 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۹4/ ب و«المستجمع شرح المجمع» 
E‏ 

() آنظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ب): (لا) بدل (فلا). 

(6) في (ج): (ينتقص) بدل (يتبعض). 

() «المصفى» لوحة ١٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹۹/ب» 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٣٤‏ 


س كتاب البيوع (٦y‏ 


بطلان خيار الشرط بالموت 

قال: ( ونبطله بالموت )'. 

وقال“ الشافعي"» الك تتا ار ارط ورت 
لأنه حق ثابت في العقد» فيجري فيه التوارث» كخيار العيب وخيار التعيين. 

ولنا: أن الخيار مشيئة وإرادة قائمتان به» فلا يتصور أنتقالهماء 
والارث فيما يتصور أنتقاله. وأما خيار العيب» فالوارث قائم مقام 
المورث فيما هو له من الأستحقاق» والمورث أستحق المبيع سليما. 
وأما خيار التعيين» فهو ثابت للوارث بالأصالة دون الخلفية» باعتبار 
E TER Î‏ غیره؛ E O E‏ 


بالخيار»› وإن كان الختلاط مشترکا؛ لقيام دلالة رضا البائ بثبوت 
الخا ر ارف اعا وهاه هرت لن هو حل غه" RET‏ 
معلومة من الطرف الآخر. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ٤٠ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲/ ٠۷۲‏ و«بدائع الصنائع» 
)۲ و«الهداية» ۳/ ۳۰» و«لآختیار» ۲/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» .۱۸/٤‏ 

(۲) في (): (قال) بدون 

(۳( «الأم» ۳ ه. وامختصر المزني» ص٦۷»‏ و«المهذب» ۲٦٦/١‏ واروضة الطالبين» 
۳4/۳« و«المجموع» 14۳/۹. 

›٤1۷/۲ واعقد الجواهر الثمينة»‎ ۱/٣ و«التفريع»‎ .۲۲٠١ /۳ «المدونة»‎ )٤( 
.٠٠١/۳ و«حاشية الدسوقي»‎ ٠١ /۲ و«قوانين الأحكام الشرعية»‎ 

)٥(‏ لفظ: (هو) غير موجود في (ب). 

(0) لفظ : (ملکه) غير موجود في (ب). 

(۷) في (ب): (ملك) بدل (بملك). 

(۸) «بدائع الصنائع» و«الهداية» ۳۰/۳ واتبیین الحقائق» ›۱۹-۱۸/٤‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .٠٤/۲‏ 


سم 


واا خیار الرؤية [ج/۱۸1ب] فالصحيح اة ل و کذا في «(شرح 


الطحاوي»" و«إشارات الأسرار»". 


(۱) 


(۲( 


() 


الات شرحه اللباب» ۲/ ۱۹» و«بدائع الصنائع» ۲۹٦/١‏ و«الهداية» ۳/ ٠١‏ 
و«الاختيار» ۱١/۲‏ واتبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 

الطحاوي هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» نسبة لقرية 
طحا بصعيد مصر» المولود سنة ۲۳۹ه.» والمتوفى سنة ١۳۲ه.‏ وقد سبقت الترجمة 
عنه ص .٩1-٩۹٩‏ 

ولاومام الطحاوي: شرح الجامع الصغير» واشرح الجامع الكبير کلاهما لاومام 
محمد بن الحسن الشيباني» ولا أدري هل يقصد المؤلف ب«شرح الطحاوي» أحد هذين 
الشرحين أم يقصد به أحد شروح «مختصر الطحاوي»؟! فقد أولع كثير من علماء 
الحنفية بشرحه» فشرحه بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الأسبيجاني» المتوفى 
سنة ١٠٠ه.‏ وأبو نصر أحمد بن منصور الطبري السمرقندي» وأبو نصر أحمد بن 
محمد المعروف بالاّقطع » المتوفى سنة ٤۷٤ه»‏ وأبو نصر أحمد بن منصور المطهري 
الأسبيجاني » المتوفى سنة ١٨٤ه»‏ ومحمد بن أحمد الخجندي الأسبيجاني» وأبو بكر 
أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوفى سنة ١۳۷ه»‏ وأبو عبد الله 
حسين بن علي الصَيْمَرِي المتوفى سنة ٤۳١‏ ه» وشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السرخسي ٠»‏ المتوفي سنة ۸ه وغيرهم. «الجواهر المضية) ٠٠٤/١‏ واكشف 
الظنون» ٥٦۲/۱‏ ۲/ ۱۹۲۸-۱۹۲۷ و«الفوائد البهية» ص۳۲٠‏ و«النافع الكبير» 
۸ و«هداية العارفين» 0٥۸/١‏ و«الأعلام» .٠٠٠/١‏ 

قلت : ذكر الجصاص في «مختصر أختلاف العلماء للطحاوي» ٠۳١/۳‏ : أن الخيار 
ليس يملك› ولا ا وإنما هو رأي» والرآی لا يورث. 

«إشارات الأسرار»: من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه محمد بن 
إبراهيم» ركن الدين» أبي الفضل» الكرماني الحنفيء المولود سنة 0۷٤هى‏ 
والمتوف سنة ١٤٠ه.‏ وكتاب «إشارات الأسرار» هو شرح ل «الجامع الكبير» 
لمحمد بن الحسن الشيباني. «كشف الظنون» /١‏ ٦4ء‏ و«هداية العارفین» .٥٠۹/۱‏ 
وتنظر ترجمة الكرمانى فى: «الجواهر المضية» ٠٤/١‏ و«الطبقات السنية» 
Te T-Y |€‏ و«الفوائد البهية» 4-۱ و«النافع الکبير» ص۸٥‏ › و«الأعلام» 
.YV/Y‏ 


كتاب البيوع 


موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار 
قال: ( ولو مات» أو مضت المدة ولم يجز البيع" لزم). 
إذا مات من له الخيارء أو أنقضت المدة» ولم يجز البيع› لزم 
البيع"؛ لأن البيع تامّ» وعدم النفاد؛ لقيام المانع» وهو تمكنه من 
الفسخ في المدة» فإذا مات أو أنقضت» ولم يفسخ» أرتفع“ المانع» 
فعمل المقتضى عمله. وقد ذكر أبو حفص كله في «المنظومة» : أنه 


ملحوظة : يوجد في دار الكتب المصرية مخطوطة لكتاب أسمه "الإشارات في 
الفروع "۰ به خروم» ولا يعرف مؤلفه» ولعله کتابنا هذاء وهو تحت الرقم .۸٠٦‏ 
«فهرس دار الكتب المصرية» .٤٠١ ١/۲‏ 

(1) في (ج): (يجزه) بل (يجز). 

(۲) لفظ: (البيع) غير موجود في (أ)» و(ج). 

(۳) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۲ وابدائع الصنائع» ۴٥‏ ۲4 ۰۲1۹ والاختیار» 
۲ . و«تبيين الحقائق» .۱۸/٤‏ 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (وارتفع)ء بزيادة الواو. 

() في (أ): (ذکره) بدل (ذکر). 

0) المنظومة: هي «منظومة النسفي في الخلاف» للإمام أبي حفص» عمر بن محمد بن 
أحمد النسفى» المولود سنة ١1٤ه»‏ والمتوفى سنة ۳۷١ه.‏ أولها : 
ائ ا ق ع وا و ا 
رتبها على عشرة أبواب : الأول: في قول أبي حنيفة» والثاني : في قول أبي يوسف› 
والثالث: في قول محمد والرابع : في قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» والخامس: 
في قول أبي حنيفة مع محمد» اساد في قول أبي يوسف مع محمد» والسابع : 
في قول كل واحد منهم» والثامن: في قول زفر» والتاسع: في قول الشافعي» 
والعاشر: فى قول مالك» وأتمها فى سنة ٤٠٠ه»‏ وعدد أبياتها .۲٠٦۹‏ «منظومة 
النسفي» ر 6/ cl‏ الا المضية» ۳۹١ /١‏ وتاج التراجم» 
ص۳١١»‏ و«كشف الظنون» ۱۸٦۷ /١‏ و«الفوائد البهية) ص*١٠ء‏ واهداية 
العارفين» /١‏ ۷۸۳. 


س 


إذا مات من له الخيار قبل الإجازة. أو مضت المدة قبل الإجازة آنفسخ 
البيع عند مالك '. 
أقول: ومشاهير الكتب المعتمد عليها في مذهبه تصرح بما أنا ناقله. 
قال صاحب” «التفريع»: ولا يسقط خياره -يعني: من له الخيار- 
إلا بإمضاء البيع» أو نفوذ مدة الخيار» أو بتصرفه في السلعة تصرف“ 
أختيار لا تصرف أضطرار““ محض. فأسقط الخيار في هه الأمورء 
وجعل منها أنقضاء المدة. 


CW & (0) f~ 
eucoeoeecooenennnennennecannecsensesnenncnecsonnssensneses وقال ابن شاس‎ 


ملحوظة : لدي نسخة من مخطوطة «المنظومة» صورتها من مركز الملك فيصل كله 
وعدد لوحاتها: ٠١١‏ لوحة» وهي بالمركز» تحت الرقم .٤0٦۸‏ 

(۱) لوحة ۳۸/ب. ونص النظم : 
وذو الخيار إن يمت أو آنقرض ‏ أو أنه قبل الإاجازة آنتقص 

(۲) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي› 
وقيل : سمه عبد الرحمن» تفقه بالأبهري شيخ المالكية العراقيين» ومن تلاميذه 
المسدد بن أحمد البصري» وعلي بن القاسم البصري» والقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» من تصانيفه: «التفريع» و«شرح المدونة» و«مسائل الخلاف» توفي سنة 
۸ه. أنظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص*۷٠.‏ و«ترتيب المدارك» /٤‏ ٥٠٠٠ء‏ 
و«العبر» ٠١۳/۲‏ و«الديباج المذهب» ٤11/١‏ و«اكشف الظنون» ٤۲۷/١‏ 
و«هداية العارفين» ٤٤۷ /١‏ و«شجرة النور الزكية» ۰4۲/١‏ «الأعلام» .٠۹۳/٤‏ 

(۳) لفظ : (تصرف) غير موجود في (ج). 

(6) في (ب)» (ج): (اختيار) بدل (اضطرار). 

)٥(‏ فی (ج): (قال) بدون الواو. 

»( مو بو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي الفقيه المالكي» كان 
فقيها فاضلا في مذهبه» وكان غاية في الورع» وصنف في مذهب الإمام مالك كل 
كتابا نفيساء أبدع فيه سماه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة). وضعه على 
ترتيب «الوجيز» لأبي حامد الغزالي» واشتخل ابن شاس بالتدريس في مصر»ء ومات 


سد كتاب البيوع (۷y‏ 


في كتاب «الجواهر»: أنقضاء المدة من غير إحداث ما يقتضي الأختيار 
يلزم البيع» وينتهي الخيار» وهذا مع سلامة من شرط له الخيار إلى أنقضاء 
المدة". ما" إن طرأ عليه ما يمنع“ من الأختيارء فلا يخلو إما أن 
یطراً عليه ما لا یرجی زواله کالموت» او ما یرجی زواله کالجنون» 
والإغماء» فإن مات في المدة فإن الحق ينتقل إلى وارثه. أه. 

وهلذا تصريح بأن لا يبطل الخيار بالموت؛ بل ينتقل إلى الوارث» كما 
هو مذهب الشافعي لله فتركت ذكر الخلاف في المسألة» ولعل 
با حفص نه وقف على رواية في العاعت عر هرر لا يقام مع 


مثلها خلاف. 
وقال في «الجواهر““ في موضع آخر: فإن قيل: بماذا ينقطع 
الخنار؟. 


مجاهدًا فى سبيل الله بدمياط سنة ١٠٠ه»‏ وقيل: سنة ١١٦ه.‏ «العبر» ۳/ ١۱۷٠ء‏ 
رالياج المذعب »٤٤1 ١‏ و«كشف الظنون») 11۳/١‏ واشذرات 
الذهب» /١‏ ۹٦ء‏ و«الأعلام» ۲/٤‏ 

.۷/۲ )( 

(۲) في المطبوع (أمده) بدل (المدة). 

(۳) في المطبوع (فأما) بدل (أما). 

(5) في المطبوع (يمنعه) بدل (يمنع). 

)٥(‏ لفظ : (أما) غير موجود في المطبوع. 

0( «الأم» /Y‏ 0« و«مختصر المزني» ص٦۷٠‏ و«المهذب» ۲٠٠/١‏ واروضة الطالبين» 
۳ و«المجموع» ۹/ ۱۸۳. 

(۷) فى (ب): (وقف فى المذهب على رواية) بدل (وقف على رواية فى المذهب). 

۰ 610/۲ (A) 


س 


قل : بأن ينطق وينص على أحد الوجهين؛ أو يكون منه ما يدل على 
ذلك» وهو على وجهين: ترك وفعل. 

فام الترك فل اماك عن القرل والفل الذالن غل تع اح 
الوجهين إلى أن تمضي مدة الخيار“ فلا يكون ممن له الخيار نطقّء 
ولا إحداث فعل» فإنه يستدل بتركه على قصده"» فإن كان الخيار للبائع» 
والسلعة في يده» كان ذلك دلیاد عل أنه اخنان الفسخ. اھ. 

فهاذا"" قريب مما نقله أبو حفص في أنقضاء المدة» ولكنه يحتاج إلى 
قيود ثلائة : 

آحدها: آنه لم يجز ولم يفسخ. 

والآخر: أن الخيار للبائع. 

والثالث: أن السلعة في يده. 

أما الموت فإنه"“ لا يبطل به الخيار» كما نقلناه آنمًا. 


ET KAT o NET 


(1) في (ب): (ولنا) بدل (قلنا). 

(۲) ف (ج): (أما) يدل (فأّما). 

(۳) في المطبوع (تعيين) بدل (تعين). 
(6) في المطبوع (ولا) بدل (فلا). 
)٠(‏ في (آ)» (ج): (لمن) بدل (ممن). 
0) في (ب): (قصد) بدل (قصده). 
(۷) في (ج): (وهذا) بدل (فهذا). 
(۸) في (أ): (فلانه) بدل (فإنه). 


ڪتاب البيوع 


بلوغ الصبي في مدة الخيار 


قال: ( ولو باع الوصى”" ملك صبَّي بالخيار» فبلغ في المدة 
یحکم بتمامه» وأبقاه رف وا الفسخح فقط» وإن 
مضت المدة»› حکم بنفاده د في رواية› وبإجازة المالك 


فيها في آخری ). 


قال أبو يوسف” "كلف : إذا باع الأب" أو الوصي مال الطفل على 


أنه بالخيار ثلاثة أيام» فبلغ الطفل في المدة» تم البيع؛ لأنه أنقطعت 
ولايته عنه» فلم يملك تنفيذ العقد عليه ولا فسخه؛ لأن“ ولاية الفسخ 
د ا دى او اغ الال 
ر کل د کل مو اران ت الد افا کا رمات 
ومالك العين لا يملك الفسخ؛ لاه غو من رط له لار 


(1) 


(۲) 


(۳) عا 


(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


في (ج): (وصي). بدل (الوصي). والوصي : يقال: فلان أوصى بولد إلى فلان 
آک جعله وصيًا يتصرف في ماله وأطفاله» ویکون الولد تحت ولایته وحمایته بعد 
موت والده. 

«طلبة الطلبة» ص۲٤۳‏ و«المصباح المنیر» ۲/ ۰1٦۲‏ و«أنیس الفقهاء» ص‌۲۹۸. 
«بدائع الصنائع» / «1A‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳٠١‏ و«البحر الرائق» 
./1٦‏ 

رة: (الأب أو) غير موجودة في (ج). 

ا 

في (ج): (مقید) بدل (تتقید). 

في (ج): (التقييد) بدل (التنفيذ). 

لفظ : (عنه) غير موجود في (ج). 


: NWE SS اللخا باق للہا لا يتم‎ : ATO 
و يار ئع و و‎ 


لا يملكت الاجارة a e‏ 
بعد فالفسخ أمتناع عن الإزالةء وله ولاية ذلك» كما لو باع عينا له بعد 
بلوغه» ثم فسخ قبل الإإجازة. 

وأما الإجازة فتتضمن”" الإلزام» وهي تعتمد الولاية» ولا ولاية 
بالبلوغ» ولو مضت مدة الخيار نفذ البيع؛ لزوال المانع الذي“ هو 
الخيار» فيعمل العقد عمله عند [۲۹/1٠ب]‏ زوال المانع» هدا قاد 
الإجازة؛ لأنها" E‏ الإلزام» وقد آنتفت. 

وروي عن محمد كن : أنه ينفذ بإجازة المالك في المدة» كما لو باع 
فضولي” ماله بشرط الخيار له» فأجاز" في المدة. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ۲٦۸/١‏ وافتاوى قاضيخان» ٠۸١/۲١‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲١١‏ و«البحر الرائق» /١‏ 1۹. وفي «فتاوى قاضيخان»: أن محمد 
يجعل للبائع حق الإجازة كذلك .۱۸٥ /۲١‏ 

(۲) في (ج): (فلا) بدل (ولا). 

(۳) في (ج): لفظة (فيتضمن) بدل (فتتضمن). 

(5) لفظ : (الذي) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (الخلاف) بدل (بخلاف). 

0) فى (ج): (لأنه) بدل (لأنها). 

)۷( «فتاوئ قاضيخان» ۲/ ١٠۱۸ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳٤١‏ و«البحر 
الرائق» .٠۹ /٦‏ 

(۸) في (ج): (فضول) بدل (فضولي). 

)٩(‏ في (ج): (فاجازه) بدل (فأجاز). 


س كتاب البيوع 


ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري 
قال : ( ولو آشترى عبدًا بشرط الكتابة فلم يكن تخير في 
أخذه بالجميع أو الترك)". 
لأنه شرط شرطا ملائمًا للعقد من جهة إعلام المبيع بوصفه» فهو" 
وصف مرغوب فيه› فاستحق من العقد بالشرط› ففواته يو جب التخيیر ؛ 
SS Oa E‏ 
م رصاه بدو نه و ي 


توابع» فلا يقابلها شيء من الثمن. 

وإنما لم يغد بفواته العقد؛ لأن هذا التفاوت في الوصف ينزل" منزلة 
التفاوت في النوع دون الجنس» ونظير” ذلك ما إذا باعه ياقوتا“ ٠‏ فإذا 
هو زجاج› فإنه لا ينعقد. 


(1) عبارة: (فلم يكن) غير موجودة في (ب). 

(۲) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ٠١-٠٤‏ و«الهداية» ۴۲/۳ و«الاختیار» ۲/ ۳٠ء‏ 
«تبيين الحقائق» ۲٤-۲۳ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» ٠٠١ /١‏ و«البحر الرائق» ٠٠٠١ /١‏ 
و«اكشف الحقائق» ۲/ .٠١‏ 

(۴) في (ب)» (ج): (وهو) بدلا من (فهو). 

() في (ج): (أخذ) بدل (أخذه). () في (ب)» (ج): (ولا) بدل (فلا). 

0) في (ب)» (ج) لفظ : (يتنزل) بدل (ينزل). 

(۷) فی (ج) لفظ : (ویظهر) وکلاهما صواب. 

)۸( الياُوْت: حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس» 
ويتركب من أكسيد الألمنيوم» ولونه في الغالب شفاف مشربٌ بالحمرةء أو الزرقة 
أو الصفرة» ويستعمل للزينةء واحدته ياقوتةء قال الجوهري: الياقوت فارسى 
معرب. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص“ والسان العرب» ۳/ ٤١١٠ء‏ مادة ا 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ١٠٠٠ء‏ مادة (الياقوت). 

(4) «الأصل» .4۳/١‏ و«المبسوط» ١۳-١١/١۳‏ و«الهداية» ٤۷-٤٦/۳٣‏ واتبيین 
الحقائق مع حاشية الشلبي» ٠۳ /٤‏ و«البحر الرائق» .۲۷-۲۹/٦‏ 


أما إذا كان من الجنس ينعقد ويتخير» كما إذا باع ياقوتا أحمر» فإذا 


هو اضفر ٠‏ كذلك فی مسالا 
قال: (وإذا أجاز البيع" من له الخيار في المدة بغير 
علم الآخرء جاز» وإن فسخ يجيزه» وشرطا علم 
الآخر به). 
من له الخيار من المتعاقدين إذا أجاز البيع في مدة الخيار» جاز» وإن 
2 ,0( ا 
لم يعلم صاحبه باللإجازة إجماعا ¢ وإن فسخ في المدة. 
OOO E E E EET‏ 
من جهته» فلا يشترط علمه» کما لا يشترط في الإجازة» وصار کالوکیل 
بالبيع» حيث لا يشترط علم الموكل ولا رضاه من جهة أنه مسلط على 
0( (۷) » 


)١(‏ فى (ج): (صفر) بدل (أصفر). 

)۲( «المبسوط» ۳“ و«الهداية» ۳/ ٤۷‏ واتبيين الحقائق) .٥۳ /٤‏ 

(۳) لفظ : (البيع) غير موجود في (ب)» و(جا). 

(6) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۰۲۹ 
و«الاختيار» ۲/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ 1۸ء و«البحر الرائق» 1۸/١‏ 

(ه) «الهداية» ۳/ ۲۹ و«الأختیار» ۲/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۱۸/٤‏ و«البحر الرائق» 
۳, و«اللباب في شرح الکتاب» .٠٤/۲‏ 

0) في (ج): (البائع) بدل (البيع). 

(۷) في (ج): (ممن) بدل (من). 


د كتاب البيوع فن - 


۲( (1) 


وقال أبو حنيفة» ومحمد" و: إذا فسخ لم ينفسخ إلا بعلم 
الآخر؛ لأن الفسخ رفع للعقد تعلق به حق الغير» ولا يعرى عن ضرر؛ 
لأن الخيار إذا كان للبائع فالمشتري”" عساه يتصرف في المبيع تتميما 
للخقد السابىء فيلرمة نجه اللاك 4 وقد بکرق اکت من الکن 
وإذا كان للمشترى a‏ شترا خر اعمادا 
على تتميم البيع» وهذان ضرران› ومع ا بالفسخ يرتفع 
الضرر» فيشترط» وصار كعزل الوكيل» بخلاف الإجازة» حيث تعرى 


عن الإلزام. 
وما التسليط فإنه يستلزم ملك المسلط لما يسلط”“ عليه» وصاحبه 
لا يملك الفسخ» فكيف ينسب إليه تل “؟ 


(۱) «الكتاب مع شرحه اللباب» 1٤/۲‏ و«الهداية» ۲۹/۳ و«الأختیار» ۳/۲٠ء‏ 
و«تبيين الحقائق) ۱۸/٤‏ «البحر الرائق» .۱۸/١‏ 

)۲( ا ۳ و«الاأختیار» ۲“ واتبيين الحقائق» ۱۸/٤‏ و«البحر الرائق) 
۳ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠٤/۲‏ 

ENO GADD 

7 (والبائع) بدل (فالبائع). 

() في (ج): (وقع) بدل (ومع). 

)١‏ في (ج): (سلط) بدل (يسلط). 

(۷) في (ج): (عليه) بدل (إليه). 

(۸) «الهداية» ۳/ ۳۰-۲۹ و«تبيين الحقائق» ۱۸/٤‏ و«البحر الرائق) .۱۸/١‏ 


انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر 
قال : ( والمشتريان”" بالخيار لا ينفرد أحدهما بالفسخ )". 


وقال ا TT E‏ الله : پنفرد أحدهما به » وكذلك 


الخلاف في الرد بالعيب» أو بخيار الرؤية. 


لهما: أن إثبات الخيار لهما مستلزم لإثباته لكل واحد منهماء فإذا 


رض أحدهما ولم يكن للآخر الرد كان ذلك إبطالًا لما ثبت من حقه؛ 
لأن كلا من الإجازة والفسخ حقه. 


وله: أن المبيع خرج عن ملك البائع بإيجاب واحد وصفقة واحدة» 


ومت رد أحدهما دون الآخر عاد بعض المبيع CE‏ 
[ج/۱۸۷ب]» وفیه إلزام ضرر» ولیس من ضرورة إثباته لهما الرضا برد 
NEUE‏ 


(1) 
(۲) 


() 


(€) 


(6) 


(1) 


فى جا (فالنشتريان): بدل (والمهتريان). 


«الهداية» ۳/ ۲ء واتبيين الحقائق» »۲۲/٤‏ واشرح الوقاية» ۲/ ١٠ء‏ و«البحر 
الرائق» .۲٠ /٦‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١‏ 

«الهداية» ۳۲/۳ واتبيين الحقائق» ۲۲/٤‏ و«شرح الوقاية» ۲/ ١٠ء‏ و«البحر 
الرائق» /٦‏ ۲۵ وامجمع الانهر» ۲۹/۲. 

«الهداية» ۳/ ۳۲ واتبيين الحقائق» ۲۲/٤‏ واشرح الوقاية» ۲/ ١٠ء‏ و«البحر 
الرائق» .٠١ /٦‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١‏ 

المعنى: أن البائع كان ينتفع بالمبيع مت شاء وكيف شاء» فصار بشراكته بحيث 
لا يقدر على ذلك. 

«العناية على الهداية» /١‏ ۳۳۲ و«فتح القدیر» /١‏ ۳۳۲. 

«الهداية» ۳/ ۳۲ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۴-۲۲» وافتح القدير» /٦‏ ۳۳۲ و«البحر 
الرائق» .٠١ /٦‏ 


س كتاب البيوع 


م م (١‏ ء 9F‏ 
فصل في '' خيار الرؤية 


e (۳ 


قال : (من اث شتری ما لم یره نجیز' عقده مع الخيار 


خيار الرؤية لا يثبت إلا في أربعة أشياء: الشراء» والاإجازة» والقسمة»› 
والصلح من دعوی مال عل شيء بعینه» فإذا اڈ شتری ما لم یره» فالبيع 


خاو و الا و ا اء ر 


قبل الرؤية صح وانفسخ العقدء وإن أجازه قبل الرؤية لم يصح» وخياره 
i yS‏ سواء كان قبل قبض المشتري› 
أو بعده» ولا يشترط رضا البائع» ولا قضاء القاضي بعد أن يكون 
بحضرة البائع» عند أبي حنيفة» ومحمد“ رحمهما الله. 


(۱) لفظ : (في) غير موجود في (ا). 

(۲) خيار الرؤية: حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤيته للمعقود عليه من 
غير اشتراط: 
«بدائع الصنائع» /١‏ ۲ و«الجوهرة النيرة» ٠١١/١‏ وافتح القدير» /٦‏ ١٠٣٠ء‏ 
و«البحر الرائق» ۰۲۸/۱ ۲۹. 

۳) في (ج): (نجیزه) بدل (نجیز). 

() «الكتاب مع شر حه اللباب» ۲/ »۱١‏ و«بدائع الصنائع» ۲/٥‏ و«الهداية» ۳/ ۳۲ 
و«الأختيار» ۲ ٠١‏ واتبيين الحقائق» ۲٤/٤‏ وافتح القدير» .۴٠ /١‏ و«البحر 
الرائق» ۲۸/١‏ و«حاشة ت الشلبي على تبيين الحقائق» .۲٤ /٤‏ 

)٠(‏ في (ب) لفظة : (فإن) بدل (إن). 

0) عبارة: (وإن رده) غيرموجودة فى (جا). 

e / ٥ «بدائع الصنائع»‎ (۷) 

() «بدائع الصنائع» “٥‏ واتبيين الحقائق» ۱۸/٤‏ و«فتح القدير» ٠٤/١‏ 
و«البحر الرائق» .۱۸/١‏ 

(۹) ينظر المراجع السابقة. 


(VD ة‎ E هه‎ aE? 
وعند أبي يوسف: يصح بحضرة البائع وبغير حضرته‎ 


وقال الشافعى : إذا اشتری ما لم و 5 يصح العقد اص ۽ لان 


المعقود عليه مجهول الوصف. 


ها ق عليه إل أن جهالة الرضفة عند آرت فى صلب العقذ؛ 


لكون الوصف مقصودًا» فجهالته تمكن غررًا فى العقد» وصونه عن 
الجهالة والغرر خت [ب/ [٠٥١‏ 


وعندنا: أن أنعقاد العقد على المبيع باعتبار ذاته» وإنما صارت 


لا تؤثر“ في صلب العقد؛ بل في نفي لزومه؛ لاختلال الرضا بفقد 


(1) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


وقد ورد فيه قوله : « من آشتریٰ ما لم یره» فله الخيار إذا E‏ 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ب): (لم) بدل (لا). 

«الأم» ۳ ٤١-١‏ وامختصر المزني» ص۸۸. و«المهذب» ۲۷١ /١‏ و«الوجيز» 
“١‏ و«روضة الطالبين» .۳٦۸/۳‏ 

في (ج): (معقود) بدلا من (مقصودًا). 

حرف (علیٰ) غير موجود في (ج). 

في (ج): (لا يؤثر) بالياء التحتية بدلا من (لا تؤثر). 

في (ج): (بعقد) بدلا من (بفقد). 

«سنن الدارقطني» ٥-٤/۳‏ رقم [] كتاب البيوع» و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي٥/ ۲٦۸‏ كتاب البيوع» باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة. وفي إسناده 
عمر الكندي» وهو كذاب يضع الأحاديث. 

ينظر : «سنن الدارقطنى» ٠/۳‏ وانصب الراية» ۹/٤‏ و«السنن الكبرئ» للبيهقي 
“٥‏ و«الدراية في تخریج أحاديث الهداية» ۲/ .۱٤۹-۱٤۸‏ 


سے كتاب البيوع 


ولأنها جهالة غير مفضية إلى المنازعة» حيث يرد إذا لم يوافق غرضه» 
فاا الر ضا ف الا ال" 


ليس للبائع خيار رؤية 
قال: ( ولا خيار للبائع فيما لم يره). 


إذا باع شيئًا لم" يره لزمه البيع» ولم يتخير. 

وهلذا هو القول المرجوع إليه لأبي حنيفة”" وله » وكان يقول أولا : له 
احا ع ار ات وا د ق ل احا ا حن 
العاقدين؛ ولأن لزوم العقد يبتني على تمام الرضا زوالا" وثبوتاء 
ولا يتحقق إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وهو متوقف على الرؤية» فإذا لم 
یعاینه لم یتم رضاه بزواله عن ملکه. 

ووجه المرجوع إليه ما روي أن عثمان“ وه باع أرضًا بالبصرة من 


)١(‏ «الهداية» ۳/ ۳۲ و«الأختيار» ۲/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٠٠-۲٤ /٤‏ و«البحر 
الرائق» .۲۸/٦‏ 

) في (ج): (مالم) بزيادة (ما). 

(۳) «الکتاب مع شرحه اللباب» ›۱١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳۳/۳ 
و«تبيين الحقائق» .٠ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٥۱/١‏ و«البحر الرائق» ۲۹/۱. 

() «بدائع الصنائع» و«الهداية» ۳/۳ واتبيين الحقائق» ۲٠٥/٤‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠١‏ 

)٥(‏ في (ج): (زولا) بدلا من (زوالا). 

0) هو: عثمان بن عفان بن أبى العاص أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين ذو 
النورين» أحد العشرة اا بالجنة» مناقبه أكثر من أن تحصر» ولد سنة سبع 
وأربعين قبل الهجرة» وتوفى شهيدًا سنة خمس وثلاثين. «الطبقات الکبرئ» ۳/ -٠٥۴۳‏ 
٤‏ و«التاريخ الكبير» ۹-۸/1 و«الجرح والتعديل» /٦‏ ١١٠١ء‏ واتذكرة 


OTD : 3 e 4 DE‏ 4 ا 
طلة بن عبيد الله طه فقيل لطلحة : إنك ف ا [/ ۳۰ ] فقال : 
لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. 


وقيل لعثمان: إنك قد غبنت»› فقال : لي الخيار ؛ لأني بعت مالم أره. 


22 ٦ ا‎ . ٤ و‎ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


(0) 


(0 
(¥) 


الحفاظ» .۱١-۸/١‏ و«العبر» ۲٦/١‏ واتهذیب التهذیب» ۷/ ١٠٤١-۱۳۹‏ 
و«التقریب» .۳۸٩١‏ 

هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
أبو محمد القرشي» المدني» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام» لم يشهد بدرًا لكن رسول الله ية ضرب له بسهم» وشهد 
أحدًاء وأبل فيها بلاء حستاء أستشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين. 

«الطبقات الکبری» ۳/ .۲۲٠۹-۲۱۲‏ و«العبر» ۲۷/۱١‏ و(تهذیب التهذیب» -۲١ /١‏ 
۲ و«التقريب» ص۲۸۲ و«الخلاصة» ص١٠۱۸‏ واشذرات الذهب» ٤۳/١‏ 
و«الأعلام» ۳/ 4. 

لفظ : (قد) غير موجود في (آ). 

غبنه في البيع : خدعه وغلبه ونقصه. «مختار الصحاح» ص1۸٤‏ مادة (غبن) 
و«تحرير ألفاظ التنبيها ص٦۱۸‏ و«المصباح المنير» »٤٤١/۲‏ مادة (غبنه) 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ١۳٤٠ء‏ مادة (غبنه). 

هو جُبيّر بن مظعم بن عدي بن نوفل القرشي» أبو محمد» ويقال: أبو عدي» ابن عم 
النبي ياف أسلم قبل حنين أو يوم الفتح› له ستون حدیثا» وکان حلیما وقورًاء عارفا 
بالنسب» توفي سنة تسع أو ثمان وخمسین بالمدينة. «التاریخ الکبیر» ۲۲۳/۲» 
و«العبر» ٤٥/١‏ واتهذيب التهذيب» ۲/ 1٤-٦۳‏ و«التقريب» ص۱۳۸ 
و«الخلاصة» ص »٦*‏ ١٦ء‏ و«شذرات الذهب» ٦٤/١‏ و«الأعلام» .١١١/۲‏ 

لفظ : (فيه) غير موجود في (ب)» و(ج). 

لفظ : (فقضى) غير موجود في (ج). 

«(شرح معاني الآثار» ٠١ /٤‏ كتاب البيوع» باب تلقي الجلب» و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي /٥‏ ۲۹۸ كتاب البيوع» باب من قال يجوز بيع العين الغائبة» وقال الطحاوي 


س کتاب البيوع 


الصحاية» فانعقد E‏ 


ولأن المشتري إذا رد قَلِفَوّات وَصْف مرغوب فيه عنده» والبائع لو رد 
فإنما يرد؛ لأن المبيع أزيد مما" ظن» فيصير كما لو باع عبدا بشرط أنه 
م کان سا کت الا ا ها 


خيار الأعمى 
قال: ( ويسقط خيار الأعمئل؛ لمعرفته" بباقى حواسه» 
وبالوصف في العقار» او بنظر وکیله ). 


بيع العم وشراؤه جائز» وله الخيار إذا اشترئ؛ لأنه أشترى ما لم 
یره» ویسقط خیاره بأن يجس" | لمبيع إن كان يعرف بالجس» أو بشمه إن 


بعد أن ذكر هذا الأثر : والآثار فى ذلك جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعًا » فإنه 
منقطع » لم يضاده متصل. «شرح معاني الآثار» .٠١/٤‏ 

(1) «بدائع الصنائع» “٥‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ و«العناية على الهداية) 
۳4/٦‏ و«فتح القدير» ."٤١ /١‏ 

(۲) في (أ) و(ج): (ما) بدل (مما). 

(۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

() في (ج): (فكذا) بدل (كذا). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ٥‏ “ و«الهداية» ۳/ ۳۳ واتبيين الحقائق» ۲٠١ /٤‏ و(البحر 
الرائق» .١ /١‏ 

)١(‏ لفظ: (لمعرفته) غير موجود في (ج). 

(۷) الجس: اللمس بالید» قال ابن سیده: جسه بيده یجسه جسًا واجتسه أي : مسه 
ولمسه. «لسان العرب» ٤0۹/١‏ مادة (جس) و«المصباح المنير» ١/١١٠ء‏ مادة 
(جسه) و«المعجم الوسيط» /١‏ ۲١1۲ء‏ مادة (جس). 


ڪڪ 


كان مما" يعرف بالشم» أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق» كما في 
ا 

أما العقار فينزل وصفه له" منزلة”“ رؤيته» كما في باب السل. 

وعن أبي يوسف” أنه یوقف بمکان لو کان بصيرًا لرآه» ثم يقول: 
[ج/1۸۸] قد رضيت فيسقط خياره» إقامة للتشبيه" مقام الحقيقة“؛ 
للعجز“» كتحريك الشفتين في حق الأخرس في الصلاةء وإجراء 
الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر برأسه في الحح”''. 

وعن الحسن"'': أنه يوكل وكيلا» يعني : بقبضه» وهو يراه فیسقط 
شا رة بلك وها ن الو وهو آشبه بقول أبي حنيفة ونه ؛ لأن 


)١(‏ لفظ: (مما) غير موجود في (أ)» وفي (ج): (ما). 

(۳) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١۷‏ »> و«بدائع الصنائع» ۲۹۳/١‏ و«الهداية» ۳/ »٠٤‏ 
و«تبيين الحقائق» .۲۸/٤‏ و«البحر الرائق» ."٤/٦‏ 

(۳) لفظ: (له) غير موجود في (). 

9 فى الفط :(بمزلة بدلا من (مترلة): 

۳٤/۳ و«الهداية)‎ ۱۹٤/۲ وافتاوی قاضیخان»‎ “٥ «بدائع الصنائع»‎ )٥( 
.۴١ ۳٤/١ و«البحر الرائق»‎ .۲۸/٤ وتبيين الحقائق»‎ 

(0) «بدائع الصنائع» ۲۹۸/٩‏ وافتاوى قاضيخان» ۱۹٤/۲‏ و«الهداية» ٠٠٤/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» .۲۸/٤‏ و«البحر الرائق» .٠١ /١‏ 

(۷) في (): (للسببية)» وفي (ج): (للشبه) بدل (للتشبيه). 

(۸) في (آ): (الحقيقي) بدل (الحقيقة). 

(4) لفظ : (للعجز) غير موجود فى (آ). 

.۲۹ /٤ واتبیین الحقائق»‎ ۳٥-۳٤ /۳ «الهداية»‎ )۱١( 

۳٣/۳ و«الهداية»‎ ۱۹٤/۲ وافتاوی قاضیخان»‎  “/›) ٥ «بدائع الصنائع»‎ )۱١( 
.١ /٦ و«البحر الرائق»‎ ۲۹/٤ وتبيين الحقائق»‎ 

0 لفظ : (من الزوائد) غير موجود في (أ). 


د كتاب البيوع -)(yyË‏ 


غنده أن الوكيل بالقبض رؤيثة كرؤية المشتري" على ما يقرره الآن. 


رؤية الوڪيل 
قال: ( ونظر الوکیل بالقبض مسقظ کالوکیل بالشراء» وقالا: 
هو کالرسول )'. 
هذه الجملة من الزوائد. 
رؤية الوكيل بالشراء مسقطة للخيار بالإجماع“. 
ونظر الرسول لا سقط ٠‏ 
ونظر الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة"“ وله كنظر الوكيل بالشراء في 


AD E dl 

(1) في (ج): (لرؤية) بدل (كرؤية). 

(۳) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ١‏ و«تبيين الحقائق» ۲۹/٤‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠١۸/۲‏ و«البحر الرائق» .٠١ /١‏ 

9و ا ا ر ھی کن رمو ف فی او نکر 
ذلك. «تبيين الحقائق» ۲۸/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكا» 10۸/۲« 
و«البحر الرائق» .۴١/١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» ۲۹١ /١‏ و«الهداية» ٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ۲۸/٤‏ واشرح 
الوقاية» ۲/ »١١‏ و «الدرر الحكام في شرح غر الأحكام» ۲ و«البحر الرائق) 
7/7 

.۲١١ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ ۲۹٦ ۲۹٠١ /١ «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

0) «بدائع الصنائع» ۲۹٠/١‏ وافتاوي قاضيخان» 1۱۸۸/۲ و«الهداية» ۳٤/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۸/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠۱١۸/۲‏ 
و«البحر الرائق» /١‏ ۳۳. 

(۷) في (): (بالخيار) بدل (للخيار). 


u ® 


ر ده د فط الرسرل فلا سق 

لهما : أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض”" ٠‏ وإسقاط الخيار حق 
الموكل» ولم يتوكل فيه فلا يملك إسقاطه كما لا يملك إسقاط خيار 
العيب» والشرط بالقبض» وكما لا يملك إسقاط الخيار قصدًا بأن قبضه 
مستورًا ثم رآه بعد القبض. 

وله : أن القبض التام أن يقبضه وهو يراه» والناقص أن يقبضه مستورًا 
وهذا؛ لأن تمام القبض بتمام العقد» وخيار الرؤية يمنع من تمام العقد؛ 
اردان اعقاو الك والمركل لك القبف الاق 
والتام» فإذا أطلق الوكيل ملكهما الوكيل» فإذا قبضه“ الوكيل» 
وهو يراه فقد قبضه القبض الكامل الذي لو قبضه الموكل سقط 
خياره ضمدًا للقبض» فكذا من ملكه إياه» بخلاف القبض الناقص؛ لأن 
الوكيل بالقبض أنتهت وكالته بالناقص منه» فلم يملك إسقاط الخيار بعد 
القبض قصدًا. 

والمسألة إنما هي في سقوط الخيار ضمتا للقبض لا قصداء وبخلاف 
خيار [ب/١٠٠]‏ العيب؛ لأن الخيار فيه لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
يتعلق بتمام الرضا زمان العقدء وزمان العقد كان راضيًا» وإنما عرض 
ختلال الرضا من بعد» فكان القبيض فيه تاما مع بقاء الخيار. 


(1) «بدائع الصنائع» ٥‏ . وافتاوی قاضيیخان» ۱۸۸/۲ و«الهدایة» ۰۳٤/۳‏ 
وتبيين الحقائق» ۲۸/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٠١۸/۲‏ 
و«البحر الرائق» .۴۳/١‏ 

(۲) قوله: (فلا يسقط به لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض) غير موجود في (ج). 

e‏ (ب): (فإن) بدلا من (زمان). 0() في (ج): (قبض) بدلا من (قبضه). 

() لفظ : (القبض) غير موجود في (ج). 


سے كتاب البيوع د(7( 


وما خيار الشرط فهو على الخلاف› ولو سلم فإن الموكل لا يسقط خياره 


بالقبض ؛ عر ا وه فلم يكن القبض مسقطًا ؛ لتعلقه 
بما لا يتعلق به» وبخلاف الرسول» فإنه لا يملك شيئاء وإنما إليه تبليغ 
الرسالة» ولهذا لا يملك القبض من أرسل إليه في البيع". 


قال العتايئ ‏ كله» وعن أبى حنيفة ول : إذا قال للرسول: إذا رأيته 


U (o04 ST ET 
ورضته فاقیضه»› فقرضه کان رضا > ولو زرعها أكارة بطل خیاره»‎ 


وا ر 


(1) 
() 
( 


€3) 
(0) 
(0 


42 


(A) 


في (ج): (الخيار) بدل من (الاختيار). 

«بدائع الصنائع» ۲۹٦ ۰۲۹۰ /٩‏ و«الهداية» ۳/ ۳٤‏ و«تبيين الحقائق» .۲۸/٤‏ 
هو : أحمد بن محمد بن عمر العتابي» البخاري أبو نصر» أو أبو القاسم زين الدين› 
والعتابى نسبة إلى العتابية محلة ببخارئ» والعتابى من علماء الحنفية» وكان عالمًا 
بالفقه ا تفقه بشمس الأئمة الكردي a‏ ومن مصنفاته : «تفسير القرآن» 
و«جوامع الفقه» واشرح الجامع الصغير). 

وتوفي بېبخاری سنة (9۸7)ه. «الجواهر المضية) /١‏ ١٠١٠ء‏ و«تاج التراجم» ص٥٠۲»‏ 
و«الطبقات السنية» ۲/ ۷۳-۷۲. و«كشف الظنون» ۵٦۷ ۵٦۳ ء٤٥0۳ /١‏ ۸٦٥0ء‏ 
و«الفوائد البهية» ص٦۳۷-۳»‏ و«النافع الكبير» ص۲٥‏ و«الأعلام» .۲۱٠/۱‏ 
لفظ : (فقبضه) غير موجود في (ج). 

«شرح الجامع الصغير» للعتابي» لوحة ١١٠/ب.‏ 

الأكأرَةٌ: الحراثةء والأكر : الحفرة في الأرض» والمراد هنا : المزارعة عل نصيب معلوم 
مما يزرع ني الأرض. «غريب الحديث» لابن الجوزي /١‏ ۳۲ باب الألف مع الكاف» 
و«لسان العرب» /١‏ ۷۷ء مادة (أكر) و«المصباح المنير» /١‏ ۷١ء‏ مادة (الأكرة). 
المراد به هنا: الررّاع» وسمي بذلك؛ لحفره الأرض في الزراعة. ينظر: «غريب 
الحديث» لابن الجوزي ۳۲/١‏ باب الألف مع الكاف» والسان العرب» /١‏ ۷۷» 
مادة (أكر) و«المصباح المنير» /١‏ 1۷ء مادة (الأكرة). 

«شرح الجامع الصغير» للعتابي لوحة ١١٠/ب.‏ وينظر في هذه المسألة: «فتاوى 
قاضیخان» ۲/ ۱۹۲ و«تبيين الحقائق» ٠۲٦/٤‏ و«البحر الرائق» ."١ ١ /١‏ 


ر ڪڪ 


الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود 
قال: ( ويكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود). 
وهذا؛ لأن رؤية جميع أجزاء المبيع غير مشروط ؛ لتعذر ذلك فإذا 


نظر إلى ما يحصل العلم بالمقصود بنظرة تنزل منزلة رؤية المجموع› 
فیسقط ا وهه من الزوائد. 


رؤية بعض ما یتفاوت آحاده وما لا يتفاوت 
قال: ( وإذا رای بعض ما لا يتفاوت آحاده كان كرؤية كله 
إلا أن يكون الباقي أرداً بخلاف المتفاوت )". 
ذكر أصلَا ينسحب عليه ما بعده من الفروع» وهو أن المبيع إذا كان 
أآشياء» فلا يخلو: إما أن يتفاوت أحدهماء أو لا يتفاوت» ويعرف 
ما لا پتفاوت آحاده بأن يعرضن الود ن اظ وان 


E‏ أن يكون الباقي أرداً 


۳۳/۳ وافتاوی قاضیخان» ۱۸4/۲ و«الهدایة»‎  / ٥ «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۲۳١ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ ۲٦/٤ و«تبيين الحقائق»‎ 

(۲) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳۳/۳ و«الاختیار» ۱۷/۲ واتبیین 
الحقائق» .۲٠٦/٤‏ 

(۳) في (ج) (بالأنموذج) بدل (بالنموذج). 

(©) النموذج: بفتح النون هو : ما يدل على صفة الشيء ومثاله» وهو معرب» وفي لغة 
بالهمزة المضمومة» الأنموذج. «المصباح المنير» ۲/ ٠٠١‏ مادة (الأنموذج) و«البناية 
في شرح الهداية» ۷/ ٠٠١‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ٦١٥4ء‏ مادة (الأنموذج). 


هكذا أطلق صاحب «الهداية»”» وقال في «الینابیم» : يبت له خیار 
العيب» لا خيار الرؤية» سواء كان في وعاء واحده أو في" أوعية 
مختلفة» بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة» وإن أختلفت 
الأجناس والصفات فما“ لم يؤكل الجنس» أو كل نوع» فله خيار 
الرؤية"» هذا وإن كانت الآحاد متفاوتة» كالثياب والدواب» فلابد من 
رؤية كل واحد منها؛ لأن رؤية الكل لا يحصل برؤية البعض» فيثبت له 
الخيار إذا رأى الكلء ١/١۳٠ب]‏ لا واحدًا منها". 


واختلف الأصحاب في العددي المتقارب كالجوز والبيض» فقال 


WW 
الكرخي هو مما یتفاوت.‎ 


TT/" (0 

(۲) «الينابيع»: أسمه كاملا «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» من تأليف الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي» وهذا الكتاب شرح ل امختصر 
القدوري»ء المتوفى سنة ۲۸٤ه.‏ 
وهو شرح جامع لکثیر من الفروع الفقهية» يقع في مجلد واحد. «الجواهر المضية» 
۲ و«تاج التراجم» ۲۱١‏ واکشف الظنون» ۲/ ۲٠١۱ ۱٦۳٤‏ و«الفوائد 
البهية) ص۸٠۲.‏ 
ملحوظة : في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» توجد 
نسخة لمخطوطة «الینابیع» تحت الرقم ٤٤٠۳/ف.‏ 

(۳) لفظ (في) غير موجود في (أ)» و(ج). 

(6) في ()» (ج): (اختلف) بدل (اختلفت). 


() في (ب): (فیما) بدل (فما). 0) «الينابيع» لوحة ۸۲/|. 
(۷) «بدائع الصنائع»  › ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۳۳ و«الأختيار» ۲ ٠‏ وتبيين الحقائق» 
1/٤‏ 


(۸) «بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ۳/ ۳۳ و«الينابيع» لوحة ۸۲/أء واتبيين 
الحقائق» ۲٦/٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۳۲. 


کے 


قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغى أن يكون مثل الحنطة والشعير؛ 
لاأا رة وخا الأضل ايا م رانك 
ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده» وما لا يتفاوت 
قال : ( وإذا نظر إلى ظاهر الصبرة أو وجه الأمة› أو جس شاة 
اللحمء أو ری صرع شاة القنرة"» أو ذاق ما يطعم › 
قالخا 
هذه هي الفروع» والحكم في شاة اللحم والقنية من الزوائد. وإنما 
يبسقط خياره؛ لأن النظر إلى ظاهر الصبرة كاف فى تعريف صفة الباقى› 
لأنه مكيل يعرض”“ بالنموذج» فان وا اة کو كل واا س 
إذا رأى وجه الأمة؛ لأنه هو المقصود من الإنسانء فقد رأئ ما دل 
النظر إليه على المقصود» وكذا الجس في شاة اللحم؛ لأنه هو المقصود 
منهاء وآنة لا يعرف إلا بالجس» وفي شاة القنية لابد من رؤية ضرعها؛ 
لأنه هو المقصود منهاء» ومما يطعم لابد من الذوق؛ لأنه هو المعرف 
اتود 
)١(‏ «الهداية» ۳/ ۳۳. 
(۲) القنية : الشاة التي تؤخذ للدر والنسل لا للتجارة. «العناية على الهداية» ۳٤۴۳ /١‏ 
و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲ و«حاشية الشليي على تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷. 
(۳) «بدائع الصنائم» ۲۹۳/١‏ و«الهداية» ۳۳/۳ ۴٤‏ و«الأختيار» ٠١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠/٤‏ ۲۷. و«البحر الرائق» ۳١۱/١‏ ۳۲. 


)٥(‏ «الهداية» ۳۳/۳ ۴٤‏ و«تبيين الحقائق» ٠۲۷ »۲٦/٤‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة ١٠٠صب»‏ و«البحر الرائق» ۳۱/١‏ ۳۲. 


س كتاب البيوع gg‏ 


رؤية وجه الدابة دون ڪفلها 


قال : ( ويضيف إلى الوجه في الدابة الكفل” واكتفى به ). 
أما الدابة فقال أبو يوسف” : لا يسقط خياره برؤية وجههاء حتى ينظر 


إلى کفلها؛ انه مقصود منها» کالوجه. 


وقال م نه : یکتفی إلى الوجه؛ لآ هو المقصود» 


أ فاا ا م وال و بعضه* 5 القوائم أيضًا. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


€3) 
(6) 


(0) 


رؤية ظاهر الثوب المطوي 
قال: ( وأسقطناه برؤية ظاهر ثوب مطويّ إلا أن يكون في 
باطنه ما يقصد بالنظر› وص ° دار» وإن لم يشاهد 


البيوت» ويشترط رؤيتها في الأصح ). 


الكَمَل : العجز للإنسان والدابةء وقيل : ردف العجز. «لسان العرب» ۲۷۸/۳» مادة 


(كفر)ء و«المصباح المنیر» ٥۳١/۲‏ مادة (كفلت)ء و«المعجم الوسیط» ۲/ ۷۹۲» 
مادة (كفل). 

«بدائع الصنائع» 8  /›/‏ افتاوي قاضیخان» ۲/ 1۸۸. 1۸۹ و«الهداية» ۳/ ۳۳ 
٤‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷. 

«بدائع الصنائع» ٥‏ ,/›/ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۰۱۸۸ و«تبیین الحقائق» /٤‏ ۲۷ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷. 

في (أ)» (ج): (فإنه) بدل (لأنه). 

«الهداية» ۳/ ۳۳ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» ۲٠۲/١‏ و«البحر 
الرائق» /١‏ ۳۲. 

صَحنْ الدار: وسطها. «لسان العرب» ۲/ ١۳١٤ء‏ مادة (صحن) و«المصباح المنير» 
+١‏ مادة (صحن) و«الجوهرة النيرة» .٠٥۲ /١‏ 


م 


أما ظاهر الثوب المطوي» فرؤيته تعرف الباقي؛ إذ الكلام في ثوب 
لا يخالف باطنه ظاهره» واستثنى في الكتاب الثوب الذي في باطنه 
فا يقد بال ضر کموضوع العَلَّم ووجه [ب/٠١٠أ]‏ العمامة ونحوه»› 
فلا يسقط بالنظر على ظاهره؛ لعدم حصول العلم بالمقصود منه دون 
النظر إلى باطنه. وهلذا الأستفناء من الزوائد . 

وقال زفر كت : لابد من رؤية باطنه مطلقا ؛ لعدم حصول العلم 
بأوصاف الباطن من النظر إلى الظاهر» فصار كأنه لم ير شيئا. 

ولنا: أنه حصل العلم به؛ لأن المسألة مفروضة في الثوب الذي 
و E E‏ ف کرو ن و ا ج 

وأما صحن الدار إذا لم يشاهد بيوتهاء فقال زفر كلّن4- وعليه الفتوى : 
لابد من مشاهدة البيوت"» وظاهر المذهب أنه لا يشترط» والصحيح أن 
جواب أصحابنا آب/۸۹٠]‏ مبني على المعهود في زمانهم ان ال 


(۱) في (أ): (ظاهره باطنه) بدلا من (باطنه ظاهره). 

(۲) «بدائع الصنائع»  /›/› ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۰۱۸4٩‏ و«اهداية» ۳/ ۰۳۳ واتبیین 
الحقائق» ۲٦/٤‏ ۲۷. و«الحوهرة النيرة» ۲٠١٠/١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲. 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/|أء‏ واتبيين الحقائق» ۲۷/٤‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۳۷. و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲. 

)٤(‏ لفظ : (فأما) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ فى (ج)ء (فإذا) بدل (إذا). 

0( «الهداية» ۳ واتبيين الحقائق» »۲٠/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۷ و«البحر الرائق» /١‏ ۳۲. 

(۷) «الهداية» ۳/ ٠٠٤‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» ۲٥۲/١‏ و«البحر 
الرائق» /٦‏ ۳۲ و«اللباب في شرح الكتاب» .١۷/۲‏ 

(۸) في (): (الدار). يبدل (الدور). 


n‏ كتاب البيوع 


حينئذ"“ لم يكن تفاوتها إلا بالكبر والصغرء أما اليوم فإن التفاوت في 
بيوتها» وعلوها» وسفلهاء ومرافقها» وسعتها» وغير ذلك تفاوت کثیر› 
ا 2 (WD.‏ 0( 8 : 
فلم تكن رؤية صحنها محصلة للعلم بالجميع» فلابد من النظر إلى 
جميع ذلك م وکون الرؤية شرطًا في الأصح من الزوائد. 
رؤية البستان من الخارج 
(eg‏ 
فرع 
ولو یری سانا فی اهن الوا هادا را عازه او رای 
ارات اجار فط ٠‏ ار اة 


وأنكر بعض المشايخ هله 2 وقالوا بأن المقصود من البستان 
باطنه» فلا يبطل خياره برؤية خارجە ^ 


(1) لفظ (حينئذ) غير موجود في (أ). )١( ٠‏ في (ج): (فتحها). بدل (صحتها). 

(۳) في (ب» ج): (محصلا). بدل (محصلة). 

(5) «الهداية» ۳/ ٤‏ وتبيين الحقائق» /٤‏ ۲۷ و«البحر الرائتق» ٠۲ /١‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» ۲/ .١۷‏ 

() في (ج): (قال) بدل (فرع) واخترت لفظ (فرع) حيث لا يوجد في «مجمع البحرين» 
قوله : (ولو آشترى بستانا). أنظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷. 

0) «بدائع الصنائع» ۲۹٤/٥‏ وافتاوى قاضيخان» ۱۸۹/۲ و«الهداية» ۳٤/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۷/٤‏ و«البحر الرائق» ۳۲/١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۷ء 
و«كشف الحقائق» .١١/۲‏ 

(۷) في (ج): (ويسقط) بدل (يسقط). 

(۸) «الهداية» ۳٤/۳‏ و«البحر الرائق» ۳۲/١‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» 
۷٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۷ و«كشف الحقائق» 1/۲ 


® 


رؤية الدهن قي الزجاج 
قال: ( ولو رای دهنا في زجاج فهو على خياره» وأسقطه في 


قال أبو حنيفة وله : إذا اث شترئ دهنا لم یره» ثم رآه من وراء زجاج»› 
لا یسقط خیاره حت يصبه في إناء فينظر إليه. e‏ 


اخسن عن اسقط بار “. وروی هشاء" EA ST‏ 


الإمام“. 

له: إن هذا الحائل لا يخفي صورة المرئي» فكان النظر إليه من ورائه 
ا 

ولأبي حنيفة وه أدب زؤية من وراء الخال لا تكون ‏ رؤبة ل 


حقيقة» والخيار لا يطل إلا بحقيتة ف ل و ف ف دو 


(۱) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۰۱۹۱ واتبیین الحقائق» ›۲۸/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۲٠٥۲/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ٩1۱۸ء‏ 
و«البحر الرائق» /١‏ ۲. 

(۲) «بدائع الصنائع» ۲۹٩-٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۹١/٤‏ واتبيين الحقائق» 
۸/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷. 

(۳) تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» »۲۹٩ ٥‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ١1۱۹ء‏ واتبيين الحقائق) 
۷/٤‏ ۲۸ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة ۲۳۷ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ۲/ .1۱۸٥‏ 

)٥(‏ في (ج): زيادة [ولأبي حنيفة طإه : أن ورائه معرفًا لصفته] بعد قوله : (معرقًا لصفته). 

)١‏ في (ج): (يكون) بالياء التحتية بدلا من (تكون). 

(۷) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲۳۷‏ و«حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق» .۲۸/٤‏ 


کے ڪتاب البيوع "(yy‏ 


بيع اللؤلؤ قي صدفه 
قال: ( ويجيز في شراء لل في صدفه» وأبطله ). 
قال أبو يوسف كله : إذا آشترئ لؤلرًا في صدفه جاز البيع» وله خيار 
الرؤية""؛ لأنه آشترى ما هو ملك للبائع» ومقدور التسليم من غير لزوم» 
فيصح» ویتخير إذا رآه. 
وقال محمد كت : لا يجوزء كالولد في بطن الجارية”". 


مبطلات خيار الرؤية 


قال : ( وإذا تصرف فی المبيع تصرفا لازماء او تعيب ده » 
أو تعذر رد بعضه»› أو مات › بطل الخيار )". 


التصرف اللازم في المبيع قبل الرؤية: أن يعتق المبيع إذا كان عبدًا 
أو يديره» فيلزم العقد؛ لصحة التصرف بناءً على الملك» وتعذر فسخ 
العقد بهذا التصرف“» وكذا إذا علق به حقًا للغير بتصرفهء كما إذا 


(1) «بدائع الصنائع» ١/۸١۱ء‏ وافتاوى قاضيخان» ۱۹۲/۲» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۳۷ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .1٠١‏ 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲ء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۷ و«الفتاوى 
الهندية» .٠١ /٣‏ 

(۳) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۱۹/۲ و«بدائع الصنائع» 40/0« 41<« «4V۷‏ 
و«الهداية» ۳/ ٥-۳۳‏ و«الاختیار» ۰.۱١/۲‏ واتبیین الحقائق) ١ ء۲١ ۲۵ /٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح الأّحکام» ۲/ .٠٠٠١-٠١۹‏ و«البحر الرائق» .٠١ /١‏ 

9) «بدائع الصنائع» 0 و«الهداية» ۳۳/۳ و«الاختیار» ۱١/۲‏ واتبیین 
الحقائق» .٠٠ /٤‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): (وكذلك) بدل (وکذا). 


سم 


أجره أو رهنه أو باعه؛ لصحة التصرف» وتعذر الفسخ؛ لتعلق الحقوق به» 
وقد نه بقيد اللازم على حكم التصرف”" الغير اللازم. 

ومثاله: أن يبيع المبيع بشرط الخيار له» أو يساوم به» أو يهبه 
زلا تله فة اترات ناته رة كانت دال علي 
الرضا »)٠٠۳١/١‏ فطل" خياره» وإن كانت قبل الرؤيةء فخياره باتقي؛ لأن 
الخيار لا يبطل قبل الرؤية إذا صرح بالرضاء فلأن لا يبطل بدلالته 
أولى» ولم يتعلق بهذا التصرف حق الغير ليمتنع الفسخ. 

وأما إذا بقيت في يده» فقد أمتنع رده؛ لأنه لا يملك رده معيبا وقد 
ا 

وأما تعذر رد بعضه» فهو بأن يهلك بعضه عنده؛ لاستلزام الرد تفرق 
الصفقة» فلا يمكن الردء فليزم [ج/۸۹٠ب]‏ العقد". 

وأما إذا مات من له خيار الرؤية» بطل»ء ولم ينتقل إلى الورثة؛ 
لأنه مشيئة وإرادة قائمتان به» فيستحيل أنتقالهما» وقد مر في شرط 


(1) في (ج): (تصرف) بدل (التصرف). 

(۲) في (ب» ج): (دلالة) بدل (دالة). 

(۳) في (ب): (فتبطل) وفي (ج): (فيبطل) بدل (فبطل). 

() «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳۳/۳ و«الاختيار» ۲ واتبیین 
الحقائق» .٠٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» .١ /٦‏ 

)٥(‏ في (ب): (لم) بدون الواو. 

0) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۴۳ و«الاختيار» ۲/ ١1ء‏ واالمستجمع 
شرح المجمع» ورقة ۲۳۸. 

(۷) «بدائم الصنائم» ۲۹٦/١‏ و«الهداية» ٠/۳‏ و«الأختيار» ٠١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ١ /٤‏ و«البحر الرائق» .۳١/١‏ 

(۸) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۰1۹ وابدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۳٣‏ 


سد كتاب البيوع 7(7( 


الخاد 


وحکم التصرف والتعذر" من الزوائد. 
بيع الف ل 
قال: ( ولا نبطل بيع الفضولي» فيتخير المالك). 


٤ (0) سن هه‎ o CED. 4 


E‏ موقوفا [ب/ [٥۱‏ عل إجازة المالك› إن آڃاز زفذ» وإلا ا 


كما هو مذهبناء ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره» أو ابنته» 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


)£( 


(0) 


(0 
42 


.۳١ ۳١ /٦ و«البحر الرائق)‎ ١ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ ٠. “۲ و«الآختيار»‎ 

في (ج): (التعذر) بدل (والتعذر) دون الواو. 

الفْضَوَلِى : هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذن شرعي. 

«الاختيار» ۱۷/۲ و«المصباح المنير» ۲/ »٤۷٥‏ مادة (فضل) و«البناية في شرح 
الهداية» ۷/ ۹44 و«مغني المحتاج» ٠١/۲‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص۹٥٥٠.‏ باب الفاء فصل الضاد» و«حاشية ابن عابدين» .٠١١/١‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ۱۸/۲ و«الهداية» ٦۸/۳‏ و«الأآختيار» ۲/ ۱۷ء 
و«تبيين الحقائق» »١ ٠۳ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲۳۸‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .۱١٦ /٩‏ 

في (ج): (ينعقد) بدلا من (لا ينعقد). 

«الوجيز» /١‏ ١٤١٠ء‏ و«حلية العلماء» ۷٤ /٤‏ واروضة الطالبين» ۳/ ٠۳‏ و«كفاية 
الأخيار» “١‏ وامغني المحتاج» ۲/ .٠١‏ 

لفظ : (ينعقد) غير موجود فى (ج). 

«الأم» ٠١/۳‏ واحلية العلماء ٤‏ ۷ و«المهذب» ۲٦۹/١‏ و«روضة الطالبين» 
۴/۳ و«المجموع» ۲٥4/۹4‏ واكفاية الأخيار» “١‏ وامغني المحتاج» 
0/۲. 


ي 


أو طلق منکو حته »› أو اق عبده» أ اجر داره» أو وهبها بغير إذنه. 
)۲( 0 1 
عن غير ولاية شرعية» 
E‏ ی ر ا 
بطريق الوكالة» وقد فقد. 
أوجه التوقف : انه تصرف تمليك صدر من أهلهء مضافا ا محله» 
فوجب القول بانعقاده» والإذن فيه تابت دلالة» فتثبہت الولاية»› 
أما الأهل”” والمحل فظاهر»ء وأما الإذن فلأن العاقل" يأذن فى 
التصرف النافع» ولا ضرر في هذا التصرف للمالك؛ لأنه يتخير فيه مع 
أشتماله على النفع» حیث کقاه مؤونة طلب المشتري› a‏ لثمن 
ونفع العاقد ظاهز من جهة صون تصرفه عن الإلغاء» وفيه نفع المشتري 
EN‏ 


اه تف ر مه 


(1) في (ج): (تصدر) بدل (صدر). 

(۳) في (ج): (عنه) بدل (منه). 

(۳) في (ب)» (ج): (المتصرف) بدل (التصرف). 

() في (ج): (ولا) بدل (أو). 

(ه) في (أ): (الأصل) بدل (الأهل). 

0) في (ج): (العاقد) بدل (العاقل). 

(۷) فى (ب): (تقرير) بدون الواو. 

)۸( «الهداية» ۳ و«الاختیار» ۲ ۱۸-۷ وتبيين الحقائق» .٠٠٤-١٠٠۳/٤‏ 


ڪكتاب البيوع 


إجازة تصرف الفضولي 
قال : ( وتستلزم الإجازة قیاه' المحل والمتعاقدين إذا كان 
الثمن ديناء وإن" كان عينا فقيامه أيضًا ). 

المالك إذا أختار الإجازةء فله ذلك إذا كان المعقود عليه باقيًا 
والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة من المالك تصرف في العقد» فيعتمد 
وجوده وقيامه» وذلك بالمعقود عليه والمتعاقدين» أما المعقود عليه؛ 
فلأن الملك لم ينتقل إليه بالعقد» فلا ينتقل إليه بعد هلاكه. 

وأما المشتري؛ فلآن الثمن لم يلزمه وهو حي» فلا یلزمه بعد موته› 
وأما البائع؛ فلا يلزمه حقوق العقد بعد موته» وأما المالك؛ فيعتبر 
بقاؤه؛ لأنه بالموت ينتقل ملكه“ إلى غيره» فيبطل العقد الموقوف» 
فلا تلحقه الإجازة» هذا إذا كان الثمن دينا في الذمة» فإذا أجاز كان 
الثمن مملوكا للمالك» وهو في يد الفُضولي أمانة بمنزلة الوكيل؛ لأن 
هذه الإجازة تنزل منرلة الوكالة المتقدمة". 

أما إذا كان الثمن عيناء فيستلزم الإجازة» قيام المالك» والمبيع› 
والمتعاقدين» وقيام الثمن العين أيضًا؛ لأنه يكون شراء من وجه» لكون 
كل :من الغضوين غورضا» زالشراء لا يتوقف حيث وجدة ناذا علية؛ 
لأنه فيه أصيل" ٠‏ فيقع عن الفضولي» فيكون ملكا له. 


(1) في (ج): (لقيام) بدل (قيام). ۳) في (ج): (فإن) بدل (وإن). 

(۳) في (ج): (بقاه) بدل (بقاؤه). (6) لفظ: (ملكه) غير موجود في (أ). 

۱۸/۲ و«الهداية» ۳/ 1۹-1۸ و«الاختیار»‎ »٥-0 «بدائع الصنائع»‎ )٥( 
.۱۸/۲ و«اللباب 2 شرح الکتاب»‎ ٠٠٠١-٠٠٤ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ 

0) في (ب» ج): (أصل) : بدل (أصيل). 


سم 


وفائدة الإجازة دفع ملك المجيز إلى المشتري بدلا عما وجب عليهء 
لا أن يقع العقد للمجيز» هذا إذا أجاز» وإن لم يجز المالك» يدفع 
الفضولى مثله إلى المشتري إن كان مثليّاء وإلا فقيمته”. وتفصيل الثمن 


1 )۲( چ ٤‏ 
أل در وعين من الزوائد. 


قال: ( ويملك الفضولى › [ج/ ]1٠۹٠‏ فسخ البيع قبل الإجازة» دون 


النكاح )". 

وهه من الزوائد. 
والفرق أن حقوق العقد في البيع لا كانت راجعة اله کان ل 
الفسخ دفعًا للحقوق عنه» بخلاف النكاح؛ لأن فيه معبر وسفير لا يتعلق به 


(VD o 
. هه‎ 


)0( «بدائع الصنائع» ٥-٥‏ و«الهداية» ۳/ 1٩۹‏ و«الأختيار» 1۸/۲« واتبيبن 
الحقائق» ٠١١ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۸. 

(۳) في (آ): (وغیره) بدلا من (عين). 

(۳) عبارة: (دون النكاح) غير موجودة في (ج). 

(5) لفظ: (إليه) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

) «بدائع الصنائعم» /١‏ ٠١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ و«الهداية» 1۹/١‏ و«الأختيار» ۰۱۸/۲ واتبيين 


الحقائق» /٤‏ ١٠٠٠ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۸. 


سد کتاب البیوع -)۷(yyþË‏ 


إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الآخر 
قال: ( ولو أجاز أحد المالكين بخیر المشتري في صحته › 
)0 


عبد مشترك بین آثنین باعه فضولی على آخر» قال أبو يوسف اه : 


المشتري بالخيار» إن شاء أخذ حصة المجيز منهماء وإن شاء ترك" ؛ لأنه 
لم يرغب في الشراء إلا ليسّلم له جميع المبيع› فإذا لم يسلم يخير لفواته» 
کا لوا ری ع فاس وص كان رة الضف الاک وال 
محمد انه : يلزمه نصيبه» ولإ پو لن إقدامه عل شراء المبيع 
المشترك يستلزم علمه بالأقسام الممكنة فيه» وهو أجتماعهما على 
الإإجازة والفسخ» وافتراقهما فيهما» ورضاه بکل متها فیکون 
راضيا بلس الثالث» وهو آنفراد أحدهما E‏ فیلزمه 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


«الجامع الكبير» ص٥٤۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۹ و«الدر المختار» ١١١/١‏ و«حاشية ابن 
عابدین» ۱۱١/٩‏ . 

قوله : (قال أبو يوسف كله : المشتري بالخيار إن شاء أخذ حصة المجيز منهماء وإن 
شاء ترك) غير موجود في (ج). 

لفظ : (النصف) غير موجود في (جا). 

«الجامع الكبير» ص٥٠٤۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۳۹-۲۳۸. و«الدر المختار» /١‏ ١٠١١ء‏ و«احاشية 
ابن عابدین» .۱۱١/۰١‏ 

قوله: (على الإجازة والفسخ» وافتراقهما فيهما» ورضاه بكل منهاء» فيكون 
راضيا بالقسم) غير موجود في (ج). 

لفظ : (بالإجازة) غير موجود في (أ). 


م 


رؤية أحد الثوبين تكضي عن رؤية الآخر 
قال: ( ومن رائ أحد الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخر جاز 
OY‏ 


لأنه عَمَدَ عليهما صفقة واحدة» وسبب الفسخ مختص بأحدهماء 
فکان له حق الرد ee‏ کیا لر ری عد فوج ها 
عيبا قبل القبض. ولأنه لو رد أحدهما دون الآخر لتفرقت“ الصفقة على 
البائع قبل الإتمام» وإنه لا يجوز. وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة؛ لأنه 
إذا رد أنفسخ”" العقد [ب/۲٠٠١]‏ من أصله”. 

شراء ما رآه من قبل 

قال: ( ومن آشتری شیئا رآه من قبل /۱۳۱ب] فإِن تغیر تخیر ). 

إذا اشترئ شيئًا كان رآه من قبل» فإن كان على الصفة التي رآ“ 
عليها» فلا خيار له؛ لأن الخيار يثبت للجهالة بوصف المبيع» فإذا كان 


›۲۹ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ١ /۳ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۱۸/۲ و«الهداية»‎ )١( 
.٠١ /١ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ١۹٥٠ء و«البحر الرائق»‎ 

(۲) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

)۳( في (أ): (منهما) بدل (فيهما). 

() في (أ): (لتفرق) بدل (لتفرقت). 

)٥(‏ في (أ): (فسخ) بدل (انفسخ). 

«) «الهداية» ۴٠١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۲۹/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ . و«البحر الرائق» .۳٣-۳١ /٦‏ 

(۷) في (ج): (قبل) بزيادة (قبل). 


كتاب البيوع 


وصفه الآن على ما رآه» فد اشر معروف الوصف» فلا يتخير» وإن 
وجده متغيرًا عن الصفة التي رآه عليها تخير؛ لأن العقد وقع على 
یرل الر ضف عا كان راه فحت لار ارو 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۱۹/۲»› و«بدائع الصنائع» 6٥‏ -۲۹۳. و«الهداية) 
۴/۳ و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ 
۹, وامجمع الأنهر» ۳۹/۲. 


م 


)1( 
ما يشترط للرد بالعيب 


قال: ( إدا وجد المشترى بالمبيع عيًا› فان شاء أخذه بکل 
الثمن› وإن شاء رده). 

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان عند البائع» ولم يشاهده عند العقد 
ولا عند القبض ؛ بل أطلع عليه بعد ذلك» ولم يتصرف في المبيع تصرفا يدل 
ع 0 فهو مخير› إن شاءِ رده علیٰ بائعه» وإن شاء أخذه بكل 
الثمن؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب» وقد فات هذا 
الوصف المرغوب فيه» فيتخير كيلا يتضرر. 

إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان 
قال : ( ولا یمسکه» وياخذ النقصان ). 


لان الاوضاف لا ينقسم اللن عليهاء ولا يقابلها شيء منه بمجرد 


(1) خيار العيب: هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. 
«بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۹٤/۲‏ و«الاختیار» ۰۱۸/۲ 
و«البحر الرائق» ۳۸/١‏ و«المغني» .۸١ /٤‏ و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
6/۲ 

(۲) في (ج): (رضائه) بدل (رضاه). 

(۳) لفظ: (ب) غير موجود في (ج). 

(6) «الکتاب» ۱۹/۲ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۹٤‏ و«الهداية» ۳/ ۳٠‏ و«الاختیار» 
۲, واتبيين الحقائتق» »٠/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
١ ۲‏ و«البحر الرائق» ۳۹/٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 


سد كتاب البيوع yyygg(ں)-‏ 


العقدء فلو أخذ النقصان مع إمساك العينء أستلزم“ ذلك مقابلته به" . 
aT ۲ )۳( ٤‏ ا 

ولانه مستلزم ' لضرر البائع » فإنه لم يرض بخروجه عن ملکه بأقل من 

اللهن المسمي » وضرر المشتري مدفوع ارد عل وجه [ج/ ۱۹۰ب] ل يتضرر 


هة a‏ 
حلد العيب 
ال( وكا ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار كان 
ا 
لأن الضرب اللاحق بسبب العيب هو" النقصان في المالية» فيرجع 


(1) في (ج): (يستلزم) بدلا من (استلزم). 

(۲) لفظ: (ب) غير موجود في (أ)» و(ج). 

(۳) في (ج): (مستلزم به) بزیادة (به). 

۲۰۰ /۲ وافتاوی قاضیخان»‎ ٥ و«بدائع الصنائع»‎ ۲١-۱۹ /۲ «الکتاب»‎ )٤( 
.٤١ /۲ و«الاختيار» ۱۸/۲ و«مجمع الأنهر»‎ ۳٠-۳١ /۳ و«الهداية»‎ 

)٥(‏ في (أ» ب): (کلما) بدل (وکل ما). 

0) في (ب): (لاأنه) بدل (هو). 

(۷) فى (أ): (أصله) بدل (أهله). 

)۸( «الكتاب» ۲/ ° و«بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۹٤‏ 
و«الهداية» ۳/ ۴١‏ و«الاختيار» ۰۱۸/۲ واتبيين الحقائق» ١ /٤>‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠١١‏ 


u © 


بعض العيوب التي يرد بها العبد الصخير الذي يعقل 


قال: ( وإذا سرق صغيرٌ يعقل» أو بال" في الفراش» أو أبق" 
عند البائع› ثم المشتري› رده إن شاء» وإن فعل ذلك بعد 
بلوغه لم یرده» إلا ان يو جد عند البائع بعد البلوغ ). 


زاد قيد العقل فى الصغر؛ لأن السرقة والبول فى الفراش والإباق كل 
منها عيب في صغير يعقل» وليس بعيب في صغير لا يعقل؛ لأنه إذا لم يعقل 
لا يعد آبقًا؛ بل ضالا ؛ لأن أفعاله لا تكون صادرة عن أختيار صحيح» ثم 
إذا حصل أحد هه العيوب من الصغير عند البائع» ثم وجد عند المشتري 
وهو صغير» كان عيبا ولذلك" زاد قوله : (عند البائم» ثم المشترئ)» 
يعني : وهو صغير. وإن“ وجد عند البائع في الصغرء وحدث عند المشتري 
بعد البلوغ"» لم يكن عيبا حت يوجد عند البائع بعد البلوغ أيضصًا؛ وذلك 
لأن هزه الأشياء إذا وجدت عند المشتري بعد أن وجدت عند البائع في 


الف ان امرخ انا ع لوجر د أو ل حك ب ق إلى اتاد 


(۱) في (ج): (وبال) بدل (أو بال). 

(۲) فى (ج): (وأبق) بدل (أو أبق). والاأّبق : هروب العبد من سیده من غير خوف ولا كد 
«لسان العرب» /١‏ ۷ء مادة (أبق)» و«المصباح المتير» ۲/١‏ مادة (أبق)ء 
و«المعجم الوسيط» ۳/١‏ مادة (أبق). 

(۳) في (ب): (وكذلك) بدل (ولذلك). 

(5) قوله: (ثم وجد عند المشتري وهو صغيرء كان عيبًا» ولذلك زاد قوله عند البائع) غير 
موجود في (ج). 

)٥(‏ ف (فإن) بدل (وإن). 

() عبارة: (بعد البلوغ) غير موجودة في (آ). 

(۷) في (ج): (كالموجود) بدل (كان الموجود). 


سد كتاب البيوع gc‏ - 


ا ا إذا وجدت بعد البلوغ كانت غير الموجودة زمان الصبي حقيقة 
وحكما؛ لاختلاف السبب» فإن البول في الفراش في الصغير؛ لضعف 
المثانة؛ وبعد الكبر؛ لداء في الباطن. 

والإباق والسرقة في الصغر؛ لحب اللعب وقلة المبالاة» وفي الكبرء 
للخبث؛ فإذا وجد ذلك بعد البلوغ عند البائع ثم المشتري أتحد السبب 
ظاهرا» فيشت العيب. 

ثم إذا أراد المشتري الرد بهاذه العيوب» فلا يخلو إما أن يصدقه البائم» 
أو يكذبه» أو يصدقه في وجودها عنده دون البائع » أو يصدقه في وجودها 
عنده دون المشتري»› فان صدقه فله الرد» وإن کذبه لم تصح خصومته حتیٰ 
يظهر العيب عنده بالبينة» فإذا أقامها صحت» واحتاج إلى بينة أخرى أنه 
کان عند البائع» فإن أقامها كان له" الردء وإن عجز فله أن يُجلّف 
البائع باله لقد باعه وسلمه إليه» وما به هذا العيب. 

وإن عجز عن إقامة البينة على وجود العيب عندهماء لم تصح 
الخصومة» وله تحليف البائع بالله ما يعلم آنه وجد ذلك عند المشتري» 
فإن حلف على العلم لم يظهر العيب» ولم تصح خصومته» وإن نكل( 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۰/۲ و«بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی 
قاضيخان»۲/ ۱۹۷ و«الهداية» ۳٠/۳‏ و«الاختيار» ۱۹/۲ء واتبيين الحقائق» 
۲/٤‏ و«البحر الرائق) .٤٤ ء٤۳ ٤۲/١‏ 

() في (ج): (وجوده) بدل (وجودها). (۴) في (ب): (فله) بدل (کان له). 

©) في (): (فإن) بدل (وإن). 

() نكل: أي: أمتنع المدعى عليه من اليمين إذا وجهت إليه. 
«بدائع الصنائع» ۲۴١ /١‏ و«المصباح المنير» ۲/ ٦۲١‏ مادة(نكل). و«الجوهرة 
النيرة» ۲/ ۲۷۳ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٣‏ 


و 


ظهر“ وصحت الخصومة» فيحلف البائع على البتات" ثانيا بالله لقد باعه 
و وما وجد ذلك العيب عنده» وإن صدقه في كون العيب [ب/١٠٠]‏ 
وجد عنده» وکذبه في وجوده عند المشتري»› لو ا حت يقيم البينة أن 
ذلك وجد عنده» أو ينكل البائع عن اليمين على العلم» ون صدقه في 
وجوده عند المشتري وكذبه [ج/١١]‏ في وجوده غو 0 و 
خصومته» ویحلف البائع على البتات بالله لقد باع وس وما به هذا 
ا 
الاستحاضة وانقطاع الحيض ف الجارية المبيعة 
قال : ( وترد بالاستحاضة" وانقطاع الحيض ). 
المسالتان من الروائل 


(۱) في (ج): (يظهر) بدل (ظهر). 

(۲) البتات : الحزم والقطع . «حلية الفقهاء» ص 1۱۷۲ء و«لسانالعرب١)١/ ٠١١‏ مادة(بتت)» 
و«المصباح المنير» ٠١ /١‏ مادة (بته)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص١١٠١.‏ 

(۳) في (ج): (وما سلمه) بدل (وسلمه). 

(6) في (ج): (لم یرد) بدل (لم یرده). )٥(‏ في (ج): (عند) بدل (عنده). 

0) «بدائع الصنائع» .۲۸49+-٥‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۹ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۳۹- 
٠‏ و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٠۷١‏ و«امجمع الأنهر» .٤4 - ٤۸/۲‏ 

(۷) الأستحاضة: دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم يقال له: العاذل. 
«البحر الرائق» .۲۲۹/١‏ والاإقناع» للشربيني “١‏ وامغني المحتاج» ›۱٠۸/١‏ 
و«شرح منتهی الإرادات» ۱٠١/١‏ 

(۸) الحيض: دم edo‏ 
«بدائع الصنائ» ۷/۱ وا لإقناع» للشربيني۱/ ۰۸۲ و«المغني» ۳/۱ 
و«اشرح منتهى الإرادات) 0/۱ 10. 


كتاب البيوع 


ا أن أستمرار الدم وانقطاعه أصلا علامة على الداء والمعتبر 


في أنقطاع“ الحيض» أقصى غاية البلوغ» وهو سبع عشرة سنة عند أبي 


e (0.‏ 
حنیفه رخا . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0) 
(¥) 


# 
۶ 


ذكر بعض العيوب الموحجبة لخيار العيب 


قي العبد والجارية 


قال : ( وبالفر“ والبخر“" والزنا وولد الزنا فيهاء ولدا“ 
في الغلام» وعادة» وبالکفر والحنون فیهما ). 


«بدائع الصنائع» /٩‏ ۲۷۵. و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۹٥‏ و«الهداية» ۳/ ۳۷-۳٠١‏ 
و«الاختيار» 1۱۹/۲. واتبيين الحقائق» ۳/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 111/۲ و الرائق» .٤١/١‏ 

في (): (انقضاء) بدل (انقطاع). 

«الهداية» ۴۷/۳ واتبيين الحقائق» ۳/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 111/۲ وا الرائق» .٤٦/١‏ 

الذفر: يقع على الطيب والكريه» ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به» والمراد 
به هنا : نتن الإبط» وقيل : نتن الإبط والأنف. 

«النهاية» 111/۲ و«بداتع الصنائع» «V€ /o‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 111/۲ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٠۳۲ /٤‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲۱/۲. 

البخر: نتن الفم. «النهاية» ٠١١/١‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ٠١١/١‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» /٤‏ ۳۲ 
و«اللباب فی شرح الكتاب» ۲/ .۲١‏ 

لفظ : (البخر) غير موجود في (ج). 

في (ج): (وولد ولداء) بزيادة (وولد). 


سے 


ال والدفر: عيان في الخار ولف اولك اا 
ولذلك أتبع ذلك" بقوله: (فيها) يعني : في الجارية» وقد أكتنف هذا 
الضمير ما يدل على ذلك بقوله: (ولداء في الغلام). 

وبذكر أ/۳۲٠]‏ الأستحاضة» والحيض من قبل. 

وقوله: (ولداء في الغلام) ينصرف إلى البخر والذفر. 

وقوله: (وعادة) ينصرف إلى الزنا. 

أما أن ذلك عيب في الجارية؛ فللإخلال بالغرض» فقد يكون 
الأ قف ها لكر وا ون 

والغرض من الغلام الأستخدام» وهما لا يخلان به" إلا أن يكون 
من داء» فحينئذ يكون عيبّا» وكذلك الزنا» وولد الزنا عيبان في الجارية؛ 
للإخلال بالمقصود الذي راا وط ا و 
بالمقصود في الغلام» وهو الأستخدام» وإنما ذلك كبيرة أرتكبها» وعليه 
مقار وال هاه إل أل نكر ذلك غاد له بان رت ار من 
A es a na EE E‏ 


)١(‏ «الكتاب» ۲٠/۲‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۳٦‏ و«لاختیار» 
“۲٣‏ واتبيين الحقائق» ۲/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الآحكام» 
۲ وامجمع الأنهر» .٤١/۲‏ 

(۲) في (أ): (وكذا) بدل (وكذلك). (۳) لفظ : (ذلك) غير موجود في (ج). 

0 (ج): (الذفر والبخر). بتقديم وتأخير. 

(ه) في (): (له) بدل (به). 

(0) قوله: (والغرض من الغلام الستخدام» وهما لا يخلان به) غير موجود في (ب). 

(۷) في (أ»ب): (الاستفراش) بدل (الافتراش). 

(۸) فى (ج): (ولا يحل) بالحاء المهملة. 

(4) «بدائع الصنائع» و«الهداية» ۳٦/۳‏ و«الاختیار» ۱۹۱/۲ واالدرر 


د كتاب البيوع )N(——‏ 


ودا ا لا اء هن الر ر واا الك الجر هما غان ف الجارة 
والغلام جميعًا؛ لاتحاد السبب فيهما. وهما من الزوائد. 


اڪتشاف عيب فديم 
قي المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري 
قال: ( وإذا حدث عند المشتري عيبٌ» واطلع على عيب قديم 
آخذ النقصان ). 
لاّنه تعذر رده على بائعه بسبب العيب الحادث» فإنه خرج عن ملكه 
e‏ 0 فلا يعاد إلى ê E AF‏ ولم يمكن إلزام 


المشتري بالعیب القديم؛ لعدم رضاه به » ول بخ فی التسليم بحکم 
العقدء فتعين أخذ النقصان“. 
وصورة ذلك أن يقوم ا عن العيب القديم» ويقوء معًا به» 


الحكام في شرح غرر الأحکام» ۱١١/۲‏ وامجمع الأنهر» .٤١ ٤۲/۲‏ و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲۱/۲. 

() «الكتاب» .۲٠/۲‏ و«الهداية» ۳٦/۳‏ و«الاختيار» ۱۹/۲ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ۲ ۰۱-۰ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤١-٤۲‏ 

(۲) لفظ : (عنه) غير موجود في (ج). 

(۳) في (أ» ب): (إليه) بدل (إلى ملكه). 

)٤(‏ فی (ب): (لأن) بدل (ولأن). 

)0( «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ۳/ ۳۷ 
و«الاختیار» ۲/ 1۹ واتبيين الحقائق» ٤/٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
° 

0) لفظ : (يقوم) غير موجود في أ (ج). 


سے 


ويحفظ ما نقصه العيب» وينسب إلى القيمة السليمة» فيرجع من الثمن على 
O‏ 

مثاله : آشترئ ثوبًا بعشرة» وقيمته مائةٌء ونقصه العيب عشرة» فنسبة 
النقصان عشر"» فرجع من الثمن بعشرة وهو درهمء وإن نقصه العيب 
عشرين» فالنسبة خمس» فيرجع بدرهمین» ولو آشتراه بمائتي درهم» 
وقيمته مائة» وقد نقصه العيب عشرة [ج/١۱۹ب]‏ فإنه يرجع بعشرين › 
ولو نقصه عشرين» رجع بأربعين» ولو آشتراه بمائة» وقيمته مائة» 
ا ا E‏ ا نقصه العيب رجع به؛ e‏ 


رضا البائع برد المعيب 
قال: ( ولا یرده إل برضا البائع ). 


لأن أمتناع الرد كان لحقهء فإذا رضى” بالعيب» فقد رضي بإسقاط 
حقه» فجاز رده و 


.٠٤١ و«المستجمع شرح اججحمع» ورقة‎ ٠٠٤ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ .٠١ /۲ «الاختيار»‎ )١( 

(۲) في (ج): (عشرة) بدل (عشر). 

(۳) لفظ: (هاهنا) غير موجود في (جا. 

)٤(‏ فی (أ): (فما) بدل (فمهما). 

(ه) فالشتجيع شرح المجمع» ورقة*٤۲.‏ 

)٧‏ في (ج): لفظ (مضي) بدل (رضي). 

(۷) «الكتاب مع شر حه اللباب» ۲/ »۲١‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۴/ ۰۳۷ 
و«الاختيار» 1۹/۲ واتبيين الحقائق» .٠٤ /٤‏ 


د كتاب البيوع 


رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده 
قال : ( ولم یجیزوا الرد مع ضمان النقصان ). 
قال علماؤنا“ رحمهم الله : لا يجوز أن پرده عليه ويضمن المشتري 
لبائ نقصان العيب الحادث؛ لكن إن رضي به البائع سقط حقه» 
ولا يكون له على المشتري شيءٌ في مقابلة ما رضي به. وأجازه مالك“ 
ّنه ؛ لان المجوز للرد قائم» وهو إطلاعه على العيب القديم» فیجوز 
الرد؛ عملا بالمقتضى للجوازء إلا أن البائم قد يفوت رضاه؛ لاشتغال 


حدوث هذا العيب لا يكون عين ما أخذ منه» فامتنع الرد عليه» لكن 
القجري ال يدن الى البين إل الل ليوخت ليسا 


تعذر“ الردء فتعين الرجوع بالنقصان؛ رعاية لحق العاقدين» إلا أن 
یر ضی البائع ال معيبا» فيس قط حقه ا 


E RY 


(۱) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۸۳. و«الهداية» ۳/ ۳۷ء 
و«الاختيار» ۱۹/۲ وتبيين الحقائق» ."٤ /٤‏ 

(۲) لفظ: «للبائع» غير موجود في (ج). 

(۳) «المدونة» ٠١۱-۳۰۰/۳‏ و«التفريع» ۲/ .۱۷١-۷٠‏ و«المقدمات الممهدات» 
١۷-١ ۲‏ و«يداية المجتهد» ۲/ ٠٣١١‏ > و«حاشية الدسوقي» ۳/ ۲۹. 

() في (ج): (بعذر) بدل (تعذر). 

)٥(‏ في (ب): (تعین) بدل (فتعین). 

(0) «بدائع الصنائع» ۲۸۳/١‏ و«الهداية» ۳۷/۳ و«الاختیار» ۲١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» .۳٤ /٤‏ 


الخصومة قي العيب 


قال : [ب/۳٥٠/]‏ ( ویحکم بتحليف المشتري عل نفي رضاه 
بالعيب وإن لم بدعه الباتم» إذا ثبت للمشتري الرذ 
بالعيب» والبائع لم يدع رضاه بالعيب""» ولا فعل" 
ما يوجب إسقاط الرد). 
قال أبو يوسف كبن يحلفه القاضي بالله ما رضيت بالعيب ولا تصرفت 
فيه تصرفًا يبطل الرد""؛ صيانة لقضائه عن النقص لو ثبت رضاه من بعد. 
وقال أبو حنيفة“» ومحمد وي لا يحلفه ما لم يطلب البائع ذلك؛ لأن 
اليمين حقه» فلا يثبت بدون طلبهء والقاضي قاطع للخصومة لا منشئ لها. 
ولنفصل الكلام في هذه المسألة ومتعلقاتهاء فنقول: ظهور العيب 
رط ا نان غا كاف الغ © اجره وراد 
الأصبع» والسن» واسودادهاء وانصداع الحائط» والكسر في الجذع“» 


(۱) قوله: (وإِن لم یدعه البائع حتیٰ قوله: رضاه بالعیب) غير موجود في (جا. 

(۲) فی (ب): (ولا فعل به) بدل (ولا فعل). 

)۳( «منظومة النسفي» لوحة ٥ب‏ و«بدائع الصنائع» «YA» /o‏ و(شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »٠٤١‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۸٦‏ 

)٤(‏ «منظومة النسفي» لوحة 0٤/ب»‏ و«بدائع الصنائع» «YA* /o‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۸٦‏ 

() آنظر المراجع السابقة. 

0) في (أ» ب): (الخصومة) بدل (للخصومة). 

(۷) لفظ : (العين) غير موجود في (ب). 

(۸) في (ب): (الجذوع) بدل (الجذع). 


د كتاب البيوع 


فإن كانت الخصومة فيه قبل القبض فله الرد» وينفسخ البيع بقوله: رددت» 
ولا يفتقر إلى قضاء قاض ولا تراض» وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ 
إلا بأحدهماء فإن رضي فبهاء وإن ترافعا إلى القاضي» نظر فيه» فإن 
كان قديمًا أو مما لا يحدث مثله في مثل تلك المدة» رده على البائع 
بعلمه» وحلف المشتري على نفي رضاه به“ على ما صدرنا الخلاف 
فيه» وإن كان مما يمكن حدوثه في مثل تلك المدةء فإن أعترف البائع 
بوجوده عنده» فله الردء وإن أنكر» فالقول قوله مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة» فإن أقامها ثبت له الرد» وإن عجز حلف البائع لقد باع 
وسلّم إليه وما به هلذا العيب» فإن حلف برئ") وإلا رد عليه وإن 
كان [ج/۹۲٠ا]»‏ العيب خفيا يتوقف معرفته على قول الأطباءء 
فا فيه متوقفة على آتفاق [/۱۳۲ب] انيه منهم من اهل 
الشهادة» على أن به ذلك العيب. 

فإن كانت الخصومة قبل القبض أنفسخ العقد بقوله: رددت» وإن كانت 
بعد القبض سألهما القاضي : هل يحدث مثله في مثل تلك المدة؟ فإن قالا: 
لا یحدث» رده» وإن قال : پیحدث› ج البائع كما هو 

وإن كان العيب مختصا بمكان لا يطلع عليه إلا النساء» فإن أخبرت 
واحدة من أهل الشهادة بوجوده» فإن كانت قبل القبض لم يفسخ 
المشتري البيع بقولهاء ويقبل قولها لإيجاب اليمين على البائع» 


(1) لفظ: (به) غير موجود في (أ). 

(۳) في (ج): (ذلك) بدل (تلك). 

(۳) في (آ): (برء) بدل (برئ). 

(4) في (ج): (والخصومة) بدل (فالخصومة). 


فيحلفه""“ بالله ما بها هذا العيب» فإن"“ حلف لزم المشتري» وإن نكل 
ردها عليه» وإن أخبرت أنه" ليس بها ذلك اليب فلا يمين غلى 


وإن کانت الخصومة بعد القيض: فأخبرت به» صحت الخصومة› 


ویحلف البائع على التات»› فان حاف درئ» وان نکل ردها 2 


وإن كان العيب مما يثبت بالإخبار» كالاإباق والسرقة› فقد تقدم الكلام 


(o) ,‏ 
ا 
ظهور العيب ق الثوب بعد تقطيعه 

قال : ( ولو قطع الثوب فوجده معیبا › رجع بنقصانه» ویرده إن 
ONT OE RODS ê E‏ 
لان القطع عيب حادث» فامتنع به الرده فإن رضي البائع به » کان 

ا 

(۱) في (ب): (ویحلفه) بدل (فیحلفه). 

(۲) في (ج): (وإن) بدل (فإن). (۳) في (ج): (أنها) بدل (أنه). 

() «بدائع الصنائع» 0٥۵‏ ۷4 » ۲۸۰ ۲۸۱.. وافتاوی قاضیخان» ›۱1۹٤/۲‏ 
,۵٥‏ ۲۱۸ واتبيين الحقائق) ›٤١ /٤‏ و«جامع الفصولين» ٠٠١/۲‏ و«فتح 
القدير» /١‏ ٦1۱۷ء‏ و«البحر الرائتق) ٦۷ ء٦٦ /١‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۸۷-۸١‏ 

(۵) ینظر : ۲۸۷-۲۸۵. 

(0) لفظ :(به) غير موجود في (ب). 

(۷) في (ب): (به البائع) بدل (البائع به) بتقدیم وتأخیر. 

(۸) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲۱/۲ و«الهداية» ۳/ ۳۷ و«الاختیار» ٠۲١/۲‏ 


واتبيين الحقائق» /٤‏ £ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ 1 


کد كتاب البيوع 


بيع المشتري الثوب المحيب بعحدما قطعه 


قال : ( فان باعه لم یرجع به). 


‫ِ ن‎ (0D 
(۲( : 


زيادة المشتري ف المعيب شيا 
قال: ( ولو خاطه أو صبغه أحمر› AE,‏ المويى س 
ثم وجد العيب» رجع به ولم يكن للبائع آخذ» فإن باعه 


6 
e‏ 
ا إذا زاد في المبيع شيئًاء بأن خاط الثوب بعد قطعهء أو 


صبغه صبعًا أحمرء أو كان المبيع سويقًا فلته بسمن» ثم اطلع على 


(1) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 


(0 


في (ب): (لما آمتنع) بدل (لما لم يمتنع). 

«فتاوی قاضیخان» ۲/ ٠۰‏ و«الهداية» ۳/ ۳۷ و«الاختیار» ٠۲١/۲‏ واتبیین 
الحقائق» .١ /٤‏ 

لٿ: أي: بله بسمن ونحوه. «لسان العرب» ۳/ ١٤ء‏ مادة (لت)» و«المصباح 
المنير» ۲/ ٠٤۹‏ مادة (لت)» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۸١٤‏ مادة (لت). 

السّويْق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «لسان العرب» ۲/ ١۳٤۲ء‏ مادة 
(سوق)» و«المصباح المنير» ۲۹١/١‏ مادة (سوق)» و«المعجم الوسيط» ٤٦٥/١‏ 
مادة (سوق). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/۲. و«الهداية» ۴۷/۳ و«الاختیار» ۲١/۲‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» .٠١١/۲‏ 

في (ج): (قال: أما) بزيادة (قال). 


و رجح بنقصانه ؛ لامتناع الد تسس کله الزيادة؛ لاّنه ۹ وجه ا 
الفسخ من الاض بدون الزيادة» لعدم الاتنفكاك»› ولا اف الفسخ ص 
الزيادة؛ لأنها غير مبيعة» والفسخ يختص بمورد العقد" فامتنع الرد 
مطلقًاء ولم يكن للبائع الو انی حه و الحو الا ولان 
الأمتناع ثمت كان لحقه» فإذا رضي بالعيب» فقد رضي بإسقاط حقه. 

وهاهنا الأمتناع لحق الشرع [ب/١٠٠]‏ لا لحقه» فلم يكن له الأخذ وإن 
رضي به؛ لاستلزام أخذه إياه أآخذ مال المشتري» ولو باع المشتري بعد 
رؤيته العيب رجع بالنقصان»ء بخلاف الصورة الأول» والفرق أن الرد 
کن هاف الصورة الأرلى ترضاه كان" ابا للح 
ا [+/ ۱۹۲ب] 

وفي هذا الرد ممتنع صلا" قبله» فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع » 
فيرجع بالنقصان. ومن تفاريع هذا الفرق: أن من أشترى ثوبًا فقطعه 
لباسًّا لولده الصغير وخاطه»ء ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان» 
ولو" كان الولد كبيرًا رجع به؛ لأن التمليك في المسألة الأول حاصل 
فل الحا وق اة ع الس اه :. 


(۱) فى (ب): (العيب) بدل (عيب). 

)۲( ق (ج): (القطع) بدل (العقد). (۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(4) في (ج): زيادة (وفي هذه الرد ممتنع أصلا قبله» فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع بالبيع). 

)٥(‏ في (ج): (هذه) بدل (هلذا). 0) في (أ): (أصله) بدل (أصلا). 

(۷) في (ب): زيادة عبارة (ومن تفاريع هذا الفرق). 

(۸) في (ج): (الثاني)بدل (الثانية). 

(۹) «الکتاب مع شرحه اللباب» »۴١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ . وافتاوی قاضیخان» 
۰/۲ و«الهداية» ۳/ ۳۷ و«الاختیار» ۲/ ٠۲١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠٠١-۳٤ /٤‏ 


جناية العبد قبل البيع 


قال: ( ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده» فله كل الثمن› 
ولو قطع بسرقة» فهو مخیر: إن شاء رد واسترد» 
أو أمسك واسترد النصف» وقالا: يرجع بالنقصان 
فیهما ). 
اا ا 
الأولٰ: رجل اذ شترى عبدا» فظهر مباح الدم» لردّة أو قتل أو قطع 
طريق» فقتل به في يد المشتري» أنتقض البيع. 
عند أبي حنيفة”" ول ويرجع المشتري على البائع بكل الثمن. 
وقالا: لا ينتقض البيع › e‏ على معن 
اي و کما إذا قوم 
معصوم الدم بمائة وخمسين مثلاء وفُومّ حلال الدم بمائةء فإن المشتري 
رجع بثلث الثمن. 
لهما: أن البيع وقع صحيخًاء وهو دليل قيام المالية» وما دام حى 


و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠١١‏ 

(۱) لفظ: (هاتان) غير موجود في (ب» ج). 

(۲) في (ب»ج): (مسألتان) بدل (المسألتان). 

(۳) «فتاوی قاضی‌خان» ۲/ .۲١١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» ٤١/٤‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر ۲ و«البحر الرائق» .۷١ /١‏ 

() «الهداية» ٤١/۳‏ واتبيين الحقائق)٤/ ٤١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۲ و« الدرر الحکام ذ في شرح غرر الأحكام» ۲ .0 و«البحر الرائق» .۷١ /١‏ 


)٥(‏ في (ب): (المبيع) بدل (البيع). 


فهو مال متقوم» فكان هذا السبب الموجب للقتل عيبًا فيه» فإذا أستوفى 
الواجب فيه رجع بحصة النقصان من التهن* ضرورة تعذر الرد. 
وله : أن هذا القتل مضاف إلى السبب الموجود في يد البائع» وفوات 
المالية من لوازم القتلء فإذا أضيف إليه صار كالحاصل عند البائع » فينتقض 
البيع ضرورة فوات المالية عند البائع» فيرجع بالثمن كله" . 
المسألة الثانية : رجل أشترى عبدًا كان قد سرق عند البائع» فقطع 
بالسرقة فى يد المشتري. 
قال أبو حنيفة وه إن شاء رد العبد المقطوع واسترد ثمنه» وإن شاء 
وقالا : يرجع بالنقصان في المسألتين بناء على أن وجوب القطع 
الحادث في يد المشتري» ولهذا لو علم المشتري بسرقته وقت الشراء 
لا يرجع بشيء EC OI TT‏ 
في يد البائع» واستيفاؤه ۳۳/1] بمنزلة ظهور الأستحقاق» ولهذا لم 
a a :‏ (ه( 
يتفاوت الحكم بين علم المشتري بسرقته وقت الشراء وعدم علمه 
)١(‏ «الهداية» ٤١/۳‏ واتبيين الحقائق» ٤١/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 1٦۷-١١١/١‏ و«البحر الرائق» .۷١ /١‏ 
(۲) «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲١١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» ٤۲ /٤‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠١١/۲‏ و«البحر الرائق» .۷١/١‏ 
(۳) «فتاوی قاضیخان» ۲/ .۲٠۲‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» »۱١١/١‏ و«البحر الرائق» .۷١/١‏ 
(5) في (ج): (لسرقته)بدل (بسرقته). 


(ه) «الهداية» .٤١/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٤/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الآحكام» -1١١/١‏ ۷٦ء‏ و«البحر الرائق» .۷١/١‏ 


س كتاب البيوع 


ظهور الحيب 
بعد موت الرقیق أو عتقه أو تدبیره أو حمله 
قال : ( ولو ظهر بعد موت› أو عتق »› أو تدبیر»› او استیلاو“ 
رجع بالنقصان ). 

أما الموت: فلأن الملك ينتهي به والشيء عند أنتهائه يتقرر» وهذا 
الأمتناع [ج/۱۹۳] بغير صنعه» وإنما هو حكمی. 

وأما الإعتاق: فالقياس أن لا يرجع؛ لكون الأمتناع مضافا إلى 
المشتري» فأشبه قتله إياهء إلا أن في الأستحسان يرجع؛ لأن الإعتاق 
كالموت» باعتبار أن الآدمى فى الأصل غير مملوك» وإنما يثبت الملك 
مؤقتا إلى زمان الإعتاق» فلما كان العتق إنهاء للملك أشبه الموت» 
فكأ الملك باق لتقرره" بانتهائه» وبعذر الردء فيرجع» وأما التدبير 
والاستيلاد فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكميّ بغير صنعة. 
والحكم في العتق وما بعده من الزوائد. 


کچھ ہر چ 


() الأستيااد: إحبال السيد أمته. «المصباح المنير» ٦۷١/۲‏ مادة ولدء و«التوقيف 
على مهمات التعاريف» ص*٦»‏ و«التعريفات» ص٤٤‏ › و«المعجم الوسيط» 
۲ مادة (ولدت). 

(۳) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۲/۲ و«ابدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی 
قاضیخان» ۲/ ۲۱۳ و«الهداية» ۳/ ۳۷ و«الاختیار» ۲/ .۲١‏ 

(۳) فی (ج): (لتقیده) بدل (لتقرره). 

)€( «الهداية» ۷/۳ و«الاختیار» ۲/ ٠‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ ۲۲. 


الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق 
قال: ( أو بعد كتابة أو عتق على مال» أو إباق» فهو ممتنه 
وتخالفه). 


قال أبو حنيفة وله إذا اشترى عبدًا" فكاتبه» أو أعتقه على مال» ثم 


اطلع 3 عیب » لم يرجع" قا 


وقال أبو یو سف یاه يرجم . 


ولو أبق عنده» روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة طؤه آنه لا يرجع 


ما دام ا 


(1) 
42 


() 
(€) 


(0) 
(V) 


(A) 


ٍ 


: ا‎ ٤ (A) (v) 


في (ب): (ممنوع) 2 من (ممتنع). 

قوله : (أو إباق فهو ممتنع ويخالفه» قال أبو حنيفة ونه : إذا أشترى عبدًا) غير 
موجود في (ج). 

لفظ : (يرجع) غير موجود في (ج). 

«المبسوط» ٠١١/١۳‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 4°« ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٠١۳‏ أ والمستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤۲‏ واحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق» .۳١/٤‏ 

ينظر المراجع السابقة. 0) ينظر المراجع السابقة. 

هو : أبو مالك» الحسن بن أبي مالك» من علماء الحنفية» ومن كبار أصحاب ابي 
يوسف» آخذ العلم عنه» وبرع في ذلك» وتفقه عليه محمد بن شجاع البلخي وغيره» 
قال عنه الصيمري : هو ثقة في روايته» غزير العلمء واسع الرواية ا.ه. توفي كله سنة 
أربع ومائتين. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ٥١٥1ء‏ و«الجواهر المضية» ۲٠٤/١‏ 
و«الطبقات السنية» ۳/ ٠١‏ و«الفوائد البهية)ص »٠*‏ و«النافع الکبیر» ص۳۸. 
لفظ : (ابي) غير موجود في (ج). 


ج كتاب البيوع 


الحال"“ لأبي يوسف في الكتابةء والعتق على مال: أن العوض ليس 
قار کالاغاق عل غر هرضي 

وله في الإباق: أن الرد متعذز في الحال والعود موهوم» [ب/٤٠٠]‏ 
وا کالموت. 

ولأبي حنيفة لبه أنه زال ملكه ببدل“» فأشبه البيع» ولأنه حابس 
لعوضه”“ قطعًا» وحبس العوض كحبس العين. 

وأما في الإباق» فجواز العود ثابت» وإمكان رده" عليه قائمٌ وذلك 
مانع من الرجوع في النقصان“. 


SS E OT 


)١(‏ «المبسوط» ٠١١/١۳‏ و«بدائع الصنائع» /٩‏ ۲۹۰ و«الاختيار» ۲/ ٠۲٠‏ و«العناية 
على الهداية» ٠۲۷١/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١۳‏ أ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤١‏ وامجمع الأنهر» ٠٤٦/۲‏ و«حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق» .٦/٤‏ 

(۲) في (ب» ج): (بعوض) بدلا من (بمال). 

(۳) في (ج): (وصار) بدلا من (فصار). 

() في (ج): (ببذل) بالذال المعجمة. 

)٥(‏ في (ج): (في عوضه) بدلا من (لعوضه). 

0) في (ج): (وکان إمکان) بدل (وإمکان). 

(۷) في (ب»ج): (الرد) بدلا من (رده). 

(۸) «المبسوط» ٠١1/١١‏ وابدائع الصنائع»  / ٥‏ و«العناية على الهداية» 
1 واشرح مجمع البحرين؛ لابن ملك لوحة ١٠٠/أء‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۲٤١‏ 


م 


الرجوع على البائع بعد القتل» ولبس الثوب 
وأكل الطعام المبيع 

قال: ( وهو بعد قتله» ولبس الثوب» وأكل الطعام ممتنع ). 

أما القتل» فظاهر الرواية عدم الرجوع”'. وعن أبي يوسف كل أنه 
ن هذا القتل E‏ به حکم و فار 
کال 

رو لطا أن الف ا جد | د مرا وها مقط الان 
اها مت املك > فان ال وا 

وذكر في «الهداية» قول أبي يوسف لله وحده. 

وفي «الينابيع»* ذکر قول محمد کته مع ا يوسف رحمه الله* 

وأما لبس الثوب» وأكل الطعام فعندهما"“ : يرجع في النقصان؛ لأنه 


(1) «المبسوط» /١‏ ۰., وابدائع الصنائع» ٥‏ ۰ و«الهداية» ۳/ ۳۸-۳۷ 
و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» ."٦/٤‏ 

(۲) آنظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ب» ج): (لا یتعلق) بدل (لم تعلق). 

() آي: قتل المولیٰ عبده لا يتعلق به ضمان. 
«الهداية» ۳/ ۳۸. واتبيين الحقائق» ."٦/٤‏ 

() قال الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» :۳١/٤‏ ولا نسلم أن قتل المولى 
لا يتعلق به حكم من أحكام الدنياء ألا ترئ أنه يجب عليه الكفارة لو كان خطاً. 

(0) قوله: (ووجه الظاهر...) حتى قوله : (سقط الضمان هاهنا بسبب الملك) غير موجود 
فی (جا). 

.ب/۸٦ لوحة‎ )۸( ۸/۳ (W) 

(4) «الينابيع» لوحة ١۸/ب»‏ و«المبسوط)» ٠١١/١۳‏ و«بدائع الصنائع» 4۰/0« 
و«الهداية» ۳۸/۳ و«الاختيار» ۲/ ٠٠١‏ واتبيين الحقائق» ."٦/٤‏ 


س كتاب البيوع yË(ا)-‏ 


صنع في المبيع صنعًا مقصودًا بشرائه معتادا فعله فيه » فكان إنهاء الملك فيه 
بالمقصود نة كانهاء اللك ‏ فة كالإعتاق لما كان إنهاء النلك 
فيه النحق بانتهاته تفه كالمرت: 

و 5 يرجع ؟ لأنه قعل فی المبيع فعلا EY‏ فتعذر الردن 
فأشبه البيع والقتل» ولا أعتبار بكون الفعل مقصودًا بالشراء» فإن البيع“ 
مما“ يقصد بالشراء» وهو مانع من الرجوع. وهذا بخلاف الإعتاق» فإنه 
فد ترك غ مون گاعتاق اھر عدا پا وین ریک 
أا اللشسن حتی ينخرق الثوبت› وکل الطعام فلا يوجدان إل مضمونين › 
وسقوط الضمان باعتبار الملك» فصار كالمستفيد به عوضًاء فلم يملك 
الرجوع بالنقصان كالبيع". 

قال : ( ولو کل بعضه» فالرد ظهور العيب فى الطعام بعد 

الأكل منه ). 

قال : ( ولو اکل بعضه» فالرد والرجوع ممتنعان»› ویحکم به» وبالرد 

إن رضى › لا مظلق): 
(1) في (ب): (الملك فيه) بزيادة لفظة (فيه). 
(۲) قوله: (بالمقصود منه كإنهاء....) حت قوله : (إنهاء الملك فيه) غير موجود في (ج). 


(۳) «الينابيع» لوحة /۸١‏ ب و«المبسوط» ١۳١/١١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ۲۹۰/٩‏ 
و«الهداية» ۳۸/۳ و«الاختيار» ۲/ ٠۲١‏ واتبيين الحقائق» ."٠/٤‏ 

(6) عبارة: (فإن البيع) غير موجود في (ب). 

(ه) في (آ): (لا) بدلا من «مما). 

0) في (ج): (بغير) بدلا من (غير). 

(۷) في (أ): (المعير) بدلا من (المعسر). 

(۸) «الهداية» ۳۸/۳ و«المبسوط» ١١/١١٠ء‏ و«الهداية» ۳۸/۳ والاختيار» 
١ ۲‏ واتبيين الحقائق» ."٦/٤‏ 


© 


إذا أشترى طعامًا فأكل بعضه» ثم وجد عيًا. قال أبو حنيفة وه : لا يرد 
ما بقي منه» ولا يرجع بالنقصان 1+/۱۹۳ب] فيما أكل”"» بناء على ما قررنا 
في المسألة السابقة. 

وقالا: يرجع بحصة النقصان كما مر لهما"". العلم بالعيب بعد أكل 
البعض» كالعلم به بعد أكل الكل؛ لأن الطعام كشيء واحدِ. 


- 


ثم قال أبو يوسف كله يرد ما بقي إن رضي البائع؛ لأن أستحقاق الرد 
في الكل دون البعض» فيتوقف على رضاه”". 

وقال محمد كلث: يرد الباقي شاء أم أبى» ورجع بالنقصان؛ لأن 
رده ممكنٌْ حيث لا يضره التبعيض ورج( بالنقصان فيما أكل لتعذر 


)0( 
رده چ 


(1) «المہسوط)» ۱۳/ ٠١۲-۱١۱‏ و«بدائع الصنائع» ه/ ۰. و«الهدایة» ۰۳۸/۳ 
و«الاختيار» ۲/ ١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۳۷. 

(۲) «المبسوط» /١۳‏ ۲, و«بدائع الصنائع» ه/ ۹۰ و«الهداية» ۳/ ۰۳۸ و«الاختیار» 
١ ۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۳۷. 

(۳) «بدائع الصنائع» ۲۹/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤۳‏ 

)٤(‏ في (ج): (ویرجع) بدل (ورجع). 

() «المبسوط» ٠١١۲/۱۳‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ ۰ و«الهداية» ۳۸ و«الاختیار» 
٠١ ۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/أ.‏ 


كتاب البيوع e‏ 


ظهور العيب ق أحد المبيعين قبل القبض 
قال : ( ولو وحد أحد عبدين معیًا قبل القبض› منعنا رده 
وحده). 


قال علماؤنا رحمهم الله : إذا أشترى عبدين صفقة واحدة» فوجد 
بأحدهما عيبًا قبل القبض» لا يرده وحده» بل يردهما معّاء أو يقبضهما 
E‏ 

وقال زفر كن : يرده“ خاصة“» لقيام العيب به خاصة» وصار كما 


إذا وجد العيب بأحدهما بعد القبض. 

ولنا: أن رد أحدهما قبل القبض في معنى تفريق الصفقة قبل التمام؛ 
لأن المقصود من الشراء إنما هو القبض» وتمام الشيء يتعلق بترتب 
مقصوده عليه» وقبل القبض المقصود مفقودٌء فلم يحكم بتمامه» ولأن 
الرد بالعيب قبل القبض لا يتوقف على الرضاء ولا على القضاءء وبعده 
يتوقف على أحدهماء فعلم أن الصفقة إنما تتم بالقبض» والتفريق قبل 
التمام له شبه بالتفريق في القبول» والتفريق في القبول“ لا يصح؛ لأن 


() لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط) ٠١١/١۱۳‏ و«بدائع الصنائع»  / ٥‏ و«الهداية» ۳/ ٤١‏ . و«المصفي» 
لوحة /۲٠١‏ ب واتبيين الحقائق» .٤١/٤‏ 

(۳) في (ج): (یرده وحده) بزیادة (وحده). 

»ب/۲٠١ و«المصفیٰ» لوحة‎  / 0 و«بدائع الصنائع»‎ ٠١١/١۳ «المبسوط»‎ )٤( 
./٠١١ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ٠٤١/٤ و«تبيين الحقائق»‎ 

)٥(‏ في (ج): (قبل) بدل (بعد). 0 .في( (تشرتب) دل (بترتب). 

(۷) في (ج) (تمامه) بدل (بتمامه). 

(۸) عبارة: (والتفريق في القبول) غير موجودة في (آ). 


ي 
الشرل جب أن يكرت عل وف ۳1ب الإيجات) فكذا ما أشي" ۹ 
هكذا ذكر الخلاف في المنظومة" فقال“ : 

وش رى انين يرد الواحدا 

بالعيب قبل القبض فافهم راشدا 

وذكر صاحب الهداية"“ خلاف زفر ك بعد القبض» وجعل 
ما قبل" القبض مقيسًا عليه لزفرء فقال: ولو“ قبضهما ثم وجد 
بأحدهما" عيبا يرده خاصة» خلافًا لزفر» وهو يقول: فيه تفريق الصفقة 
ولا یعری عن ضرر؛ لن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء» فاه 
ما قبل القبض وخيار الرؤية والشرط. 

ولا ا الصفقة بعد التمام؛ لن بالقبض "تتم الصفقة في 
خيار العيب» وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم به» ولهذا لو آستحق أحدهما 


(1) في (ج): (ما أشبه) بدل (ما أشبهه). 

(۲) «المہسوط)» ۱۳/ ٠١۳-۱۰۲‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ واالمصفي» لوحة 
١/ب»‏ واتبيين الحقائق) .٤١ /٤‏ 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة .١/٠١١‏ 

)٤(‏ لفظ : (فقال) غير موجود في (آ). 

.٤١ /۳ «الهداية»‎ )٥( 

0) في (آ): (أنه خلاف) بدل (خلاف). 

(۷) في (): (بعد) بدل (قبل). 

(۸) في (ب): (فلو) بدل (ولو). 

)٩(‏ في (ب): (بأحديهما) بدل (أحدهما). 

)٠١(‏ في (ب): (أن فيه) وفي (ج): (أن) بدل (أنه) وهو الموافق لما في المطبوع من 
«الهداية» ۳/ .٤١‏ 

(۱1) في (): (القبض) بدل (بالقبض). 


د تاب البيوع 


ي ار الیب ٠‏ ا ن ل ان ا 

أقول: بوأنث ثري ما بين هذا التعليل وما علله ارو المنظومة من 
التنافي» فإن التعليل الأول يمهم أن مذهب زفر جواز رد أحدهما قبإ (°“ 
القبض كما بعده» والتعليل الثاني: يفهم أن مذهبه عدم جواز رد 


(1) قوله: (یعنی : في خيار العيب) غير موجود في المطبوع من «الهداية» ۳/ .٠١‏ 

() قوله: (وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم بهء ولهذا لو أستحق أحدهما يعني : في خيار 

(۳) آنظر «الهداية» ۳/ .٤١‏ 

(6) شارحو المنظومة: «لمنظومة النسفي في الخلاف» شروح كثيرة منها: شرح لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى» المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ سماه 
«المستصفى»)› ثم آختصره وسماه «المصفى»)› ولتاج الدين محمد بن محمود بن 
محمد السديدي شرح للمنظومة» سماه «ملتقى البحار في شرح المنظومة)› ولاّبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفى سنة ۲٥٠ه»‏ شرح للمنظومة» ولرضي 
الدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقى» المتوفى سنة ۷۳۲ه» شرح في 
مجلدین › ولأبی المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري المتوفى 
سنة ١۷ه»‏ شرح سماأه «حقائق المنظومة» وللخطاب بن ابی القاسم القره حصاري» 
شرح في مجلدین › فرغ مله في صقر ۷ه ولا بي الفتح علاء الدين محمد 
ابن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي المتوفى سنة ١١٥ه»‏ شرح سماه «احصر 
المسائل وقصر الدلائل»»› ولا بي الحسن علي بن محمد بن علي » شرح سماه 
«الموجز). «الجواهر المضية) ۳۳/۱- ۲۷۱-۲۷۰-۲۳۰-۳۹ ۳٣۲/۲‏ 
و«تاج التراجم» .۲۳۷-۹٦-۷-٦‏ و«الطبقات السنية» ۱/٤۱۹۷-۱۷ء ۲٠٦/۳‏ 
10/٤‏ و«اكشف الظنون» ۲/ ۷١۸-1۸٦۱۸ء‏ و«الفوائد البهية) ص٩ -۷١‏ 
۹-۲ . 
شرح المنظومة تحت رقم ۳١٤٥/ق»‏ ولدي منها صورة كاملة. وينظر المسألة التى 
ذكر المؤلف فى «المصفى» لوحة /۲٠١‏ ب. 

() في (ج): (بعد) بدل (قبل). 


:سے 


أحدهما بعد القبض”'» كما لا يجوز قبله» والجواز في الصورتين يناقض 
عدم لرا ا لاوا لف عد اح وه عن 
زفر» وقد نقلنا ما في المنظومة على وجهه» ونبهنا هنا على ما يجب 
التنبيه عليه فاعرفه. 


ظهور العيب يي بعض المكيل أو الموزون أو الثوب 
فروع 
ا د الت ا هر کا 
أو أخذه كلّه؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحي؛ 
لاتحاد أسمه» كالكر ونحوه. وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحلٍ» 
وإن كان في وعائين فهو بمنزلة عبدين» فيرد الوعاء الذي وجد فيه العيب 
دونلا ول ا اه فا جار في الا لان 
لا يضره العش والاستحقاق غير مانع [ج/٤۹٠]‏ من تمام الصفقة؛ 


)١(‏ قوله: (كما بعدهء والتعليل الثاني : يفهم أن مذهبه عدم جواز رد أحدهما بعد 
القبض) غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (لا محل) بدل (لا محمل). 

(۳) لفظ: (إلا) غير موجود في (آ)» (ج). 

)٤(‏ في (ج): (فالرواية) بدل (الرواية). () في (آءج):(هاهنا) بدل (هنا). 

0) «بدائع الصنائع» ۲۸۷-06 و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ واتبيين الحقائق» ٠٤١/٤‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ١٦٠١ء‏ و«البحر الرائق» .1۹/١‏ 

(۷) «الهداية» ٤٠/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٤1/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲/ ١١ء‏ و«البحر الرائق» .1۹/١‏ 

(۸) لفظ : (التبعيض) غير موجود في (ج). 


د كتاب البيوع © ني - 


لأن التمام برضا العاقد لا برضا المالك"» وهذا إذا كان بعد القبض»› 
أما إذا كان الأستحقاق قبل القبض» فله أن يرد الباقي؛ لتفريق الصفقة 
قبل التمام"". وإن كان ثوبا فله الخيار؛ لأن التشقيص”" في الثوب 
عيب» وقد كان في وقت البيع» حيث ظهر الأستحقاق» بخلاف المكيل 
و 
ظهور العيب يي العبد المشترك 

قال: ( ومن الرجوع بالنقص ). 

لو باع نصف عبد اشتراه» ثم وجد به عيًا» هذا معطوف على معمول» 
e‏ الغ م زف اوبره e Os‏ الرجوع ا 
وصورتها: رجل اشتری عبدًّاء ثم باع نصفه من رجل» ثم وجد به عيبًا. 


(1) في (ج): (العاقد) بدل (المالك). 

(۲) «الهداية» ۳/ ٠٤١‏ واتبيين الحقائق» ›٤)١/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«البحر الرائق٠٠ .٠1/‏ 

(۳) التشقيص : أي : التقطيعء والسَقَص: القطعة والطائفة من الشيء. 
«لسان العرب» ۲/ ۴٤١-۴٤٠١‏ مادة شقص» و«المصباح المنير“ ۳1۹/١‏ مادة 
(شقص) و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٤۳٤‏ و«المعجم الوسيط» 
١‏ ,م مادة (شقص). 

(5) «الهداية» ٤١ /١‏ واتبيين الحقائق» ›٤١/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«البحر الرائق» 1۹/١‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۸۳. 

)٥(‏ في (ج): (معناه) بدل (منعنا). 

0) في (ج): (فالخلاف) بدل (والخلاف). 

(۷) في (ج): (ومنعناه) بدل (ومنعنا). 

(۸) لفظ : (من) غير موجود في (أ). 


م 


قال علماؤنا رحمهم الله : لا يرجع ا 


SF 4‏ ا دم ۰ 3 )۲( + ۰ اس 0 )۳( 
وقال زفر ّنه : يرجع من الثمن بحصة نقصان الباقي في يده : 


له: أن المشتري لم يرض به إلا سليماء TT‏ 
فوجب التمكن من الرد فيما بقي» إلا أنه معيب بعيب الشركة» فتعين 
الرجوع بحصة النقصان فيما بقي. 

ولنا : أنه“ تعذر الرد بصُنعه» فامتنع الرجوع بالنقصان» كما لو باعه 
كله» وهذا لأن علة الأمتناع الرد فيما باعه» إزالته عن ملكه» وعلة*) 
آمتناع الرد في الباقي» عيب الشركة» ولولا ما صدر عنه من بيع بعضه 
ل يكن عيب الشركةء فكان البيع علة" الأمتناع فيما باع» وعلة 
العلة" فيما بقي» والحكم يضاف إلى علة العلة» كما يضاف إلى 
العلة» فكان الأمتناع مضافا إلى فعله فامتنع الرجوع“. 


)١(‏ «المبسوط» ١٠١١/١۳‏ و«بدائع الصنائع» 0/ 4۰« و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٠٠١‏ اء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤۳‏ و«الفتاوى الهندية) 
ص۸۳. 

r)‏ (أ): (بالثمن) بدل (من الثمن). 

(۳) «المبسوط» ۳١/١١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ٥‏ ,؛, واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٠١۳‏ ١ء‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤۳‏ 

€3 في (أ): (أن) بدل (أنه). 

)٠(‏ في (أ): (على) بدل (علة). 

0) في (أ): (على) بدل (علة). 

(۷) في (أ): (العين) بدل (العلة). 

(۸) من قوله: (بالنقصان» كما لو باعه كله...) إلى قوله: (مضافا إلى فعله» فامتنع 
الرجوع) غير موجود في (ج). 

)٩(‏ «المبسوط» ٠١١/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۳٠٠/أء»‏ بء 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة YE‏ 


د كتاب البيوع 


ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها 
قال : ( ونمنع الرد بالعيب» لو وطتها"" ثيبا ). 


رجل اشتری جارية ثيبا فوطئهاء ثم وجد بها عيبا. قال علماؤنا رحمهم 
ال ل برغا ال 


وقال الشافعي”" كبن وطؤها”“ لا يمنع الرد بالعيب؛ لأن المقتضي 
للرد موجود» وهو فوات وصف” السلامة والوطء لا يصلح" مانعا؛ 
لأنه لم ينقصر “ من مالیتها شيئًاء بدليل أن التقويم“ لا يختلف به 
ويجوز بيعها مرابحة بدون البيان» وهو واقع في الملك» فإن كان 
حلالا» فلا أعتبار بنفور بعض الطباع بسببه» إذا لم يرد الشرع بتقريره. 

ولنا : أن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصلهء فتبين أن الوطء الموجود 


(1) في (آ» ج): (لوطئها) بدل (لو وطئها). 

(۲) «المبسوط» ۱۳/ ۹٥‏ و«بدائع الصنائع» «YAY /o‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك »لوحة /٠٠١‏ ب و«الفتاوى الهندية» .۷٦ ۷١ /٣‏ 

)۳( «الام» ۳ه و«حلية العلماء» .۲٠١ /٤‏ و«روضة الطالبين» ١ /١‏ و«المجموع) 
AAD‏ 

(6) في (ب): (الوطء) بدل (وطؤها). 

)٠(‏ لفظ : (وصف) غير موجود في (أ). 

0( ف( (یصل) بدل (یصلح). 

(۷) في (ج): (ينقض) بالضاد المعجمة بدل (ينقص) بالصاد المهملة. 

(۸) في (): (القديم) بدل (التقويم). 4) في (أ): (فكان) بدل (فإن كان). 

)٠(‏ في (ج): (الرد به) بدلا من (به الرد) بتقديم وتأخير. 

(۱1) «المہبسوط» ۹٦1/۱۳‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۳ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
E‏ 


م 


إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثاني 
قال: (ولو باع ما آشتراه عل" آخر» فأراد رڏّه بعیب» 
فأنكر» فبرهن ورذه» يحكم له به على الأول» 
وهو رواية» ومنعه ). 
رجل أشترئ عبدًا فباعه على آخر» فوجد المشتري الثاني بالعبد عيبا 
فأراد أن يرده عليه» فأنكر بائعه أن به عيبًاء فأقام المشتري بيّنة على أنه 
آشتراه وبه هذا العيب» فرده عليه بقضاء القاضي. 


2 
0 


قال أبو يوسف”" كله» وهو رواية «الجامع الكبير»" عن أبي حنيفة 
وه : لهذا المشتري أن يرده على بائعه الأول والإشارة إلى الرواية من 
الزوائد. 

وقال محمد کن : لا يتمکن من رده عليه“ ؛ لأنه لما أنكر العيب صار 
بدعواه الرد على بائعه من بعد مناقضصًاء والتناقض يمنع صحة الدعوى» 
والرد ينبني عليه وعلى البينة» وقد فسدت. [ب/١٠٠٠/]‏ 

ولهما : أن القاضي لما قضى عليه بالبينة أبطل إنكاره» فالتحق وجوده 
بعدمه بواسطة تكذيب الشرع إياه» فصار كما لو أقر لزيد بألف درهم» فكذبه 


(۱) في (ج): (إلی) بدل (علی). 

(۲) «الجامع الكبير» ص٠۲۳‏ واتبيين الحقائق» ٠۳۸ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤٤‏ 

(۳) «الجامع الکبیر» ص‌۲۳۱-۲۳۰» وانظر في هه المسألة في «المبسوط» ۳١/١۳٠٠ء‏ 
و«الهداية» ۳۸/۳ و«الاختيار» ۲٠/۲‏ وتبيين الحقائق» /٤‏ ۳۸-۳۷ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۴۳١٠/ب.‏ 

)٤(‏ «الجامع الكبير» ص٠۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳۸/٤‏ و«البناية في شرح الهداية» 
۷/ ٠٦ء‏ و«البحر الرائق» .٠١ /١‏ 


سس كتاب البيوع ا 
المقر له بطل إقراره» كذا هلزا" . 
ظهور العيب ي السلعة المباعة من شخصين 
بعد موت أحدهما وقد ورنه الآخر 
قال : ( ولو مات أحد 1٠۳١/1‏ البائعين والآخر وارثهء فأراد الرد 
قال: وعلى العلم في حق مورثه). 

رجلان باعا من رجل عبداء ثم مات أحدهماء فورثه الآخر» ثم وجد 
المشتري بالعبد عيبا فأراد رده على الوارث» فأنكر قيام العيب» ولا بينة. 

قال أبو يوسف ك :يحلفه على البتات فى حصة نفسه لا غير" لأن 
اليمين على العلم تحصل في ضمن اليمين على البتات. 

ا نه : يحلف في“ حصة نفسه على البتات» وعلى 
العلم» [+/؛٠٠ب]‏ في حق المورث؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيما 


(1) لفظ :(له) غير موجود في (أ). 

(0) «الهداية» ۳۸/۳ و«الاختیار» ۲١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳۸/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١۳‏ ب و«البحر الرائق» .٠١ /١‏ 

(۳) «الجامع الكبير» ص۲۲۷ و«منظومة النسفي للخلافيات» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
“٤‏ و«الفتاوى الهندية) ۳/ .۸٩‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

() قوله: (حق نفسهء قال: وعلى نفي العلم...) إلى قوله: (وقال محمد كله : يحلف 
في) غير موجود في (ج). 


0ے 


ASR E EEE ك‎ OE E 


% 


تعيين العيب المبرء عنه 
قال: ( ولو باعه عل أنه بريء من شجة"“ فإذا به شجتان› 
يجيزه في تعيين المبرء عنه» وجعله للمشتري ). 
إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة» فإذا به شجتان» أو باع عبدين 
على أنه بريء من شجة بأحدهما" فإذا هما شجتان بكل واحد شجة» 
كان تغيين الشجة المبرء غنها) أو تعيين من شرطت" البراءة من شجتة 


ay (AN) ° ۶‏ 
للبائع» علد ابی ا 4 


)١(‏ لفظ: (واحد) غير موجود في (أ» ب). 

)۲( «الجامع الكبير» ص۲۲۷ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲٤٤‏ و«الفتاوى 
الهندية» ۳/ .۸٩۹‏ 

(۳) السَحةٌ: الجرَاحَةٌ إذا كانت في الوجه أو الرأس. «لسان العرب» »۲۷٠/۲‏ مادة 
(شجج) و«المصباح المنير 1 مادة (شجة) و«المعجم الوسيط» ٤۷۳/١‏ 
مادة(شجة). 

(€) فی (الشجة) بدل (شجة). 

)٥(‏ قوله: (یجیزه فى تعيين المبرء عنه ....) حت قوله: (من شجة فإذا به شجتان) غير 
ررد ی( وقوله : (إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة» فإذا به شجتان) غير 
موجود في (ب). 

E‏ (أحدهما) بدل (بأحدهما). 

(۷) في (أ): (شرط) بدلا من (شرطت). 

(۸) «منظومة النسفي» لوحة ۷۲/أ» و«المصفى» لوحة »/٠١۸‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٠٠/ب»‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورقة ٠۲٤٤‏ وافتح 
القدير» /٦‏ ۹۹ء و«البحر الرائق» /٦‏ ۷۲» و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١‏ 


سے كتاب البيوع Şف‏ .` 


وقال محمد ته : هو للمشتري؛ لالهو ال لأن حق الرد 
بالعيب له» وإنما يسقط هذا الحق برضاه» فتعيين" ما رضي به منهما إليه. 

ولأبي يوسف كلت : أن الشارط للبراءة من الشجة» هو البائع» فكان 
الخيار في التعيين”" إليه» وهلذا الأختلاف لا يتحقق إلا فيما إذا تعذر 
4 بعيب حادث أو موت» ثم أراد المشتري الرجوع بنقصان عيب 
O‏ 


الاطلاع على عيب قديم 
في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض 
قال: ( ولو وجد المسلم فيه معيبًا وقد حدث” آخر» فإن قبل 
عاد السلم» وله الإباء من غير" لزوم شيء» ويأمر“ 


برد مل المقبوض والوفاء بالشرط» وحكم بالرجوع 
بالنقصان من ا المال). 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (أء» ج): (فتعين) بدل (فتعيین). 

۳) في (ج): (التعيين) بدلا من (التعيين). 

(©) «المصفىئ» لوحة »/٠١۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۳٠٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤٤‏ وافتح القدیر» ۲/ ۳۹۹. 

(ه) في (أ» ج) لفظة: (وجدت) بدلا من (حدث). 

0) لفظة: (غير) غير موجودة في (ج). 

(۷) في (ج) لفظة: (ويأمره) بدلا من (ويأمر). 

(۸) في (ج) لفظة: (في رأس) بدلا من (من رأس). 


س 


رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة» فلما قبضها حدث به عيب 
عنده» ثم أطلع على عيب قديم» فإن رضي المسلم إليه بالعيب الحادث 
وقبله» أنتقض القبض وعاد السلمء وإن أب عن القبولء قال أبو حنيفة 
طله : له ذلك» ولا شيء عليه" وقال أبو يوسف كقه: إذا أبى يرد 
مثل" ما قبض منه» ويرجع عليه بما شرط في عقد السلم”"» وقال 
مخ ن أ ل رد ال ارت السا ا خض الب 
القديم من رأس مال السلم؛ لأنه منع عن رب السلم بعض المعقود 
عليه» فيلزمه أن يرد حصة ذلك من رأس المال. 

وأبو يوسف نه » مر على أصلهء أن من له علیٰ آخر دين دراهم جیاد» 
فاستوفى منه زيوفا وأنفقهاء ثم علم ذلك يرد مثل الزيوف» ويرجع 
بالجياد. 

وقد مر الكلام فيه. 

وأبو حنيفة وه يقول: المعقود عليه في باب السلم هو دين» والعين 
غير الدين حقيقة» وقد وقعت المقاصة بهذه الحنطة المقبوضة» فإن القابض 


)١(‏ «المبسوط» »۲٠٠*/٠١‏ وامنظومة النسفى» لوحة ٤۸/ب»‏ وافتاوى قاضيخان» 
١۱۸-۲‏ و«المستجمع شرح ا ورقة ۲٤٠٥‏ واحاشية ابن عابدين» 
٥‏ و«الفتاوی الهندية» ۳/ ۱۹۷. 

(۳) في (أ): (بمثل) بدلا من (مثل). 

(۳) «المبسوط) .۲١٠-۲٠١ /٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۸٤‏ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ٤٥١‏ «الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۹۷. 

(6) «المبسوط» ۲٠٠/١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ٤۸/ب»‏ واالمستجمع شرح 
المجمع» ورقة ٤١‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۹۷. 

(ه) في (ا» ج): (یدفع) بدلا من (یرد). 


سد كتاب البيوع 


ا et . e oll j; Mos.‏ 
للعين عن الدين بت في ذمة القابض مثل ما قبضه» ثم يصير ذلك 
قصاصًا بما له عليه» فلو أخذ عن العيب شيئا بعد وقوع المقاصة» لكان 

ا 

البيع بشرط البراءة من ڪل عيب 
قال : ( ولو باع بشرط البراءة من کل عیب صح ويحكم 
بدخول الموجود والحادث قبل القبض› واخرج 
الحادث› ولم يفسد البيع› ولا الإبراء» ولا آجزناه 
مع فساد الشرط المجهول). 
رجل باع عبدًا» واشترط أنه بريء من كل عيب» فالبيع والشرط 

صحيحال» ولا تښک المشتري من ان يرده ي 
وقال زفر كلت :البيع جائزء والشرط فاسد إذا كان مجهولاء حتى 

إذاا كر اتخوت وعددها صخت التراءة عا ٠وك‏ الققيه فى 

(۱( في (أ» ج): (ثبت) بدلا من (یثبت). 

(۲) «المبسوط) ۱۲/ ۲١۱-۲۰١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤١‏ 

(۳) «الكتاب» ۲۳/۲ و«المبسوط» .٩۹۳-۹١/١۳‏ واتحفة الفقهاء» ٠١١/۲‏ 
و«الهداية) ٠.٤١/۳‏ و«الاختيار» ۲١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٤١/٤‏ والبحر 
الرائق» ۷۲/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۲‏ 

)٤(‏ «منظومة النسفى» لوحة /٠١١‏ اء و«مختلف الرواية» ۲٥۷١ /٦‏ و«المصفى» لوحة 
۹ب و(اشرح مجمع البحرين» لا ملك»› لوحة i1‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۲٤١‏ 

(ه) الفقيه هو : أبو الليث الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تفقه 
على أبى جعفر الهنداوانى» من تصانيفه «تفسير القرآن»» و«تنبيه الغافلين»» و«اشرح 


e‏ أن البيع باطل عنده. وذکر صاحب «الإيضاح" 


و«الهداية“ قوله مع قول محمد كلة: أنه لا يدخل العيب الحادث في 
الإبراء» وهلذا الختلاف ج/١٠٠‏ محمول على أختلاف الروايات عنه. 


(۱) 


(۲) 


( 


€3) 
)٥( 


الجامع الصغيرا» توفي كله سنة ١۳۷ه.‏ «الجواهر المضية» ۲/١۱۹ء‏ وتاج 
التراجم» / .۲۷١-۲۷١‏ و«كشف الظنون» ۲/١۳١1ء‏ و«الفوائد البهية)/ ٠٠۲١‏ 
و«النافع الكبير» / ٠٤-٥۴۳‏ و«هدية العارفین» ۲/ .٤۹١‏ 

مختلف الفقيه الذي ذكره المؤلف اسمه: «مختلف الرواية) وهو يبحث في مسائل 
الخلاف في الفروع. 

«كشف الظنون» ۲/ ١۳١٠ء‏ و«النافع الكبير» ص٤٥‏ و«هداية العارفين» ۲/ .٤۹١‏ 
ملحوظة : «مختلف الرواية» حققه الدكتور عبد الرحمن بن مبارك الفرج» ونال به 
درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

نقل ذلك عن مختلف صاحب «المصفى» لوحة /۲٠١‏ ب وكذا نقله عن المختلف 
صاحب«البناية في شرح الهداية» .۱۸٤-1۸۳ /١‏ قلت : والذي جاء في المختلف 
المطبوع: أن زفر يرى أن البيع جائزء والشرط باطل» ينظر «مختلف الرواية» 
.10۷°/٦‏ 

«الإيضاح»: من تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن 
إبراهيم» ركن الدين :أبو الفضل الكرماني الحنفي» المولود سنة ۷٥٤ه‏ والمتوفى 
سنة ٤‏ ۵ه» فقد صنف في الفقه كتاب «التجريد» وهو في مجلد واحد» ثم شرحه في 
ثلاثة مجلدات وسماه «الإيضاح»ء وهو کتابنا هذا. 

«الجواهر المضية» ٠٤/١‏ و«الطبقات السنية» ٠۳/٤‏ واكشف الظنون» 
.۴٤٥١‏ و«الفوائد البهية» ص4۲ و«النافع الكبير» ص >٥۸‏ واهدية 

YY | « و«الأعلام‎ 0١۱۹/۱ العارفین»‎ 

ملحوظة : توجد نسخة مخطوطة لكتاب «الإيضاح شرح التجريد» في دار الكتب 
المصرية تحت الرقم (۳۷). وذلك في ثلاثة مجلدات. فهرس دار الكتب المصرية 
۳/۲ 

.٤١ /۳ «الهداية»‎ 

لفظ : (عنه) غير موجود في (جا). 


سد كتاب البيوع ('۷)- 


وقال أبو يوسف تنه : يدخل في الإبراء الموجود [ب/١٠٠آ)‏ من العيوب» 
والحادث منها قبل القبض '. 

وقال محمد کبّنه: لا يدخل ا 

وأما مذهب الشافعي”" ففيه“ تفصيل وتفريع تحصله فنقول في صحة 
هذا الشرط أربع طرق أصحها: أن المسألة على ثلائثة أقوال: أظهرها: يبرا 
في الحيوان عما لا يعلمه البائم دون ما يعلمه» ولا يبرا في غير الحيوان 
بحال. 

والثاني : وا کن کل غیت ولا يرد بحال» كما هو مذهبنا. 

والثالث: لا يبرا من عيب ما» وهو المنقول في المتن. 

والطريق الثاني : القطع بالقول الأول. 

والطريق الثالث: يبرا في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم. 

وفي غير الحيوان لا يبرا من المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. 

والطريق الرابع : فيه ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره. 


(1) «المبسوط» .۹٤-۹4۳/١۳١‏ واتحفة الفقهاء» ٠٠١۳/۲‏ و«الهداية» ٤١/۳‏ 
و«الاختيار» ٠۲١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٤١/٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۲ وامجمع 
الآنهر» .٥١/۲‏ 

(۲) «المبسوط» .٩۳ /١۳‏ و«تحفة الفقهاء» ٠٠۳/۲‏ و«الهداية» ۳/ ٤١‏ و«الاختيار» 
۲ء واتبيين الحقائق» ٠٤۳/٤‏ و«البحر الرائق» ٠۷۲/١‏ و«مجمع الأنهر» 
0/۲ 

)۳( «الام) / ¥۰« و (مختصر المزنى» ص٤۰۸‏ و«المهذب» 40/۱ و«حلية 
العلماء» .۲۸١ -۲۸١ /٤‏ و«روضة الطالبين» »٤١١ ٠١ /٣‏ وامغني المحتاج») 
.o /۲‏ 

() في (أ»ب): (فیه) بدلا من (ففیه). 

) 


o 


الفط (فی) غیر مو جود فی (ب). 


م 


ثالثها: الفرق بين المعلوم وغيره" ولو قال: بعتك بشرط أن لا ترد 
بالعيب» جرئ فيه هذا الخلاف» وزعم صاحب «التتمة“ : أنه فاسد 
قطعًاء مفسد للعقد» ولو عين عيبا وشرط البراءة منه نظر إن كان 
مما لا يعاين» كقوله: بشرط براءتي من الزنا. 

والسرقة والإباق بريء منه بلا خلاف؛ [/٤۳٠ب]‏ لأن ذكرها إعلام بهاء 
وإن کان مما یعاین» کالبرص» فإن أراه قدره وموضعه بريء قطعًاء وإلا 
فهو كشرط البراءة مطلقًاء لتفاوت الأغراض” باختلاف قدره وموضعه» 
هكذا فصلوه» وكأنهم"“ تكلموا"" فيما يعرفه في المبيع من العيوب. 


.٤۷١/۳ «روضة الطالبين»‎ )۲( .٤۷١-٤۷١ /۳ «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) صاحب «التتمة»: هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» المعروف بالمتولي 
ولد بنيسابور سنة ۲۷٤ه»‏ شيخ الشافعية » تفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الغوراني» والقاضي حسين» وأبي سهل الأبيوردي» وبرع في كثير من العلوم» وصنف 
كتابًا في أصول الدين» وكتابًا في الخلاف ومختصرًا في الفرائض» وصنف «التتمة) 
تلخيصًا من إبانة الفوراني» مع زيادة أحكام عليها» وجمع فيها نوادر المسائل وغرائبها 
وسماها «تتمة الإبانة)» ولم يتم التتمة؛ بل بلغ إلى حد السرقة. 
توفی ّ4 ببغداد سنة ۷۸٤ه.‏ «العبر» ۲/ ۳۸ و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله 
ص ۲۳۹-۲۳۸ و(کشف الظنون» ١/١‏ » و«شذرات الذهب» ۳/ ۰١۸‏ و«الأآعلام» 
Y/Y‏ 
ملحوظة : يوجد فى المكتبة الأزهرية الجزء الثالث من مخطوطة التتمة» ويبدأً بقسمة 
الصدقات وينتهي بأول كتاب البيع تحت رقم »)٠٠٠١١(‏ (۸144)ء وكذا يوجد 
الجزء العاشر تحت الرقم »۱۸٩۰‏ ١٠٠۲؟.‏ 
«فهرس المكتبة الأزهرية» ۲/ .٤٥٤‏ 

(5) نقل ذلك عن «التتمة» النووي في «روضة الطالبين» ۳/ .٤۷١‏ 

)٥(‏ في (ب» ج): (الأعراض) بالعين المهملة. 

(0) في (أ» ب): (فکأنهم) بدل (وکأنهم). 

(۷) في (ج): (يكلموا) بالياء التحتية. 


كتاب البيوع 


ااا رة وبر ب ارا م ر كاف قد كن إفا الرن ` 
تفريعًا على فساد الشرط فيه. 

التفريم: إن بطل هذا الشرط» لم يبطل به البيع على الأصح. 

والمنقول في المتن هو القول الآخر» وإن صح» فذلك في العيوب 
الموجودة حال العقدء فأما" الحادث بعده قبل القبض» فيجوز الرد به» 
كما هو مذهب محمد کان 

ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة والتي ستحدث» فوجهان: 
أصحهما -وبه قطع الک ا واف ا اروا تد 
بالشرط 4 فاولى :يالاد : 

وأما التفريع علي أآظهر الأقرالء فكما لأ يبرا مما“ غلمه وكتمة» 


)١(‏ هو: عبد الملك ب E‏ محمد» عبد الله بن يوسف الجويني» ضياء الدين 
أبو المعاليء الفقيه الشافعي» المولود في نيسابور سنة ۹ه وتفقه على والده» 
وأخذ في تحقيق المذهب الشافعي» وسلك طريق المباحثة والمناظرة» وتتلمذ عليه 
لق کی 
من مصنفاته : «نهاية المطلب في دراية المذهب»» و«الشامل في أصول الدين»»› 
و«الإرشاد»» و«البرهان» فى أصول الفقه» و«مغيث الخلق في آختيار الأحق». 
توفي كته بنيسابور سنة ۷۸ھ «العبر» ۳۳۹/۲ واطبقات الشافعية» للسبكي 
٥‏ و«شذرات الذهب» ۳/ ۲١١-۲١۸‏ و«طبقات الشافعية» لابن هداية الله 
ص۲۳۸ واكشف الظنون» ۲٤١/١‏ واالتعليقات السنية» ۲٤١‏ و«الأعلام» 
./٤‏ 

(۲) نقل هذا التفريع عن إمام الحرمين: النووي في«روضة الطالبين» .٤١١/۳‏ 

(۳) لفظ: (فأما) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في ل دت )دل م ما متحدف): 

() «روضة الطالبين» ۳/ .٤۷١‏ 

) في (ج): (فما) بدلا من (مما). 


ھم 


فكذا لا يبرا عن العيوب الظاهرة من الحيوان؛ لسهولة معرفتهاء وإنما 
يبرا عن عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها. 

ومنهم من أعتبر نفس العلم» ولم يفرق بين الظاهر والباطن» وقد عرف 
من هذا تحقيق مذهبه في المسألة". 

والمنقول في المتن قولان: أحدهما: فساد البيع بفساد الشرط. 

والآخر: صحة البيع وبطلان الإبراء 

أما زفر فيقول : إن مقتضى العقد ثبوت الملك في المبيع مطلقًاء سليمًا 
كان أو غير سليم» فلم يكن سلامة المبيع من مقتضيات“ العقد؛ بل 
فن مقتفبيات ‏ الشرط الذى بول غل اهر حال الترى س 
لا يرضئ إلا بالسليم ظاهراء فإذا أشترط" هات البرادة فقد رك 
شرط السلامة» فكان هذا الشرط مقررًا ما يقتضيه العقد» فلم يفسد به 
الها ان الر ي ت مو هو ی 
تى إذا كانت العيوب المبراً عنها معلومة ص '. 


(1) في (ب): (الطايرة) بدل (الظاهرة). 

(۳) نقل المؤلف تحقيق مذهب الشافعي كته » نصا من «روضة الطالبين» ۳/ .٤۷١-٤۷١‏ 

(۳) في (ب): (إبطال) بدلا من (بطلان). 

() في (ج): (مقتضات)بدل (مقتضيات). 

() في (ج): (مقتضات) بدل (مقتضیات). 

0) لفظ: (حيث) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (شرط) بدل (اشتراط). 

(۸) لفظ : (وفساده) غير موجود في (ج). 

(۹) فی (ج): (بجهالته) بدل (لجهالته). 

(۱۰) «المصفي» لوحة ۲۱۰/ب» وإ١٣/‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
i14‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤١‏ 


سے كتاب البيوع (yy‏ 


ووجه”"“ قول الشافعي كه »بفساد العقد: أن الإبراء عن الحقوق 
المجهولة لا يصح عنه» فيكون أشتراطه في البيع إدخال شرط فاسد فيه» 
فيفسد به البيع" ووجه قوله بفساد الإبراء وصحة البيع» أن الإبراء عن 
المجهول باطل؛ لأن في الإبراء معنى التمليك". 

آلا ترىئ أنه يرتد بالرد» وإن لم يتوقف على القبول وتمليك المجهول» 
لا يصح. 

ولنا في جواز البيع والشرط : أن الإبراء إسقاط» والجهالة في الإسقاط 
لا تفضي إلى المنازعةء وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى 
التسل فاا كرون اتعراطة ما 

ووجه قول ابي يوسف ّنه في دخول العيب الموجود والحادث قبل 
القن أن عرض البائع إلزام العشارى افك e‏ 
صفة السلامة» ولا ر يتم اللزوم إل rs‏ 

ووجه قول محمد كلّنه : في إخراج الحادث: أن“ البراءة إنما تكون 
عما هو ثابت فیختص [ب/٩٥٠/]‏ بال و 


(۱) في (ج): (وجه) بدون الواو. 

(۲) «المهذب» ۲۹۰/۱. 

۳( ((مغني المحتاج» ۲/ o‏ 

ق ا د من ا 

)٥(‏ «الهداية» ٤١/۳‏ و«الاختيار» ١١/۲‏ و«تبيين الحقائق» ٤١ /٤‏ و«البحر الرائق») 
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0) في (ج): (عرض) بالعين المهملة. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. (۸) لفظ (أن) غير موجود في (ج). 

)٩(‏ «الهداية» ۳/ ٤١‏ و«الاختيار» ۲١/۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٤۳‏ و«البحر الرائق) 
۷/٦‏ 


سم 


وعن أبي يوسف لن : أنه لو شرط البراءة عن العيوب التي ستحدث»› 
فسد العقد”"؛ لأنه بالتخصيص تبين أن الغرض ليس هو إلزام العقد» فكان 
الإبراء منصرفًا إلى المذكور خاصة»ء وهو معدوم في نفسه» وباعتبار سببه» 
فكان شرطًا فاسدًا أدخل في العقد ففسد" به. هذا" كله فيما إذا أطلق. 

فأما لو قال: من كل عيب به» لم ينصرف إلى الحادث إجماعًا ؛ 

a. (0 


أنه خض الو جود بالر اة غه تصن بها خصهة: 


رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر 
قال: ( ولا نرد المصراة مع لبنهاء ولا مع صاع" تمر؛ 
لفقده» وفي الرجوع بالنقصان روايتان ). 
قال أصحابنا رحمهم الله : إذا آأشترى شاةء أو بقرة أو ناقة مصراةء 
وهي التي شد البائع ضرعهاء ليجتمع لبنهاء فيحسبها المشتري غزيرة 


)١(‏ «المبسوط» ۹٤-۹۳/۳١‏ و«العناية على الهداية» ۳۹۷/١‏ و«البناية في شرح 
الهداية» ۱۸٦/۷‏ وافتح القدیر» ۲/ .۳۹۹٩‏ 

(۳) في (ج): (فیفسد) بدل (ففسد). 

(۳) فى (ب) لفظة: (بهذا) بدلا من (هلذا). 

)6( «المبسوط» ۳ . و«العناية على الهداية» /٦‏ ۳۹4 و«الجوهرة النيرة» ۲١۸/١‏ 
و«البناية في شرح الهداية» ۱۸٦/۷‏ و«فتح القدیر» .۳۹۹٩ /٩‏ 

() فی (أ): (آخص) بدل (خص). )١‏ فی (ج): (لما) بدل (بما). 

)۷( الصَاعٌ: نوع من أنواع المكاييل يسع أربعة آمداد. «(مختار الصحاح» ص۳۷۳ مادة 
(صوع)» «المصباح المنير» ۳٥٠/١‏ مادة صاع» و«المعجم الوسيط» 0٥۲۸/١‏ 
مادة (صاع) ومقدار الصاع بالجرام ٥۷.۲۰۳۲‏ جرام تقریبا» وقیل: ۲.۲۰۲۰ جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ۲۲۷. 


سد كتاب البيوع ((- 


اللبن» فلما حلبها وجدها مصراة”» فليس له ردها ٠‏ وفي الرجوع على 
البائع بالنقصان روايتان”" من الزوائد. 


وقال الشافعي كته : له ردها مع اللبن المحلوب منها إن كان موجودًاء 


وإلا فله ردها ومعها صاع من ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(CW 
(¥) 


E A E OF 1‏ 0 
وفي الجارية وجهان ': له: رواية أبي هريرة وء عن ٠‏ النبي 


في معنى التَصرية ينظر: «بدائع الصنائم» ۲۷٤/١‏ واإيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف» ص۱۹٠۳‏ و«فتح القدير» ٤٠٠١/٦‏ و«حاشية ابن عابدين» 4/0« 
و«الكافي» لابن عبد البر ص١٤۴٠‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ۳/ ١١٠٠ء‏ 
و«الام) ۳ و«المهذب» ۰۲۸۹/۱ و«روضة الطالبين» ٤٦٦/۳‏ و«المغني» 
٤‏ ):›؛ و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٤۳۹ /٤‏ 

«الأصل» ص۷١١‏ و«مختصر الطحاوي»)ص۷۹4-*۸. و«المبسوط» ۳۸/۱۳- 
٢۳‏ وابدائع الصنائعم» ۲۷٤/١‏ و«إيثار الإنصاف في آثار الخلافاص۳۱۹» 
و«اللباب في الجمع بين السنة والکتاب» ۲/ »٤۹١‏ وافتح القدير» /١‏ ١٨٠٤ء‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۷۳-۷١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٤٤/١‏ 

«(مختصر الطحاوي» ص٠۸‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤١‏ وافتح 
القدير» ٠٤٠١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٤٤/٥‏ 

«الأم» 1۸/۳ و«المهذب» ۲۹۰-۲۸۹/۱. واحلية العلماء» -۲۲۹-۲۲٣/۴‏ 
١٠؛.‏ واروضة الطالبين» ۳/ ٤٦۹-٤٦٦‏ › و«مغني المحتاج» ۲/ .٠٤-٦۳‏ 

جاء في بعض كتب الشافعية أن الجارية المصراة فيها أربعة أوجه: 

أخدفا: انه يردها ویرد معها صاعًا. 

والثاني : انه یردها ولا یرد عن اللبن شيدًا. 

والثالث: أنه لا يردها. 

والرابع : أنه لا يردهاء ويرجع بالأرش . 

«المهذب» ۲۹١ /١‏ واحلية العلماء» ۲۳١-۲۲۹ /٤‏ و«امغني المحتاج» 4/۲ 
تقدمت تر جمته. 


س 


بي ١‏ من أشترئ شاة مُحفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها› 
وإن شاء ردها 0 معها صاعًا من ف 


حتی 


والمحفلة" هي : التي حقن اللبن في ضرعها بالتصرية» أو ترك حابها 
e : ! :‏ 6( 
اجتمع فيه اللبن› ليغتر المشتري به» فيزيد في الثمن ؛ ولانه ‏ مغرور 


من جهة البائع. 


ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ؟ 


ولأنه وجد ما يمنع الرده وهو الزيادة المنفصلة المتولدة عنها. وإذا أمتنع 
الرد فهل يرجع بالنقصان؟ ففي رواية «الأسرار» : لا يرجع؛ لأن أجتماع 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
)0( 
(7) 


لفظ : (ورد) غير موجود في (ج). 

(صحيح البخاري» ۳/ ٠١‏ كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم وكل محفلة» و«(صحيح مسلم» »۱۱٥۹۹-۳‏ رقم )۱٥۲۴(‏ کتاب 
البيوع» باب حكم بيع المصراة» و«سنن أبي داود» ۳/ ۲۷۰ رقم )۳٤٤٤(‏ كتاب 
البيوع» باب من أشترئ مصراة فكرههاء و«سنن النسائي» ۲٥٤/۷‏ رقم )٤٤۸۹(‏ 
كتاب البيوع» باب النهي عن المصراة» و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۰۷٥۴۳‏ رقم (۲۲۳۹) 
كتاب التجارات» باب بيع المصراة و«مسند أحمد» ۲/ .٤٠-٤٠١‏ 

سميت بذلك؛ لأن اللبن حمل في ضرعهاء أي: جمع. 

«النهاية٠ ٤٠۹-٤٠۸/١‏ وامختار الصحاح» ص ١٠٤٠ء‏ مادة (حفل) و«المصباح 
المنير» /١‏ ١٤٠١ء‏ مادة (حفل). 

في (أ): (فلانه) بدلا من (ولأنه). 

في (أ): (فإذا) بدل (وإذا). 

«الأسرار»: من تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي» المتوفي 
سنة ١١٤ه.‏ و«الأسرار» كتاب يبحث في الأصول والفروع عند الحنفية. 

«العبر» ۲/ .۲٠۳‏ و«الجواهر المضية» /١‏ ۳۳۹ وتاج التراجم» ص ١١١٠ء‏ واكشف 
الظنون» .۸٤/١‏ واشذرات الذهب» ۲٤٥/١‏ و«الفوائد البهية» ص۹٠٠‏ 
و«الأعلام» ۹/٤‏ . 

قلت : والكتاب لا يزال جزء منه مخطوطًاء والبقية تم تحقيقه على يد بعض طلاب 


س كتاب البيوع 


اللبن في الضرع وجمعه فيه لا يكون عيبا. وفي رواية [ج+/١١٠]‏ شرح 
الطحاوي” يرجع بحصة النقصان من الثمن» ولعل هذا الأختلاف مبني 
ل ال روا تو 6ا فما 5 اشعر ی شا او قرو عل انها لون" 
أو غزيرة اللبن أو حلوب”"» فإن البيع فاسدٌ بهذا الشرط في رواية 
«الأسرار»» وهو رواية الكرخي“» ويجوز على رواية الطحاوي. 


العلم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
كرسائل علمية. 

ويوجد لمخطوطة «الأسرار» نسخة في الجامعة الإسلامية تحت الرقم .٠١۷١‏ وفي 
مكتبة شستربتي يوجد مخطوطة «للأسرار» تحت الرقم ١٠٠ه.‏ أنظر فهرس 
المخطوطات المصورة .۲٤١ /١‏ 

كما يوجد بعض من أجزاء مخطوطة «الأسرار» في مركز الملك فيصل كَل للبحوث»› 
تحت الرقم («ف)» و(۸ف) وانظر الرواية التي ذكرها المؤلف في اللوحة /۲۲١‏ ب 
من نسخة «الأسرار» الموجودة بالجامعة الإسلامية» كما ذكرت رواية «الأسرار فى 
اللباب في الجمع بين السنة والکتاب» ۲/ ۹۲ وفي «فتح القدير» ›٤٠١ /١‏ ر 
«حاشية ابن عابدين» ٠٤٤/١‏ وفى «إعلاء السنن» .۸٤ /١٤١‏ 

)۱( ينظر شرح معاني الآثار» 4/6 و«(مختصر الطحاوي» ص *۸» وذكر ابن عابدين 
في «حاشيته» هله الرواية نقلا عن «شرح الطحاوي» للإسبيجاني ٤٤/١‏ وكذا 
العثماني في «إعلاء السنن» .۸٤ /٠٤‏ 

(۳) اللَبُون من الشاة والإبل والبقر: ذات اللبنء غزيرة كانت أم لا. «مختار الصحاح» 
ص .٥۹*‏ مادة (لبن) و«المصباح المنير» 0٥٤۸/۲‏ مادة (لبن) و«المعجم الوسيط» 
۲ مادة (لبن). 

(۳) حَلوبٌ: أي: ذات لبن يحلب. «مختار الصحاح» ص۹٤۱ء‏ مادة (حلب) و«المصباح 
المنير» ٠٤٠١ /١‏ مادة (حلب) و«المعجم الوسيط» ۱۹۱/١‏ مادة (حلب). 

.٤٠٠١ /١ فتح القدير»‎ )6( 

() «مختصر الطحاوي» ص*۸. واشرح مجمع البحرين»لابن ملك٬لوحة‏ ١٤١٠/١ء‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ٤١‏ وافتح القدير» ٠.٤٠١ /٦‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .٤٤/٩‏ 


@m 


فالتَصرِيّة”" لا يمكن إلحاقها بما لو شرط أنها حلوب على رواية 
الكرخي» فإن البيع يفسد حينئذ» والبيع هاهنا جائز بالإجماع» ولكن 
الإالحاق على رواية الطحاوي» فقد" فات ما شرط» وهو وصف 
مرغوب فيه بعد حدوث الزيادة المتولدة من الأصل المنفصلة عنهء 
فيتعذر الرذ» فيرجع بحصة النقصان من الثمن» كما لو" أشترى رمكة“ 
على أنها هملاجة فقبضهاء ثم ولدت» ثم أطلع على أنها غير 
هملاجة» فإنه يرجع بحصة النقصان"؛ لتعذر الرد بالولادة» وظهور 
فوات الوصف المرغوب فيه المشروط في البيع. 

الب صحاف ٠‏ ول ا خر لوی هده الوه لان س لان 
الموجود من التصرية غرور منه بالفعل للمشتري؛ حيث يزداد رغبته في 
شرائهاء فاغتراره“ بواسطة هذا الفعل كاغتراره" بقول البائع: إنها 


)١(‏ في (أ): (والتصرية) بدلا من (فالتصرية). 

(۲) لفظ: (فقد) غير موجود في (آ). 

(۳) في (ب» ج): (إذا) بدلا من (لو). 

(5) الرمكة: الأنشى من البراذين» والبراذين هي : الخيل من غير نتاج العرب. «لسان 
العرب» ۱/ ۱۹۰ ۱۲۲۷ء مادة (برذن) ومادة (رمك) و«المصباح المنیر» ۱/ ۲۳۹٠ء‏ 
مادة (رمكة) و«المعجم الوسيط» /١‏ ۳۷۳ مادة (رمك). 

ا (عمااج ‏ والمفاة من سير الدابة رة 
وا «لسان العرب» ۳/ ۸۳١‏ مادة (هملج) و«المصباح المنير» ٦٤١/۲‏ مادة 
(هملج) و«المعجم الوسيط» ۲/ ۹4٥‏ مادة (هملجت). 

0) فى (ج): (المتقضة) بدلا من (النقصان). 

EY 2‏ الطحاوي )ص *۸. و«المبسوط» ٠١۴/١۳‏ واشرح مجمع البحرين»لابن 
ملك»لوحة /٠٠١‏ أ وفتح القدير» / ٠٤٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٤٤/١‏ 

(۸) في (ج): (فاغراره) بدلا من (فاغتراره). 

)٩(‏ في (ج): (کاغراره) بدلا من (کاغتراره). 


حلوب غزيرة اللبن”. 

وفي هزه الصورة إذا تبين أنها ليست كما شرط بعد حصول الولادةء 
يرجع بالنقصان؛ لمكان الغرور القولي» فكذلك هاهنا يرجع بحصة 
النقصان» دفعا للضرر عن المشتري المغرور بالغرور الفعلي. 

وقد شنع بعض الناس على أصحابنا في عملهم بالقياس”» وتركهم 
العمل برواية أبي هريرة ولب ونسبوه إلى القدح فيه طله وحاشا لله 
فإن أصحابنا في تركهم العمل" بروايته إلى القياس الجلي تاأبعون 
لأجلاء الصحابة في ردهم رواية ات هريرة عند مخالفة الأصول» فإنه 
ن E e‏ 


(1) في (ج): عبارة (أنها غزيرة) زيادة (أنها). 

۳) في (): (القياس) بدلا من (بالقياس). 

(۳) في (ج): عبارة (العمل بالقياس) بزيادة (بالقياس). 

(6) في (ب): (قرب) بدلا من (قریب). 

() التواتر: أصطلاخًا : عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره. 
فقوله: (جماعة): احتراز عن خبر الواحد» وقوله: (مفيد للعلم) احتراز عن خبر 
جماعة لا يفيد العلم» وقوله: بمخبره: أحتراز عن خبر جماعة أفاد بخبرهم 
لا بمخبره. 
«الإحكام» للآمدي ٠٤/١‏ وأنظر «البلبل» ص۹4٤‏ و«التعريفات» ص٠٠٠‏ 
و«(شرح الکوکب المنیر» ۳۲٤/۲‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص١۲»‏ 
و«إرشاد الفحول» ص١٤.‏ 

() «صحیح مسلم» ۲۷۳-۲۷۲/۱ رقم ۲١١‏ كتاب الحيض» باب الوضوء مما مسته 
النار > ورقم ۳۲ ورقم ۳٠۳‏ واسنن أبي داود» ۱/ ٥۰‏ رقم ۰۱۹٤‏ ورقم ۱۹١‏ 
كتاب الطهارة» باب التشديد في الوضوء مما مسته النار» و«سنن الترمذي» /١‏ ١١٠١ء‏ 
رقم ۷۹ كتاب الطهارة» EES‏ و«سنن النسائي» 
رقم ۷ ررقم ۷١‏ ورقم ۱۷۳ كاب .الطهارة باب الوضر: 


سے 


قال له ابن ا إا نتوضاً بالماء السخين› ام نتوضاً e‏ 


cc , “eel «f (PP اة‎ [ 2 


ء۶ 3 4 1 ن ت * 
أعلم بذلك منه“. وكذلك رد عليه على“ و وهؤلاء مقدمون على 


ا هريرة طبه في الفقه والفتوی . 


ولا يظر بأبى هريرة إلا الصدق فى الرواية؛ لكنه يحمل ما رواه 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


)€( 


)0( 
(0 
(Vv) 


مما غيرت النار» واسنن ابن ماجه») ٧۷--۱١‏ رقم ٤۸٥١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء مما غيرت النار. 

تقدمت تر جمته. 

«سنن الترمذي» ١١٠١/١‏ رقم 4 كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما 
غیرت النار » و«سنن ابن ماجه» ۱٦۳/١‏ رقم ٥‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء مما غيرت النارء و«السنن الكبرئ» للبيهقى ٠١١/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء مما مست النار. 

قال أحمد شاكر ك فى تحقيقه ل «سنن الترمذي» ۱٠١-٠١٠١ /١‏ عن هذا الحديث: 
إسناده صحیح. ٠‏ 

(صحیح البخاري» ۲/ ۲۳۳-۲۴۳۲ كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبًا» واصحيح 
مسلم» ۷۸4-۲ رقم ۹ کتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب » واسنن ابن ماجه» ٥٤۳/١‏ رقم ۲ کتاب الصیام» باب 
ما جاء في الرجل يصبح جنا وهو يريد الصيام > وامسند الشافعي» ۱ کتاب 
الصيام » وامسند أحمد» .۲٤۸/۲‏ 

(صحيح البخاري» ۲۳۳-۲۳۲/۲ كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جببًاء 
واصحیح مسلم» ۲/ ۷۸۰-۷۷۹ رقم ۱٠١۹‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب » واسنن ابن ماجه» ۰٥٤۳/۱‏ رقم ۱۷٠۳‏ كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام. 

تقدمت تر حمته. 

ينظر : «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص ۳۲۱-۳۲۰. 

في (ج) : (ولا نطق) بدلا من (ولا یظن). 


س ڪتاب البيوع 


بالمعنى الذي [ب/٠٠٠آ)‏ وقع"“ عنده» لا بلفظ الحديث» أو" أنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر عن وقوع هه الحادثة بطريق الصلح فسمع منهء 
فظنه حکما فأطلقه إطلاق". 

ووجه مخالفة ما رواه للأصول مع أضطراب روایاته واختلاف 
ألفاظه : أنه ثبت الفسخ» لا لنقص ولا لفوات شرط”» وقوم اللبن مع 
الود مع النقص الحادث بالحلب عند المشتري» وجعل اللبن مضمونا 
بغیر جنسه» وقدره بصاع من تمر » سواء کان زائدًا» [ج+/٩٩٠ب]‏ أو ناقصًا 
على قدر القيمة» والأموال مضمونة بمقدارها. 

وأوجب على المشتري صاعاء وإن كان ثمن الشاة دونه» فيسلم 
للبائع المبيع والثمن وزيادة أخرئ“) وخبر الواحد" إذا 


)١(‏ لفظ : (وقع) غير موجود في (ج). () في (ب)» (و): بدل (أو). 

(۳) «المبسوط» ٤١/۱۳‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤٥‏ 

5) في (ب) لفظة: (الأصول) بدل (للأصول). 

() قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» ۳۸/۲: قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه 
خطاًء والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلا بنفسه» 
كما أن غيره أصل بنفسه» وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض» كما نهى رسول 
الله َة عن أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ بل يجب أتباعها كلها ويقر كل منها 
على أصله وموضعه» فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا 
فهو الخطأً الصريح. 

0) في (ج): (شروط)بدل (شرط). 

(۷) في (ب): (صاع تمر)بدل (بصاع من تمر). 

(۸) «المہسوط) ٤١-٤١/۱۳‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤١‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .٤٤ /٩‏ 

(4) خبر الواحد: مالم ينته إلى حد التواتر. 


x © 


ل ا ا ل غا ا اا2 دالا ضول 
مقطوع بهاء فلا يترك بالظن”". 


«الإحکام» للآمدي ۳۱/۲ واشرح الكوكب المنير» ۲/ ٤٠٥‏ و«إرشاد الفحول» 
ص٣٤.‏ 

)١(‏ في (ج): (توافقها) بدلا من (يوافقها). 

(۲) قال ابن القيم ّنه في «آعلام الموقعين» ۲/ :۳١‏ الأصول كتاب الله» وسنة رسوله» 
وإجماع أمته» والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة» فالحديث الصحيح أصل 
بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف نفسهء هذا من أبطل الباطل» والأصول في 
الحقيقة أثنان لا ثالث لهما: كلام الله» وكلام رسولهء وما عداهما فمردود إليهما؛ 
فالسنة أصل قائم بنفسه» والقياس فرع »› فكيف يرد الأصل بالفرع؟ 


س كتاب البيوع س 


(1) 


(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


فصل في البيع الفاسد والباطل'“ 


قال : (إذا كان أحد العوضين غير مال؛ كالحر» والميتة» 
والدم» بطل البيع» ولم يفد الملك» ويكون المبيع 
أمانة» فإذا" کان منعقدًا بأصله دون وصفه کان 
فاسدًا» فيفسخه كل من العاقدين عند بقاء العين»› 
ولو بعد القبض» إن كان الفساد قويًاء وإن كان 
بشرط”" فسخ من له الشرط» ويحكم بإفادته الملك 
عند القبض بإذن البائع» ويكون مضموتًا بالقيمة فيما 
يُقوّم» وبالمثل في المثلي» فلو زادت“ قيمته 
فاستهلكه أوجبها يوم الهلاك» وهما يوم القبض» وإذا 
باعه المشتري نفذ ). 


الفاسد والباطل عند جمهور الفقهاء مترادفان» ويقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان 
في العبادات أو في المعاملات. ويرى الحنفية أن الفاسد والباطل مترادفان في 
العبادات» أما في المعاملات ففرقوا : فالفاسد عندهم : ما کان مشروعًا بأصله درن 
وصفه. مثل البيع بالخمر والخنزير؛ لأنه مال عند أهل الذمة. 

والباطل : مالم يشرع بأصله ولا بوصفهء مثل البيع بالميتة والدم» فليست مالا عند أحد. 
«الإحكام» للآمدي .٠۳١/١‏ و«البلبل» ص۳۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» 
ص ١١١-١٠١‏ و«شرح الكوكب المنير» .٤۷٤-٤۷۳ /١‏ 

في (أ): (وإذا) وفي (ج): (إذا) بدلا من (فإذا). 

في (أ): (لشرط) بدلا من (بشرط). 

في (ب٬ج)‏ : (ازدادت) بدلا من (زادت). 

«(مختصر الطحاوي» ص٥۸1-۸9‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» »۲٤/۲‏ واتحفة 
الفقهاء» ۲/ ٤۷ -٤٠‏ و«بدائع الصنائع»  /›/) ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۳۳۴- 


م 


هه الجملة تشتمل على بيان البيع" الفاسد والباطل» والفرق بينهما 
بيان أحكامهما. فالفاسد ليس مرادقا للباطل» بل الباطل عبارة عما كان 
أ حد عوضي البيع» أو كلاهما غير مال. 

واقتصر في المتن على أحد العوضين؛ لثبوت حكمه بطريق الأول 
فيما إذا كان العوضان غير مال. 

ومثال هذا بيع الحرء فإنه باطل؛ إذ ليس بمال» وكذلك يع ما هو محرم 
كالميتة والدم» أو البيع بواحدٍ من ذلك والمبيع مال. 

ركه أنه لا يد الل و اة انض ية الق" 

وهذا فیما یکون قابا للملك؛ لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم 
يوجد» ولا يفيد“ ملك التصرف؛ لأن التصرف يبتني على الملك» 
والملك يبتني على العقد الصحيح» أو القبض في العقد الفاسد. 

وإذا هلك المبيع في البيع الباطل» لا ضمان على القابض» كما إذا باع 
ثوبًا بميتة؛ لأنه”“ يكون أمانة؛ لأن العقد لما لم يعتبر صار مقبوضا بإذن 
0 


٤٤/٤ و«الاختیار» ۲/ ۲۳-۲۲ واتبيين الحقائق)‎ ٤۲ /۳ و«الهداية»‎ ,٥ 
.١١ /۲ واكشف الحقائق»‎ ۷۷-۷٤ /٦ و«البحر الرائق»‎ 

(1) في (ج): (بيع) بدلا من (البيع). 

(۳) «الإحكام » للآمدي /١‏ ١1ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» ص١١‏ و«التعريفات» 
ص٤٠۲‏ وافتح القدير» ٠٤٠١/١‏ و«شرح الكوكب المنير» .٤۷۳/١‏ 

(۳) «الهداية» ۳/ ٤۲‏ و«الاختيار» ٠۲۳/۲‏ واتبيين الحقائق» ٤٤/٤‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .۲٤١‏ 

() في (ج): (ولم يفید) بدلا من (ولا يفيد) وهو غلط قطعًا. 

() لفظ : (لأنه) غير موجود فى (ج). 

.۷۸ /٦“قئارلارحبلا«و‎ › ٤٤ /٤٤ و«الاختیار»۲/ ۳“ واتبيينالحقائق‎ ٤۲ «الهداية»۳/‎ )0( 


س كتاب البيوع ("e‏ 
وقیل": یکون مضمونًاء کالمقبوض على سوم الشراء [أ/ ١۳٠ب].‏ 


وقیل: أمانة قول أبي حنيفة ا ا 
والبيع الفاسد أن يكون العقد موجودًا بأصله باعتبار أن كلا من 


ه €3 مال ۰ . )0( 
عو صيه > وعيیر موجود بو صمه ب 


كما إذا كان الثمن خمرًا مثلاء أو لحق البيع شرط لا يقتضيه" العقدء 
فهو باعتبار أصله منعقد» نظرًا إلى وجود حقيقة البيع وركنه» وهو مبادلة 
المال بالمال غير منعقد بوصفه»ء نظرًا إلى فساد الوصف» فسمينا هذا 
القسم فاسداء أخذا من فساد الجواهر إذا تغيّرت أوصافها مع بقاء 
أصولها» وحكمه أنه يفسخ”" إذا كانت العين المبيعة قائمة قبل القبض 


ود 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

() «الهداية» ۳/ ٤۲‏ و«الاختیار» ٠۲۳/۲‏ واتبيين الحقائق) ٤٤/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين)لابن ملك٬لوحة‏ ٤١٠٠/ب.‏ 

(۳) «الهداية» ۳/ ٤۲‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ واشرح مجمع البحرينلابن ملك لوحة 
/٤‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤۷‏ و«البحر الرائق» .۷۸/١‏ 

(6) في (ج): (عوضه) بدلا من (عوضيه). 

() «الإحكام» للآمدي ١/١۱ء‏ واتبيين الحقائق» ص٤٤٠‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية» ص١١١‏ و«التعريفات» ص٤٠۲‏ و«فتح القدير» .٤١١/١‏ 

)١‏ في (ج): (لا یقتضه) بدلا من (لا یقتضيه). 

(۷) في (ج): (ینفسخ) بدلا من (يفسخ). 

(۸) «الهداية» ۳/ .٥۱‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۲ و«تبيين الحقائق) 1٤ /٤‏ و«البحر الرائق) 
١‏ 


ڪڪ 


أما قبله فظاهر؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض» فيكون 
الفسخ أمتناعًا. وأما بعده» فيفسخ العقد إعدامًا للفساد المجاور للعقد» 
ویتولی گل من العاقدين الفسخ إن كان الفساد [ج/۷٩٠]‏ قويا ا فی 
صت العقد. كما إذا باع الدرهم بالدرهمین ؛ لقوة الفساد. 

وأما إذا لم يكن الفساد""“ في صلب العقد» ولكن كان في شرطهء 
فالفسخ لمن له الشرط دون من عليه؛ لأن العقد قوي؛ لسلامته عن 
الفساد في ركنه» إلا أن الرضا لم يتحقق في حق من له الشرط؛ فلهذا 
(W0.‏ 
ينفرد هو بالفسخ . 

ومن أحكامه: أن القبض”" في البيع الفاسد يفيد الملك عندنا“ › 
خلافًا للشافعی“ کلن. 

له: آ0 بیع محظور› والملك نعمة» والنعم لا تناط بالا سبات 
المحظورة [ب/۷٥٣ا]‏ اذ الشىء ل یترتب عليه ما يضاده. 

ولأن النهي يقتضي فسخ المشروعية ؛ إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه› 
والمشرزعة تفعض سنه فلا بجتمغات؟ ولهذا لا يقبت الملك قبل 
القبض» وقياسًا على المبيع بالميتة وبيع الخمر بالدراهم. 


() في (ج): (فساد) بدلا من (الفساد). 

(۲) «الهداية» ۳/ ٠١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٤۷‏ 

(۳) في (ج): (الفسخ) بدلا من (القبض). 

() «بدائع الصنائع»  /›)‏ والهداية») ٥١/۳‏ و«الاختيار» ۲۲/۲ واتبيين 
الحقائق» 1١/٤‏ و«البحر الرائق» ۹۹4/٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .1١‏ 

۰٤٨۸/۳ واروضة الطالبين»‎ .۲۷٠/١ «مختصر المزنى»ص۸۷ء و«المهذب»‎ )١( 
./۲ و(مغنى المحتاج»‎ 

0 (ج): (أن) بدلا من (أنه). (۷) في (ج): (يقتضي) بالياء التحتية. 


کد كاب البيوع 


ولنا: أن ركن ابيع صدر من أهله شاا ا محله» فو جب اناده 
اما الركن -وهو مبادلة المال بالمال- فحاصل. 

وأما أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه» فظاهر؛ إذ الكلام في ذلك» 
وأما النهى » فإنه يقرر المشروعية" ولا يضادها؛ لأن مو جب النهى الأنتهاء 
غل و یکرت الم ما را کا ان مرچ ام الا ار غ 
وجه الآختيار؛ لأن الثواب والعقاب على فعل المنهى عنه وترك 

ومن ضرورة ذلك بقاء المشروعية بعد النهي» فنفس البيع مشروع 
حسن › والملك یترتب عليه» وإنما المحظور ما يجاوره› والتعليل 
e 4 4‏ )0( . : ل 
في المفسد دون نفس البيع› فلم يقع التضاذ لتغابر الحقيقين: 
بخلاف ما قاس عليه أما بيع الميتة والبيع بها؛ فلانتفاء ركن البيع؛ 
لعدم المالية. 

وأما بيع الخمر بالدراه“» فلما يأتي تقريره بعد هلذا» وإنما لم يد 
الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور الواجب" الرفع 
بالاسترداد بعد القبض ٠“‏ فبالامتناع عن المطالبة أولى؛ ولأن السبب 


(1) في (ج): (فلا) بدلا من (ولا). 

©9 في (): (المهى) بدلا من (الهي): 

(۳) في (ج): زيادة (وجب) بعد (كما). 

)٤(‏ في (ج): (الفعل) بدلا من (فعل). 

() في (ب): (یلزم) بدلا من (يقع). 

0) في (ب): (بدراهم) بدلا من (بالدراهم). 

(۷) في (أ): (والواجب) بدلا من (الواجب). 

(۸) لفظ : (بعد القبض) غير موجود في (ب)٬(ج).‏ 


م 


ضعيف باعتبار أقتران المفسد به» فاشتراط أعتضاده بالقبض في إفادة 
حكمه وترتبه عليه» كما في الهبة ٠"‏ ثم أشترط أن يكون القبض بإذن 
البائع". 

أما إذا كان بأمره فظاهر» وإن قبضه في مجلس العقد بحضرته» فقد 
قامت دلالة الإذن في قبضه باعتبار تسليطه عليه أستحسانًا هو الصحيح ؛ 
لأن البيع تسليط منه على القبض» فإذا قبضه بحضرته كان ذلك 
القبيض”" مضافًا إلى تسليطه بحكم العقد السابق. 

ومن أحكامه أن المقبوض في البيع الفاسد يكون مضموتا في يد 
المشتري بالقيمة في ذوات القيم› وبالمثل في ذوات الأمثال؛ لأنه 
مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب» وإنما أوجبنا المثل في المثلي ؛ 
لآنالمثل ضورة ومع أغدل من المكل في" المعنى وده 
وهو القيمة". 

ومن فروع هه المسألة: ما إذا قبض المبيع في البيع الفاسد» ثم 
آزدادت قيمته فاستهلكه» فوجب عليه الضمان. 


.٠۹۹٩ /٦ و«البحر الرائق»‎ ٠١/۳ «الهداية»‎ )۱( 

(۲) «الهداية» ٥۱/۳‏ و«الاختیار» ٠۲۲/۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠٦١/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠٤‏ ب و«البحر الرائق» .٠٠١-۹4۹ /٩‏ 

(۳) قوله: (لأن البيع تسليط منه...) حتى قوله : (كان ذلك القبض) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «الهداية» ۳/ .٥١‏ و«الاختيار» ۲۲/۲ واتبيين الحقائق» ٦١/٤‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ٤٠٠/ب»‏ و«البحر الرائق» .٠٠١ /١‏ 

)٥(‏ في (ج): (من) بدلا من (في). 

0) في (ج): (في) بدلا من (من). 

(۷) «الهداية» ٥١/۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك٬لوحة‏ 
/٤‏ ب و«البحر الرائق» .٠٠١-۹۹٩ /٦‏ 


د كتاب البيوع ("(- 


اوجب محمد الضمان يوم الهلالء") وقالا: يوم القبيض ". 
ل ا يرم الهااك هو قر الة نه قل ذلك 
قادر [ج/ 14۷ ب] على الرة والفسخ»› والبراءة عن الضمان» فیلزمه يوم 


ولهما: أن القبض هو سبب الضمان» فلا يتغير عن السببية كضمان 
التخضرت: 

ومن أحكامه: أن المشتري إذا باع ما أشتراه في البيع الفاسد نفذ“ 
بيعه؛ لأن هذا التصرف مضاف إلى الملك المستفاد بالقبض» فيكون 
صحیخا» واستلزم صحة التصرف س لتعلق حق 
المشتري الثاني به» وقد تعارض في المبيع حقان» فحق الشرع يقتضي 
نقضه"» وحق العبد يقتضي نفاذه» إلا أن حق العبد مقدمٌ على حق 
الشرع بإذن الشرع؛ لحاجة العبد وغناء صاحب الشرع؛ ولأن العقد 


الأول مشروع بأصله دون وصفه. 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١١/ب»‏ واتبيين الحقائق» ٦۲/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لان ملكڭ› لوحة ci0‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۲٤۸‏ 
و«البحر الرائق» ١/١١٠ء‏ و«مجمع الأنهر» ٦٦/۲‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 


۲/-1۹. 
(۳) «تبيين الحقائق» ٦۲ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲٤۸‏ وامجمع الأنهر» 
11/۲. 


(۳) في (ج): زيادة (يقع) بعد (أن). (5) في (ج): (يقرر) بالياء التحتية. 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ٥۲‏ و«الاختيار» ۲/ ٠۲۲‏ واتبيين الحقائق» ٦٤ /٤‏ و«البحر الرائق») 
٦‏ وامجمع الأآنهر» .٦۸/۲‏ 

0) في ( أ)» (ج): (حق) بدلا من (فحق). 

(۷) في (ج): (بعضه) بدلا من (نقضه). 


م 


والثاني مشروع بأصله ووصفه» فلم يعارضه مجرد الوصف؛ ولان 
جواز التصرف مضاف إلى تسليط البائع» فصح. وهذا بخلاف ما إذا 
آشترئ ]٠۳١/(‏ دارا مشفوعة فباعهاء فإن كل واحدِ من الحقين -أعني : 
المشتري الثاني والشفيع- حق العبد» وقد أستويا في المشروعية» ولم 
بل اط ا 

وقوله: (ولم يفد الملك) إلى قوله: (ونحكم بإفادته الملك) من 
الزوائد. وكذلك قوله: (فيما يقوم وبالمثل في المثلي). 


بيع الخمر 
6 (وإذا بيع الخمر نقد بطل» أو يعن ٠‏ أو غين بها فند). 
إذا جعلت الخمر في العقد مبيعًاء والثمن نقدًا؛ كالدراهم والدنانير» 
فالعقد باطل”“. وإذا كان الثمن عيًا كثوب مثلا» وهي مبيعة» أو كانت هي 
ثمنّاء [ب/ ٠۷‏ والمبیع عين» فالعقد فاسد“» ويملك ما يقابل العين»› 
وإن كان لا يملك عين الخمر؛ بل يجعل ذكر" الخمر معتبرًا في 


.٠٠١١/١ و«البحر الرائق»‎ .٠٠٥-٦٤ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٥۲ /۳ «الهداية»‎ )١( 

(۳) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۳) فی (ج): (أو بعتق) بدلا من (أو بعين). 

۰۱۳۳/۲ وافتاوی قاضیخان»‎ ٤۲/۳ «بدائع الصنائع» ه/ ۰. و«الهداية»‎ )٤( 
.۷۷ /١ و«البحر الرائق»‎ ٠٤٤ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ٤١‏ واتبيين الحقائق» ٤٤ /٤‏ و«البحر 
الرائق» /٦‏ ۷۷. 

0) لفظ : (لا يملك) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ب): (ملك) بدلا من (ذکر). 


سد كتاب البيوع 


تملك الثرب» e a‏ و 
الثوب دون الخمرء وكذا بيع الخمر بالثوب. فإنه شراء للثوب بالخمر؛ لأنه 
EEE 2‏ 

ووجه الفرق: أن الخمر مال عند آهل الذمة؛ ولهذا فإن““ المسلم 
يضمن خمر الذمي إذا أستهلكه» إلا أنه غير متقوم في حق المسلم؛ لما 
أن الشرع أمر بإهانتها وترك إعزازهاء وفي تملكها بالعقد مقصودًا إعزاز 
لها؛ لأنه إذا أشتراها بالدرهم فالنقد غير مقصود" في العقد" لكون 
النقود وسائل إلى تحصيل الأعيان والانتفاع بهاء ولهذا فإن" الأثمان 
من النقود إنما تثبت في الذمم؛ لأنه لا أنتفاع بأعيانها؛ بل هي وسائل 
بخلا ف ا إا اشترى الترت بالمر لان المقصرة ماهتا بالق 
هو ال دون الخمر" ٠‏ وفيه إعزاز الثوب دون الخمرء فبقي ذكرها 
معتبرًا في تملك الثوب» وكذا شراء الخمر"" بالثوب؛ لأنه شراء من 
و کا ar‏ 


() في (ج): (الملك) بدلا من (تملك). 

(۲) لقظ: (حق) غير موجود في (ب). 

() «بدائع الصنائع» ٠٠١ /١‏ و«اداية» /٣‏ ۲ وال مستجمع شرح اجمع» ورقة .۲٤۸‏ 

)٤(‏ في (ب): (وإن) بدلا من (فإن). 

0 قوله : (مقصودا إعزاز لها ...) حت قوله : (فالنقد غير مقصود) غير موجود في (ج). 

0) عبارة (في العقد): غير موجودة في (ب)»(ج). 

(۷) في (ب): (وإن) بدلا من (فإن). (۸) في (ج): (الثبوت) بدلا من (الثوب). 

)٩(‏ في (ج): (العقد) بدلا من (الخمر). 

)٠(‏ في (ج): (الثوب بالخمر) بدلا من (الخمر بالثوب). 

(۱۱) «بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ۳/ ٤۲‏ وتبيين الحقائق) »٤٤ /٤‏ و«البحر 
الرائق» /١‏ ۷۷. 


9: 


بيع أم الولد والمڪاتب 


قال : ( ويبطل بيع ام الول والمکاتب› وإذا رضی فروایتان› 
أظهرهما الجواز» ونبطل بيع المدبر" المطلق ). 


ما أم الولد فبيعها باطل"؛ لأن أستحقاق العتق ثابت لها بقوله عليه 


الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» . 


والمجاز من هذا اللفظ مرادء إما بالإجماع» وإما بالدليل وهو: أن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ام الولد: الجارية إذا وطتها سيدها فأنجبت ولدًا. «بدائع الصنائع» ٠٠٠/١‏ 
واحاشية ابن عابدين» ٠١ /١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص .۳٠۷‏ 


«الميسوط» ۳ ه. و«فتاوی قاضیخان» ۲/ 1۳٤‏ و«الهداية» ۳/ ۰٤۲‏ و«الاختیار» 
۲ ۳ واتبیین الحقائق» ٤٤/٤‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٥۸/١‏ و«اللباب في شرح 
الکتاب» .۲٤/۲‏ 


«(سنن ابن ماجه» ۰۸٤١/۲‏ رقم کكتاب العتق» باب أمهات الأولاد » واسنن 
الدارقطني» ٤‏ - ۱۳۲ کتاب المکاتب» وامستدرك الحاکم» ۱۹/۲ کتاب 
البيوع و«اسنن البيهقي» ۰ کكتاب عتق أمهات الأولادء باب الرجل يطأً مته 
بالملك فتلد له. كلهم عن الحسين بن عبد الله » عن عكرمة» عن ابن عباس» وسنده 
ضعيف جدًا» من أجل الحسين بن عبد الله. ينظر : «خلاصة البدر المنير» ٠٤١٤/۲‏ 
و«التهذيب» ۲/ ٤١‏ واتقريب التهذيب» ص۷٦۱ء‏ و«التلخيص الحبیر» »۲۱۸/٤‏ 
و«التعليق المغنى» .٠١١/٤‏ 

ول جر ا :AY/Y‏ لکن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جید. 
کما أخرجه ابن حزم في «المحلیٰ» ۸/ ۲۱١‏ بإسناده وقال : فهلذا خبر جيد السند» كل 
رواته ثقات. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٤٦٤/۲‏ : رواه ابن حزم بإسناد صحيح. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ٣‏ ۰ : رواه ابو محمد ابن حزم في (محلاه» 
بإسناد کل رجاله ثقات. 


كتاب البيوع - 


المؤثر في الحرية هو الجزئيةء والجزئية بين الوالد وولده أقوى من 
الجرتية ‏ بين العرلن وام الرلدة لايا n‏ [جا۹۸٠1]‏ الولدء وتلك 
بلا و فكذلك اثر ارق ف ت ع ا 
والأضعف في تأخر عتقها إلى ما بعد موت المولى؛ 
إلى الاستراة: في الحكم مع التفاوت في الدليل“. ثم عند محمد ا 
لو حکم به حاکم لم ينفذ حکمه» ey‏ 
ا نفاذه؛ لانه قضاء“ في مجتهد فيه. 
ك أن هذا قضاء أنعقد الإجماع على خلافه» 
ف وز Sg a‏ ا 
آنفذہ قاض آخر صح حکمه'' ونفذ وصار ملگا للمشتري"'» 


CVn,‏ أ 
حبفه وای يوسب 


(1) لفظ: (والجزئية) غير موجود في (ج). 

۳) في (ج): (الحرية) بدل (الجزئية). (۳) في (أ): (للمحال) بدلا من (للحال). 

() «الهداية» ۳/ .٤۲‏ و«تبيين الحقائق) /٤‏ ٥٤ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة .|/٠٠١‏ 

.1١ /٤ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»‎ ٠٠/١١ «المبسوط»‎ )٠( 

0) «المبسوط» ٥/١۳‏ و«فتح القدير» »٤١۷ /٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۳‏ 

(۷) «المبسوط» ۵/١۳‏ وافتح القدير» »٤٨۷ /٦‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٥ /١‏ 

() في (ب): (قضیئ) بدلا من (قضاء). 

.٦١ /٤ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»‎ ٥/١۳ «المبسوط»‎ )۹٩( 

(۰) ینظر : «(مصنف عبد الرزاق)» ۲۹۲-۲۹۱/۷ رقم ۱۳۲۲۴. 
وقال ابن حجر فی (التلخیص الحبیر» :۲۹۱/٤‏ وقوله: فيقال: إن عليّا رجع عن 
ذلكء قلت: أخر جه عبد الرزاق بإسناد صحيح. 

(۱) في (ج): زيادة (صح) بعد (حکمه). 

۷ «فتح القدير» /١‏ ۷١٨٤ء‏ و«احاشية ابن عابدين» ٠٥١/١‏ و«بدر المتقى في شرح 
الملتقٰ» ۲/ .٠۳‏ و«حاشية على تبيين الحقائق» .1١ /٤‏ 


0ے 


وعليه الفتوئ. وهلذا بناء على أن أتفاق التابعين رفع ختلاف الصحابة» فمن 
قال بذلك قال: عن القضاء الأول في مجتهد فيه » فاحتاج نفاذه إلى تنفيذ 
قاض آخر. وأما المكاتب» فقد أستحق يدا على نفسه» وهذا الأستحقاق 
المکاتب» وغیر لازم في حق نفسه» فان له تعجیز نفسه» ومتیٰ ثبت 
الملك بالبيع بطل أستحقاق اليد اللازمة» وأنه لا يجوز" . 

أما إذا رضي المكاتب -وهازه المسألة من الزوائد- ففيه روايتان عن 
ابی ا والأظهر الجواز؛ لاّنه متضمن لتعجيز نفسه. 

وأما المدبر المطلقء وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض 
ا كقوله: أنت حر بعد موتى› أو ان مت قانت حر» فبيعه 
اترا خلدنا اللشاضي " 


وأما المقيد فيجوز آتفاقًا“ ؛ كما إذا قال: إن مت من مرضي هذاء 


(۱) في (ج): (ذلك) بدلا من (بذلك). (۲) لفظ: (حق) غير موجود في (جا). 

(۳) «الهداية» ۳/ ٤۲‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۲٤۸‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠۳‏ 

(©) «الهداية» ۳/ ٤١-٤١‏ واتبيين الحقائق» ٤١ /٤‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۸ و«البحر الرائق» ›۷۸/١‏ و«(مجمع الأنهر» 0۳/۲. 

)٥(‏ في (أ): (بصفة) بدلا من (لصفة). 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ٤/۲‏ و«المبسوط» ۰۱۸۱/۷ وافتاوی قاضیخان» 
٤ /۲‏ و«الهداية) ۳ ٤۳-۲‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۳ واتبيين الحقائق) ٤٤/٤‏ »› 
و«البحر الرائق» /١‏ ۷۸. 

(۷) «الأم» ۸/٦۱ء‏ و«المهذب» ۲ واحلية العلماء» /١‏ ٠1۱۸ء‏ و«الغاية القصوى» 
٠/۲‏ و«التذكرةاص 1۱۷۳ء وامغني المحتاج» .0١١ /٤‏ 

(۸) «الهداية» ۳/ ۳٤ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك»لوحة /٠٠١‏ أ و«المستجمع 
شرح المجمع) ورقة .۲٤۹‏ 


س كتاب البيوع ۹ 


أو هن سفرئ هدا أو انادف هذه السكة. 


التصرف قبل وجود الشرط كسائر التعليقات» ولأن التدبير وصية» 
والوصة ٠‏ غر انعا فن النيلك: 


ولنا قوله #: «المدبر لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» وهو حر من 
الثلك »". 


(۱) الوَصَةٌ: التبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية بالعهد على من يقوم من بعده. 
«نهاية المحتاج» ٠٤١ /١‏ و«مغني المحتاج» ۳/ ۳۹. 
وانظر فى تعريف الوصية أيضًا «حاشية ابن عابدين» 1٤۸/١‏ وابداية المجتهد» 
۲ء و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٤۲۲/٤‏ و«المقنع» ٠٠٠٤/۲‏ 
و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .٤١ /١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٠۳۸/٤‏ رقم )٥١(‏ كتاب المكاتب» والبيهقي في 
اسننه) ۳۱٤/۱۰‏ كتاب المدبر» باب من قال: لا يباع المدبر بلفظ: «المدبر 
لا يباع» ولا يوهب» وهو حر من الثلث». 
وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني» :۳۸/٤‏ في إسناده علي بن ظبيان» 
وهو ضعيف. 
وقال البیهقی فى (سننه» :۴٠٤/٠١‏ قال علي : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وهو ضعیف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله» ولا ثبت مرفوعًاء 
وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» ۲٠١ /٤‏ عند سياقه لسند الحديث: قال 
ابو حاتم : عبيدة منكر الحديث . 
وقال الدارقطنى فی «العلل» : الأصح وقفه 
وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان» وهو منكر الحديث. وقال أبو زرعة: 
الموقوف أصح. وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف . 
وروی ابن ماجه ۲/ ۰۸٤٩‏ رقم )۲٥۱٤(‏ كتاب العتق› باب المدبر. من حديث ابن 
عمر» أن النبي ية قال: «المدبر من الثلث » وقال عنه ابن ماجه: ليس له أصل. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ۲/ ٠٠١‏ عن هذا الحديث: لا يصح رفعه. 


© 


ولأنه سبب لما لا" يقبل الآنتقاص» فلا يجوز إبطاله» وإنما كان هلذا 
التغليق.سببًا فى الخال اللبوت العقق في المال ‏ بخلاف سائر 
التعليقات؛ حيث يكون دخول الشرط مانعًا من آنعقادها" سببًا في 
الحال؛ لأن وجود الأهلية شرط عند آنعقاد السبب حكما. والعتق 
المضاف إلى ما بغد الموت مضاف إلى زمان بطلان الأهلية حقيقة“ 
وحكما. أما حقيقة» فظاهر. وأما حكمّاء فلأن الشرع إنما 2 
المعدوم موجودًا حكمًا إذا أمكن وجوده حقيقة» ولا يمكن أن يعتبره 
الشرع حيًا بعد [ب/۸٠]‏ الموت؛ لأنه مترتب على حكمه بموته فيتناقض › 
فإذا أمتنع أنعقاده سببًا بعد الموت» تعين أنعقاده سببًا في حال 
جود > وم و جد سب الق أمتنع التصرف فيه بتمليك؛ لتضمنه 
إبطال حق الحرية» وحقها ملحق بحقيقتها" . ۱/٣٠٠ب]‏ 


(۱) لفظ : (لا) غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (الحق في الحق) بدلا من (العتق في المال). 

BEN N OE © 

() في (ج): (تحقيقا) بدلا من (حقيقة). 

(ه) لفظ : (أن) غير موجود في (ج). 

)١(‏ لفظ: (وجوده) غير موجود في (ج). 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٦۸‏ و«المبسوط» ٤/١۳‏ و«الهداية» ۳/ ٤۲‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق) »٤٥ /٤‏ و«(مجمع الأنهر» ۲/ .٥۳‏ 


س كاب البيوع 


الجمع بين ما يجوز بي بيعه وما لا يجوز يي صفقة واحدة 


قال : ( ولو جمع بین حر وعبد» وفصل [+/۸١٠ب]‏ الثمن فالفساد 
سار ). 


إدا جمع بين عبد وحر”' أو شاة ذكية» وأخرى ميتة» فباعهما 


صفقة واحدة؛ فلا يخلو: إما أن فصل ثمن كل واحد منهماء أو لم 
يفصل» فإن لم يفصل؛ بل سمى ثمتا واحدًاء فالبيع باطل فيهما 
بالإجماع". وإن سمي لكل منهما ثمتا مفصلاء فكذلك عند أبي 


"» 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


حنيفة “ وه » ويسري الفساد من الحرٌ إلى العبدء وإطلاق الفاسد على 


لفظ : (وحر) غير موجود في (ج). 

الشاة الذكية هي : المذبوحة الذبح التام المبيح للأكل. «مختار الصحاح» ص۲۲۳» 
مادة (ذكيٰ) و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠ء‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
ص۳۸۳. و«المصباح المنير» ۲٠۹/١‏ مادة (ذكئ). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۹/۲» وابدائع الصنائع» ٠٤٥/٥‏ و«الهداية» ۳/ ٥١‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۲۳ واتبيين الحقائق» ٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» .۹۸-٩۹۷ /٦‏ 

مراد المؤلف كلنة» من ا إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
نه /٤‏ ۲۲۲ ما نصه : القسم الثالث أن يكون المبيعان معلومين مما لا ينقسم عليها 
الثمن بالأجزاءء كعبد وحر» وخل وخمر»وعبد حاضر وآبق» فهذا يبطل البيع فيما 
لا يصح بيعه» وفي الآخر روایتان نقل صالح عن أبيه فيمن آشترئ عبدين» فوجد 
أحدهما حرا : رجع بقيمته من الثمن. ونقل مهنا فيمن تزوج أمرأة على عبدين» فوجد 
أحدهما حرًا» فلها قيمة العبدين» فأبطل الصداق فيهما جميعًا. وللشافعي قولان 
كالروايتين » وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيع ملكه وملك غيره» فيصح في ملكه» 
ويقف في ملك غيره على الإجازة. 

«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ٠١/١‏ و«المصفى» لوحة ١٠٤٠/ب»‏ 
و«الاختيار» ۲۳/۲. واتبيين الحقائق) 1١ /٤‏ و«البحر الرائق) ۹۸-۹۷/١٦‏ 


وامجمع الأنهر» ۲/ .٥٤‏ 
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الباطل مجاز» وهو لفظ أبي حفص كلن. 

لوار e‏ في الجمع فاسد'. 

وال مخ ا البيع" في العبدء والذكية صحيح» وفي الحرء 
والميتة» باطل. 

وعن ا E ET‏ إلد ا ابت الدايةا ‏ أضاف 
قوله إلى قول محمد كبنه. 

وأبو حفص ذكر المسألة في باب أبي حنيفة مع محمد كله» وقال" : 
وقيل يعقوب مع الشيباني ٠‏ فأثبت الخلاف معهما. 

لهما: أن الصفقة متعددة لتفصيل الثمن» فإذا تعددت الصفقة“ 
لا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرئء فصار“ كما لو جمع بين 
أخته وأجنبية فتزوجها. 


.ب/٦۳ «منظومة النسفي» لوحة‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» ٠٤٥/١‏ و«الهداية» ٠٠/۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ واتبيين 
الحقائق» ٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۰۹۸/1 و«مجمع الأنهر» ۲/ .٥٤‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲۹/۲. 

(۳) لفظ : (البيع) غير موجود في (ج). 

(5) «منظومة النسفي» لوحة ۳٦/ب.‏ 

.٠١ /۳ «الهداية»‎ )٥( 

) في (أ): (قال)بدون (الواو). 

(۷) «منظومة النسفى» لوحة ۳٦/ب.‏ ونص الأبيات : 

ل اق ا ا راخ حرا فهلذا في الجميع فاسد 
رداك قي تفل الإتسان وقيل يعقوب مع الشيباني 

(۸) في (ج): (الصفة) بدلا من (الصفقة). 

)٩(‏ في (أ): (وصار) بدلا من (فصار). 


وله أن الصففة دة لاتحاد لفظة البيع". 

ومن ضرورة فساد الصفقة الواحدة في بعض المبيع فسادها في حق 
ا بالضرورة؛ إذ قبول العقد في الحر يكون شرطًا في قبوله في 
ا وأنه شرط فاسد بحلاف النکاح» فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 
والكلام في هذا راجع إلى الخلاف في تعدد الصفقة» واتحادهاء فعند 
ET‏ > أن تفصيل الثمن لا أثر له في تعدد الصفقةء وإنما 

هد كر ف الم ود 2 أن فص ا ر ت 
الصفقة. 

لهما : أن المبيع عينانء وقد عيّن“ لكل منهما ثمنَّا على حدة» فكان 
الموجود منهما عقدين بسبب تعدد الثمنين» فكان صفقتين» فإن مفهومهما 
واحد ولعطف “۷ العين الثانية على الأول" في البيع» أقتضى حذف 
الفعل» فكأنه فال جت منت هدو الین ندا ونت هز بکذا. 

ولو ان ركن العقد إنما هو البيع» وتعدد الشيء بتعدد ركنهء 
ووجود ٩‏ العقد برجود طرفيه» وهو الإيجاب والقبول الواقع من البائع 


() «بدائع الصنائع» ٠٤٥ /٩‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۹ و(مجمع الأنهر» ۲/ .٠۳‏ 

(۳) في (ب): (الثاني) بدلا من (الباقي). 

)۳( «بدائع الصنائع» 0/ “٥‏ و«العناية على الهداية» ٠٠٠١ /٦‏ و«فتح القدير» .٤٥۸ /١‏ 

€3 في (ج): (یتعد) بدلا من (یتعدد). 

() «العناية على الهداية» ٠٥٦/١‏ و«فتح القدير» ٤٥۸/١‏ وامجمع الأنهر» .٠٤/۲‏ 

7) في (ج): (تعین) بدلا من (عین). (۷) في (ج): (لعطف) بدلا من (ولعطف). 

() في (ب): (الأول) بدلا من (الأولی). 

)٩‏ في (ج): (هذا) بدلا من (هازه). 

(۰) في (ج): (وجود) بدلا من (ووجود). 


کے 


طرف هذا العقد وجزؤه» وما هو طرف هلذا العقد واحد فيستحيل أن 
يكون طرف عقدين» فإن جزء هذا العقد يستحيل أن يكون جزء عقد 
آخر» فاستحال القول بالتعدد مع أتحاد الإيجاب» ولا ضرورة إلى 
حذف الفعل» فإن الأصل عدم الإضمار»ء والإعراب يتم بتقدير بعتكهما 
CENE‏ 
صور لمسائل جمع فيها 
بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 
قال: ( أو بين عبده وعبد غيره» صح في عبده بالحصةء أو مدبر 
ومکاتب» او ام ولد» اجزناه فيه بها ). 
إذا جمع بين عبده وعبد غيره» فباعهما معاء صح البيع في عبده 
بالحصة من الثمن المسمئ"" ولو جمع بين عبده وبين مدبره" "۰ أو بینه 
وبين مکاتبه ۰ 1+/۱۹۹ا] أو آم و 


فكذلك Es‏ يجوز البيع فی عبده بالحصة. 


(۱) «بدائع الصنائع» هم و«العناية على الهداية» .۲٠٦/١‏ 

(۲) «الکتاب» ۲۹/۲ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» 4۹۸/١‏ وامجمع الأنهر» .٠٤/١‏ 

9 في (ب): (مدبر) بدلا من (مدبره). 

)٤(‏ في (ب): (مکاتب) بدلا من (مکاتبه). 

(ه) فی (آ)» (ب): (ولد) بدلا من (ولده). 

0( «الكتاب مع شرحه اللباب» ۹/۲ و«الهداية» ۳/ ٠١‏ واتبيين الحقائق) /٤‏ ٠٦ء‏ 
و«البحر الرائق ۹۸/1 و«مجمع الأنهر» .٠٤/١‏ 


د كتاب البيوع ق - 


وقال زف 0 ا لأن جواز العبد مستلزم لصحة بيع القن“ 
بالحصة أبتداء؛ لأن المدبرء وأم الولدء والمكاتب» ليسوا بمحل للبيع» 
فصار كما لو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة 
وعبد غيره؛ لأن عبد الغير محل للبيع ٠"‏ فدخل في العقد؛ ثم توقف“ 
على إجازة المالك» فصح في ملكه نفسه بحصته من الثمن. 

E ET‏ فانعقد عليهما جملةء فنفذ في القن 
بالحصة» وتوقف في الباقي» لدخوله ° في العقد؛ لقيام المالية» كما 
إذا جمع بين عبده وعبد غيره» وكما يتوقف ثمت على إجازة المالك 


كذلك يتوقف هاهناء مذ“ في القن» ويتوقف في المدبر على قضاء 
(4) )۰( 


صفقة واحدة بخلاف عبده 


القاضي ٠‏ وفي أم الولد بتنفيذه ٠‏ وفي المكاتب برضاه في 


الاسے' إل أن المالك باستحقاقه رقبةً» وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم 


(1) «المبسوط» »٤/١۳‏ و«الهداية» ۳/ ٠.٠١‏ واتبيين الحقائق) ٠١ /٤‏ و«البحر الرائق) 
4۸/1٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ £ 0. 

() القن : بكسر القاف هو : الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٤ ٠١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص١٠۳»‏ و«المصباح 
المنير“ ۲/ ٥١١‏ مادة (القن). 

(۳) في (ج): (البيع) بدلا من (للبيع). 0() في (ج): (يوقف) بدلا من (توقف). 

)٥(‏ لفظ : (ولنا) غير موجود في (ج). 0) في (ج) : (لدخوهما) بدلا من (لدخوهم). 

(۷) لفظ: (ثمت) غير موجود في (ب). 

() في (ب): (وينفذ). وفي (ج): (ينفذ) بدلا من (فنفذ). 

)4( «المبسوط) c€/‏ و«الهداية» ۳/ ٠.٠١‏ واتبيين الحقائق» ٦١/٤‏ و«البحر الرائق) 
۸/۳٦1‏ 

.۹۸/١ و«البحر الرائق)‎ ٦١/٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠٠١ /٣ «الهداية»‎ )١( 

(1) «المبسوط» ٤/١۳‏ -ه. ٠١ r a‏ واتبيين الحقائق» ٦١/٤‏ و«البحر 
الرائق» .٩۹۸ /٦‏ 


ردوا البيع فبقى فى العبد بالحصة» وصار [ب/۸١٠]‏ كما إذا أشترى عبدين 
بألف» فهلك أحدهما قبل القبض بخلاف الحرٌ؛ لأنه لم يدخل في 
العقد أصلا؛ لعدم الماليةء فعلى هذا لا يكون القبول في هؤلاء شرطا 
للقبول فى العبدء ولا بيعّا بالحصة أبتداءء ولهذا لم يشترط بيان ثمن كل 
ا e‏ 


شراء الكافر مسلمًاء أو مصحقًا 
قال : ( وُصحح شراء كافر مسلمًاء أو مصحماء مع الإجبار 
عل إخراجهما عن ملکه )". 
وقال الشافعي كه على أظهر قوليه: البيع باطل"؛ لأنه لو صح 
لكان مكتسسًا بالشراء مالكية وسلطنة على المسلم» وهو سبب لإذلاله 
بنسبة المملوكية له وصيانته عن الإذلال واجبةء ولهذا لم يشرع نكاح 
الكافر المسلمة؛ لاشتماله على الذل الحاصل بسبب ملك النكاح مع أنه 
أهون من ملك اليمين» فبالحرئ أن لا يشرع:الأقوى. 


۰۹۸/١ و«البحر الرائق»‎ ٦١ -٦١ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠١ -٥١ /۳ «الهداية»‎ )١( 
.0 /۲ و«مجمع الأنهر»‎ 

(۲) «الآأصل» ./ و«المبسوط» ۳٠/١١۳٠-١٠ء‏ واطريقة الخلاف بين 
الأسلاف» / ٠۲-٠١٠١‏ واإيثار الإنصاف في آثار الخلاف» ص٤٠٠‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 0۰« ومجم الأنهر» ۲/ ۲ 

(۳) «الوجيز» ١‏ , و«روضة الطالبين» ۳/ ٠٠٤٤‏ و«المجموع) ٩‏ ۰.۹ و«التذكرة» 
ص٦۰۸‏ وامغنى المحتاج) -A/۲¥‏ ۰.۹ 


o 


ولنا: أن ركن العقد صدر ٠۳۷/١‏ من أهله في محله عن ولاية شرعيةء 
فوجب أنعقاده. أما الركنء فالكلام" فيه. 

وأما المحلء فلأن المسلم محل لملك" الكافر» كما لو أسلم 
وهو عبد لكافرء أو ورثة الكافر. 

وأما الولاية فلشبوتها له عن" التصرفات كلهاء لكن يجبر على إخراجه 
من ملكه؛ دفعًا للضرر الناشئ من آستهانته إياه» ونسبة الذل بالمملوكية 
إليه كالمحرم إذا أخذ صيدًا يملكه ويؤمر بإرساله“) وقوله: (مع 
الإجبار) من الزوائد. 


(1) في (ج): (فلا کلام) بدلا من (فالکلام). 

() في (ج): (ملك) بدلا من (الملك). 

(۳) في (ج): (علی) بدلا من (عن). 

(€) المبسوط» ۳“ ؛“ ‏ واطريقة الخلاف بين الأسلاف» ص ۳٥۳-۳٥٣۲‏ وااإیثار 
الإنصاف في آثار الخلاف» ص٤ ."٠‏ 


أو عقد على جنس فظهر من جنسه مع اختلاف ي الوصف 
بطل › أو آختلفا في الوصف› والتفاوت فاحش؛ كغلام 
ظهر جارية» أو هَرّوي فکان مرويًا" أبطلناه). 
الأصل فى هذا أن الإشارة والتسمية إذا وردتاء فإن كان المشار إليه مع 
السو جن خافن كانت اة للتمة ل0 المي الغ في 
ال ف الات رالا رف 
الماهية" وآنه أمر زائد على تعيين الذات»ء فكان أبلغ في التعريف› 


)١(‏ هَرَويٌ: ثوب منسوب إلى بلدة هراة التي تقع في خراسان. 
«مختار الصحاح» ص٥14‏ مادة (هرا) و«لسان العرب» ۸٠٠/۳‏ مادة (هرا) 
و«المصباح المنير» ٦۳۷ /١‏ مادة (هرا). 
ملحوظة: هراة تقع الآن في دولة إيران. 

(۲) مروي: ثوب منسوب إلى بلدة مرو الشهجان» وهي بخراسان. «مختار الصحاح» 
ص۲۳٦‏ مادة (مرا) و«لسان العرب» ٤۷٤/۳‏ مادة (مرا) و«المصباح المنير 
۲/ ۷۰ مادة (مرا). 
ملحوظة: مرو تقع الآن في دولة إيران. 

(۳) في (ب): (والإشارة). 

)٤(‏ الذات: ذات الشىء: حقیشته وماهیته» وما یمیزه عن ما عداه» وقد صار آستعمالها 
بمعنی الشيء ا «لسان العرب» /١‏ 4۹٤١ء‏ مادة (ذوات) و«المصباح المنير» /١‏ 
۲١‏ مادة (ذوئ) و«التعريفات» ص١٤٠‏ والمعجم الوسيط» ۳٠۷/١‏ مادة 
(ذات). 

(ه) في (آ)» (ج): (تعين) بدلا من (تعرف). 

0) الماهية: هي حقيقة الشيء وذاته وهويته ومدلوله. «لسان العرب» ۴/ ۸٥١‏ مادة 


د كتاب البيوع 


اال لار ی ی ا سی ال 
للمشار إليه» وينعقد العقد بوجوده؛ لآن ما سمي وجد فى المشار إليه» 
فار حى ال ما او ل فك قار ة ي الذات 
فتعلق الحكم بالمشار إليه. إذا ثبت هذا: فنقول: إذا وقع العقد على 
مبيع من جنس»› فظهر من خلاف ذلك الجنس؛ كما إذا عقد على ياقوت 
فظهر زجاجًا بطل البيع؛ لان ا من جنس المشار إليهء› 
فتعلق” العقد بالمسمئ» ثم المسمى معدوم» فبطل العقد؛ لعدم 
ا 

وإن وقع العقد على جنس» فظهر من جنسه» إلا أن التفاوت بينهما في 
الأغراض فاحش؛ کا یری ندا فظھی رة أو توا هروا 
فکان مرويًا› فهاهنا أصحاينا ألحقوا تفاوت الأغراض بين الشوعين 
باختلاف الجنسين؛ لأن المقصود من البيع حصول الأنتفاع بالمبيع 
على غرض المشتري» فإذا لم يحصل غرضه ولا أكثره» فكأنه لم 
يحصل اصلا". 


(هياً) و«المصباح المنیر» ۲۱۲/١‏ مادة (ذویئ) و«التعریفات). ص۷٤۸-۲٤۲»‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص1۳۲. 

(1) في (ج): (الجنس) بدون الواو. (۲) في (ج): (والعبرة). 

DR O E 

)٥(‏ في (آ): (فيضاف). 

0) «الأصل» ٥‏ و«المبسوط» ٠١/٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٠٤١ /٥‏ و«الهداية» 
cEV-61/Y‏ و«تبيين الحقائق» »٥۳-۵۲ /٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 

(۷) «الأصل» ۹۳/١‏ و«المبسوط» ١۲/١۳‏ و«بدائع الصنائع» ٠٤١ /١‏ و«الهداية» 
6۷-۳ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۲٠-۳ه٠.‏ و«البحر الرائق» ۰۸۹/١‏ و(مجمع 
الأنهر» ۲/ .٠١‏ 


وقال زفر "نه : هذا التفاوت راجمٌ إلى أختلاف الوصف» والمعقود 
عليه هو الذات المتحدة الجنس» فيجوز البيع› ويتخير ؛ لفوات الوصف 
المرغوب فيه" . وإنما قيد التفاوت بالفحش» ليفهم أن قلة" التفاوت 
لا تفسد البيع» كما إذا أشترى شاة““ فظهرت نعجة فإن المقصود 
من الكل الأكلء لکنھما مختلفان فقا فقل التفاوت. 

وروي عن أبي حنيفة“ وليب : أنه أثبت الخيار في مثل هلذا؛ لفوات" 
المرغوب من الوصف. 

وقوله في الكتاب: (في الوصف والتفاوت فاحش »كغلام) إلى آخر 


التمثيل من الزوائد. 


f 
# 


٥۳-٥۲ /٤ واتبيين الحقائق»‎ “٥ و«بدائع الصنائع»‎ ١١/١۳ «المبسوط»‎ )١( 
.٠١ /۲ وامجمع الأنهر»‎ ٤١١/١ وافتح القدير»‎ 

(۳) لفظ : (في) غير موجود في (ب). 

(۳) في (ب): (قليل) بدلا من (قلة). 

(6) شاة: الشاة من الغنم يقع على الذكر والأنثىء فيقال: هذا شاة للذكر-وهو مراد 
المؤلف» ويقال: هذه شاة للأنشى. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١١٠ء‏ و«المصباح المنير» ۳۲۸/١‏ مادة (شاة)» 
و«المعجم الوسيط» ٥١١/١‏ مادة (شاة). 

(ه) النَعْجَة: هي الأنشى من الضأنء والجمع (نعجات) ونعاج. 
«لسان العرب» 11۸/۳ مادة (نعج) و«المصباح المنير» ١/۱۲٦ء‏ مادة (نعج) 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ۹۳۳ مادة (نعج). 

0) «المبسوط)» ١۳-١۲/۱۳‏ و«بدائع الصنائع» ه/ . والهداية» ۳/ ٤۷-٤٦‏ 
وتبيين الحقائق» ٠۳-٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۸۹> وامجمع الآنهر» ۲/ .٠١‏ 

(۷) في (ج): (الفوات) بدلا من (لفوات). 


بيع المرهون والمستأجر 


0) : َ س‎ Aa 
: ) قال : ( ویتو قف چ المرهون والمستاجر في الأصح‎ 
المسألة من الزوائد.‎ 
وقيد الأصح إشارةً إلى أختلاف عبارة أصحابنا في المبيع إذا تعلق به‎ 
حق الغير كالمرهون» والمستأجر» فقالوا في موضع : البيع فاسد» وقالوا‎ 
0 1 e a DS o 0 : 
في موضع : البيع موقوف > فمن أصحابنا من جعل في المسالة‎ 
2 EET e ER 
روایتین > ومنهم من قال: إن البيع موقوف.‎ 
]١٠١۹/ب[‎ . وقوله : (فاسدٌ) أي : لا حکم له» فکان فاسدًا في حق الحکم‎ 
قال أبو الفضل في «الإيضاح»: وهلذا هو الصحيح”؛ لأن العقد ورد‎ 
على ملك نفسهء وتأثير تعلق حق الغير به في رفع الحكم دون إفساد العقد‎ 
فأما القدرة على التسليم عقيب العقدء فليس بلازم فإن الأسترداد في‎ 
االو ا و ان ف شا ال موو‎ 
و«الدر‎ ١/٠١١ ةحول٬كلم واشرح مجمع البحرين»لابن‎ ١١/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.١١١/١ المختار»‎ 
في (): (البيع في موضع) بدلا من (في موضع البيع).‎ )9( 
و«فتاوى‎ »١١/١۳ و«الجامع الكبير» ص۲٦۲ و«المبسوط»‎ 4٠/١ «الأصل»‎ )۳( 
۹ /0 و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۰ و«حاشية ابن عابدین»‎ VV /۲ قاضيخان»‎ 
.„.۱ 
.٠٠١ /۳ وافتاوی قاضيخان» ۲/ 1۷۷ و«الفتاوى الهندية»‎ ۱١/۱۳ «المبسوط»‎ )٤( 
صحح هذا القول السرخسي في «المبسوط» ١١/١٠١ء وقاضيخان في «الفتاوى»‎ )٥( 
.٠٠١ /۳ والشيخ نظام فى «الفتاوى الهندية»‎ ۷Y /۲ 
في (أ): (متصور) بدلا من (متصورة).‎ )0 


بيع ما ليس بمقدور التسليم 
قال: ( ونفسد بيع ما تعذر تسليمه» كالابق عند غير المشتري› 
والسمك» والطير» قبل صيدهما)'. 

أشار بأول هذا الكلام إلى تعليل فساد البيع» فإن الأصل في وضع 
البيغ نقل'الملك في كل واحد من البدلين» ومتى تعذر التسليم قات 
مقصود العقد فيفسد» ثم مَل بالأبق. 

فا لنهيه #4 عن بيع Ea‏ درن العم : 

وفاندة فرك (عند غير المشترى) جا أت باع عبده البق من 
رجل يزعم أن العبد عنده» صح البيع ؛ لأنه ليس بابق في حق المتعاقدين› 
ولزوال المانع وهو العجز عن التسليم» فإنه إذا كان في يد المشتري كان 


ر 


(1) «الجامع الصغير» ص۳۲۸ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ .٠١‏ و«بدائع الصنائع» 
»1٤4- 8٥‏ و«الهداية» ٤٥-٤۳/۳٣‏ و«لاختیار» ٤۲-۲۳/٢۲‏ واتبیین 
الحقائق» ٤4 ٤٦ ٤٥/٤‏ و«البحر الراتق» ۷۹/٦‏ 9 ۰۸ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٥۸-٥١‏ 

(۲) «سنن ابن ماجه» في كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها» وضربة الغائص ۷٤٠١/۲‏ رقم ۲۱۹١‏ و«سنن الدارقطني»» كتبا البيوع 
10/۳« رقم ٠ ٠‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي » كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر 
“٥‏ قال ابن حجر فى «الدراية» ۲/ ٠١١‏ : إسناده ضعيف. 
NRG GENOA OOS‏ 
٥‏ :+ وهه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» فهي داخلة في 
بیع الخرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله يا 

(۳) لفظ: (غير) غير موجود في (ج). 

(4) لفظ : (لو) غير موجود في (ج). 


—ے كتاب البيوع 


وفي قوله: (عند غير المشتري) فائدة أخرى". وهي أنه" إذا كان 


عند غير المشتري› وذلك الغير معلوم» فقال المشتري: بعه مني» فإنه 
عند فلان» لا يصح» ويشمل ما إذا كان مجهول المكانء ثم إذا كان 
المشعرى قد اشهد غل تة حك فة SS‏ 
العقد؛ لأنه أمانةء وقبض الإا لا يتوت ع 5 قبض البيع ؛ إذ القبض 
الاو لا وغو لاغ وإن لم يکن أشهد كان فانصا لأنه 
غاصب» ولو کان باعه ثم عاد من الإباق. لا يتم 1 ۷٣٠ب]‏ ذلك العقد 
لوقوعه باطلا. 


وعن أبي حنيفة “ وله : أنه يتم مالم يفسخ؛ لانعقاد العقد نظرًا إلى 


4 2 . )0( ا ت ۰۱ ي 
الماليةء وارتفاع المانع عند العود؛ كما لو أبق بعد العقد» وهده رواية 
عن ا انه أيضًا. وهه الجملة من الزوائد. 

أما السمك» والطير» قبل صيدهما؛ فلأنهما قبل الأصطياد غير 
مملوكينء ولو كان السمك فى احظيرة لا يكن تسمه إلا بالصيت 


(۱) لفظ: (آخری) غير موجود في (ج). 

) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). 

(۳) «الهداية» ۳/ ٠٤٠‏ واتبيين الحقائق» .٠٠ /٤‏ و«البحر الرائق ۸1/١‏ وامجمع 
الأنهر» 0۸/۲. 

() في (آ): (الموانع) بدلا من (المانع). 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ٤٥‏ و«الاختيار» ۲/ ۲٤‏ و«البحر الرائق» »۸٦ /١‏ و«مجمع الأنهر» 
۲ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)٤/ .٠١‏ 

0) حَظيرَةً: جمعها حظائر» وجِصَارُ» وتطلق على ما يحظر به على الغنمء والسمك 
والشجر» وغيرها؛ ليمنعها ويحفظها. 
«مختار الصحاح» ص ١۴٤٠ء‏ مادة (حظر)ء و«المصباح المنير» ٠١١ /١‏ مادة (حظر)» 
و«المعجم الوسيط» /١‏ ۱۸۳ مادة (حظر). 


لا يجوز أيضًا؛ لتعذر التسليمء أما إذا كان يمكن تسليمه من غير صيد» 
ولا حيلة يجوز؛ لأنه مملوك مقدور ا ولو أجتمعت بأنفسها 
في الحظيرة» ولم یسد مجری الماء الذي يدخل منهءلا يصح ؛؟ لعدم 
الملك”» والطير في الهواء غير مملوك» وبعد الأخذ والإرسال غير 


ا ا 


تمليك الدين من غير من هو عليه 
قال : ( وأفسدوا تمليك الدين من غير من هو“ عليه ). 


قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه 


)0( 
الدين 


وقال مالك نة : يجوز تنزیاد للدين منزلة العين› من خت آنه يیجور 
الشتراء ا کما يجوز بالخين؛ ولانه else e‏ 


)١(‏ «بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٤۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ ۰۲٤‏ واتبیین 
الحقائق» ٤٥ /٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۷۹. 

(۲) «الهداية» ۳/ ۰٤۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۳. و«تبيين الحقائق) ٠٤٥ /٤‏ وامجمع الأنهر» 
0 / 00. 

(۳) «الهداية» ۳/ ۳٤ء‏ و«الاختيار» ۲۳١/۲‏ و«البحر الرائق» ۸٠ /٦‏ و«مجمع الأنهر» 
۲/ 00. 

(4) لفظ : (هو) غير موجود فى (جا). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» 1۸۲-0 و«فتاوی قاضیخان» ›۲٥٦/۲‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ١١‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٠٠٠١‏ و«حاشية ابن عابدين») 
/٥‏ 11€. 

(0) هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأن المالكية إنغا جوزوا بيع الدين بالنقد لغير المدين بشروط هي : 
-١‏ أن يكون الثمن نقدا. 


س كتاب البيوع 


يقد" التملك ممن هى عله فکذا یفیده من غیره. 


ولنا: آنه تمليك ما لا يقدر عل تسلميه؛ لأنه عاجرٌ عن تسليم ما في 
ذمة الغير› ولئن وجب على من وجب في ذمته کان شرط وجوب التسليم 
على غير العاقد وهو شرط ا وهذا كبيع المغصوب يصح من 
الغاصب المنكر الذي ليست عليه بينة"» ولا يصح من غيره؛ لعجز 


ا 


7 
۶ 
j 


- أن يكون المدين حاضر البلد؛ ليعلم حاله من فقر أو غنى. 
۳- أن يقر المدين بالدين. 
-٤‏ أن يؤخذ المدين بالأحكام. 
-٥‏ أن يباع الدين بغير جنسه» أو بجنسه بشرط أن يكون مساويًا له. 
Yi -‏ یکون بین المشتري والمدين عداوة. 
- أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه. 
وینظر تفصيل هله المسألة في : 
«المدونة» ۳/ 1۹١‏ و«التفريع» /١‏ ۹٦ء‏ و«متن الرسالة»٠ص‏ ۲۳١٠ء‏ و«الخرشي على 
مختصر خلیل» VY /Y‏ -۷۸.» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» / TY‏ 
و«بلغة السالك» ۲/ ۳۳. 
(1) في (ج): (ولا یفید) بدلا من (ولانه یفید). 
) «بدائع الصنائع» .1A/0‏ 


و 
بيع الأوصاف» والأتباع» وبيع لبن المرأة بعد خروجه 
قال: ( ويفسد بيع الأوصاف» والأتباع؛ كألية" شاة حيّة» 
واخ والنتاج”"» NT‏ في الضرع) ت 
المرأة» ولا نجيزه“ مطلقًاء ويجيزه في الأمة). 
صدر هذه الجملة بما أشار به إلى تعليل الفسادء والأصل آن بيع 
الأوصاف فاسدّء كما إذا باع ألية شاة حيَة؛ لأنه قبل الذبح حرام" » 
ولا يمكن إيجاب الذبح؛ لأن فيه إلزام ضرر على البائع غير مستحق. 
وأما الأتباع» فكبيع نتاج الفرس» واللبن في الضرع. 
لما روى ابن عباس أنه ## (نهى عن بيع اللبن في الضرع”» ونهى 


(۱) في (ج): (الانتفاع) بدلا من (الأتباع). 

0) الأَليةً: العجيزة وما ركبها من شحم ولحم والهمزة في الألية بالفتح ولا تكسر. 
«مختار الصحاح» ص۲۳ مادة (ألية)ء و«لسان العرب» 4٠/١‏ مادة (ألية)» 
و«المصباح المنير» ٠۲١ /١‏ مادة (ألية)» و«المعجم الوسيط) ٠٠/١‏ مادة (ألية). 

(۳) النتأجٌ: بالكسر سم يشمل وضع البهائم» وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضصًا حتى 
تضع قيل : نتجها نتجًا. 
«مختار الصحاح» ص٤٤1‏ مادة (نتج)» و«المصباح المنير» ۲/ ۱ مادة (نتج)» 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ٩۸44ء‏ مادة (نتج). 

(6) الصَرْعَ: مدر اللبن» والضرع للشاة كالثدي للمرأة. 
«مختار الصحاح» ص۳۸ مادة (ضرع)» والسان العرب» ۲/ ٠۳١‏ مادة (ضرع)» 
و«المصباح المنير» ۲/ ۳٠١‏ و«المعجم الوسيط» ٥۳۹/١‏ مادة (ضرع). 

() في (ج): (ولا نجوزه) بدلا من (ولا نجیزه). 

0) لفظ: (حرام) غير موجود في (آ). 

(۷) في (ج): (الانتفاع) بدلا من (الأتباع). 

(۸) أخرجه الدارقطني في «سننه»» ٠٤/۳‏ رقم ٠٤١‏ كتاب البيوع. والبيهقي في «السنن 


عن بیع الل وحبل E‏ 


الکبری»). ۳٤١/٩‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر 
الغنم» واللبن في ضروع الغنم» والسمن في اللبن. 

قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي ... والمحفوظ موقوف. 
«السنن الکبری» .۳٤١ /٩‏ 

وقال الزيلعي: هذا الحديث روي مرفوعًاء ومرسلاء وموقوئًا. قال البيهقي : 
الصحيح موقوف. «نصب الراية» .٠١ ء١١ /٤‏ 

وقال ابن حجر: أخرجه الشافعي من وجه آخر» عن ابن عباس موقوئًا» وهو 
الراجح. «الدراية» ۲/ ۰ رقم ۷۷۰. 

وقال الذهبي في «میزان الاعتدال» ۳۰ / ۲۱۸-۲۱۷ عند الكلام عن عمر بن فروخ : 
ووقع لي من عالي حديثه . ثم ساق الحديث المذكور مرفوعًا.وعمر بن فروخ: وثقه 
ابن معين وأبو حاتم » ورَضِيه أبو داود. «ميزان الأعتدال» ۳/ ۲٠۷‏ و«نصب الراية) 
./٤‏ و«الخلاصة» ص۲۸۹. 

وقال عنه ابن حجر : صدوق ریما وهم. «تقريب التهذيب» ص٦١٤‏ رقم .٤٠٥١‏ 


(1) الحبلة: بالهاء هي الأنشى الجنين التي في بطن أمها. 
وحَبَّل الحَبَلَة: ولد الجنين الذي فى بطن أمه. 
«النهاية» ٤ /١‏ باب الحاء مع الياءء و«مختار الصحاح» ص١١٠.‏ مادة (حبل)» 
و«السان العرب» 0٥٥۸/١‏ مادة (حبل). و«المصباح المنير“ ١/۱۱۹ء‏ مادة (حبل)» 
و«المعجم الوسيط» ٠١١/١‏ مادة (حبل). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» ۳/ ٠۲١‏ كتاب البيوع» باب بيع الغرر» وحبل الحبلةء 
ومسلم في «صحیحه ۲/ ۰۱۱۵٤-۱۱٩۲‏ رقم ۱١۱١‏ في کتاب البیوع» باب تحریم 
بيع حبل الحبلة» وأبو داود في «سننه» ۳/ ۲٥١‏ رقم ٠ ۳۳۸١‏ كتاب البيوع ٠‏ بباب في 
بيع الغرر» والترمذي في «سننه» ۳/ ۰٥۳۱‏ رقم ۰.۱۲۲۹ كتاب البيوع» باب ما جاء في 
بيع حبل الحبلة > والنسائي في «سننه» ۷/ ۰۲۹۳ رقم ٤ » ٤٦۲۳‏ , کتاب البيوع› 
باب بيع حبل الحبلةء وابن ماجه في «سننه» ۰۷٤١/۲‏ رقم ۲۱۹۷ کتاب 
التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء وضربة الغائص› 
كلهم عن ابن عمر ويا أن النبي بي « نهى عن بيع حبل الحبلة ». 


0ے 


ولأن هذا البيع يشتمل على الغرر» فعسى ما هو حمل عند 
العاقدين أنتفاخ ج/٠٠٠ب]‏ في نفس الأمر» وكذلك بيع اللبن في الضرع› 


ولوقوع النزاع في كيفية الحلب» ولعدم الأمن من الدر» فيختلط المبيع 
)1( 


وأما لبن المرأةء فلا يجوز بيعه مطلقًا» يعني : من حرة أو أمةء 
يعني : في القدح”؛ لأن بيع اللبن في الضرع سبق ذكره. 

وقال الشافعي اه : و لآنه مشروب طاهر [ب/۹٥٠]‏ تعلقت به 
منفعة لا تحصل من غيره» فيجوز بيعه» ويضمن متلفه كالعصير. 

ولنا: أن جزء الآدمي مكرم» وفي”" ذلك إهانةء فلا يجوز» ولما 
ألحق اللبن بالمنافع حتى جاز أستئجار الظئر على الإرضاع بلبنهاء مع 
أن الأستئجار على إتلاف الأعيان باطل» كاستئجار البقرة لشرب لبنها 
تنزل منزلة المنافع» فلم يجز بيعه على التأبيد؛ لأن التوقيت شرط في 


(1) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ٠٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٥ ٥‏ . و«الهداية» ۳/ ۰٤۳‏ 
و«الاختیار» ۲٤-۲۳/٢۲‏ واتبيين الحقائق» ٤٦/٤‏ و«البحر الرائق» ۸١/١‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 

(۲( «الجامع الكبير ص۰۳۲۸ واروس المسائل» ص٩٥۲۹‏ › و«بدائع الصنائع» 140/0« 
و«الهداية» ۳/ ٤٠١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٥١ /٤‏ وامجمع الأنهر» .٥۸/۲‏ 

(۳) القَدَحّ: إناء يشرب به الماء ونحوه. 
«مختار الصحاح» ص۲۳٥‏ مادة (قدح)» و«المصباح المنير» ۲/ 1١4٤ء‏ مادة 
(قدح)» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷١۷‏ مادة (قدح). 

(6) «الوجيز» ١‏ و«حلية العلماء» ٦۷/٤‏ واروضة الطالبين» ٠٠۳١/۳‏ 
و«المجموع» .۲٥٤ /٩‏ 

(ه) ساقط من (أ). 


بيع المنافع» وهذا ظاهر في لبن الحرة”". 

وأا اة فكلك عند آي جنه ومجد ‏ رهما ال :قال 
أو ست 08 a ESO yy‏ 
فیجوز إيراده عل جزتها. 

ووجه الظاهر وهو قولهما: أن الآدمي بجميع أجزائه مكرم مصون 
عن الأبتذال بالبيع» فلا يجوز إيراد العقد على شيء منه أما إيراده على 
نفس الأمة» فلأن الرق حل نفسهاء فأما اللبن فلا رق فيه؛ لأن الرق 
يختص بمحل القوة التي هي ضد الرق» ولا حياة في اللبن» فلا قوة 
ولاار 0 

وذكر الأوصاف والأتباع» والتمثيل بألية شاة حيةء وبلبن المرأة» من 
الزوائد. 


(۱) «بدائع الصنائع» ٥‏ .,. و«الهداية») ۳/ ٤٥‏ » واتبيين الحقائق» ٠١ /٤‏ و(مجمع 
الأنهر» .٥۸/۲‏ 

(۲) «الجامع الصغير» ص۳۲۸ وارؤوس المسائل» ص٥۲۹‏ وابدائع الصنائع» 
“٥‏ و«الهداية» ۳/ ٤٠‏ و«إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص٤*»‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۸۷» وامجمع الأنهر» 0۸/۲. 

(۳) «الجامع الصغير» ص۳۲۸ و«بدائع الصنائع» ٠٤١ /١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /٤‏ 
و«البحر الرائق» /٦‏ ۰۸۷ و«امجمع الأنهر» .0٥۸/۲‏ 

٠٠٠٠١-۳٠ ٤ص واإيثار الإنصاف في مسائل الخلاف»‎ ٥ «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.٥۸/۲ وامجمع الأنهر»‎ »۸۷ /١ و«البحر الرائق»‎ ٠١ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ 

)٥(‏ في (ج) : (نفسها) بدلا من (جزئها). 

0) «رؤوس المسائل» ص٥۲۹۰‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ۳/ »٤٥‏ 
واتبيين الحقائق» ٠١ /٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۸۷» وامجمع الأنهر» 0۸/۲. 


س 


قال : الصوف عل ظهر الغنم ). 
ال اى قدو ا في الحالء فجاز؛ كبيع القوائ” 
ا 


وقال اتو E‏ ومحمد ا : ل و نة من اوصاف 
الحيوان» فیکون تبعا» والتبع ل يفرد بحکم» ولاك شنت م ال 
I a‏ 


(1) «الهداية» ۳/ ۳٤ء‏ و«الاختيار» ۲/ ٠۲٤‏ و«تبيين الحقائق» ٤٦/٤‏ و«البحر الرائق) 
٦‏ ۱ وامجمع الأنهر» ٠٦/۲‏ و«حاشية عابدین» ٦۳ /٥‏ . 

(۳) القوائم: أآي: قوائم الخلاف» وهو ما ينبت من النبات والشجر بعد يبسهء 
كالأغصان والورق الذي يخرج بعد الورق الأول. 
«النهاية» ۲/ ٦۷‏ و«لسان العرب» ۸۸٤/١‏ مادة (خلف)ء و«المصباح المنير) 
۱“ مادة (خلف)» و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ۲١۱-١‏ وافتح القدير» 
٤١۲-۳١‏ و«المعجم الوسيط) ۲١٠/١‏ مادة (خلف). 

(۳) القصيل : ما أقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. والقَسّْل : القطع من وسط الشيء 
أو أسفل من ذلك. 
«مختار الصحاح» ص۳۹٥‏ مادة (قصل)» و«لسان العرب» ۴/ ٠٠١‏ مادة (قصل)» 
و«المصباح المنير» ٥٠٦/۲‏ مادة (قصلته)» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷٤١‏ مادة 
(قصل). 

() «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۲٠‏ و«الهداية» ٤۳/۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ ۲٤‏ 
و«تبيين الحقائق» ٤1/٤‏ > و«البحر الرائق» ۸١/١‏ » وامجمع الآنهر» ۲/ .٥٦‏ 

)٥(‏ «الأصل» ٩۱/۰‏ و«بدائع الصنائع» IEA /o‏ واشرح مجمع البحرينلابن 
ملك»لوحة ١١٠/ب.‏ 

0) في (أ): (وكأنه) بدلا من (ولأنه). 


س كتاب البيوع 


بخلاف القوائم» فإنها تنبت من فوق'» فيكون الزائد فيها بعد البيع ملك 
المشتري» وصحة البيع فيها متوقف على تعين"" موضع القطع؛ ليصير 
ممكن التسليم» فيؤمن أختلاط المبيع بغيره» وبخلاف القصيل حيث 
و قل والقطع في الصرف ا 

وقد صح نهيه"“ عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر 
الغنم» وعن لبن في ضرع» وعن سمن في لبن. 


بيع مالا يتبعض إلا بضرر 


قال: ( ويفسد بيع مالا يتبعض إلا بضرر كذراع من ثوب 
وجذع فی + (. 


أشار بأول الكلام» وهو من الزوائدء إلى علة الفساد» ]1۱۳۸/١[‏ وهي 


(۱) في (ج): (فوقه) بدلا من (فوق). 

(۳) في (ج): (تعيين) بدلا من (تعين). 

(۳) في (أ): (قطعه) بدلا من (قلعه). 

(5) في (آ): (معين) بدلا من (متعين). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» 06“ و«الهداية) .٤۳/۳‏ و«الاختیار» ۲٤/۲‏ واتبیین 
الحقائق» ٠٤٦/٤‏ «البحر الرائق» .۸١ /١‏ 

0) في (أ): (النهي) بدلا من (نهيه). 

(۷) لفظة: (بيع) غير موجود في (جا). 

(۸) الجذعٌ: بالكسر ساق النخلة ونحوهاء وقال بعضهم : لا يسم جذعًا إلا بعد يبسه» 
وقيل : بعد قطعه. «مختار الصحاح» ص4۷ مادة (جذع)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص۲٠۲‏ و«المصباح المنيرا ۹٤/١‏ مادة (جذع)» و«المعجم الوسيط) /١‏ ١١٠١ء‏ 
مادة (جذع). 


© 


لحوق الضرر بالتبعيض ٠‏ وهلذا" الضرر غير مستحق على البائع بالعقدء 
والتزامه غير معتبر» إذ التزام ما لا يلزمه بالعقد غير لازم» والعقد لا يوجب 
عليه ضررا» وسواء ذكرا القطع أو لم يذكراه. فلو" قطع الذراعء أو قلع 
الجذع قبل الفسخ» عاد العقد““ صحيحا؛ لزوال المفسد» بخلاف ما لو باع 
نوئ في تمر» أو برا في بطيخ» ج/٠١۲‏ ثم شق التمر» والبطيخ»› 
فأخرج” النوئ» والبزر» حيث لا يعود صحيحًا؛ لأن في وجودهما 
اکا أو في وجودهما على الوجه الذي ينتفع A‏ الجذع» 


ا (VD.‏ 
فعین موجوده 


f 
8 


بیع ثوب من ثوبين 
قال: ( وللجهالة كثوب من آثنين )“. 
وقد أشار إلى التعليل بقوله : وللجهالة› وهو من الزوائد. 


(1) في (ج): (التنقيص) بدلا من (التبعيض). 

(۲) في (ب): (فهذا) بدلا من (وهذا). 

(۳) في (ب): (فإن). )٤(‏ في (ج): (البيع). 

)٥(‏ البررً: بكسر الباء وفتحها» والكسر أفصح هو : الحب الذي يبذر للنبات. «لسان 
العرب» ۲٠۷/١‏ مادة (بزر)ء و«المصباح المنير» ٠٤۷/١‏ مادة (بزر)» و«المعجم 
الوسيط» ٠٤/١‏ مادة (بزر). 

)١(‏ في (ج): لفظة (وأخرج) بدلا من (فخرج). 

(۷) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ٠٠١‏ و«الهداية» ۳/ ٤٤-٤۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۴۳- 
٠٤‏ واتبيين الحقائق» »٤۷-٤1/٤‏ وامجمع الأنهر» .٠٦/۲‏ 

(۸) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲٦/۲‏ و«الهداية» ٤٤/۳‏ و«الاختیار» ۲۳/۲ 
و«تبيين الحقائق» ٤۸/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۷‏ 


البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة 


قال: ( وضربة القانص "'» وبإلقاء الححر» والملامسة»› 
والمنايذة). 


أما ضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة'"» فبيع 


فاسدّء لجهالة المبيع› لاتا غاي افر :. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال في «الهداية»: لو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء» جاز البيع 
اسا 2۴ 

القانص : والقَّنيص والقتاص هو : الصائد. 

«(مختار الصحاح» ص ٥٥۲‏ » مادة (قنص)» والسان العرب» ۳/ 1۷١‏ مادة (قنص)» 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷٦۲‏ مادة (قنص). 

قال في «تبيين الحقائق»: ٠٤۷ /٤‏ أو بغوص الصائد في الماء. 

«الهداية» ٠٤٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ٤۷ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸۲/١‏ وامجمع 
الآنهر» .٥٦/۲‏ 

وقد ورد النهي عن ضربة القانص في حديث أبي سعيد الخدري طن قال: نه 
رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضروعهاء 
إل بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص. 

أخرجه ابن ماجه في «سننه» ۲/ ۰۷٤١‏ رقم ٠۲۱۹١‏ كتاب التجارات باب النهي عن 
شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص» وأحمد في «المسند» ۳/ »٤١‏ 
والدارقطني في «سننه» ٠١/۱۳‏ رقم ٤ء‏ كتاب البيوع› والبيهقي في «السنن 
الکبرئ» ۳۳۸/١‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر. 

قال ابن القيم عن إسناد هذا الحديث : هذا اللإسناد لا تقوم به حجة «زاد ا معاد» .۸١ /٩‏ 
ونقل الزيلعي عن عبد الحق أنه قال عن هذا الحديث: إسناده لا يحتج به» «نصب 
الراية» .٠١/٤‏ 

وقال ابن بي حاتم عند سياقه لهذا الحديث وسنده: قلت لأبي: من محمد هذا؟ 
قال: هو محمد بن إبراهيم» شيخ مجهول. «علل الحديث» .۳"۷۳/١‏ «الدراية» 


م 


وأما إلقاء الحجرء والملامسة» والمنابذة» فبيوع كانت في الجاهلية» 


كان الرجلان يتساومان المبيع» فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبز 
البائع إلى المشتريء أو لمسه المشتري» لزم البيع» وقد ورد النهى ° 
عن هذه البيوع» لما فيها من التعليق" بالخطرء فإن المعنى إن نبذت 
المبيع إليك» أو ألقيت عليه حجرًاء فهو لك“ وتعليق البيع بالشرط 


فاسد 


(0) 


(۱) 


(۲) 


() 
(€) 
(0) 


10۰/۲« و«بلوغ الأماني» FTA‏ وقال البيهقي في «السنن الکبری» /٥‏ ۰۳۳۸ 
بعد سياقه للحدیث: وهه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» 
فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ية . 

نبذه: ألقاه وطرحه. 

«مختار الصحاح» ص١٤٦‏ » مادة (نبذه). والسان العرب» ۳/ ٦1٦٥ء‏ مادة (نبذ)» 
و«المصباح المنير» ۲/ 0۹١‏ مادة (نبذ). 

أخرجه البخاري في «صحیحه» ۳/ ١۲ء‏ في كتاب البيوع» باب بيع المنابذة» ومسلم 
في (صحیحه) ۳/ ۱١١۱ء‏ رقم ۱١١١‏ في كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة من حديث أبي هريرة وله » أن النبى بيه نهى عن الملامسة والمنابذة. 

أما ال بالا ءال رر ما رة بف بع الحا ا و المي عه ر 
حديث أبي هريرة وله قال : نه رسول الله ية عن بيع الحصاة» وعن بيع الخرر. 
آخرجه مسلم في «(صحیحه» ۳/ ۲١۱۱ء‏ رقم ٠٥۱١‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع 
الحصاةء والبيع الذي فيه غرر»ء والترمذي في (سننه» ۳/ ۰٥۳۲‏ رقم ۰۱۲۳۰ کتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر» والنسائي في «سننه» ۲۹۲/۷» رقم 
۸ع کتاب البيوع» باب بیع اللحصاة. 

في (ج): (التعلق) بدلا من (التعليق). 

لفظ : (فهو لك) غير موجود فى (ج). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» 1/۲ و«الهداية» ۳/ ٠٤٤‏ واتبيين الحقائق) ٤۸/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۸۳/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۷‏ 


س كتاب البيوع 


بيع المحافلة 
قال : ( وبیع المحاقلة). 
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا » وهو 
ت غا ا هلهال فا راخ إلى الال ا لضي إل 
الربا". وقد ورد النهي ا س 


KE RES i E 


بيع المزابنة والعرايا 
قال : ( وتفسد المزابنة ولو فيما دون خمسة اوس 


بيع المَرَابَةٍ بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ» في مثل كيله خرصًا» 
وهو فاس عندنا“ مطلقًا. 


(1) الخرص: الحزر والتقدير بغلبة الظن. «مختار الصحاح» ص۱۷۲ مادة (خرص)» 
واتحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠١ء‏ و«المصباح المنير» ١/١١٠ء‏ مادة (خرص)ء 
و«المعجم الوسيط» /١‏ ۲۲۷ مادة (خرص). 

(۲) «الهداية» ۳/ ٤٤‏ و«الاختيار» ۲/ ۲٤‏ واتبيين الحقائق) ٤۷ /٤‏ و(الجوهرة النيرة) 
١‏ و«البحر الرائق» ۰۸۲/١‏ ۸۳ء وامجمع الأنهر» ۲/ ٥۷‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» .۲٣/۲‏ 

(۳) عن جابر طليه. أنه قال : نهى رسول الله ية عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» 
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهء ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) 
أخرجه البخاري في «(صحيحه» ۳/ ۸١‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو نخل» ومسلم في (صحیحه» ۳/ ٤۱۱۷ء‏ رقم ۰۱٥۳١‏ کتاب 
البيوع» باب النهي» عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو 
لالظ 4 

۲٤١/۲ و«الاختیار»‎ ٤٤ /۳ و«الهداية»‎ ۲٦-۲١ /۲ «الكتاب مع شرحه اللباب»‎ )٤( 
.1٥ /٥ و«حاشية ابن عابدين»‎ » ٠٦/۲ وامجمع الأنهر»‎ »٤۷ /٤ وتبيين الحقائق)‎ 


® 


وقال الشافعي یه : يجوز فيما دون خمسة أو سق E‏ . وفی الخمسة 


قولان ۰ وفی الزائد بطل قولًا واحدًا. 


(۱) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


)0( 
له: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنةء ورخص في العرايا“. 
وهو أن يباع بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق 


«الأم» 0/۳ .٥٦-‏ و«مختصر المزني» صا۸. و«الإقناع» للماوردي ص٥۹»‏ 
و«التنبيها صا١۹ء‏ و«المهذب)» /١‏ ۲۸۲ و«حلية العلماء» /٤‏ ١٤۷٠-١۷٠ء‏ واروضة 
الطالبين» ۳/ .٠٦١-٠٠١‏ و«مغني المحتاج» ۲/ .٠٤-۹۳‏ 
وقد آشترط الشافعية في جواز هذا البيع التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع 
بالكيل» وتخلية البائع بينه وبين النخلة. «الأم» ۳/ ٠٠٤‏ و«روضة الطالبين» ۳/ ١٦٠٠ء‏ 
ومغني المحتاج» ۲/£. 
الوَسقٌ: جمع المتفرق وحمله» والمقصود به هنا حمل البعير» وهو ستون صاعًا. 
«مختار الصحاح» ص١۷۲»‏ مادة (وسق)» و«المصباح المنير» ٦٦٠/۲‏ مادة 
(وسق)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٣٠۷۲.‏ ومقدار الوسق بالكيلو جرام 
۲ کیلو جرام تقریبًا» وقیل : ٤٤.٩١‏ کیلو جرام. 
«أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الأقتصاد الإسلامي» ص١٠.‏ و«المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص٠٠.‏ 
«(مختصر المزنى» ص۰۸1 و«التنبیه» ص۱٩‏ و«المهذب» /١‏ ۲۸۲ واحلية العلماء» 
۷4/٤‏ واروضة الطالبين» ۳/ 1ء وامغني المحتاج» ۲/ 4. 
«الأم» 00-04/۴۳« و«(مختصر المزنياصا۸» و«المهذب» ۲۸۲/١‏ واروضة 
الطالبين» ۳/ .٥٦١‏ و«مغني المحتاج» ۲/ 4. 
«صحيح البخاري» ۸١/۳‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل > (وصحیح مسلم) ۱۱۹۸/۳-٤۱۱۷ء‏ رقم ۳۹٥۱ء‏ ورقم ١۳٥۱ء‏ 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وباب النهي عن 
المحاقلةء والمزابنة» وعن المخابرةت وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء واسنن ا 
داود» ۳/ ۰۲9۳-۱ رقم ٠۴۳٠۳‏ كتاب البيوع» باب في بيع العرايا واشرح معاني 
الآثار» /٤‏ ۳۹. كتاب البيوع» باب العرايا. 


س كتاب البيوع "(yy  _‏ 


: آنه ## نه عن المزابنة. ولأنه”" بیع مکیل بمکیل من 
جنسه» فلا یجوز بطریق الخرص› کما لو کان" [ب/۰١٠])‏ موضوعين 
غل الارن 
وأما العرايا فالعرية“ : العطية في اللغة”» وتفسيره: أن يهب الرجل 
ثمرة نخلة من بستانه لآخر» ثم يشق على المعري -أعني : الواهب- دخول 
المعرى له بستانه كل يوم» ولا يرضى لنفسه خلف الوعد» ولا الرجوع في 
الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمرَّا مجذودًا بالخرص» وهو الحزر"؛ ليدفع 
ضرره عن نفسه» ولا یکون مخلفا للوعد» وها خا لان الرقرت "* 
لم يصر ملكا للموهوب له مادام متصلا بملك الواهب» فما يعطيه من 
التمر لا يكون عوضصًا عنه“؛ بل هبة مبتدأة» وإنما سمي بيا مجارًا؛ 
لكونه عوضًا عنه في الصورة“» واتفق أن" ذلك كان فيما دون خمسة 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) في (ب): (وهو) بدلا من (ولأنه). 

(۳) في (ج): (کان) بدلا من (کانا). 

() في (ج): (فإن العرية) بدلا من (فالعرية). 

() «مختار الصحاح» ص۲۹٤»‏ مادة (عرا)» والسان العرب» ۷٦۲-۷١١/۲‏ مادة 
(عرا) و«المصباح المنير» ٤٨1/۲‏ مادة (عرا)ء و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص .٩۱۲‏ 

0) ينظر : «مختار الصحاح»ص۷۲٠›‏ مادة (خحرص)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠١٠١»‏ 
و«المصباح المنير» ١/١١۱ء‏ مادة (خرص)»ء و«المعجم الوسيط» ۲۲۷/١‏ مادة 
(خرص). 

(۷) في (أ): (الموهوب به) بزيادة (به). 

)٨(‏ في (ج): (له) بدلا من (عنه). 

(۹) «الهداية» ۳/ ٠٤٤‏ واتبيين الحقائق» ٤۸/٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۸۳-۸۲. 

)٠١(‏ لفظ : (أآن) غير موجود في (أ). 


® 


اف فظن الراوي أن الرخصة مقصورة عليهء فنقل ما وقع e‏ 


بیع الدهن النجس والانتفاع به 


قال: ( ونجيز بيع الدهن النجس والانتفاع به في غير الأكل ). 
قال أصحابتا رحمهم الله : الدهن”" إذا تنجس بمجاورة النجاسة يجوز 
بيعه» والانتفاع به في غير الأكل كالاستصباح“ والدباغة وغيرهما. 


(0) «شرح معاني الآثار» ۳٤-۳۲ /٤‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۰٠-١۳١٠ء‏ 
و«فتح القدير» .٤١١/١‏ 
قال ابن القيم كله في «إعلام الموقعين» ۲/ :۳۳٠-٠١‏ رد السنة الصحيحة 
الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: «التمر بالتمر مثا بمثل سواء 
بسواء )» فإن هذا لا يتناول الرطب بالتمرء فإن قيل : فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع 
الرطب بالتمر مع أنه محكم صريح صحيح بحديث العراياء وهو متشابهء قيل : فإذا 
کان عندكم محكمًا صحيخًا فكيف رددتموه بالمتشابه من أشتراط المساواة بين التمر 
والتمر؟ فلا بحديث النهي اخذتم ولا بحديث العرايا» بل خالفتم الحديثين معّاء 
وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة» وتركنا كل سنة على وجهها ومقتضاهاء ولم نضرب 
بعضها ببعض» ولم نخالف شيا منهاء فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر 
متفاضلا» وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًاء وأخذنا بحديث 
العرايا» وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمرء أتباعًا لسنن رسول 
الله بيا كلهاء وإعمالا لأدلة الشرع جميعها فإنها كلها حق» ولا يجوز ضرب الحق 
بعضه ببعض» وإبطال بعضه ببعض. 

() «بدائع الصنائع» ٠٤٤/١‏ وفتح القدير» ٤۲۷/١‏ و«البحر الرائق» ۸۸/١‏ 
ولامجمع الأنهر» ٥۹/۲‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١١/٤‏ و«الدر 
المختار» |٥‏ ۷۳. 

(۳) لفظة: (الدهن) غير موجودة في (ج). 

() الأستصباح : إيقاد المصباح بالزيت ونحوه للاستنارة. «مختار الصحاح» ص٤٠٠٠‏ 


د كتاب البيوع (( 


قال صاحب”"“ «الوجيز»: وفي الأستصباح بالزيت النجس قولان". 
وقال الشارح”": أما الدهن» فإن کان نجس العین [+/۲۰۱ب] ووك 


الميتة» لم يصح بيعه بحال» وهلذا بالإجماع“. 


مادة (صبح)» و«المصباح المنير» ۳1/۱ مادة (صبح)» و«المعجم الوسيط» 


2 


(Y) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


٥/١‏ مادة (صبح). 

صاحب الوجيز هو : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الشافعي» حجة 
الإسلام» ولد بطوس سنة ١٠٤ه»‏ وتتلمذ بإمام الحرمين ولازمه. من تصانيفه: 
«(إحياء علوم الدين»» و«الوسيط)» و«الوجيز»» و«المستصفى». و«المنخول». 
وغيرهاء توفي بطوس سنة ۵٠۵ه.‏ 

(اسير أعلام البلا 4۹“ و«العبر» /١‏ ۳۸۷ واطبقات الشافعية» لابن هداية 
الله » ص ۰۲٤۹-۲٤۸‏ و«کشف الظنون» ۲٤-۲۳/١۱‏ و«شذرات الذهب» -٠١ /٤‏ 
۳ و«الاعلام» ۷/ ۲۳-۲۲. 

.۱۳۴۳ /١ «الوجیز»‎ 

الشارح: يريد بالشارح الإمام النووي؛ لأن المسألة التي أوردها المؤلف منقولة 
بنصها من «روضة الطالبين»» فعليه فإن الإمام النووي: هو: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري الحزامى النووي الفقيه » المحدث. الحافظ» اللغوي» المولود سنة 
١هھهھ»‏ سمع من الرضي بن برهان» وغيره. 

من مصنفاته : «تهذيب الأسماء واللغات»» واشرح صحيح مسلم»» و «رياض 
الصالحين»› و«اروضة الطالبين»» و«المنهاج»» وغيرها. توفي كته سنة ١۷٦ه.‏ 
«تذكرة الحفاظ» ص١٠١٠‏ واطبقات الشافعية» لابن هداية الله ص ۲٦۹۹-۲۹۸‏ 
و«(شذرات الذهب» ۳٥٦-۳٥٤/٩‏ و«الأعلام» .٠١١-۱٤۹/۸‏ 

الودك: دسم اللحم والشحم الذي یستخرج منهما» وهو ما يتحلب من ذلك. 
«(مختار الصحاح» صض١٠۷»‏ مادة (ودك)» والسان العرب» ۳/ ۹٠۲‏ مادة (ودك)» 
و«المصباح المنير» ٦٥۳/۲‏ مادة (ودك)» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۲۲١٠ء‏ مادة 
(ودك). 

عبارة: (وهذا بالإجماع) غير موجودة في المطبوع من كتاب«روضة الطالبين». ينظر 
4/۳" 


وإِن نجس بعارض» فهل یمکن تطهیره؟ وجهان '. 

أصحهما: لاء فعلى هذا للا يصح بیعه» کالبول. 

والثاني : يمكن» فعلى هذا في صحة بيعه وجهان""» أصحهما: 
لە و 

لا ماهو ت اور رات وال اة عه ق ا 
ل َر اجر 4 وذلك يشعر بسقوط ماليته» وحرمة الأنتفاع به» 
وهلذا الدهن نجس حرام» فلزم سقوط ماليته» فلا يصح بيعه؛ لأن البيع 
مبادلة المال بالمال» ولم يوجد وصار كودك الميتة". 


(۱) في( ب» ج) (فوجهان) بدلا من (وجهان)ء وال مخبت من «روضة الطالبین» ۳/ .۳٤۹‏ 

(۲) في (ج): (فوجهان) بدلا من (وجهان). 

(۳) «روضة الطالبین» ۳/ .۳٤۹‏ وينظر «فتح العزیز شرح الوجیز» ۸/ ٤١۱١ء‏ ١٠١١ء .١٠١١‏ 

() في (ج): (أنه) بدلا من (أن). 

)٥(‏ لفظ : (عنه) غير موجود في (ج). 

(1) سورة: المدثر آية .)٥(‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» ٤٤١ /٤‏ : قال علي بن أبي طلحة : 
عن ابن عباس (والرْجُرّ) وهو الأصنام (فَاهُجُر). وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» والزهري» وابن زيد: إنها الأوثان» وقال إبراهيم والضحاك 3 لر هجر ه 
أي : اترك المعصية. 
وعلیٰ كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك. 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن» :٤۷١ /١‏ أمر النبي بيه بهجر الأوثان بقوله 
تعالى : # والْْرَ هجر » ومعلوم أنه ية كان هاجرًا للأوثان قبل النبوة وبعدها. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» ۸/ ۳۲۷: أخرج الحاكم وصححه» وابن مردويه 
عن جابر وله قال: سمعت رسول الله ا يقول: 8 وُر هجر » برفع الراءء 
وقال: «هي الأوثان». 

(۷) ينظر فى تفصيل المسألة عند الشافعية» «التنبیه» ص۸۸ و«المهذب» »۲۹۸/١‏ 
و«حلية العلماء» ٤‏ ۳-۲ واروضة الطالبین» ۳/ ۳٤۹‏ › و«المجموع» ۸/۹- 
۹ و«كفاية الخیار» ۱/ .۲٠٠-۲۳۲٤‏ 


س كتاب البيوع 


وا أن :لعفا ضر مو اهل ٠‏ مانا ل ماه فان اما 


الأهل" فظاهرٌ. وأما المحل؛ فلأن عين الدهن مال منتفع به حقيقة 
وشرعا وخرمة أكله الو جرت :الا تراز عا الط من أجراء التجامة؛ 
لاستلزام أكله أكل جزء من النجاسة» لا يخرج عين الدهن من كونه 
مالاء وإن تنجس بمجاورة النجاسة التي يمكن أنفصالها" عنه بالغسلء 
فيكون مبادلة المال بالمال عن تراض» فصح”“ البيع» بخلاف الودك؛ 
ا ق 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 


)4( 


بيع ما أصله غائب وبحضه معدوم 
قال : ( ومنعوا بیع ما أصله غائبٰ» وبعضصه معدوم و 
للاج والمو جود (. 
آم ما تفه غات فکالسلی ٩‏ وان 


في (أء ج): (الأصل) بدلا من (الآهل). 

في (ج): (انقضائها) بدلا من (انفصالها). 

في (): (فيصح) بدلا من (فصح). 

في (أ): (الميت) بدلا من (الميتة). 

«بدائع الصنائع» ٠٤٤/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠١٠/ب.‏ 
لفظ : (تبعًا) غير موجود فی (جا). 

الناجم : الطالع» ا الشيء إذا ظهر وطلع. «مختار الصحاح» ص۷٤1‏ مادة 
(نجم)» والسان العرب» ٥۸4/۳‏ مادة (نجم)» و«المصباح المنیر» -٥۹٤/۲‏ 
8 مادة (نجم). 

السَلجم : ضرب من ضروب البقول» وهو المعروف باللفت» وهو نبت فصلي 


م 


وأما ما بعضه معدومٌء فکالورد" والیاسمین» فعندنا: لا يجوز 
المعدوم منه تبعا للموجود» ولا بيع ما لم يظهر تبعا للظاهر”". 

وقال مالك كنه: ا لأن الظاهر وجوده» فجعل كالموجود» 
ولجريان العادة [أ/۱۳۸ب] ب مثل لل هة اة 

ولنا: أن ما لم يوجد ولم يظهر»ء معدوم» والعقد لا ينعقد على 
المعدوم» فيكون بيع معدوم وموجود؛ فلا يصح. قال بعض أصحابنا : 
هذا إذا باع الثمرةء فلو باع الأصل بعدما نبت الزهر» جاز”. 


TT iE RT 


جذري» يؤکل مسلوقًا ومملوځًا. «لسان العرب» ۲/ ۱۷۹مادة (سلجم)» ۳/ ۳۸۰ 
مادة (لفت)» و«المصباح المتير» ۲۸٤/١‏ مادة (سلجم) ۲/ ٥٥‏ مادة (لفت)» 
و«المعجم الوسيط) ٤٤١/١‏ مادة (سلجم)ء» ۸۳١٠/۲‏ مادة (لفت). 

(۱) فی (ج): (کالورود) بدلا من (فکالورد). 

(۲( «المبسوط» ۱۹۷-۲ و«الاختيار» ۷/۲ واتبيين الحقائق») ٠١/٤١‏ 
و«العناية على الهداية» /٦‏ ۲۹۱ و«فتح القدیر» ۲۹۱/٦‏ و(مجمع الأنهر» 4/۲ 
و«الدر المختار» .0٥١۲ /١‏ 

(۳) «التفريع» ۲/ I-1۳‏ و«الكافي» لابن عبد البر ۳۳/۲ وابداية المجتهد» 
۲“ و«قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ۲۸۷ و«مختصر خلیل» ص۱۸۹ء 
و«الخرشي» “٧.۸/٦‏ واحاشية الدسوقي» 1A1 /Y‏ 

9 ف ی 

() عبارة (بهذه الصفة) غير موجودة فى (ج). 

0( (لاختیار» ۷/۲ واتبیین الحقائق» ././٤‏ والعناية على الهداية» ۲۹۱/۰۱ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۹. 


سد كتاب البيوع gr‏ 


بيع النحل» ودود القز» وبيضه 


قال: ( وأجاز بيع النحل المحرز» ودود القز"» وبيضه 
مطلقًاء وهما الأوّلان تبعا)”. 


قال محمد" كلف : يجوز بيع النحل إذا كان محررًا“. 

وقيد الإحراز زائد» وكذلك دود القز» وبيضه مطلقًاء وقيد الإطلاق 
اڭ 

وقوله: تبعا من الزوائد» يعني : بانفرادها وتبعا لغيرها. 

وفالا : يجوز بيع دود القز تبعا للقزء وبيع النحل تبعًا للكوَأرّات 


(۱) دود القز: أجناس من الحشرات تفرز أكياسًا حريرية يستخرج الحرير الطبيعي منها. 
«مختار الصحاح» ص"۳٠.‏ مادة (قزز).» و«لسان العرب» ۳/ ۸۲ مادة (قز)» 
و«المصباح المنير ٠٠۲/۲‏ مادة (قز)» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷۳۳ مادة (قز). 

() (وهما الأولان تبعًا): أي أبو حنيفة» وأبو يوسف» أجازا بيع النحل تبعًا للكوارات» 
وبیع دود القز تبعا للقز. شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١١‏ | 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٥۳‏ 

)۳( «بدائع الصنائع»  “› ٥‏ و«الهداية») ٤٤/۳‏ و«الاختیار» ۲٣/۲‏ واتبيين 
الحقائق) ٤4/٤‏ و«البحر الرائقا ۸٤/١‏ و«مجمع الأنهر» .٥۸/۲‏ 

)٤(‏ محررًا: أي : محفوظ ومحصّن» مأخوذ من الحرزء وهو الموضع الحصين الذي 
يحفظ فه. «مختار الصحاح» ص ١٠١٠ء‏ مادة (حرز)» و«المصباح المنیر» ٠۱۲۹/۱‏ 
مادة (حرز)ء و«القاموس المحيط» ص۷٥٤‏ مادة (حرز). 

() «بدائع الصنائع» ٠٤٤/١‏ و«الهداية» ٤٤/۳‏ و«الاختيار» ٠/۲١‏ واتبيين 
الحقائق» ٤4۹/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك»٬لوحة /٠١١‏ ى و(«البحر 
الرائق» .۸٤ /٦‏ 

0) الكرارّآت: جمع كوّارة بضم الكاف وتشديد الواو: وهي معسل النحل إذا سوي من 
طین او خشب وغيرهما وضيق المدخل. «مختار الصحاح» ص۸۲٥.‏ مادة (كور)» 
و«المصباح المنير» ٠٤٤-٥٤۳/١‏ مادة (كور)» و«مجمع الأنهر» ٥۷/۲‏ 


س 


وهما الأولان". وأما بيضه» فلا يجوز مطلقًا. وعن أبي يوسف له في 
البيض: روايتان". وفي المنظومة“» هو مع أبي حنيفة طلء وقال في 
«الإيضاح»: هو مع محمد في E‏ والمذكور في الكتاب ما في 
المنظومة لمحمد كل إن كلا منهما" منتفع به حقيقة وشرعًا» ويجري 
a‏ ا TT E N‏ 
مباحة» فصح بيعها للضرورة. 

ولهما: أن النحل»ء والدود من الهوام» فلا يجوز إيراد العقد عليهما 
بانفرادهما؛ ولأن كون المبيع منتفعًا به في الحال» [ب/ ٠٠٠‏ أو في 
المآل""“ شرط كونه محلا للبيع» وعين النحل» والدود ليس منتفعًا به» 
والمنتفع به غیرهماء فلا يكون كل منهما محلا للبيع بنفسه. 


و«المعجم الوسيط» ۸٠٤/۲‏ مادة (كور). 

() هذا إيضاح من المؤلف عن المراد بالأولين. 

(۲) «الهداية» ۳/ ٤٠٥‏ واتبيين الحقائق» ٤4/٤‏ و«البحر الرائق» ٠.۸٥ /١‏ وامجمع 
الآنهر» .٥۸/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١/٥١‏ ونصه: 
وبيع دود القز والبيض يصح فافهمه واحفظه بقلب منفتح 

(ه) ذكر هه الرواية عن أبى يوسف: «الهداية» ۳/ .٤٥‏ واتبيين الحقائق» »٤۹/٤‏ 
و«البحر الرائق» /٦‏ 0ة الأنهر» .٥۸/۲‏ 

0) في (ج): (منها) بدلا من (منهما). 

(۷) في (ج): (فيه) بدلا من (فيها). (۸) لفظ : (الشح) غير موجود في (أ» ج). 

)٩(‏ الضِتَة: البخل» من ضن بالشيء يضن ضنا وضنة وصَنَانةَ أي: بخل. «مختار 
الصحاح» ص٥۳۸‏ مادة ی و«المصباح المنير» ۲/ ٦٠١‏ مادة (ضن)› 
و«القاموس المحیط» ۹۲٠۱ء ۱١۹۳‏ مادة (ضنَ). 

( 0 (ج): (والمآل) بدلا من (أو ت المآل). 


د كتاب البيوع 


وما [ج/۲۰۲] بيضه» فإن حكمه حکم دوده؛ لأنه أصلهء ألا ترئ أن 
المحرم يلزمه الضمان بتناول بيض الصيد» كما يلزمه بتناول نفس 
افد 3ا0 ا0 و ا 5 ور ا ا 
بخلاف البيض» فصح؛ لصحة التبعية في الدود دونه . 


اشتراط ما لا يقتضيه الحعقد 
قال : ( ويفسد بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد). 


هذا أصل من الزوائد لما بعده من الفروع. وهو أن كل شرط في البيع 
لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة راجعة إلى أحدِ من الناس» فإنه يفسد به 


E %5 (۲)‏ 4 )( 
البيع"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط . 


(0) «بدائع الصنائع» 0/ €€\« و«الهداية» ۳/ ٠٤٠١‏ واتبيين الحقائق» ٤۹٩ /٤‏ و«(مجمع 
الأنهر» ۲/ 0۷ .0٥۸‏ 

(۲) «المبسوط» ٠١/١١‏ وابدائع الصنائع» .۱۷٠-١۹۹/١‏ وافتاوى قاضيخان» 
۲ و«الهداية» ٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۲١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٥۷/٤‏ 
و«البحر الرائق» ۲/ 4۳-۹۲ و«امجمع الأنهر» ۲/ 1۲. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٥‏ رقم ۰٤۳٥۸‏ وذکره ابن حزم في 
«المحلى» ۷/ »۳۲٤‏ ورواه الحاكم في كتاب «علوم الحديث» ص ١1۱۸ء‏ وذكره ابن 
حجر في «التلخيص الحبیر» ۳/ ۲۸-۲۷. وذكره عبد الحق في «أحكامه» وسكت عنه. 
«نصب الراية» ۳/ ۱۸. ۰ 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ۳/1۸ : هذا حديث باطل ليس 
في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤‏ ۸۸: رواه الطبراني في الأوسط» وفي طريق 
عبد الله بن عمرو مقال. وقال المناوي في «الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور» 
۳ : في إسناده مقال. 


u ® 


والفقه فيه : أن الئمن مقابل بجميع المبيع› والشرط زيادة لا يقابلها 
شيء من العوض» فأشبه الربا. ولأنه ذريعة إلى وقوع النزاع» فيعرى 
عن مقصوده» والمنفعة للبائع» نحو أن يقول: على أن أهب لك» 
أو أقرضك. وللمشتري نحو أن يقول: على أن تقرضني» وللمعقود عليه 
إذا كان من أهل الأستحقاق» نحو أن يقول: على أن يعتقه» أو يدبره» 
والمنفعة لخارج عن العقده نحو: أن يقرض فلانا كذا. وأما الشرط 
الذي يقتضيه العقد» فذكره فى العقد لا أعتبار له؛ لثبوت حكمه بدونه» 
کا ری و ا ی المع لی اسا 
القن أو غلن أن يفم به المشتري» وش ذلك . 

فا ا ا و د اه و ا ج الام 
ووی عن ای Ns E‏ و o‏ العقد لا یفسد به» وهو ظاهر 
ال 

كما إذا شرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لعدم المطالبة» فلم 
A î OTT on‏ 
يۆ اس ریا ولا ا منازعة. وروي عن ابي پو سف رة ٠‏ ان البيع 
فاس" ؛ لأن الفساد قضيته الشرط الغير الملائمء فلا أعتبار بحصول 


)١(‏ «المبسوط» ١۳١/٤٠ء‏ وابدائع الصنائع» “,“٥‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۲١‏ واتبیین 
الحقائق» ٥۷ /٤‏ و«امجمع الأنهر» 1۲/۲. 

(۲) «بدائع الصنائع» .٠۷١ /١‏ (۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ «المبسوط» ٠١/١۳‏ و«بدائع الصنائع» ه/ .۷١‏ و«الهداية» ۳/ ٤۸‏ و«الاختيار» 
۲ . و«الدرر الحكام في شرح غرر الآحکام» ۲/ ٤۱۷٠ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .1١‏ 

)٥(‏ ئ (ج): (لا يؤدي) بدلا من (فلم يۇد). 

() «بدائع الصنائع» /١‏ ١۷ء‏ و«العناية على المدايةا ٠٤٤۳ /١‏ وامجمع الأنهر» .1۲/١‏ 


وهما يقولان: ذكرٌ ما لا منفعة فيه لغوّء فلم يوتّر فى الفساد. 
بيع العبد بشرط العتق 

قال : ( فنفسده بشرط العتق ). 

هذا فرع ما أصلناه» إذا قال: بعتك هذا العبد على أن تعتقهء فهذا 
شرط غير ملائم للعقد» وفيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به العقر". 

Oe ke TT 

وقال الشافعي : البيع جائز في أظهر قوليه > وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة ‏ ون ووجه هذا القول: أن بالعتق ينتهي الملك» والشىء 


وذكر السرخسي في «المبسوط» ٠١/١۳‏ : أن البيع يبطل بهذا الشرط في رواية عند 
ا يو سف. 

() «بدائع الصنائعم» ٠۷١/١‏ و«فتاوی قاضیخان» ٠٠١٤/۲‏ و«الهدایة» ٤۸/۳‏ 
و«الاختیار» ۲٥/۲‏ و«تبيين الحقائق» ٥۷/٤‏ و«البحر الرائق) 4۳-۹۲/٦١‏ 
وامجمع الأآنهر» ۲/ 1۲. 

۳) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲١/۲‏ و«بدائع الصنائعم» .۱۷١-١١۹۹/١‏ وافتاوى 
قاضيخان» ۲/ ٠١٤‏ و«الهداية») ٤۸/۳‏ و«الاختيار» ٤/۲‏ واتبيين الحقائق» 
«0۷/٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .٦۳-٦۲‏ 

(۳) «التنبيه» ص *۹» و«المهذب» ۲۷۵/۱ و«الوجيز» 1۱۳۸/١‏ واحلية العلماء» 
AYY-17/6‏ و«روضة الطالين» ٤١١/۳‏ و«المجموع» ۳٦٤/۹‏ و«الغاية 
القصوى» .٤١ /١‏ 
قال النووي في «روضة الطالبين/ ٠١١‏ : في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال : 
ال آنه يصح العقد والشرط» والثاني : يبطلان» والثالث: يصح البيع. 

)€( «بدائع الصنائع» / ١‏ واتبيين الحقائق» .٠۷ /٤‏ و«البناية في شرح الهداية» 
۷ و«البحر الرائق» 1۹۲. 

() في (ج): (آنه) بدلا من (أن). 


_ سے 


بانتهاته یتقرر» فکان شرصًا ملائمًا له ألا ترئ آن البیع يثبت يثبت في ضمن الاأمر 
وقیاسًا : على بيعه نسمة: اوهو یه مین ل هه آنه ف 
ولنا: أن الشرط بحقيقته لا يلائم العقدة لان فة" الشرظط 
الإلزام» وقضية العقد الإطلاق في التصرف» والتخيير فيه واللزوم ينافيه " 


ما يلزم المشتري إذا أعتق العبد الذي بيع 
بشرط العتق 
قال : ( فإن أعتقه فالثمن لازم› وقالا: قيمته» وهو رواية ). 
هذه المسألة فرع اها 
قال أبو حنيفة وله : فلو أعتقه» صح العقد» ولزمه الثمن استحسانا. 


)١(‏ قال المرغيناني في «الهداية» :٤۸/۳‏ وتفسير المبيع نسمة: أن يباع ممن يعلم انه 
یعتقه لا أن يشترط فيه. 
وينظر نحو ذلك في «تبيين الحقائق» .٥۷ /٤‏ 

(۲) لفظ: (الشرط) غير موجود في (ب). 

(۳) من قوله: (ممن یعلم منه آنه یعتقه ) حت قوله : (لا يلائم العقد؛ لن قضية) غير 
موجود في (ج). 

(6) «بدائع الصنائع» ه/ ۷۰. و«الهداية» ۸/۳ واتبيين الحقائق» .٥۷ /٤‏ 

(ه) في (ب): (وأن) بدلا من (فإن). 

0) في (أ» ب): (سابقها) بدلا من (سابقتها). 

(۷) «المبسوط» ١١/٦۱ء‏ وابدائع الصنائع» ه/ ۷۰ وافتاوی قاضیخان» ۰۱٥٤/۲‏ 
و«الهداية» ۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۲١‏ واتبیین الحقائق» ۵٥۷ /٤‏ و«حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق» /٤‏ 0۷» وامجمع الأنهر» .٦۳/۲‏ 


سد كتاب البيوع (yy‏ 


وقالا: عليه القيمة قياسًا"“ -وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة“ 
طه» وهي من الزوائد. 
وجه القياس : أن البيع قد فسد لمكان الشرط» وبالإعتاق تقرر الفساد؛ 
لأنه أعدمهء [+/ ۲٠۲ب]‏ فتجب القيمة. 
وو جه الا ستسان: أن المفسد للعقد معنى في الشرطء وهو اللزوم» 
فأما وقوعه في المحل» فَمُنْهٍ للملك» فكان" ملائمًا له» فالعتق من المالك 
مسقند إلى تصرف أختياري» فانتفٰ معنى اللزوم المفسد للعقد» فبقي 
E‏ 
وروى ابن شجاع“ عن أبي حنيفة طإله : أن المشتري إذا أعتقه قبل 
القبض جاز"“ فهذا دليل على أن" الفساد ليس بلازم» وأنه متى أنتفى 
موجب الشرط بإيجاب الإعتاق عن أختيار» صار العقدٌ صحيخًاء فلهذا 
لم يتوقف على القبض» وأيهما فسخ العقد قبل القبض جاز فسخه [أ/۹٠٠]‏ 
على صاحبه إذا كان بحضرته؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل 
القبض» فكان بمنزلة ر بيع وقع فيه الخيار للمتعاقدين» فكان لكل 


(1) «المبسوط» ۱١/١۳‏ و«ابدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٤۸‏ و«الاختیار» 
۲ . واتبيين الحقائق» ٥۷ /٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٦۳‏ 

(۲( «بدائع الصنائع» ه/ ۷. و«حاشىة الشلبي على تبيين الحقائق» ٥۷ /٤‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۳ 

0 (ج): (الملك وكان) بدلا من (للملك فكان). 

٥۸-0۷ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠۷١ /١ و«بدائع الصنائع»‎ ٦/١۳ «المبسوط»‎ )٤( 
.٠۳ /۲ وامجمع الأنهر»‎ 

)٩(‏ تقدمت تر جمته. 

.٠۷١ /٥ «بدائع الصنائع»‎ )0( 

(۷) لفظ : (أن) غير موجود في (ج). 


سے“ 


ا : | ولاية الفسخ بغير رضا [ب/١٠]‏ الآخر لكنه موجب لک 
الف ورلن ل6 لديل إا 


بيع العبد بشرط 
التدبيرء أو الكتابةء أو الاستيلاد 
قال : ( ویفسد ر تدییر»› وکتابة» واستیلاد (. 


۰% هه 4 ا ج : Du‏ ت 0 
لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد» وفها فة اللمعقر د عله فة 
٠ ۷‏ ث 
و الا من رواد 


(۱) لفظ : (واحد) غير موجود في (أ»ءب). 

(۳) في (ج): (الحكم) بدلا من (لحكم). 

)۳( «بدائع الصنائع»  /›) ٥‏ و« الهداية اص ۰٥۲-٥۱‏ و«الاختيار» ٠۲۲/۲‏ واتبيين 
الحقائق) ٠٦١/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٥‏ 

() لفظ : (بشرط) غير موجود في (جا). 

)٥(‏ في (ج): (كتابة وتدبير) بدلا من (تدبير وكتابة). 

() في () لفظ : (نفع) بدلا من (منفعة). 

(۷) «بدائع الصنائع» ٥‏ )). وافتاوی قاضیخان» ٠٥١/۲‏ و«الهداية» ۰٤۸/۳‏ 
و«الاختيار» ۲٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ٥۷ /٤‏ و«البحر الرائق» .٠۲/١‏ 


سے كتاب البيوع 


حكم بيع العبد بشرط الاستخدام شهرَاء 
أو بشرط قرض,» أو هديةء أو سكنى,» أو خياطةء 
آو تقطيع للمبيع 
قال: ( واستخدام البائع شهرّا» وقرض» وهدية» وسكنى دار» 
وخياطة البائع المبيع ووو ). 
لا با نها روط لا بقضبها الحقد وها ق لا 
المتعاقدين» ففسد بها البيع. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع 
U‏ 
أا الخدمةء والسكنى إن قابلهما“ شيء من الثمن 


(۱) حذوه: أي: تقدير وتقطيع الجلد المبيع» يقال: حذا النعل حذوًا أي: قدرها 
وقطعها على مثال. 
«لسان العرب» ۱/ ٥۹۳‏ مادة (حذا)» و«المصباح المنير» .٠١١/١‏ مادة (حذا)» 
و«المعجم الوسيط» /١‏ ۳١ء‏ مادة (حذا). 

(۲) ساقط من (ب٬ج).‏ 

۳) في (آ): (فيه نفع) بدلا من (فيها منفعة). 

) «موطاً مالك» 19۷/۲ رقم ٠1۹‏ كتاب البيوع» باب السلف وبيع العروض بعضها 
ببعض» و«سنن ابي داود» ۳/ ۲۸۳ رقم ٠۲٠٠٤‏ كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع 
ما لیس عنده» و«سنن الترمذي» ۳/ ٥۳٣-٥۳۵‏ رقم ۰۱۲۲۴ كتاب البيوع» باب في 
كراهية بيع ما ليس عندك. وقال: حدیث حسن صحیح» واسنن النسائي» ۷/ ۲۸۸ 
رقم »٤٦۱۲-٤٦١١١‏ كتاب البيوع» باب بیع ما ليس عند البائع و«مستدرك الحاكم» 
1۷/۲ كتاب البيوع» وقال عنه: صحيح. 
قال ابن حجر : صححه ابن حبان» «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ١١٠٠ء‏ 
رقم ۰۷۷۸ وحسنه الألباني في «إرواء الخلیل» ۲۳٤-۲۳۳/١‏ رقم .٠۳۹٩‏ 

() في (ب): (قابلها) بدلا من (قابلهما). 


سے 


0» N). ة‎ 2 ۰ E 
وإن لم يقابلهما کانت إعارة فيه وفد تھی عن‎ ٠ کانت إجازة فى بيع‎ 
(Du eT 


# 


بيع الجارية مع اشتراط وطء المشتري لها 


قال: ( وبيعها بشرط وطء المشتري فاسد). 


قال أبو حنيفة طن : إذا باع جارية”" بشرط أن يطأها المشتري» فالبيع 


a N 


لهما: أن وطء المشتري الأمة المشتراة من مقتضيات العقد» فلم يكن 
شتراطه منافيًا للعقد» فلم يكن مفسدًا. 

وله: أنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للبائم» وهذا؛ لأن لزوم 
وطء الجارية المشتراة لا يقتضيه البيع» ونفع البائع من جهة أنه إذا 
وطئها المشتري يمتنع الرد بالعيب» فصار كالبيع بشرط الخدمة للبائع 
iy‏ 


)١(‏ «بدائع الصنائع» م و«الهداية) ۳/ ٤۹-٤۸‏ و«الاختيار» ٠۲٤/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ٥۹-٥۸ /٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۹۴-۹۲. 

(۳) في (ب» ج): لفظ (أمة) بدلا من (جارية). 

() «بدائع الصنائع» وافتاوی قاضیخان» ٠٥٤/۲‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۲٣‏ 
و«تبيين الحقائق» 0۸/٤‏ و«فتح القدير» ٠٤٤٦/٦‏ و«البحر الرائق» .٠٤/٦‏ 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) «بدائع الصنائع» ۱۷۱-٥‏ و«الاختیار» ۲/ ٠٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» ›0۸/٤‏ 
وافتح القدير» ٤٤1/٦‏ و«البحر الرائق» .٠٤ /١‏ 


كتاب البيوع (yy‏ 


بيع الجارية 
مع اشتراط عدم وطء المشتري لها 

قال : ( وأجازه بشرط عدمه ). 

إذا باع“ جاريةء وشرط أن لا يطأها المشتري» فالبيع جائ عند 
محمد" نه وقال أبو حنيفةء وأبو يوسف: البيع فاسد". 

له: أنه شرط لا ينتفع به البائع» ولا المشتري» ولا المعقود 
علیه؛ فلا یفسد به“ البیع» کما لو آشتری دابةٌ بشرط أن لا يركبهاء 
ولا يبيعها. 

ولهما : أنه شرط لا يقتضيه العقد؛ وفيه منفعة للبائع» فإذا ستحقت 


الجارية» لا يكون على البائع قيمة الأولادء وكل شرط هذا شأنه يفسد 


ره البيع“. 


۶ 
۶ 


(۱) في (ب» ج): (باعه) بدلا من (باع). 

(۲) «بدائع الصنائع» ۱۷١-٠۷١ /٩‏ وافتاوى قاضيخان» ۲/ ٤١۱٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ وافتح القدير» ٤٤٦/١‏ و«البحر الرائق» .٠٤ /١‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

)٤(‏ لفظ: (به) غير موجود في (ا٬‏ ج). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ١۷١-٠۷١/١‏ واتبيين الحقائق» ٠٥۸/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/آء‏ ب» وافتح القدير» ٤٤1/١‏ و«البحر 
الرائق» .٠٤ /١‏ 


® 


بيع الجارية واستثناء حملها 
قال : ( ویفسد باستثناء الحمل ). 
إ8 أشترى جار إلا مها سكائ" 


والأصل فيه أن كل مالا يصح إفراده [ج/٠٠٠)‏ بالعقد لا يصح 


أستثناؤه منه» والحمل مما لا يصح إفراده بالعقدء فلا يصح أستشناؤ." ؛ 
وهلذا لأن الأستثناء تصرف في اللفظ بإخراج ما دخل تحت اللفظ 
فداه والجمل داغل بطريق التعة لا بالقضد؛ لاه جر من الجن 
المبيعة؛ لاتصاله بها خلقة» والثمن منقسم على الذات» لا على الذات 
والأطراف*» فكان" الحمل داخلا تبعاء وكان" الأستثناء على خلاف 
موجب العقد» فكان“ شرا فاسدًا فيه» فيفسد به البيع» وكذلك"“ 
يفسد الأستثناء في الكتابةء والإجارةء والرهن» فهي مثل ال 


(1) 


() 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 
(A) 
)۹( 


«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۷/۲ و«الهداية» ٤4/۳‏ و«لاختيار» ٠۲٤/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠٥۸/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۹٤/١‏ وامجمع الأنهر» .1٦۳/۲‏ 

في (ب): (فیها) بدلا من (فيه). 

«الهداية» ۳/ ٤٩‏ و«تبيين الحقائق» 0۸/٤‏ و«البحر الرائق) ۹١-۹٤ /٦‏ و(مجمع 
الآنهر» ۲/ ۳٦ء‏ و«اللباب شرح الکتاب» ۲/ ۲۷. 

في (ب»ج): (الملفوظ) بدلا من (اللفظ). 

في (): (والطرف) بدلا من (والأطراف). 

في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 

في (آ» ب): (فکان) بدلا من (وکان). 

في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 

في (ج): (ولذلك) بدلا من (وكذلك). 


)٠١(‏ «الهداية» ٤۹/۳‏ واتبيين الحقائق» 0۸/٤‏ و«الجوهرة النيرة» ٠۲٠۲ /١‏ و«البحر 


.٠١ /١ الرائق»‎ 


س كتاب البيوع 


0 ا کی ق مات الد ا کا ا کا ع 
تخر وشا بخلاف الهبة» والصدقة» والنكاح» والخلعء والصلح عر 
دم العمد. فإنها لا تبطل باستثناء الحمل؛ بل يبطل الأستثناء» وهلذا كما 
إا و او تى اة حملها» او تزوج على جارية إلا حملهاء 
أو صالح» أو خالع؛ لأن هه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنها 
من قبيل الإسقاطات» والهبة منهاء وإن كانت من قبيل الإثباتات إلا أنا 
عرّفنا أن الشرط الفاسد لا يفسدها بالنص» وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام أجاز العمرئ”" وأبطل شرط المعمر“ حتى تصير العمرىئ 
لورثة الموهوب له" ولا تعود إلى المعمر إذا شرطه". 


(۱) في (ب» ج): (من) بدلا من (عن). 

E 0 

(۴) العمرى: بضم العين مأخوذة من العمرء يقال: أعمره دارّاء أو أرصًاء أو إبلد: 
أعطاه إياهاء وقال: هي لك عمري أو عمرك. 
«طلبة الطلبة» ص٠۲۲.‏ و«النهاية») ۳/ ۲۹۸ باب العين مع الميم» و«تحرير ألفاظ 
التنبيها ص٠٠٤۲‏ و«المطلع على أبواب المقنع» صا۲۹4» و«المصباح المنير» 
۲ و«آنیس الفقهاء» ص۹٦١٠۲.‏ 

(6) شرط المعمر: هو أشتراط الأسترداد» وهو قول المعمر لمن عمره: إذا مت أثت 
رجع الشيء المعمر إِليّ» وإذا مت أنا رجع لورثتي. ينظر المراجع السابقة. 

7© ا 


0( «(صحيح البخاري» ۴/ ٠٤١١‏ كتاب الهبة» باب ما قيل في العمرئ والرقبئ. واصحيح 
مسلم) ۳/ ۱۲٤١-۱۲٤١‏ رقم ١۲١٠ء‏ كتاب الهبات» باب في العمرئ» واسنن 
بي داود» ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ رقم ۴٥۵۱ ۴۵٥٥۰ ۰۳۵٤۸‏ کتاب البيوع» باب في 
الجر و«سنن الترمذي» ٦۳۲/۳‏ رقم ۹٤۱۳ء‏ ١٠۳٠ء‏ كتاب الآحكام» باب 
ما جاء في العمرئ» وامسند أحمد» ٠.٠١‏ واشرح معاني الآثار» .٩٤/٤‏ 


اة ق الو القامة اكن ا بل الا اء 
فيهاء فيكون الحمل ميرائًاء والجارية وصية» لكون الوصية أآخت 
ارات و الیرات جر کي الحمل» بخلاف ما لو أستشنى خدمتها؛ 
ت ی ی اله . 

فساد البيع بالتأجيل ق المبيع المعين 

قال: ( وبالتأجيل في المبيع المعيْن ). 

إنما زاد قيد المعين أحترارًا من السلم؛ لأنه مبيع دين؛ وهذا لأن 
الأجل لا يلائم الأعيان» فإن شرعية الأجل للترفيه» ليتمكن بواسطة 
الأجل من الأكتساب والأداءء وهلذا المعنى يتحقق في الديون دون 
الاغان 


(۱) في (ج): (بالشرط الفاسد). 

(۲) ساقط من (ج). 

(۳) في (ج): (بالاستشناء) بدلا من (الاستناء). 

)٤(‏ «الهداية» ٠٤۹/۳‏ واتبيين الحقائق» 0۸/٤‏ و«الجوهرة النيرة» ۰۲٠۲/١‏ و«البحر 


الرائتق» .٠٥ /٦‏ 
(ه) وبالتأجيل: أي: يفسد البيع بشرط التأجيل في المبيع المعين. «المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۲١٤‏ 


0) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۷/۲ و«الهداية» ٤4/۳‏ و«لاختیار» ۰۲٤/۲‏ 
واتبيين الحقائق» /٤‏ 04 وامجمع الأنهر» ۳/۲ و«الدر المختار» /٩‏ ۸۲. 


كتاب البيوع 


فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا 

قال: ( وبحهالته إذا كان الثمن ديناء» فلا يجوز [ب/٠٠٠١)‏ إلى 
الترو* وصوم النصاري› وفطرهم»› والحصاد» 
والدياس") وقدوم الحاج» والعطاء إذا جهل 
الوقت” ). 


زاد قوله: (إذا كان الثمن دينا) للإيضاح» فإن الأجل لا يصح فیه» 


ألا اق وتا 


وقد سبق أن التأجيل في المبيع المعين مفسد للبيع» والثمن المعين من 


الأعيان مبيع من وجه وإذا كان نمدا حاضرًا» فلا تأجيل › ثم إدا أجل أ جاد 
معلومًا» صح» وإن كان مجهولا لم يجز»ء لإفضاء تلك الجهالة إلى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الترور: هو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وایتداء الربيع. 

والنيروز أكبر الأعياد القومية للفرس» ويقال عيد النوروز» أو عيد النيروز. «الجوهرة 

النیرة» ۱/ ۲۹۲ وافتح القدير» ٠٤٥١ /١‏ وامجمع الأنهرا >٦١ /١‏ و«الدر المتقى 

في شرح الملتقٰ» ۲/ ٠٦۳‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲۸/۲ و«المعجم الوسيط» 

۲ مادة (نورز). 

ويوافق يوم النيروز اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. أنظر 

«المعجم الوسيط) ۲/ ۹٦١‏ مادة نورز. 

الاو هو وقت دوس الحب بالقدم أو بقوائم الدواب» وذلك لينقشر الحب. 

«مختار الصحاح» ص١۲۱.‏ مادة (دوس)» و«تبيين الحقائق» ٥۹ /٤‏ و«العناية على 

الهداية» ٤٥۳ /١‏ و«المصباح المنير» ۲٠۳١/١‏ مادة (داس)ء و«فتح القدي» /١‏ 
2 ق اج ال س»» وافتح الفدير 

۳ و«مجمع الأنهر ٦٤/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» /١‏ ۸۲. 

«الکتاب مع شرحه اللباب» ۲۸/۲ و«الهداية» ۳/ ٤٩۹‏ و«الاختار» ۲٦/۲‏ ,«ك. 

ب مع شر باب و : و يار ق 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٥4/٤‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٦٤-٦۳‏ و«الدر 
المختار) /٩‏ ۸۱ء ۸۲. 


المنازعة» ومثل المجهول من الأجل بالنيروز» وصوم النصارى إذا 
جهلا وقتهماء وكذلك إلى العطاء وقدوم الحاج»ء والحصاد» والدياس؛ 
لأنها تتقدم وتتأخرء فإذا" علما وقت ذلك يكون الأجل معلومًا 1/ 
!ا فیصح ذلك للك راد رل اذا جيل لوقت( وكذنك "` 
إذا دخل النصارى في صومهم فأجل بالفطر» صح؛ لأن أيام صومهم 
ا 

والعطاء من الزوائد» ثم هذه ج/۳٠٠‏ الآجال لو كفل إليها صحت 
الكفالةء والفرق أن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة؛ لأنها عقد 
تبرع» فكانت مبنية على المسامحة»ء والبيع يجري فيه المماكسة“. 


ولأن الجهالة متحملة في أصل الدب كما إا كفل با جات لي“ 
على فلان» يتحمل في وصفه» وهو الأجل» أولىء بخلاف البيع؛ لأن 
الجهالة لا تتحمل في أصل" الثمن» فكذا في وصفه» بخلاف ما إذا 

يشترط الأجل في نفس العقد» بل أجل الثمن»ء وبعد وقوع العقد 


(۱) في (ب٬ج):‏ (وإذا) بدلا من (فإذا). 

(۲) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ب»ج). 

(۳) لفظ: (وكذلك) غير موجود في (جا). 

(©) المُمَأكَسَةٌ: المجادلة لاستنقاص الثمن» والمكس والمكاس في معناه» وهو موجود 
في ابيع عادة» وهو يوجب المنازعة. «العناية على الهداية) 0۳/1 »> وافتح القدير» 
٦‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .0٩ /٤‏ 

() في (ج): (کفله). 

0) بما ذاب له: أي: بما ثبت له ووجب. «طلبة الطلبة» ص٤۲۸-٥٠۲۸.‏ و«مختار 
الصحاح» ص١٠۲۲‏ مادة (ذاب)» و«المعجم الوسيط» ۳۱۷/١‏ مادة (ذاب). 

(۷) لفظ : (أصل) غير موجود في (ب). 


د كتاب البيوع 


على الإطلاق؛ لأنه تأجيل الدين وهو متبرع فيه بعد الإطلاق» فكان 
كالكفالة بخلاف المشروط فى العقد". 


زوال فساد العقد 
بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله 

قال" : (فإن أسقط الأجل قبل ذلك أجزناه). 

إنما بني هذا الفعل للمفعول؛ لأن في لفظ القدوري“ كله فإن 
تراضيا على إسقاط الأجل» مما يوهم أن التراضي شرط» وليس 
كذلك. فإن المشتري إذا أسقط كفيئْ؛ لأنه هو صاحب الحق» فله 
التصرف في حقه بإسقاطهء فإذا أسقط الأجل قبل أن يأخذ الناس في 
القطاف» والدياس» وقبل قدوم الحاج» جاز البيع. 

وقال زفر كل : لا يجوز ؛ لأن العقد وقع فاسدًاء فلا ينقلب جائرّاء 
كما إذا تزوج إل“ أجل» ثم أسقطه“ ٠‏ وكما إذا باع الدرهم بالدرهمين» 


() في (ج): (وکان). 

(۲) «الهداية» ۳/ ٠٠١-٤۹‏ و«تبيين الحقائق) 1٠-۹ /٤‏ و«البحر الرائق) »۹۷-۹٦/٦‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ٠٤-٦۳‏ و«حاشية ابن عابدین» .۸۲-۸١ /٩‏ 

(۳) لفظ (قال) غير موجود في (ج). 

.۲۸/۲ تقدمت تر جمته. () «الکتاب»‎ )٤( 

0) «الهداية» ۳/ ١‏ و«الاختيار ۲١/۲‏ واتبيين الحقائق ٠٠١ /٤‏ و«مجمع الأنهر» 
۲/ 1€ و«حاشية ابن عابدين» /١‏ ۸۳-۸۲ و«منحة الخالق على البحر الرائق») 
۷/٦‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) في (ج): (علئ). )٩(‏ في (ج): (أسقط). 


ثم أسقطا الدرهم الزائد. 

ولنا: أن سبب الفساد وقوع المنازعة بسبب الجهالة في الأجل» وقد 
أرتفعت بإسقاطه قبل تقرر الفساد دفعًا جائرًا؛ لأن هذا ليس فى صلب العقد 
بل في شرط زائد» فأمكن إسقاطه» بخلاف بيع الدرهم ا لأن 
الفساد في صلب العقد» وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة» وهو عقد 
غير عقد النكاح» فلا يمكن العود إلى النكاح عند إسقاط الأجل؛ لعدم عقد 
النكاح رأسًا". 


كراهية النجش ف البيع 
قال : ( ويكره النجش )". 
کک E DE‏ ب چ الماد ناجشا لاثارته 
الشراء 0 ا RG‏ 


)١(‏ «الهداية» .٠١ /٣‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٠ /٤‏ و«البحر الرائق» ٩۹۷ /١‏ و«امجمع 
الأنهر» .1٠٤/۲‏ 

(۲) «فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۸۲ و«اطمداية» ۳/ ٥۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۷ و(كنز الدقائق 
مع شرحه تبیین الحقائق» ٦۷ /٤‏ و«مجمع الأنہر» ٦4/۲‏ و«الدر الختار» .٠١٠/١‏ 

(۳) لفظ : (النجش) غير موجود في (جا). 

)٤(‏ «معجم مقابيس اللغة» ۳۹١ /١‏ و«النهاية» »۲١/١‏ باب النون مع الجيم» والسان 
العرب» ۳/ ٥۸۷‏ مادة (نجش)» و«المصباح المنير» ۲/ ٥۹٤‏ مادة (نجش)» 
و«المعجم الوسيط» ۲/ 4٠۳‏ مادة (نجش). 

(ه) «الهداية» ۳/ ٥۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۲۷ و«تبيين الحقائق) »٦۷ /٤‏ وامجمع الأنهر» 
۲ و«الدرر المختارة» .٠١١‏ 


(0) لفظ : (غیره) غير موجود في (جا). 


كتاب البيوع 


قال عليه الصلاة والسلام: « لا تناجشوا). 


كراهية السوم على سوم غيره 


قال : ( والسوم عل سوم غیره). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا یستاه الرجل عل سوم أُخيه› 


ولا يخطب على خطبة أخيه »". 


O TEN E TR 


تراضيا على ثمن معين في المساومة ووافقا عليه فأما إذا لم يركن 
أحدهما إلى الآخرء ولم يتراضيا على ثمن معين لم يكن السوم؛ لأنه 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» ولاصحیح مسلم“ ۳/ ۵٥۱۱ء‏ رقم ١۱٥۱ء‏ کتاب 
البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش»› 
وتحريم التصرية » و«سنن ابن ماجه» ۲/ »۷۳٤‏ رقم ۲۱۷۴ كتاب التجارات» باب 
ما جاء في النهى عن النجش» وامسند أحمد» .٠١ ۲۷٤/۲‏ 

في (ج): )ك يسوم) بدلا من (لا يستام) والمثبت هو الموافق للفظ البخاري› 
أدناه. 

«صحيح البخاري» ۳/ ۱۷١‏ كتاب الشروط› باب الشروط فى الطلاق› وفی ۲٤/۳‏ 
کتاب البیوع» باب لا يبع عل بیع آخیه» ولا يسوم على سوم أخيه حت يأذن له 
أو يترك > و(اصحیح مسلم» ۳/ ٤١۱۱ء‏ رقم ۱٤١١‏ ورقم ١١١٠ء‏ كتاب البيوع» 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم 
التصرية و«سنن الترمذي» ۳/ 0۸۷ رقم ۰۱۲۹۲ کتاب البيوع» باب ما جاء في 
النهي عن البيع على بيع أخيه و«مسند أحمد» .٥۸/۲‏ 

في (أ) : (یشتمل) بدلا من (مشتمل). 


بيع من يزيد وأنه جائز» فإنه عليه الصلاة والسلام: باع قدحًا وحلسًا ٠‏ 


(۲) 


بیع من يزيد . 


)۱( 


(۲) 


ولأنه بيع الفقراء» فيشرع للحاجة على الزيادة. 


الجلس: هو الكساء يجعل على ظهر البعير أو الحمار تحت رحله» وهو أيضصًا بساط 


يبسط في البيت من حصير ونحوه. «النهاية» ٤۲۳/١‏ باب الحاء مع اللام» و«مختار 
الصحاح» ص۹٤٠‏ مادة (حلس)» والسان العرب» ٦4٥/١‏ مادة (حلس)» 
و«المصباح المنير» ١/١٤٠ء‏ مادة (حلس)» و«المعجم الوسيط» /١‏ 1۱۹۲ء مادة 
(حلس). 

«سنن أبي داود» ۲/ ۰١۲٠ء‏ رقم ١‏ كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألةء 
واسنن الترمذي» ۳/ ۰٥۲۲‏ رقم ۱۲۱۸ء في كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع من 
يزيد وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلانء 
وأخرجه النسائي في «سننه» ۲٥۹/۷‏ رقم ٤٥٩۸‏ كتاب البيوع» باب فيمن يزيد» 
وابن ماجه في ((سننه) ۲/ ۷٤١-۷٤١‏ رقم ۸ کتاب التجارات باب بیع 
المزايدة وقال الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ٠٠١١‏ : أخرجه 
أضخات السن نانس > منهع من أختصره» ومنهم من طوله» وأخرجه أحمد» 
وإسحاق» وأبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم. 

الحكم على الحديث : 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» بعد أن ذكر من خرجه ۱١-١١ /٤‏ : والحديث معلول 
بأبي بكر الحتفي» فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته فهو مجهول الحال» وإنما حسن 
الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير» وقد روى عن جماعة ليسوا من 
المشاهير من أهل العلم» وهم عبد الرحمن» وعبيد الله بن شميط» وعنهما 
الأخضر بن فجلان» وال خضرء وابن أخيه عبيد: الله قتان وأآما غبد الرحمن 
فلا یعرف حاله. 

وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» ۳/ :٠١‏ وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي» Es‏ قال: لا يصح حدیثه. 

وقال عنه أبن حجر في «التقريب» : لا یعرف حاله ۴۳۰ رقم .۲۷۲٤١‏ 

وقد ضعف الألباني هذا الحديث في «إرواء الغلیل» /٥‏ ۱۳۰ رقم .٠١۸۹‏ 


ڪتاب البيوع 


ا ۴ . )1( 


كراهية تلقي الجلب 
قال: ( وتلقى الحلب °“ إذا أضر بالبلد أو لبس عليهم). 
شرط كراهة الجلب: أن يكون التلقى ضارا بأهل البلدء فإن لم يلحق 


آهل ابلك شرو فلا بان ب إلا إا ل الس على الواردي فك 
للغرر» والضرر”» وهذان [ج/٤٠۲]‏ الشرطان زائدان. 


كراهيه بيع الحاضر للبادي 


قال“ : ( وبيع الحاضر للبادي في القحط ). 


2 


(۲) 


(۳) 


(€) 


«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲۹/۲ وافتاوی قاضیخان» ۲۸۲/۲ و«الهداية» 
«or /Y‏ و«الاختیار» ۲٦/۲‏ ۲۷. واتبيين الحقائق) ٦۷ /٤‏ ۸٦ء‏ ولامجمع الأنهر» 
۲/ 14. 


الجَلّبٌ: ما يجلب للمصر من كل شيء لغرض بيعه» والمراد أستقبال من في المصر 
لهذا الجلب. «النهاية» ۱ باب الجيم مع اللام» وامختار الصحاح» 
ص1 ١٠-۷١٠ء‏ مادة (جلب) و«المصباح المنير» /١‏ ٤٠١٠ء‏ مادة (جلب) و«مجمع 
الأنهر» ٦۹/۲‏ و«المعجم الوسيط) .۱۲۸/١‏ مادة (جلب). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/*. و«الهداية» .٥۳/۳‏ و«الاختیار» ۲۷/۲ 
و«تبيين الحقائق» ٦۸/٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۷٠-1۹‏ و«الدر المختار» .٠١١ /١‏ 
لفظ : (قال) غير موجود في (ب). 

القحط : أحتباس المطرء ويبس الأرض» وقلة خير الشىء. 

«(مختار الصحاح» ص۲۲٥.‏ مادة (قحط) و«المصباح المثي ۹/۲ مادة (قحط) 
و«المعجم الوسيط» ۷1١/۲‏ مادة (قحط). 


إنما زاد فى القحط ؛ لأنه إذا لم يكن قحط لم يكن بذلك بس» [ب۲١٠/۲]‏ 

NE 
كراهية البيع وقت أذان الجمعة‎ 

قال : ( ووقت النداء). 

البيع رف ان الحا كرو كا أنه حل بالنخى الواجب 
0 

اا إذا باع واچ وهو يسعیٰ ل یکره؛ لعدم الإخلال بالواجب› 
ولا يفسد البيع بهلذه الأشياء؛ لأن الفساد لمعن" مجاور للبيع» لا في 


)€( 
رکنه» ولا فی شرط صحته 


i 
۶ 


۰۲٦/۲ و«الاختیار»‎ ٥۳/۳ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۰/۲ و«الهداية»‎ )١( 
.٠٠١/١ و«الدر المختار»‎ ۷١ /۲ وامجمع الأنهر»‎ ٦۸/٤ وتبيين الحقائق)‎ 

(۲) وهو قوله تعالی: # اا لذبن اموا ڌا ووت لصاوو ِن وم الْجُمْمَة اسا إل در آله 
ودروا يع لِک حير لک ِن کت يمون [الجمعة: .]٩‏ 

(۳) في (ب): (بمعنی) بدلا من (لمعنی). 

۰۲٦/۲ و«الاختیار»‎ ٥۳/۳ «الكتاب مح شرحه اللباب» ۳/۲ و«الهداية»‎ )٤( 
.٠١٠/١ وامجمع الأنهر» ۲/ ١۷ء و«الدر المختار»‎ ٠٦۸/٤ وتبيين الحقائق»‎ 


د كتاب البيوع 


كڪراهية التفريق بين صغير وڪبيرء 
أو صخيرين أحدهما ذو رحم محرم !ن لم يڪن 


أحدهما واجب الدفع 


قال : ( والتفريق الغير المستحق بين صغير وكبير» أو صغيرين › 
أحدهما ذو رحم محر من الآخر٬‏ وهما في ملکه» 
ویحوز البيع › ويآثم» ویفسده فی الولاد» ومطلقا فى 


الأصل فى كراهة التفريق فى قرابة الولاد قوله عليه الصلاة والسلام: 
« من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيافة ٠»‏ 


(۱) رحم محرم: أ لا يحل نكاحه. «مختار الصحاح» ص۳۲٠‏ مادة (حرم)» 
و«المصباح المنير» ١/۲١٠ء‏ مادة (حرم)» و«القاموس المحيط» ص٥4۸‏ مادة 

(۲) «الأصل» »۲۱٠٠/۰‏ ١۱٠۲ء‏ ۷١٠۲ء‏ و«المبسوط» ۳١/۱۳۹-١٤٠ء‏ و«الهداية» 
۳ . وتبيين الحقائق» 1۹4-٦۸ /٤‏ و«البحر الرائق) ۱٠۹-۱٠۸/١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .۷١-۷١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» ۳/ ۰٥۸۰‏ رقم ۱۲۸۳ كتاب البيوع» باب ما جاء في 
كراهية الفرق بين الأخوينء أو بين الوالدة وولدها في البيع» وقال: هذا حديث 
حسن غریب > وأحمد فى «المسند» ٤١١ /١‏ والدارقطنى فى «سننه» ۰٦۷/۳‏ رقم 
کتاب البيوع› و«الحاكم في المستدرك» ۲ کتاب البیوع› باب من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم› ولم یخرجاه» وسکت عنه الذهبی. 
قال الزيلعي -معلقًا على تصحيح الحاكم له : وفيما قاله نظر؛ لن حيي بن عبد الله لم 
يخرج له في «الصحيح» شيء بل تکلم فيه بعضهم» قال ابن القطان في كتابه: قال 
البخاري : فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين : ليس به بأس» وقال 


© 


وفيما إذا كان أحدهما ذا رحم محرم من الآخر»ء روي أنه عليه الصلاة 


والسلام وهب لعلي“ ولب أخوين صغيرين» ثم سأله ما فعل الغلامان؟ 
قال عا ی و عليه الصلاة والسلام: «اردد اردد 


1 


أو درك درك 0 


(1) 
() 
(۳) 
(4) 
(0) 


النسائي: ليس بالقوي» قال: ولأجل الأختلاف فيه لم يصححه الترمذي» أنتهي. 
«انصب الراية) .۲٤-۲۳ /٤‏ 

والحديث أخرجه الدارمي في «سننه» أيضا ۲:›؛ء ورقم ۲٤۷۹‏ في كتاب السير» 
باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. 

قال ابن ج في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية٣۲/‏ ۴١٠٠ء‏ رقم :٤‏ في 
إستاده ضعف. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص۲٦٦۰‏ ورقم ۱۱٥۸‏ : في سنده ضعف. 
في (ا»ب»ج): (من علي) بدلا من (لعلي). 

في (ج): (قال) بدلا من (فقال). 

لفظ : (علي) غير موجود في (ا٬‏ ج). 

في (ج): (قال) بدلا من (فقال). 

أخرجه الترمذي في «سننه» ۳/ ۰٥۸۰‏ ۵۸۱ رقم ٤۱۲۸ء‏ كتاب البيوع» باب ما جاء 
في كراهية الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع» من طريق ميمون بن 
ابي شبيب عن علي ظینه» ثم قال : هذا حديث حسن غريب» قال أبو داود في «سننه» 
4/۳“ رقم ۲۹۹۲: ميمون لم يدرك عليّاء قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاثة 
وثمانین » وابن ماجه في «سننه» ۲/ ۰۷۵۵ ۰۷٥٦‏ رقم ۲۲٤۹‏ کتاب التجارات» باب 
النهي عن التفريق بين السبي» عن ميمون بن ابي شبيب عن علي ڪث. 

واخرجه الدارقطني والحاكم في «المستدرك» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
عبد الرحمن ابن آبي ليل عن علي طا. 

انظر «(سثن الدارقطني» ٦ /٣‏ رقم ۲٤۹‏ کتاب البيوع» وامستدرك الحاكم» ٠٤/۲‏ 
كتاب البيوع. وقال: هذا حديث غريب» صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قال الزيلعي : قال ابن القطان: ورواية شعبة لا عيب بها» وهي أولى ما أعتمد في 
هذا الباب» آنتهی. .۲٠/٤‏ 


سد كتاب البيوع ا 


و التفريق مستلزم لقطع آستئناس الصغير بمثله وبالكبير» ولقطع 


النظر من الكبير عليه» وفيه ترك المرحمة على الصغار» وقد ورد فيه 
الوعيد"» فاستدل أبو يوسف كه بذلك على أن" البيع فاسد في قرابة 
الولادة في رواية؛ لزيادة تغليظ ورد الشرع به فیها. وفي رواية 
أخرى: البيع فاسد مطلقًا في الولاد» وغيره" . 


(1) 
(۲) 


(۳) 
€3) 
(6) 


(7) 


ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ ۱۹۰ رقم ۲۸٤۹٩‏ كتاب البيوع 
والأقضية» باب فى التفريق بين الوالد وولده. 

وله طریق آخر : ا أحمد في «مسنده» ۱۲٣/۱‏ ۲۷٠عن‏ سعيد ابن أبي عروبة» 
عن الحكم بن عتبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليل به» عن علي «وه. 

وقال الزيلغي عن إسناده: قال صاحب «التنقيح» : هذا إسناد رجاله رجال 
الصحيحين إلا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاء قاله أحمد والنسائي 
والدارقطني وغيرهم› قال الزيلعي : (قلت: رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده)» 
وبينهما رجل مجهول) «نصب الراية» .۲٦/٤‏ 

في (ج) : (وإن) بدلا من (ولاّن). 

كآنه يشير إلى قوله ب : « لیس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر کبیرنا ». 

أخرجه أبو داود في «سننه» ۲۸7/٤‏ رقم ٤۹٤۳‏ كتاب الأدب» باب في الرحمة» 
والترمذي في «سننه» ٠۳۲۲ /٤‏ رقم ۱۹۲١‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة 
الصبيان» وقال: حديث حسن صحيح › وابن حبان في «(صحیحه» ۲۰۳/۲ رقم 
٨۸‏ كتاب البر والإإحسان» باب الرحمة» والحاكم في «المستدرك» ۱۷۸/٤‏ كتاب 
البر والصلةء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
لفظ (أن) غير موجود في (ج). 

عبارة (في رواية) غير موجودة في (ج). 

«اللأصل» .۲٠۷-۲٠١/١‏ و«المبسوط» ٠٤١ /١١‏ و«الهداية» ۳/ ٥٤‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق) 1٩ /٤‏ و«امجمع الأنهر» .۷١/۲‏ 

«المبسوط)» /١١‏ ١٤٠١ء‏ و«الهداية» ٥٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ›1۹/٤‏ وامجمع 
الأنهر» ۷1/۲ 


® 


الفاسد. [/١٤٠أ]‏ 

ولهماة ان رركن ٠‏ البيع ضر من الأعل ٠‏ ملاتا لمحل دقك 

والكراهة لمعنىّ خارجي» لا في رکنه» ولا شرطه» فشابه البيوع 
السابقةء ثم كراهة التفريق مختصة بالقرابة المحرمة للنكاح؛ حتى لا يدخل 
العم ولا الزوجان أعتبارًا لمورد النص› فإنه وارد على خلاف القياس» 
والشرط کونها فی ملکه بأي سبب کان من شراء» او میراث» أو غيرهماء 
وهو من الزواتد حت ولو كان اخده اله وا لاخر لالض 
فلا بأس بالتفريق ؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك شخص واحد» والأب في 
التصرف في ملك ولده قائم مقامه ولو كان بالغا. 

وزادقولة:.(الغير المستخق) احثرارا عا ذا كان أحد هما راجب 
الدفع» إما في الجنايةء أو في الدين» أو بالعيب؛ لأن النهي عن البيع 
لنفي الضرر عن الصغير» وليس من شرط دفع الضرر عنه إلحاق الضرر 
بغيره» ومتى تعلق بأحدهما حق فالمنع من إيفائه إقرار بصاحب 


EOS ٣ ٤ 
a r aE ê Le e eR ۰ الحق› وروي عن ابي حنيفة‎ 


() لفظ: (رکن) غير موجود في (ج). 

) في (): (الأصل) بدلا من (الأهل). 

ate NE 

)٤(‏ فی (ب): (حق له) بدلا من (حق). 

0 «الأصل» ٥“/؛“‏ و«المبسوط» ٠٤١ /١۳‏ و«الاختيار» ۲۸/۲ و«العناية على 
الهداية» ٤۸۳ /٦‏ و«الجوهرة النيرة» ۲1۷-۲٦٦/١‏ و«البحر الرائق» ٠١۹/٦١‏ 
و«احاشية ابن عابدين» .٠٠١ /٠١‏ 


س كتاب البيوع 7(7( 


أنه إذا جني أحدهما أستحب الفداء؛ لأنه مخير بينه وبين الدفع» فكان 
الفداء أولى. 

وقال أبو يوسف”؟: إذا وجد بأحدهما ]۲٠٤/+[‏ عيبا ردهما جميعا؛ 
لأن التفريق بينهما لا يجوز» كما لا يجوز تفريق الصفقة على البائع 
قبل القبض» ثم لما ملك ردهما قبل القبض؛ نفيا لتفريق الصفقة» فكذا 
هاهنا. 

والمراهق إذا آختار البيع» ورضيت أمه» لم يكره بيعه» فإنه لا ضرر 
غل او 


وجواز البيع والإثم من الزوائد. 


# 
7 


جواز التفريق بين ڪبيرين 
أحدهما ذو رحم محرم من الآخر 
قال: ( وإن کانا کبیرین فلا باس به). 


آي : بالتفریق ا ا لیس فی معن ما ورد به اض 


.۲٦۷/١ و«الجوهرة النيرة»‎ ء٠٤٠١‎ /١١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» /١۳‏ ۱۹ء و«العناية على الهداية» /١‏ ۲ وافتح القدير» -٤۸۲ /١‏ 
۳“ و«البحر الرائق» /٦‏ ۹١٠1ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٠١ /٠‏ 

(۳) لفظ: (بينهما) غير موجود في (أ). 

(6) في (ج): (لأنهما) بدلا من (لأنه). 

(ه) «الأصل» ۲٠٠/١‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۴١/۲‏ و«الهداية» ٥٤/۳‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۲۷ وتبيين الحقائق» 1۹/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/١۷ء‏ و«الدر 
المختار» .٠٠١ /٠‏ 


م 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام E a o‏ 
۴ )۳( 
خت . 


(1) هي : مارية بنت شمعون القبطية» أم إبراهيم» ولد رسول الله ية مصرية الأصل› 
ولدت في قرية «حفن» بمصرء وأهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية سنة 
(۷) ه إلى النبي بي ولما توفي النبي بء تولى الإنفاق عليها أبو بكر» ثم عمر 
ا“ وماتت بالمدينة في خلافة عمر وله سنة ١١ه»‏ ودفنت بالبقيع. «الطبقات 
الكبرئ» ١/٤١٠-١٠٠ء‏ «أسد الغابة» ٠٤١/١‏ واتهذيب الأسماء واللغات» 
«Too-0 /۲‏ و«الإصابة» ۸/ .۱۸٥‏ و«شذرات الذهب» ۲۹/١‏ و«لأعلام» 
۷/ 00. 

(۲) هي : سيرين بنت شمعون القبطية» أم عبد الرحمن»ء ولد حسان بن ثابت ول› 
وكانت سيرين قد أهداها المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية للنبي بيه هي وأختها 
مارية» آم إبراهيم » فوهب النبي بيه سيرين لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن 
ن“ «الطبقات الكبرى» /١‏ ١۳٠١-١١٠ء‏ و«أسد الغابة» ٠٤۳ /١‏ و«الإصابة» ۸/ 
۸, و«تهذیب التهذیب» ۱٦۲ /١‏ و«الأعلام» ۷/ .٠٠٠‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة والبزار من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى المقوقس 
القبطي للنبي يي جاريتين وبغلة» فتسرى ية إحدى الجاريتين» وأعطى الأخرى 
لحسان. وروى البيهقي في «دلائل النبوة» بسند آخر مرسل من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري : أن النبي بيه بعث حاطب ابن أبي بلتعة 
إلى المقوقس» فذكره مطولاء لكن قال: إنه وهب الأخرى لجهم بن قثم العبدي. 
وأخرجه الدولابي ثم البيهقي من حدیث حاطب» وفيه : آنه أهدئ له ثلاث جوار: 
منهم أم إبراهيم » وواحدة وهبها لحسان» والآخرى لأبي جهم بن حذيفة العدوي. 
ينظر : «نصب الراية» »۲۹-۲۸/٤‏ و«لإصابة فى تمييز الصحابة» »۲٦١/١‏ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ ١٤١٠ء A٦‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :٠١١ /٤‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط› 
ورجال البزار رجال الصحيح. 


(e ڪب‎ 


فصل في الإقالة“ 
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 
قال : ( تصح الإقالة بلفظين أحدهما مستقبل» وشرط المضي 
فیهما ). 
الأصل في جواز الإقالة قوله عليه الصلاة والسلام: «من أقال نادمًا 
بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة)"» ويصح بالإيجاب والقبول بلفظين 
يعبر“ بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبلء كما يقول: أقلني»› 


)١(‏ الإقالة لغة: مصدر قال يقيل قيا وقيلولة : نام نصف النهار» وأقال الله عثرته إذا رفعه 
من سقوطه» ويقال: آقتال الرجل بدابته» إذا استبدل بها غيرهاء والمقايلة والمبادلة 
والمعاوضة سواء. «مختار الصحاح») ص۹٥٥-٠٦٠.‏ مادة (قال) «لسان العرب» 
۲١۳-۳‏ مادة (قيل)» و«المصباح المنير» ٥۲١/۲‏ مادة (قال)» و«المعجم 
الوسيط» ۲/ ۷۷١ -۷۷١‏ مادة (قال). والإقالة أصطلاحًا: رفع العقد. 
«الاختيار» ١١/۲‏ و«البناية في شرح الهداية» ۲۹1/۷ و«الحدود والأحكام 
الفقهية» ص1٦‏ و«الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي» ۲/ ٦٠‏ و«البحر الرائق) 
“٦‏ و«أنيس الفقهاء» ص۲۱۲» و«مجمع الأنهر» ۲/ ۷١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ."١/۲‏ 

(۳) «سنن ابي داود» ۳/ ۲۷۲ )۳٤٦١(‏ كتاب البيوع» باب: في فضل الإقالة» «سنن ابن 
ماجه) ۲/ ۷٤۱‏ (۲۱۹۹) کتاب : التجارات» باب : الإقالة» «(مسند أحمد» ۲/ ۲١۲‏ 
(مستدرك الحاكم» ۲/ ٤٥‏ كتاب: البيوع» باب: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» «صحيح ابن حبان مع 
اللإحسان» )٥٠۲۹4( ٤٠٥/۱۱‏ كتاب: البيوع› باب: الإقالةء «السنن الكبرئ» 
٦‏ ۷ للبيهقي» كتاب: البيوع» باب: من آقال المسلم إليه بعض السلم وقبض 
بعضًا. وصحح الحديث ابن حزم» آنظر: «التلخيص الحبير» ٠٠٤/۳‏ وصححه 
الألباني في «إرواء الغلیل» .)١۳۳١( ۱۸۲ /٥‏ 

() في (ب): (يعني). 


م 


فيقول : أقلتك. 

وال مد ا ك : أن يعبر بهما عن الماضي؛ لأن 
الإقالة كالبيع» فيشترط لها ما يشتر 

ولهما: أن e)‏ لا تجري فى الإقالة» فحملت اللفظة" على 


التحقيق دون المساومة» كما في النكاح. والمسألة بخلافها من الزوائد. 


اثحاد المجلس 
ف الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة 


قال: ( وتتوقف على القبول في المجلس ). 
لأن الإقالة وإن كانت [ب/١٠٠ب)‏ ضد البيع في الحكم» لكنها في أرتباط 
إحدى لفظتيها بالأخرىئ نظيرته» فيعتبر لها المجلس كالبيم“. 


(0) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الاختيار» ١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۷۲/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة“ ۲٦۷ /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠٠١ء‏ وامجمع الأنهر» .۷١/۲‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (اللفظ). 

() «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الاختیار» ۱۱/۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ء“ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸١٠/أء‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٥‏ ۱۲۰. 

)٥(‏ ساقطة من (أ). 

»( «ابدائع الصنائع» ٥‏ و«الاختيار» 1/۲١1ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۲٦۷/١‏ 
و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» »۷١/۲‏ و«البحر الرائق» ١/١١١ء‏ 
واحاشية ابن عابدين» .٠١١/١‏ 


س كتاب البيوع )۷/(y‏ 


الحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ 


0) 


قال : ( وهي فسخ مطلقًا في حق المََعَاقِدَيْن'' بيع في حق 
ثالث» وتجوز بمثل الثمن الأول» فلو شرط أكثر منه› 
أو أقل أو خلاف الجنس» أو أجل» فالشرط باطل 
ويجعلها بعد القبض بيعًا» وقيل: فسا إلا في 
العفانء وجغلها دل النمن الأول " أو أقل فخا 
وبالأكثر» وخلاف الحنس بيعًا ). 
قال أبو حنيفة طله : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين "» عقدٌ جديد في 
حق ثالث» كالشفيع› فإن لم يكن جعله فسخًا بأن كان المبيع جارية 
فولدت» بطلت الإقالة. 
وقال أبو يوسف كلت : الإقالة بيع» فإن تعذر جعلها بيعًا كما في 
الغو ف الق تج ا آ0 انك 0 رادت 
ال 
وال محمد 48 هی فخ إلا أن لا يمكن بان سی تمتا أكثر سن 
اللا ا ا ا ا ا 0 ن ق 
)١(‏ في (آ): (العاقدين). 
(۲) ساقط من (ب)» (ج). (۳) في (أ)» (ج): (العاقدين). 


)٤(‏ «الکتاب» ۳۲/۲ و«بدائع الصنائع» ^٥‏ و«الهداية» ۳/ ٥٥-٥٤‏ و«الاختیار» 
۲. واتبيين الحقائق» ٠۷٠/٤‏ و«البحر الرائق» »١١١-١١١/١‏ وامجمع 
الآنهر» ۷۲/۲. 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» ^٥‏ واالهداية» .٥٥/۳‏ و«الاختیار» ›١۱١/۲‏ واتبیین 
الحقائق» ۷۱-۷١ /٤‏ و«البحر الراتق» »۱١۲/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۷١-۷۲‏ 

0) انظر المراجع السابقة. 


م 


وقول الإمام: إنها فسخ في حق المتعاقدين تظهر فائدته"“ في خم 
ف 

إحداها: ما ذكر في المتن أنه يجب على البائع رد الثمن الأول 
وما سيا“ عند الإقالة بخلافه باطإ. 

والثانية : نها لا تبطل بالشروط الفاسدةء ولو کان بيعًا في حقهما لفسد 
البيع. 

والثالثة : إذا تقايلاء ولم يسترد البائع المبيع حت باعه منه ثانيّاء جاز 
البيع» ولو كان بيعًا في حقهما لبطل؛ لكونه باتعا ما أشتراه قبل القبض› 
ولو باعه من غير المشتري لا يجوز؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما. 

والرابعة: إدذا [+/ ۲*0[ وهب المبيع من المشتري بعد الإإقالة» فالهبة 
جائزة» ولو كانت" بيعًا فوهبه المشتري من البائع» فقبله البائم» ينفسخ 
البيع. 

والخامسة: لو كان البيع مكيلا أو موزونًاء وقد باعه منه بالكيل› 
والوزن؛ ثم تقايلا واسترد المبيع من غير أن يعيد الكيل والوزن» صح 
قبضه» فلو كان بيعًا لما صح من غير أن يعيد الكيل والوزن. 


(1) ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) فی (): (مسائل خمس). 

)۳( تنظر هذه المسائل في : «بدائع الصنائع» ۳۰۸8٥‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۷۲ 
و«الجوهرة النيرة» ۲1۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۱۷۹/۲ 
و«البحر الرائق) .١١١ /١‏ 

() في (ج): (سمينا). 

() ساقط من (ج). 

0) في (ب)» (ج): (کان). 


))ا(yy‎ e ڪب‎ 


وقوله: (بیع جديد في حق ثالث) يظهر فائدته في خمس مسائل : 

إحداها" : المذكور في الكتاب. لو كان المبيع عقارًا فسلم الشفيع 
الشفعة» ثم تقايلاء وعاد المبيع إلى ملكه» فبلغ الشفيع فطلب الشفعةء 
يقضى له بالشفعة لكونه بيعًا في حق غيرهما. 

والثانية : إذا باع المشتري المبيع من آخرء وقبضه» أو يقبضه» ثم 
تقایلاء واطلع على عيب كان عند البائع الأول فأراد [/ ٠٤١‏ ب] أن يرد عليه 
بالعيب» ليس له ذلك؛ لأنه بنع قي حق الغالف'*“ 

الغالغة : إذا أشترى شينًا اؤقنضه» e‏ حت پاعه من 
آخر» ثم تقايلا وعاد إلى المشتري» فاشتر البائع منه بأقل ا 
قبل نقد الثمن» فالشراء جائر» e‏ 

والرابعة: لو وهب الرجل شينًا وقبضه» ولم يعوضه حت باعه من آخر 
ثم تقايلا» ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن البائع في حق الواهب 
بمنزلة المشتري. 

والخامسة: إذا اشترى بخروضن الا ا ال ا 


)١(‏ تنظر هذه المسائل في : «بدائع الصنائع» ٠۳٠۹ ٠۳٠۸ »۳۰۷ /٥‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ و«الجوهرة النيرة ۲۹۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۱۸4۰٩-4 ۲‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۱۱۳-۱۱۲. 

(۳) في ()» (ب): (أحديهما). (۳) ساقط من (ج). 

(5) في (ج):(ثالث). (ه) في (ج): (الثالث). 

(0) في (ب): (ما أشتراه)» وفي (ج): (فإن آشتراه). 

(۷) عروض التجارة: جميع صنوف الأموال غير النقد. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٤١١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص ١٠ء‏ و«كشاف 
القناع» ۲/ 4 


© 


الحول» فوجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض» فهلكت في يده» 
فإنه لا تسقط عنه الزكاة؛ لأنه بيع جديد في حق الثالث وهو الفقير. 

فأبو حنيفة وه أعتبر حقيقة الإقالة فقال: الإقالة تنبئ عن رفع العقدء 
وإزالته وآنه مضاد للأول» فکان فسا له؛ إذ لو کان عقدًا جديدًا لاتحد 
موجباهما» وهما ضدان» فلا یجوز. 

فأما جعلها بيعًا في حق ثالث فليس ذلك بمقتضى الصيغةء (بل 
لضرورة الحكم» فإن حكم الإقالة وقوع الملك له تبدل» فاعتبر موجب 
الصيغة)" في حقهما لولايتهما على أنفسهما» وموجب الحكم في حق 
غيرهما. لأنه ليست لهما ولايةٌ على غيرهماء ولهذا تثبت الشفعة للشفيع 
بالإقالة» كما تثبت بالبيع أبتداء» ولهذا قال بأنها إذا وقعت بثمن زائد 
على الثمن الأول أو بأقل منه» أو بجنس آخر» لم يلزمه إلا الأولء 
ومتى تعذرت الإقالة؛ بان ولدت ولدًا» أو ما أشبهه»ء [ب/۳٠٠]‏ بطلت 
الإقالة؛ لتعذر معناهاء ولا“ يقال: فيجب الحمل على محتمل اللفظ› 
وهو البيع ؛ وتا للكلام عن الإلغاءء ألا ترىئ أنها بيع في حت ثالث ؛ 
لأنا نقول: ليس البيع من محتملات لفظة الإقالة؛ لتضاد بين اللفظين 
وصقًاء فلا یمکن جعله مجارًا عنه. 

فأما الثالث فجعله بيعًا في حقه أمر حكمي لا بطريق المجاز؛ لأنه لما 
ثبت بهذا اللفظ حكم البيع ظهر في حقه. 


(۱) في (ج): (جاترًا). 

۳) في (ج): (الثالث). 

ا ال اق 
() في (ج): (فا). 


سڪ (ا) 


فأما في حقهما إذا لم يمكن” أعتبار حقيقة اللفظ ولا مجازه لغا 
[٠٠۲/ب»‏ ل)]ء ولهذا" ألغينا شرط الزيادة والنقصان وخلاف الجنس»› 
و کا ا 
بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع» والفرق أن الشرط الفاسد في البيع 
زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض» والزيادة يمكن إثباتها في العقده 
فکان ربًا. 

أما الإقالة: فرفع ما لم يكن ثابتا بحالء وإثبات الزيادة في الرفع غير 
ممكن» فلم يؤثر الشرط الفاسد فيها» وكذلك شرط الأقل؛ لما بيناء إلا آن 
يحدث بالمييع عيب» فينقص من الثمن بقدر العيب» فحينئذ يجوز» ويجعل 
الحط بإزاء ما فات بالعيب» وأما محمد فوافق أبا حنيفة وا في هذا 
الأصل. 

E EE O IES 
قدر الثمن» أو ولدت ولدّاء أعتبر بيعًا» صوتا للفظ عن البطلان؛ لأن‎ 
الزيادة والولد ما كانا موجودين زمان العقدء ولا الجنس المخالف للثمن.‎ 

وأما إذا نقص عن الثمن» أو أجل» بطل الشرط؛ لأنه سكوت عن 
بعض الثمن الأول» ولو سكت عن الكل وأقال» يكون فسحاء فكذا عن 
بعضه أو عن وصفه» وهو کونه 8 


C1 


ر 


وأبو يوسف كانه : أعتبرها بيعًا جديدًا؛ لأن موجب البيع يثبت بهذا 
اللفظ» والمعنى تابع للفظ"» فقال: إذا حصلت الإقالة بجنس آخر» 


(1) في (ج): (یکن). 
(۲) ساط من (ج). 


)۳( في (ب)» (ج): (للمعنی). 


سم 


أو بأقل أو بأكثر» أو ولدت ولدًا أعتبر بيعًا جديدًاء وإذا تعذر بأن يكون“ 
منقولا فأقال قبل القبض جُعل فسخًاء وإنما أستثنى العقار؛ لأن بيع العقار 
قبل القبض جائرٌ عنده» فيجعل بيا" 
الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن 

قال : ( ويمنعها هلاك المبيع او بعضه بقدره لإهلاك الثمن ). 

إذا هلك المبيع» فقد أرتفع البيع بهلاكه؛ إذ قيامٌ العقد بقيام المعقود 
عليه » والاقالة رفع العقد» فیستدعی صحتها قيأامه» وإدا هلك بعضه بطلت 
الإقالة في قدره» وصحت في باقيه؛ لقيام البيع في الباقي» فصحت 
الإقالة في القائم منه. 

وأما الثمن فهلاكه غير مانع منها؛ لن قيام العقد بقيام المعقود عليه 
وون القن قل كن هلاك الن موا في رفع العقد» فصحت 

)0( e 

الإقالة مع هلاكه. 


(1) في (ب)» (ج): (کان). 

(۲) «بدائع الصنائع» ۳٠۷-۳٠٦/١‏ و«الهداية» ۳/ ٥٥‏ و«لاختیار» ٠١-١١/۲۳‏ 
و«امجمع الأآنهر» ۲/ ۷۳-۷۲. 

(۳) في (ب): (بعضه). 

)٤(‏ ساقط من (ج). 

-۵۵ /۳ و«الهداية»‎ ٥ «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۲ و«بدائع الصنائع»‎ )٥( 
-۷۴ /۲ و«امجمع الأآنهر»‎ ۷۳ -۷۲ /٤ و«الاختیار» ۱۲/۲ واتبيين الحقائق)‎ ٩ 
۷٤ 


ڪي ر( 


ص 


أسمة 


ية« فيفهم منها الخلاف» وهی وفاقرة. 


فصل في المرابحة والتولية 
جواز التوليةء والمرابحةء والوضيعة" 
قال : ( تجوز التولية : البيع بالثمن الأول» والمرابحة بزيادة» 
والوضيعة بنقيصة ) . 
قوله: (البيع) رفع على البدلية» و(المرابحة)» و(الوضيعة). 
معطوفان على (التولية)ء وإنما جعلناه بدلا؛ لئلا يلتبس بأنها جملة 


والأصل في جواز التولية ما روي آنه عليه الصلاة والسلام لما أراد 


الهجرة أبتاع أبو بكر طله بعيرين فقال (له النبي)" عليه الصلاة 
والسلام: «ولني أحدهما». فقال: هو لك بغير شيء» فقال: «أما بغير 


* 
س 


(1) 


(۲) 


() 
(4) 


فاو“ 


التولية : تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. 

المرابحة: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم. 

الوضيعة : تمليك المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم عنه. 

«طلبة الطلبة) ص ١٠١۲ء‏ و«تحفة الفقهاء» ٠.٠٠١ /١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۷۳ وافتح 
القدير» -٤۹٤ /٦‏ ٦۹4٤ء‏ و«أنيس الفقهاء» .)۲١١-۲٠١(‏ و«حاشية الشلبى على 
تبيين الحقائق» ٠ .۷۳ /٤‏ 
«تحفة الفقهاء» ٠٠١١/١‏ وابدائع الصنائع» ۲۲٠/٠١‏ واالهداية» ٥٦/۳‏ 
و«الاختيار» ۲/ ٠.٥۸٠‏ واتبيين الحقائق) ۷٤-۷۳ /٤‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ۲/ ١٠۱۸ء‏ و«البحر الرائق» .١٠١/١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ج). 

حديث أبي بكر الصديق طنه في البخاري وغيره» ولكن بغير هذا اللفظ› فقد خرجه 
ا (صحيحه) &/ 00+ كتاب : المناقب» باب : هجرة النبى َة وأصحابه 
n EE E A E E‏ 


سے 


ولاجتماع شرائط الجواز في كل منهما؛ ولان [ج/٠٠۲]‏ من لا بصارة 
1 عنده بأمر التجارة تدعوه الحاجة إلى الأعتماد على البصير 
بها» وتطيب نفسه أن يتملك بمثل ما أشترى به» وزيادة ربح» ثقة بأمانته 
واعتمادًا على بصيرته» فوجب القول بجوازهماء ولهذا كان مبناهما 
غل الأمانة رالا رار عن الخانة وشها". 

وأما المواضعة» فالأصل فيها أن يضم قدر ال وة ال واس الال 
ثم يسقط من الجملة والثمن ما بقي بعد الحط. 

مثاله : إذا أشترئ ثوبًا بعشرة» فباعه بوضيعه َه يارد فإنك تجعل 
كل درهم من رأس المال أحد عشر جزءًا [ب/۳١١ب]ء»‏ فيكون الجملة مائة 
E RN O DE ET O TT‏ 
(فبقي مائة جزء» ويكون كل درهم على أحد عشر جزءًا» فيأخذ من 


الله إحدی راحلتى هاتين» قال رسول الله ية : «بالثمن ». وبلفظ البخاري أخرجه 

الإمام أحمد في «المسند» .1٦‏ 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» ۳٠/٤‏ عن حديث الباب الذي أورده المؤلف: 

«اغریب»» رال ا ابن حجر في «الدراية» ٠١٤/۲‏ : لم أجده. 
ee) VIE GEDE‏ 

(۲( «تحفة الفقهاء» ۰۱۹/۱ و«بدائع الصنائع» ٥‏ “. و«الهداية» ۳/ ٥٦‏ و«|لاختيار» 
۲ و«تبيين الحقائق» ۷٤-۷۳ /٤‏ و«البحر الرائق» .١١١/١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ ده يازده: لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء سم للعشرة بالفارسية» ويَارده: بفتح الياء 
وسكون الزاي آسم أحد عشر بالفارسية» والمقصود نقصان درهم من عشرة دراهم› 
ونقصان درهمين من عشرين» وثلاثة من ثلاثين وهكذا. «بدائع الصنائع» 11/0« 
و«البناية في شرح الهداية» ٠٠/۷‏ وافتح القدير» ٠٤۹۸/١‏ وامجمع النهر» 
۲ ۷. و«حاشية ابن عابدين» .٠۳١ /٥‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١١‏ 

)٥(‏ في (ج): (فسقط). 


ڪب اا 


ذلك عشرة أجزاء» فيصير جملة الثمن تسعة دراهم وجزء! من أحد عشر)“ 
»2 1 1( 8 2 2 ء 
جزءًا من درهم› وعلیٰ هذا .. ودکر الوضيعة من الزوائد. 
شرط صحة المرابحة والتولية 
قال: ( ولا يصح ذلك حت یکون العوض مثليًا» أو مملوگا 
شرط صحة المرابحة والتولية : أن يكون الثمن مما له مثل»ء وإذا كان 
كذلك» فسواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من غيره صح البيع ؛ 
لن الكل ثمن» فيجب أن يكون معلومًا مقدور التسليم» وإذا لم يكن 
العوض ا فاذا باعه به فلو أنعقد بقیمته» وقيمته ھول فلا يصح 
البيع› وإن كان يملك ذلك البدل» والربح درهم » أو مكيل موصوف› 
جاز» وهذا معن قوله: (والربح مثلي معلوم). والجملة حالية» والعلة 
أن المشتري قادرٌ على الوفاء بما التزم» فلا يجوز أن يجعل الربح ده 
يازده؛ انه بیع براس المال» ولیس من ذوات الأمثال» وببعضصض فیمته › 
CE, ۷ :‏ 
وانه لا یجور . 
)1( ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(۲) «المحيط» ورقة ۸١۹٠ء‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«البحر الرائق) ۰۱۱۸/١‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١١‏ 
(۳) قوله: (فإن باعه ممن لا يملك ذلك الثمن...) حتى قوله: (بطل البيع؛ لأنه إذا لم 
یکن مثلبًا) ساقط من (ج). 
)٤(‏ «تحفة الفقهاء» ›٠١۷-١٠١١/١‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٥٦‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۲۹-۲۸ واتبيين الحقائق» ۷٤/٤‏ و«البحر الرائق» ›»١١۸/١‏ 


و«(مجمع الأنهر» ۲/ € ¥-۷0. 


م 


ما يضم إلى رأس المال ق المرابحة وما لا يضم 


قال : ( ورت أجرة" الة س ار 1 v1‏ و والطراز*» 
والِفتا <° وحمل الطعام» والسمسار› وسائق الغنم" 
لا الراعى»› ونفقة نفسه» وجعل الان وأجر “^ 


() في (ج): (أجر). 

(۲) القصار: وهو تبييض الثياب بالغسل » وذلك بدقها بالمقصرة» وهي خشبة معدة لذلك. 
«مختار الصحاح» ص۳۷٥»‏ مادة (قصر)» «تحریر ألفاظ التنبیه» ص‌۱٦۱۹۷-۱۹ء‏ 
و«المطلع على أبواب المقنع ص٠٠»‏ والسان العرب» ۳/١١٠ء‏ مادة (قصر)» 
و«المصباح المنير» ۲/ ٠٠١‏ مادة(قصر)» و«المعجم الوسيط) ۲/ ۷۳۸ مادة (قصر). 

(۳) الصبغ: بفتح الصاد مصدر» وبكسرها ما يصبغ به» «شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۹١٠/ب.‏ 

(6) الطراز: زخرفة وتعليم الثياب» ونحوها بخيوط الحريرء أو الذهب» أو الفضةء 
وغيرها. «مختار الصحاح» ص٠۳۹‏ مادة (طرز)» و«المصباح المنیر» ۳۷١/۲‏ 
مادة (طرز). و«المعجم الوسيط» ۲/ .٠٥٤‏ مادة (طرز). 

)٥(‏ الفتل: لي الشيء» يقال: فتل الحبلء أي: لواه وبرمه» ومنه ما يصنع باطراف 
الثياب بحرير أو كتان. 
«مختار الصحاح» ص٠۹٤٠‏ مادة (فتل)» و«لسان العرب» ۲/ ۸٤١٠ء‏ مادة (فتل)» 
و«المصباح المنير» ۲/ .٤٦۲‏ مادة (فتل)ء و«الجوهرة النيرة» ۲٦۹/١‏ و«البحر 
الرائق» ١۱١۹ /٦‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۳“ مادة (فتل). 

) سائق الغنم : جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها من مكان إلى مكان» كما له 
أجرة حمل الطعام. «الأصل» /١‏ ٤١٠٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۲۹ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 
۹ و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٠٠١‏ و«فتح القدير» .٤۹۸/١‏ 

(۷) جعل الآبق: الجعل الواجب برد الآبق» والجعل ما جعل للإنسان من شىء على 
الشىء يفعله. «طلبة الطلبة» ص٥1۹.‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص ٦١٠۲ء‏ و 
الفقهاء» ص۱۹۹ و(التوقیف على مهمات التعاریف» ص٦٤۲.‏ 

(۸) في (ب)» (ج): (أجر). 


ڪب س (() 


طبیب› ومعلم› ویقول : قام عل بکذا لا آشتریته ). 

والأصل في هلذا أن التحرز عن الخيانة واجبٌ على المرابحة» وقد 
جرت عادة التجار بأنه يلزم المتاع أشياء تضم إلى رأس المال وأشياء لم 
تجر بها عادتهم› فبين ما يجري به العادة من أجرة القصار» والصباغ»› 
وصانع الطرازء والفتلء وأجرة حمل الطعام؛ لأن الثمن يزداد بالحمل» 
وكذلك أجرة السمسار» وسائق الغنم؛ لجريان العادة» ولزيادة القيمة 
اشتلافاللدان  ١‏ و هدا من الزواند: 

ولا يضم أجرة الراعي لعدم العادةء ولا يضم المضارب نفقة نفسه؛ 
لأنه قائم مقام رب المال» ولم تجر عادة التجار بضم ما ينفقونه على 
أنفسهم في أسفارهم»› ولا يضم جعل الآبق» ولا ما ينفقه عل طبيب 
يداوي الرقيق الذي معه» ولا أجرة معلم على تعليم القرآن والصناعات› 
وإنما يضم نفقتهم وكسوتهم بالمعروف”“. وهاه المنفيات (من 
الزوائد). وقد ذكر بعض الأصحاب في ذلك قاعدة» فقال: ما أوجب 
فعله رواجًا" في المضمون يضم ر ل ل 


(۱) في (ب)» (ج): (يقوم). 

(۲) ساقط من (ج). (۳) فی (ب): (التکرار). 

)٤(‏ «تحفة الفقهاء» ١١٠١ /١‏ و«بدائع الصنائع» YF /o‏ و«الهداية» ۳/ ٥١‏ و«الاختيار» 
۲“ و«تبيين الحقائق» .۷١-۷٤ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» .۲٠٦۹ /١‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأٌحکام» ۲/ ۰۱۸١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .۷١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) ساقط من (ا). 

(۷) فی (آ)» (ج): (خراجًا). 

(۸A)‏ «الهداية» ۳ . و«الاختیار» ۲۹/۲ واتبيين الحقائق» ۷٤ /٤‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲/ .۱۸١‏ 


م 


ات زيادة في مالية المحل بضمان لحقه» فذلك الضمان مضموه”" إلى 
رأس المالء لكنه لا يطرد في بعض الصور. وما أعتمد عليه من أتباع عادات 
التجار في الضم هو الذي [ج/٠٠۲ب]‏ يعم الصور كلها. 

وإذا ضم إلى رأس المال ما يجوز ضمه» يقول: قام" على بكذاء 
ولا يقول: اشتريته بگذا». ترا عن الكذب؛ إذ الشراء بالشيء هو الذي 
يذكر ثمتًا في العقد"» وإذا ضم ما لا يجوز ضمه» فاطلع عليه کان 
المشتري بالخيار؛ لأنه قد خان“ وحكم الخيانة يذكر الآن. 


خيانة البائع ثي رأس المال ي المرابحة والتولية 


قال : ( وللمشتري الخيار للخيانة فى المرابحة بين الأخذ 
بالثمن والترك. والحط في التولية› ويامر فيهما مع 
حصتها من الربح › وخير مطلقا ). 


إذا خان البائع في رأس المال فى المرابحة» والتولية. قال أبو حنيفة 
طبه : يحط قدر الخيانة فى التولية» وهو بالخيار فى المرابحة» إن شاء 


(1) في (آ): (مضمون). 

)۲( في (ب)» (ج): (يقوم). 

(۳) «تحفة الفقهاء» ١١٠١/١‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ٥٦/۳‏ 
و«الاختیار» ۲۹/۲ و«تبيين الحقائق» ۷٥-۷٤ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 4۹٦۲ء‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .۷١‏ 

(6) «تحفة الفقهاء» ۱/ ١ ٠۹‏ و«بدائع الصنائع» ۲۲٠/١‏ و«الهداية» ۳/ ٥۷-١١‏ و«تبيين 
الحقائق» ۷١ /٤‏ وامجمع الأنهر» ۲“ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .۳٤‏ 


ڪب س (اء) 


أخذ المبيع بكل الثمن» وإن شاء ترك" . 

وقال أبو يوسف كلنه: يحط في التولية قدر الخيانة» ويحط في 
الا فر الا وق ا ا فن ار 2 

وقال محمد كّت#: له الخيار في المرابحة» والتولية جميعًاء إن شاء 
آذ بجميع آلفمن» وإن شاء ترك" 

لمحمد ّنه أن الأصل في الثمن هو المسمى في العقد؛ لأن التسمية 
تحصل المعرفة بالمسمىئ» والثمن يجب أن يكون معلومًا» (وإنما يجوز 
العقد إذا قال: بعتك مرابحة» أو تولية؛ لكون الثمن في العقد [ب/٤٠٠]‏ 
الأول معلومًا)» فيكون معيارًا للثمن في العقد الثاني» فينزل منزلة 
القبعا ذا كاد ال هو الم كر المر ا تة وال 
للترغيب» فيكون وصما مرغوبًا فيه» وقد فات بالخيانة» فيتخير» كما 
لو ظهر بالمبيع عيب. 

ولابي نوست 24# أن الأصل ذكر المرابة والتولية) ألا ترى أن 
العقد ينعقد بهما إذا كان الثمن معلومًا. 


)١(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ »٤‏ و«تحفة الفقهاء» ۱٠۹/١‏ و«بدائع الصنائع» 
و«الهداية» ٥٦/۳‏ و«الاختیار» ۲۹/۲ واتبيين الحقائق» ۷١ /٤‏ 
و(مجمع الأنهر» ۷/۲ 

(۳) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۳٤/۲‏ واتحفة الفقهاء» ۰۱٠۹/١‏ و«بدائع الصنائع» 
و«الهداية» ٥٦/۳‏ و«الاختیار» ۲۹/۲ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠ء‏ 
وامجمع الأنهر» .۷٦/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 


© 


وهذا لأنهما جعلا رأس المال في العقد الأول أصلا لبناء الثاني عليهء 
فيكون تسمية الثمن تفسيرًا للمرابحة والتولية» [1/١١٠ب]‏ ومع الخيانة لا يصلح 
تفسيرًا» فلخت التسمية وبقيت المرابحة والتولية» والبناء يستلزم الحط 
فيهماء إلا نه بحط قدر الخيانة في التولية» وقدر الخيانة مع حصتها من 
الربح في المرابحة. 

ولأى ية أن الاصل هر اة ويج أعتارها ما امك إل أن 
أعتبار التسمية في التولية يبطل معنى التولية؛ لأنه إذا لم يحط فيها لا تبقى 
تولية ؛ لأنه حينئذ يزيد على الثمن الأول» فيتغير”" التصرف» ولا كذلك في 
المرابحة» فإنه إذا لم يحط لا يخرج عن كونه مرابحة؛ لأنه"" بيع بالثمن 
الأول مع زيادة» فقد أمكن أعتبارهما جميعًاء إلا أنه فات رضاه» فيتخير ؛ 
لفوات الوصف المرغوب فيه" . 


ما يسقط به خيار الخيانة ق المرابحة 
قال: ( فلو هلك قبل الرد أو أمتنع الفسخ سقط الخيار ). 
إذا هلك المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة» أو وجد به ما يمنع 


الفسخ کعيب أ زيادة سقط خباره في الروايات المشهورة عن اش نيفة 
ومحمد وا؛ لأن ذلك مجرد خيار لا يقابله شيء الثمن» كخيار الرؤية 


(1) في (ب): (فيعتبر). 
(۳) في (ج): (ولانه). 


)۳( «بدائع الصنائع» 71/٥‏ و«الهداية» ۳/ ۵۷. و«الاختیار» ۳۰-۲۹/۲۳ ونين 
الحقائق» ۷1-۷٥١ /٤‏ وامجمع الأنهر» .۷٦/۲‏ 


سڪ y("ا)‏ 


و 


شراء ثوبين صففقة كلا بخمسة»› 
فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان 
tie‏ و ا ا 
قال : ( ولو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة»› کره له بیع 
أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان ). 
( 


e a A O E aE e 
إذا اشترى ثوبين بعشرة» کل ثوب بخمسة [ج/۷١۲|] بعقلٍ واحلِ» ثم‎ 


باع أحدهما مرابحة على خمسة. 


قال محمد کنه: يكره ذلك إن لم یبین أنه آشتراه مع ثوب آخر ؛ لن 


العادة جارية بضم الجيد ا الرديء› لترویج الرديء» منت ا 


وقال: لا يكره؛ لأن هذا“ البيع عار عن التهمة؛ لأن ثمن كل من 


الثوبين معلوم» ولا أعتبار للجودة والرداءة مع تعيين الثمن» فلا تهمة» 
TEN E OC‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(1) 


«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٥۷‏ واتبيين الحقائق» »۷۹-۷۸/٤‏ 
و«البحر الرائق) /٦‏ ١۲٠۱ء‏ و«مجمع الأآّنهر» ۲/ ۷١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠١۷ /٥‏ 
ساقط من (ج). 

«الأصل» ٠٠١/١‏ و«المبسوط» ۸١/٠١‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورقة 
٠‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .١١١‏ 

ساقط من (ج). 

فی (ج): (). 

«الأصل» ٥‏ و«المبسوط» ۸١/١١‏ واالمستجمع شرح المجمع» ورفة 


.١١١ /۳ و«الفتاوى الهندية»‎ “٠۰ 


ھم 


بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة 
بخمسة دراهم من غير بيان 
قال : ( ولو أسلم فيهما بعشرة يغه أحدهما مرابحة بخمسة 
مکروه ). 
a‏ 
والنوع» والصفة» والقدرء والأجل» وقبضهما عند حلوله”"» ثم أراد 
أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة» كره عند أبي حنيفة ‏ ونه ما لم يبين. 
E E O a Ns‏ 
لهما: أن الثمن منقسم”" عليهما باعتبار صفتهما؛ لأنهما متفقان› 
فیکون حصة کل واحد“ منھما معلومًا فیجوز» کما لو سمیٰ لکل منهما 
وله : أن آنقسام الثمن عليهما بعد القبض باعتبار القيمة دون الصفة؛ إذ 
الصفة في المعين لغوء وإنما أعتبرنا الوصف حيث كان المبيع في الذمةء 
والقيمة تختلف باختلاف المقومين» فيكره بيعه مرابحة ما لم يبين. 


(۱) ساقط من (ج). 

9 (۳) ساقط من (أ). 

€3 «الأصل» 0 0- 10۷« و«بدائع الصنائع» 1/0« ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٠٠/أء‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠١١‏ 


(ه) ينظر المراجع السابقة. 
0( «بدائع الصنائع» 1/0« واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› لوحة TARE‏ 


)4( «ابدائع الصنائع» 1/0« واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/١٠١‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠١‏ 


ڪب 7(7( 


اذا اشترى ثوبًا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة 
قال : ( ولو آشترئ ثوبًا بعشرة» فباعه"' بخمسة عشر ثم اشتراه 
بعشرة»› فالمرابحة فيه بخمسة› ولو باعه بعشرين ثم 
أشتراه بعشرة» فالمرابحة ممتنعة» وقالا: يرابح بعشرة 
فیهما ). 
الأصل: أن من أشترئ ثوبًا فباعه بربح» ثم آشتراه» فإن باعه مرابحة 
طرح عنه کل ربح کان قبل ذلك» وإن كان الربح أستغرق الثمن لم يبعه 


وما عند آي تة" وه وتالا يبه مزاة على الئن 


صورته : المسألتان المذكورتان في المتن : 

أحدهما : أشترئ ثوبًا بعشرة» ثم باعه بخمسة عشر» ثم أشتراه 
بعشرة» فإنه يبيعه مرابحة على خمسة» ويقول: تقوم علي بخمسة. 

الثانية: إذا أشتراه“ بعشرة» وباعه بعشرين» ثم أشتراه بعشرة» 
فالمر ا هاها مه 


(۱) في (ج): (باع). 

(۲) «الآصل» ٠٥۲-۱١۱/۰‏ و«المہسوط» ۱۳/ ۸۳-۸۲. و«بدائع الصنائع» ۲۲٤/٩‏ 
و«الهداية» ۳/ .٥۷‏ واتبيين الحقائق» ۷٦/٤‏ و«البحر الرائق» ٠١١-٠۲۰/١‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .۷۷-۷١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ ساقط من (ا). 


ق 


ھم 


وعندهما: يبيعه على عشرة» وهو الثمن الآخبر في الفضلين 
E N E‏ 

لهما : أن هذا العقد منقطع عن العقد الأولء فصح بناء المرابحة عليهء 
Es‏ وله: أن شبهة“ حصول الربح بالعقد 
lele E EE‏ وهاهنا كان الربح 
ا السقوط بالظهور على عيب والشبهة في بي بيع المرابحة 
كالحقيقة أحتياظا؛ وهلذا لأن القبض لما كان يؤكد ما أثبته الإيجابء 
جعل كالإيجاب من حيث الشبهة حت لم يملك تفريق الصفقة برد العيب 
وحدہ قبل القبض› کما لا یمللی“ قبول البيع في أحدهما وحده. 

وإذا ثبت شبهة الإيجاب بالتأكيدء فبالشراء الثاني [نهاية ۷١۲/ب‏ من النسخة 
(ج)] استفاد بعشرة ثوبّاء» وتأكد الخمسة التي كانت بعرضية السقوطء 
فکأنه استفاد ثوبًا وخمسة من حيث الشبهة» فتقابلت الخمستان وبقي 


۷ CVD 


الثوب بخمسة > فيبيعه مرابحة عليها 


)۱( «بدائع الصنائع» 44/0 »٤٥١-‏ و«الهداية» ۳/ .٥۷‏ واتبيين الحقائق» ۷٦/٤‏ 
و«البحر الرائق» /٦‏ ١ء‏ وامجمع الأنهر» .۷۷-۷١/۲‏ 

9) في (ج): (الشبهة). 

(۳) في (ج): (الثانية). 

)٤(‏ في (ج): (جرئ). 

() في (ج): (لم يملك). 

(7) ساقط من (جا). 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


سڪ (ا)- 


المرابحة يقي المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري 


قال : ( ولو تعيب بنفسه عنده» وثمنه معلوم فرابح به من غير 
بيان أجزناه). 

إذا آشتری شیا بثمن معلوم فقبضه» فتعيب عنده بنفسه لا بصنع أحد. 

قال أصحابنا " رحمهم الله : يجوز له بيعه مرابحة على الثمن المعلوم 
E TT‏ 

وقال زفر ا ليس له ذلك لآن هدا العيب نقضان ظاهر» فضار 
كنقصان حاصل بفعله» أو بفعل أجنبي. 

ولنا: آنه لم يمنع من المبيع شيئًاء فلا يمنع عنه شيء من الثمن؛ 
لأنه ما فات بالعيب الحادث بنفسه لم يقابله شيءٌ من الثمن؛ لأنه غير 


)€3 
ممصو د * 


3 
i 
1 


۰۷۸/٤ واتبيين الحقائق»‎ “٥ «المبسوط» ۷۹/۱۳ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
ء٠۲٤١‎ /٦ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۱۸۳-۱۸۲. و«البحر الرائق)‎ 
.۷۸-۷۷ /۲ وامجمع الأنهر»‎ 

(۲) في (ج): (العيب) بدلا من (للعيب). 

(۳) «المبسوط» ۷۹/۱۳ و«بدائع الصنائع» ٠۲۲۳ /٩‏ و«تبيين الحقائق» ٠۷۸/٤‏ و«فتح 
القدير» ٠٠٦/١‏ و«البحر الرائق ٠٠١ /١‏ وامجمع الأنهر» ۷۸/۲. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 


© 


فصل قي التصرف في ١‏ لمبيع والثمن قبل القبض”' 
بيع ال و 3 قبل القبه 


قال : ( منعوا بيع المنقول قبل القبض مطلقًا ). 
قيد الإطلاق لتعريف مذهب مالك يله فإن عنده: أن بيع الطعام 


بالطعا لا يجوز قبل القبض› وہ ما سواه من المنقولات يجوز قبل 
۴ & 
ال وعندنا: لا يجوز E‏ 


له: أن المبيع صار بن بقن الشراء ملكا للمشتري: والملك مطلق للبيع› 
وسائر التصرفات. أما الطعام بالطعام فإنه خرج بالنص» وهو تنصيصه عليه 


(۱) القبض في آصطلاح الفقهاء : يطلق على التمكين » والتخلية» والحيازة» والنقل للشيء. 
آنظر في معاني القبض: «بدائع الصنائع» ٠۲٤٤/١‏ و«قوانين ¿ الأحكام الشرعية) 
۲/ ۲-0 والبهجة شرح التحفة) ١/۸٦1ء‏ و«الغاية القصوئ» ٤۸۳ /١‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص9۷۲ . 

(۲) المنقول: هو الشىء الذي يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان آخر» كالنقودء 
والعروض› ا والمکیلات› والموزونات. 
«مختار الصحاح» ص1۷۷ مادة (نقل)» و«الهداية» ٥۹/۳‏ و«شرح مجلة الأحكام 
العدلية» ۷١ /١‏ المادة .٠١۸‏ 

(۳) «المدونة» ۳/ ٠٠٠-٦٦۱ء‏ و«التفريع» ۲/ ١١ء‏ و«الكافي» لابن عبد البر -۳١۱۹/۲‏ 
٠١‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۸١٠۱ء‏ واقوانين ¿ الأحكام الشرعية» ۲/ ٤‏ و«الشرح 
الصغير» ۲/ ۷۳ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .٠١١/۳‏ 
قلت : المشهور من مذهب مالك جواز بيع الطعام بالطعام قبل القبض جزافًا؛ لكن 
شرط تعجيل الثمن» وما ذكره المصنف ينه رواية عند المالكية. ينظر المراجع 
السابقة للمالكية. 

() «الأصل» ۸4/١‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۳٤/۲‏ و«المبسوط» ٠۸/١۳‏ 
و«الهداية» ٥۹/۳‏ و«الاختیار» ۰۸/۲ و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 
/٤‏ ۸۰ واملتقی الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ۷۹/۲. 


سڪب د(۷( 


الصلاة والسلام ]٠۲/‏ على التقابض فيه بقوله : «يدًا بيد . فصار القبض 
في الطعام شرا لصحة البيع» ووقوع الملك» فلم يجز بيعه لعدم"" ملكه 
على الصحة. 

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض”". ولأن في هذا 
البيع غررًا على“ أعتبار أنفساخه بالهلاك» وهذا تعليل على أصلناء فإن 
من مذهبه أن الهلاك لا ينتقض” به البيع". 


E SE RS 


(۱) أخرجه مسلم في «(صحیحه» ٠۲١١/۳۰‏ ص۸۸١۱كتاب‏ : المساقاة» باب: الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقداء عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله بية: «التمر 
بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح» مثلا بمثل» يدًا بيد« 
فمن زاد أو آستزاد فقد أربى»ء إلا ما آختلفت ألوانه»» وأبو داود في «سننه» 
)۳٠١( ۲٤۹4-۳‏ كتاب: البيوع» باب في الصرف» والترمذي في (سننه») 
۳ ص١٤۲٠‏ كتاب : البيوع» باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثلء 
كراهية التفاضل فيه والنسائي في (اسننه» ۷/ )٤٥٥۹( ۲۷٤-۳‏ کتاب : البيوع» 
باب : بيع التمر بالتمر. 

(۲) في (أ)» (ب): (علی). 

(۳) «صحيح البخاري» ۲۳/۳ كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع 
ما لیس عندك» «صحیح مسلم» ۳/ )٠٠٠١( ۱۱١۰‏ كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع 
المبيع قبل القبض» «سنن أبي داود» ۳/ ۲۸۱ )۳٤۹۲(‏ كتاب: البيوع» باب: في بيع 
الطعام قبل أن يستوفي » «سنن الترمذي» )۱۲۹١( ٩۸٦/۳‏ كتاب : البيوع» باب : في 
كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» «سنن النسائي» ۷/ ۲۸۵ )٤٥۹٦(‏ كتاب : البيوع»› 
باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

() في (ج): (التنقيض). 

0) «المدونة» ۱۹۹/۳-٠۱۷ء‏ و«التفريع» .1٤۹-١٤۸/۲‏ و«الخرشي على مختصر 
خليل» ٠٠٠-٠١۹/١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۳/ .٠٤١-٠٤١‏ 


سے 


على 


بيع العقار فبل القبض 
قال : ( وَطْرَدَهٌ في العقار )'. 
قال محمد كله : بيع العقار قبل القبض لا يجوز" . 
E‏ 
له: إطلاق ما روينا“ من غير فصل بين العقار والمنقول؛ ولأن القدرة 
التسليم (حالة البيع) شرط جوازه» ولا قدرة بدون"" اليد الحقيقية ؛ 


لأنها فعل فى المحل”» ولابد قبل القبض (حقيقة» فانتفت القدرة» فانتفى 
الجواز» فصار كالمنقول» والإجازة قبل القبض)". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 
(A) 
)۹( 


ولهما : أن المشتري أستفاد الملك في العقار بالشراء بالإجماء". 


العقار: كل ملك ثابت له أصل» كالدارء والنخل»والأرض» وهو مأخوذ من عقر 
الدار بضم العين وفتحهاء وهو أصلها. «مختار الصحاح» ص٥٤٤»‏ مادة (عقر)» 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص۱۹۷ء و«المصباح المنير» ٤١١/١‏ مادة (عقر)» 
و«التوقیف على مهمات التعاریف» ص۱۹٠٥.‏ 

«الكتاب مع شرحه اللباب» ١/۲‏ و«المبسوط» 4/١۳‏ و«الهداية» ۳/ 0۹ء 
و«الاختيار» ۸/۲ واتبيين الحقائق» ۷۹/٤‏ و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع 
الأنهر» ۲/ ۷۹ء و«البحر الرائق» .٠١١/١‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

يعني بذلك الحديث الذي ذكره سابقا أن النبي بي: نهى عن بيع ما لم يقبض. 

ما بين القوسين ساقط من (ا). 

في (ج) : (بدونه). 

في (ج): (في فعل المحل). 

ا واوو اف چ 

«المبسوط» ١١/١۳‏ ولعل مراد المؤلف بالشراء: البات الذي ليس فيه خيار»ء قال 
في «الاختيار» ٣‏ : وحکمه -آي البيع - ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع 
في الثمن إذا كان باتاء وعند الإجازة إذا كان موقوفا. كما آن مراد المؤلف 


(yy ڪا‎ 


فيملك“ نقله بالتصرف الشرعي القائم باللفظ ؛ لأن التصرف الشرعي 
لا يفتقر إلى اليد الحقيقية ؛ بل الفعل" الحسي» والتصرف الشرعي لا يفتقر 
اله سروق الاك 

وهذا التعليل يعم المنقول وغيره» إلا أن نهى النبي عليه الصلاة 

1 . ۰ (o0)() 

والسلام عن بيع الغرر"“" وهو: البيع الذي فيه خطر انفساخه 
بالهلاك منع نفاذه في المنقول i E I‏ 
عن الغرر. 

ا e a : (v)‏ ا 

وأما الإإجارة» فالصحيیح عدم جوازها عند ابي حنيمه اة » ولو 


بالإجماع: إجماع الحنفيةء فقد جاء في «المهذب» :۲۹٠/١‏ الوقت الذي ينتقل 
الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال: 

أحدها : ينتقل بنفس العقد. 

والثانى : أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار... 

والثالث: أنه موقوف مراع فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقدء وإن فسخ 
تبینا أنه لم يملك› |.ه. 

وينظر في هه المسألة «المغني» »۵۷١ ٥٦٥ /٤‏ 0۷۲. 

(۱) في (): (فیملکه). (۲) في (آ): (الفعلى). 

(۳) ساقط من (ا). 0©) في (ب): (الغرور). 

)٥(‏ «صحیح مسلم» ۳ )٠٥۹۱۳(‏ کتاب: البیوع› باب : بطلان بیع الحصاة» 
والبيع الذي فيه غرر» «سنن أبي داود» ۳/ )۳۳۷١( ۲٥٤‏ كتاب : البيوع» باب : في 
بیع الغرر» «سنن الترمذي» ۳/ )۱۲۳١( ٥۳۲‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
كراهية بيع الغرر» «سنن النسائي» )٤٠٥۱۸( ۲٣۲/۷‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 
الحصاة» «سنن ابن ماجه» ۲ )۲۱۹٤(‏ كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع 
الحصاة» وعن بيع الغرر. 

0) في (آ): (فخلى). 

(۷) وما أثبته مستفاد من المراجع التالية : «الاختيار» ٠۸/۲‏ و«تبيين الحقائق» »٠۸١ /٤‏ 
و«فتح القدير» ٠٠١ /٦‏ و«الجوهرة النيرة» ۲۷١/١‏ و«البحر الرائق» .٠١١/١‏ 


® 


سلم فالمعقود عليه فيه" المنافع» وهلاكها غير نادر". 


هلاك المبيع قبل القبض 

قال : ( وأبطلوا البيع بهلاك المبيع قبله ). 

يعني : قبل القبض . [ج/۸٠٠]‏ 

قال مالك ك#: هلاك المبيع لا ينتقض به البيع ؛ لأن المبيع في ضمان 
البائع» فيضمن قيمته» كما في الخصب» وتقوم القيمة مقامه» فتكون 
للمشتري» وعليه الثمن للبائع". وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : 
ينتقض ولا يضمن البائع شيا“ ؛ لأنه لو ضمن يكون ضامنًا لنفسه في 
حق القبض [ب/٠٠٠أ)؛‏ لأن المبيع كان محبوسًا عنده على الثمنء 
وضمان الإنسان لنفسه باطلٌ› ومتىٰ لم يضمن فقد تلف المبيع بغير 
ثمن» فيبطل العقد فيه ضرورة. 


() في (ب): (هاهنا). 

() «الهداية» ٠۹/۳‏ و«الاختيار» ۸/۲. و«تبيين الحقائق» ۸١ /٤‏ و«البحر الرائق» 
٦‏ 

(۳) «المدونة» ۳/ ۱۷١-١۱٦۹۹‏ و«التفریع» »۱٤۹-۱٤۸/۲‏ و«الكافي» لابن عبد البر 
¥/ * و«المقدمات الممهدات» .٠٤١-۷٦/١‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» 
«VT /Y‏ و«الخرشي على مختصر خليل» .٠٠٠١-٠١۹ /١‏ و«حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير» ۳/ .٠٤١۷-١٤٠١‏ ۰ 

)٤(‏ «المبسوط» ۱۳/ ۹-۸ و«بدائع الصنائع» ۲۳۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ٥۹‏ و«الاختيار» 
«A/Y‏ و«تبيين الحقائق» ۸١ /٤‏ و«البحر الرائق» .٠١١/١‏ 

() في (ج): (خبرًا). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


ڪب ((ا) 


وجوب إعادة المشتري الثانى كيل ووزن ما اشتراه 


مكايلة أو موازنةء إن كان المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن 


قال : (ومن آذ شتری مکیلاء أو موزوتًا بکیل ووزن ٣‏ 
فباعهما"» أعاد المشتري منه الكيل والوزن» إذا 
اشٹر مکیاد مكايلة › أو فووا موازنة ). 


وإنما قيد بالكيل والوزن تحررًا عن البيع جزافًاء ويريد بالمشتري منه : 
المشتري الثانی» حت لا يجوز له أن يأكله أو يبيعه حتى يعيد الكيل› 
أو الوزن ؛ لأن النبي- عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الطعام 
حت يجري فيه صاعان : صاع البائع وصاع ا 


(۱) في (ب): (أو وزن). (۲) في (ج): (فباعها). 

)۳( و ا )٤(‏ ساقط من (ج). 

)٥(‏ «سنن ابن ماجه» ۲/ ۷٥۰‏ (۲۲۲۸) کتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع الطعام 
قبل» ما لم يقبض» «مصنف ابن أبي شیبة» ۷/ ۱۹۷ )۲۸۷٤(‏ كتاب: البيوع 
والأقضية» باب: في الرجل يشتري الطعام فيزيد» لمن تكون زيادته» «سنن 
الدارقطني» ۳ )۲٤(‏ کتاب: البيوع» «السنن الکبری» للبيهقي» ۲٠١-۳۱١ /٩‏ 
كتاب: البيوع» باب: الرجل يبتاع طعامًا کیلاء فلا یبیعه حت يکتاله لنفسه» ثم 
لا برأ حتیٰ یکیله عل مشتریه 
وقال البيهقي عن هذا الحديث: وقد روئ ذلك موصولا من أوجه» إذا ضم بعضها 
إلى بعض قوي ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر» وابن عباس في هذا الباب 
وغيرهماء وقال أبن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) : واا البزار 
من حديث أبي هريرة بسند جيد» وزاد في أآخره: فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه 
النقصان 100/۲ (۷۹۰). وقال ال اج الزوائد» :٠٠١١/٤‏ قلت: لأبي 
هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حت يکتاله» رواه البزار وفيه مسلم بن أبي 
مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح. وينظر تفصيل 


® 


ا المشتري الثاني؛ ولأن أحتمال الزيادة على المشروط قائيْء 
والزائد للبائع» والتصرف فيه حرام على المشتري» فيجب التحرز عنه 
بخلاف البيع" جزافًاء فإن الكإ © للمشتري» وبخلاف ما إذا باع ثوبًا 
مذارعة» فإن الزائد له أيضًا؛ لأن الذرع وصف فيه» بخلاف القدر“ 
ا 


بيع العددي الذي اشتراه عدا لا مجازفة 
قال : ( والعددي 2 کالموزون› وقالا : کالمذروع (. 


إذا آشترئ عدديا متقاربًا عدا لا مجازفة» فليس له أن يبيعه حت 


ا 


0 


a EE NI OREO 
^ القبض قبل العد؛ الصحة شراته الفقيد للحلك الموكة بالشضن و‎ 
كما إذا آشتری ثوبًا مذارعةء فإن له التصرف فيه قبل الذرع.‎ 


الكلام عن هذا الحديث في : «نصب الراية» ٠-۳٤ /٤‏ و«التلخيص الحبير» /٣‏ 
«((\Y°V) ¥‏ و«مصباح الزجاجة» ١۱١/۲‏ (۷۸۷). 

(1) في (): (المبيع). 9 کی کل 

(۳) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ١‏ و«المبسوط» ٠٠ /١١‏ و«بدائع الصنائع» ٤٤/١‏ ۲- 
٥‏ و«اطمداية) ۳/ ۵۹ و«تبيين الحقائق» ۰۸۱-۸۰١ /٤‏ و« مجمع الأنہر» ۲/ .۸٠‏ 

(4) ساقط من (ج). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» «Y0 /o‏ و«الهداية» ۳/ 9۹ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۸۲» وامجمع 
الأنهر» ۲/ .۸١‏ 

0) آنظر المراجع السابقة. (۷) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ب)» (ج): (فصار). 


(yy ڪا‎ 


وله: أن الزيادة فيه على المشروط حرام على المشتري› فکانٰ تصرفه 


فيه قبل عده موقعًا في الحرام» فصار کالکيلي» والوزني. 


۾ م 8 2 ٠ ET‏ ۱ 
والفرق بينه وبين المذروع ادا ف وا وف 


التصرف ي الثمن قبل القبض 
قال : ( ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه في غير الصرف ). 
أما الأول؛ فلأن الملك المطلق للتصرف موجود» والمانع وهو غرر 


النفساخ بالهلاك مفقود؛ لأن الأثمان لا تتعين في العقود» بخلاف 


المبيع. 


وأما الثاني وهو الصرف؛ فإنما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض› 


Mer, 1‏ ± » ا ا 1 1 
حت لو باع دينارًا ٠‏ بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة» حتی اشتری 
بها ثوبًا» فالبيع في الثوب فاسدٌ؛ الت م ود الف غ 


وفي تجويز البيع فوات القبض ؛ ولأن الثمن في باب الصرف مبيع من 


وجه؟ لانه بیع ا بعضها ببعض › e‏ أولوية لآحدهما على 


(۱) 


() 


(۳) 


«بدائع الصنائع» ۲/٥‏ «الهداية» ٠٥۹/۳‏ «تبيين الحقائق» /٤‏ ۸۲» (مجمع 
الآنهر» ۲/ .۸٠‏ 

الدينار: فارسي معرب» وأصله دنار» وهو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد 
الإسلامي المستعملة قديمًا. «لسان العرب» ١/۹٠١۱ء‏ مادة (دنر)» و«المصباح 
المنير» ۲٠٠/١‏ مادة (دينار)» و«المعجم الوسيط» ۲۹۸/١‏ مادة (دنر). وهو 
یعادل بالغرامات = ۲٤۰.٤‏ غرام تقریبًا» وقیل : = ۲۲۰۰۴ غرام» وقیل : = ۲٠١.٤‏ 
غرام. ينظر «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية» المتعلقة بها ص°٠.‏ 

في (ج): (للأثمان). )٤(‏ في (ج): (ومالا). 


م 


الآخرء فکان کل من العوضين ثمنا ومثمتاء ون بيع المبيع قبل 
القبض لا يجوز» ولیس من ضرورة کونه مبیعًا کونه متعينًا کما في 


iT ال‎ 


إلحاق الزيادة والحط قي أصل العقد 
قبل لزومه وبعده 
قال : ( وتحوز الزيادة عليه والحط منه» ونلحقھما بالعقد 
ولو بعد لزومه ). 

يجوز للمشتري أن يزيد البائ“ في الثمن» ويجوز [ج/۸٠۲ب)‏ للبائع أن 
يحط منه» ويزيد في المبيع. 

لكن عندنا يلحق هه الزيادة» والحطيطة بأصل العقد مطلقًاء قبل 
اللزوم وبعده 


٠٠ /٣١ و«الهداية»‎ ء٠١‎ /١١ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۳۹/۲ و«المبسوط)‎ )١( 
۲۹/٦ و«البحر الرائق»‎ ۸۳-۸۲ /٤ و«الاختيار» ۸/۲. واتبيين الحقائق»‎ 
.٠١۳ /٩ و«حاشية ابن عابدین»‎ ۸۱-١ /۲ و«المتقى في شرح الملتقى»‎ 

(۲) «الکتاب مع شرحه اللباب» »۳٣/۲‏ و(المسرط ٠/1۴‏ والهداةة 0 
و«الاختيار» ۸/۲ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۸۳-۸۲ و«البحر الرائق» ۲۹/۱ 
و«المتقى في شرح الملتقٰ» ۲/ ۸١-۸١‏ واحاشية ابن عابدين» .٠٠١١ /١‏ 

۳) في (ب): (نلحقها). 

(4) في (ج): (للبائع). 

() «الكتاب مع شرحه اللباب» »۳٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ ٠۰‏ و«الاختیار» ۰۸/۲ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ ۸ وامجمع الأنهر» .۸١/۲‏ و«الدر المختار» .٠٠١٤/١‏ 


SEINE 


وعند الشافعي كلنه: إلحاقها بعد لزوم البيع لا يصح» بل يصح على 
أعان أن بكرن ف ما 

قال في «الوجيز*": ولا يجوز شرط أجل» وخيار» وزيادة ثمن› 
ومثمن» بعد لزوم العقد» والأقيس منعه أيضصًا في حالة الجواز. يريد به 
ES‏ 

ولذلك““ في المتن قوله: (ولو بعد لزومه). 

نها غاي ا الالحاق عندنا مطلق*. 

وعنده في المنع بعد اللزوم قولًا واحدًا"» وعلى أن عنده قيما قبل 
اللزوم» خلافًا في مذهبه". وزفر يخالفنا يفا“ . 


)١(‏ «المهذب» ۲۹٦/١‏ و«الوجيز» ١/۱۳۹ء‏ و«حلية العلماء» ۲۹۳/٤‏ واروضة 
الطالبين» ۳/ .٤١١-٤١١‏ 

(۲) صلة مبتدأة: أي: هبة وبر مبتداً لا يلتحق بأصل العقد. «العناية على الهداية» 
.٠ ٦‏ «الجوهرة النيرة» ۲۷١/١‏ «اللباب في شرح الکتاب» .۳١/۲‏ 

(۳) ۱۳۹/۱. () في (ج): (وكذلك). 

(ه) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۳٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ ٠۰‏ و«الاختيار» ۰۸/۲ واتبيين 
الحقائق» /٤‏ ۸۳» وامجمع الأنهر» ۸١/۲‏ و«الدر المختار» .٠١٤/١‏ 

0) «المهذب» a ۲۹٦/۱‏ ١,؛؛؛‏ و«حلية العلماء» ۲۹۳/٤‏ واروضة 
الطالبين» ۳/ .٤٠١‏ 

(۷) الخلاف في هه المسألة عند الشافعية على ثلاثة أوجه: أحدها لا يلحقء والثاني : 
کي ار اللي رة ار اتر وفاة ن ف وة نارن 
جميعًا. ينظر : «المهذب» ١/٦۲۹ء‏ و«حلية العلماء» /٤‏ ۲۹۴۳ و«روضة الطالبين» 
۳/ £1-1°. 

(۸) «الهداية» ۳/ ۰ و«الاختيار» ۸/۲ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۸۳ و«الجوهرة النيرة) 
١‏ و«البحر الرائق» 1۲۹/١‏ وامجمع الأنهر» ۸١/۲‏ و«اللباب في شرح 
الکتاب» .۳٦/۲‏ 


© 


لا أن المشترى ملك السلعة بالثمن الذي وقع العقد عليه فلو 
جعلنا هذه الزيادة ثمتًا لكانت في مقابلة 1 با] ملك نفسه» وهکذا 
الخط؟ لأن التن الى ملك به:السلعة ضار مقاب بجميع أجزائهاء 
فلا يمكن إخراجه عن الثمنية. 

ولنا : أن المتعاقدين بالزيادة» والحط يغيران صفة العقد من الخسارة 
إلى الربح أو العدل» وللمتعاقدين رفع العقد» فلأن يكون لهما ولاية 
ا )۱( ال اول ر دلق مشزلة أشتر اطا الحا ا 
بعد الأنعقاد وإسقاطهما إياه. 

وإذا كان لهما بغير الوصف التحق بالعقد؛ إذ الوصف قائم 
بالموصوف» وهذا بخلاف حظ الكل؛ لأنه تبديل لأصل العقد 
Ny a‏ 

قولهما : إنه في مقابلة ملكه ممنوع على (تقدير)“ صحة الإلحاق .1ب/ 
٠٠ب!]‏ وفائدة هذا الخلاف تظهر في المرابحة» والتولية حتى يجوزا على 
الزائد» وعلى الباقي بعد الح وفي الشفعة أيضصًا حتى يأخذ بما بقي 
في الح دون الزيادة؛ وهذا لأن حق الشفيع قد ثبت عند البيع بالثمن 
المسمى في العقد» وفي الزيادة إبطال حقه الثابت" له» وإنما يملكان 
إسقاط حقهماء لا حق غيرهما فافترق". 


(1) في (ب)» (ج): (تغير). E‏ 

(۳) في (ب): (اشتراطها). )٤(‏ ساقطة من (ج). 

() ساقطة من (ج). 

(7) في (ب): (الزائد). 

(۷) «الهداية» ۳/ .٦١‏ و«الاختيار» ۸/۲ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۸۳. و«البحر الرائق) 
1 ۹-۹. 


ڪب( 


تأجيل الثمن والدين الحالين 

قال : ( ويحوز تأجيل الحال منه» وتأجيل الديون). 

لأن الثمن والدين حقهء فله المطالبة به" في الحال» وله تأخير حقه 
تيسيرًا على المشتري» والمديون على أن التأجيل إبراء مؤقت» وله الإبراء 
الغا 

2 چ‎ )( 8 5 3 ۶ 4 ۰١ 

وهلذا إذا لم يكن الأجل متفاحش الجهالة» كهبوب الريح ' مثلاء فأما 
إذا كان متقارب الجهالة» كالحصاد» والدياس» جاز”" تحملا للجهالة 
اليسيرة؛ لأن التأجيل تبرع» كالكفالة”. 


تأجيل القرض 


قال : ( ومنعوه في القرض ). 


)١(‏ ساقطة من (ا)» (ج). 

(۲) في (): (الرياح). 

(۳) في (ج): (صار). 

(5) «الكتاب مع شرحه اللباب» ۳/۲ و«الهداية» ۳/ ٦۰‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۹-۸ 
وان الحقائق» ۸٤/٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۲١۳٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ٠۸۲‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠١١ /٥‏ 

() القرض لغة: القطع؛ لأنه يقطع من ماله شينًا يعطيه. «مختار الصحاح» ص۲۹٥٠‏ 
مادة (قرض) «لسان العرب» ۳/ »٠٠‏ مادة (قرض) «المصباح المنير» ٤۹۸/۲‏ مادة 
(قرض). 
واصطلاحًا : تمليك الشيء رفاقًا لمن ينتفع به ويرد مثله. «نهاية المحتاج» ۳/ ٠۲٤١‏ 
وامخني المحتاج» ۲/ ١١ء‏ و«الروض المربع» ص۲۸۳ و«مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهٰ» ۳/ ۲۳۷. 


® 


تأجيل القرض لا يجوز Uk‏ 

وقال مالك كه : يجوز ولا يجوز المطالبة قبل الأجل عنده ؛ لأنه 
صار ديا في ذمة المستقرض بعد القبض» فصار كباقى الديون الثابتة فى 
ا 

ولا ان الا ا وإعارة» ولهذا يصح بلفظ الإعارة. 

ولهذا لا يملك الإقراض من ليس من أهل التبرعات» كالوصى 
والصبى › وی(“ معاوضة فی الانتهاء فعلیٰ [۲۰۹/ أ ج]» كما فی 
الإإعارة» ولأجير على المتبرع› فعلی أعتبار الأنتهاء ٠‏ يصح › فإنه بیع 
الدراهم بمثلها نسيئة وأنه رباء وهلذا بخلاف الوصية بالقرض المؤجل› 

(CD u * = ۹ 5 ۰ *‏ س م 
حيث يلزم فيه الإقراض من الثلث»› ويمتنع المطالبة قبل حلول 
الأجل؛ وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكني» فلزومه حق 

(A)(Y) 


۶ چ ز چچ ن 


)١(‏ «الکتاب مع شرحه اللباب» ۳٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ ٦۰‏ و«الاختیار» ۰۹/۲ واتبیین 
الحقائق» .۸٤/٤‏ واملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ۸۲/۲ و«الدر 
المختار» .٠١۸/١‏ 

(۲) «المدونة» ۳/ ۲۰۱-۰ و«التفریع» ۲/ ۰ و«الکافي» ۳٣۸/٩‏ و«الخرشي 
عل مختصر خليل» /٦‏ ۲“ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» -۲۲١٣/۳‏ 
۷“ و«بلغة السالك لأقر المسالك» .٠١١/۲‏ 

(۳) في (ب): (الذمة). )٤(‏ ساقطة من (ج). 

)٠(‏ ساقطة من (أ). 0) في (): (ویمنع). 

(۷) فی (أ): (للموصی له). 

(^A)‏ «الهداية» ۳/ 11-7۰ و«الاختيار» ۹/۲ واتبيين الحقائق» ۸٤/٤‏ و«البحر 
الرائق» /١‏ ۲.,. و«حاشية ابن عابدین» .٠٥۹-۱۵۸/۰‏ 


ڪ ا(7( 


فصل في الربا 
علة الربا 
قال: (نحرم الربا بعلة القدر مع الجنس لا الطعم والثمنية 
ولم يعللوا بالجنس مع القوت والادخار ). 
الأصل في خرمة الربا قوله تعالی: َم الا ب“ 
والربا في اللغة: هو الزيادة والفضل". وليس كل فضل في البيع حرام 


بالاتفاق فكان" النص مجملا ورد بيانه بالحديث المشهور» وهو قوله 
ل : «الذهب بالذهب ملا بمثل يدًا بيد “. والفضل رباء فعد الأشياء 


(1( 
(Y) 


(۳) 
(€) 


Vo البقرة:‎ 

«مختار الصحاح») ص۲۳۱ مادة (ربا) والسان العرب» ١/١١١١ء‏ مادة (ربا) 
و«المعجم الوسيط» ۱1 مادة (ریا). واصطلاځًا: عرفه الحنفية بأنه: فضل 
خال عن عوض» بمعيار شرعي شرط لأحد المتعاقدين. «مجمع الآنهر» ۲/ ۸۳- 
٤‏ و«الدر المختار» ٥/۸٦۱۹۹-۱-١۱۷ء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ۳۷. 
وعرفه المالكية: بأنه ربا فضل أي : زيادة» وربا نساء أي: تأخير. «حاشية الخرشي 
عل مختصر خليل» ٥٦/١‏ و«الفواكه الدواني» ١١١-١ /٣‏ وابلغة السالك 
ا المسالك» .٠١/۲‏ وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير 
«نهاية المحتاج i‏ و«الإقناع في حل ألفاظ الشجاع a‏ و«امغني 
المحتاج) ۲ . وعرفه الحنابلة : بآنه الزيادة في أشياء مخصوصة. . «المغني» /٤‏ ۳» 
و«حاشية الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٤۹١ /٤‏ 

في (ج) : (وکان). 

«(صحیح مسلم» ۱۱/۳ (۱۸) کتاب : المساقاة» باب: الصرف وبیع الذهب 
الور ق قدا نن نن الترمذي» ٥٤۱/۳‏ (۰ ۰ /) ) کتاب : البيوع٠‏ باب : ما جاء فی 
أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه“ سنن النسائى» ¥/ «Vo- VE‏ 
)٤٥٦۱-٤٥٦۰(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع البر بالبر» «مسند أحمد» ۳/ .۷۷-۷٦‏ 


e) ( 


الستة الذهب والفضةء والتمرء والشعيرء والملح» وهو متلق من الأمة 
بالقبول. 

واتفق القائسون على أن الحكم ليس مقصورًا على هذه الأشياء الستةء 
بل النص معلل بالاتفاق". خلافًا لداود". ونفاة القياس©. فقال 


صحابنا ان : العلة هي : القدر مع الجنس› والقدر شامل لل 


)۱( «مختصر الطحاوي» ص٥۷‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۳۸-۳۷ وارءوس 
المسائل» ۲۷۹-۲۷۸ و«بدائع الصنائع» ٥‏ , و«الهداية؛ ۳/ ۰٩۱‏ و«الاختیار» 
۴-۲ وامجمع الأنهر» ۲ و«التفريع» ۳/ ٠١١‏ و«الرسالة» -١١١‏ 
۷ و«الکافي» لابن عبد البر ۳٠١/۲‏ و«بداية المجتهد» ۲/ ۹۷ و«قوانين 
الأحكام الشرعية» ۲۷۹/۲ والام) 10/۴۳« ۸ ۰۱4 والتنبیه» ص٩۰۹‏ 
و«المهذب» ۲۷۷/١‏ و«الوجيز» ٠١١/١‏ و«الغاية القصوئ» /١‏ ٥٠٦٤ء‏ 
و«الإفصاح» ۳۲۸/۱» و«الكافي» لابن قدامة ٥٦/۲‏ و«المغني» ٥-٤/٤‏ 
و«الإنصاف» ۱١/١‏ واشرح منتھی ۲ 146-7. 

0 هو ابو سلمان داود بن علي بن خلف» الأصبهاني الأصل» الكوفي المولدء 
البغدادي الدار» الملقب بالظاهري» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وقيل : سنة ٢ ٠١‏ وهو أول 

من أظهر أنتحال الظاهر ونفي القياس» والرآي» والاستحسان» تفقه على إسحاق بن 
راهویه» وبي ثور» وعبد الله بن مسلمة القعنبي » وغیرهم» من مصنفاته : 
«لإفصاح»» «الإيضاح»» کات «الدغری والبينات»» كتاب «الأصول»» کتاب 
«(الحيض»٠‏ «إبطال القياس»» «إبطال التقليد»» وتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
«الفهر ست» ص ٠۳۰٤-۴٠۳‏ واتهذيب الاأسماء واللغات» “١‏ واتذکرة 
الحفاظ» ۲/ ٥۷۳-٥۷۲‏ و«العبر ۳۸۹/۱- ۳۹۰ واميزان الأعتدال» -٠٤/۲‏ 
۵ واشذرات الذهب» ۱۵۸/۲- ۵۹٠١ء‏ و«الأعلام» YT /Y‏ 

۳) «المحلیٰ» ۳/۷ ٩١‏ و«المبسوط» ۱١١/١۲‏ و«المعونة» ۲/ ۷٥4۹ء‏ و«المغني» 
٠/٤‏ و«الشرح الكبير» ۲/ .٤٠١‏ 

() «المحلي» ۷ و«المعونة» ۲/ ۹0۷ واحلية العلماء» ٠١١/٤‏ و«المغني» 
٤‏ و«الشرح الکبير» .٤٠١/۲‏ 

(۵) في ()» > (ب): (للکیل). 


ڪب (ا) 


الو 2 فإذا قوبل مکیل › آي مکیل کان» و موزول بجنسه» وبیع 
به» يحرم الفضل. فالعلة عندنا مركبة منهما"". وقال الشافعي كله : 
العلة هي الطعم في المطعومات» والثمنية في الأثمان“ ٠‏ وإنما لم يقل 
فن التو او اللة خرف لك ا لاله ل لمن هاهتا :قان المراة 
الطعم فيما يطعم» والثمنية فيما يكون ثمتاء وليس المراد الجمع بينهماء 
ولو أدخل حرف الشك لكانت العلة أحدهماء وليس كذلك؛ بل كل 
منهما علةٌ في غير ما الآخر علة فيه» والجنسية شرط عمل العلةء 
وليس بعلة عنده» ثم المطعوم عندہ" ما يعد لیطی ۷ غالبًا؛ تقوتًاء 
أو تأدمًاء أو تفكهاء أو غيرهاء وسواء كان المطعوم مما يكال» 
أو يوزن» أم لاء هذا هو القول الجديد له“ وهو الأظهر“. وعلى 
القول القديم يشترط مع الطعم الكيل والوزن”''» فعلى هذا لا ربا في 


(1) في ()» (ب): (الوزن). () في (أ): (بينهما). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥۷‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۸-۳۷ وارؤوس 
المسائل» ص۲۷۸- ۲۷۹. وابدائع الصنائع» “٥‏ و«الهدایة» ۰٦۱/۳‏ 
و«الاختیار» ۲/ ٠١ -۳١‏ واتبيين الحقائق» ۸٥ /٤‏ و«مجمع الأنهر» ٠۸٤/۲‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠۷۲-١۷١ /١‏ 

0( «الأم» ۳ ۸4 ۹4 واالتنبيه» ص ۹° و«المهذب» ۲۷۷/١‏ و«الوجيز) 
"١‏ . و«حلية العلماء» ٤/۷٤۱١-۹٤۱ء‏ واروضة الطالبین» ۳/ ۳۷۸-۴۷۷ 
و«اججموع» ۹/ ۳۹۷-۳۹۳ و«الغاية القصوى» ۰۱ ومغن امحتاج» ۲/ .۲٥-۲۲‏ 

() في (ج): (مال). 0) ساقطة من (أ). 

(۷) في (ب)» (ج): (للطعم). (۸) ينظر المراجع السابقة. 

(4) «روضة الطالبين» ۳/ ۷ «المجموع) ۷/4 

۳۷۷/۳ «روضة الطاليين»‎ .٠٠١/٤ «حلية العلماء»‎ .۲۷۸/١ «المهذب»‎ )٠١( 
.٤٦٠٥ /١ «المجموع» ۹ ۷ «الغاية القصوى»‎ 


@ 


السفرجل» والرمان» والبيض» والجوز» وغیرها مما لا يکال ولا يوزن. 
و ايراد اة اذهب و لفغ رن قل ك الا هه 
E E‏ ا eS OE NE‏ 
اة الخال وان ك ولح ا رة ا اتان غالا والغنارتان 
EEE‏ والمضروب» والحلي والأواني» وفي تعدي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت وجه»ء والصحيح من مذهبه: آنه لا ربا فيها؛ 
AEN‏ 


فلنحقق الآن أصل مذهبه ب/٦٠٠آ]‏ فنقول: إذا باع مالا بمالء فما أن 
(AN. ٣ ‫َ :‏ 
لا يکونا جمیعا ربویین › أو يکونا رلویین . 


القسم الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي» أما إِذا کان [+/۹٠۲ب]‏ 
أحدهما ربويًا» وعلى التقديرين في هذه الحال» لا يجب رعاية التماثل› 


ولا الحلول ولا التقابض فى المجلس» سواء أتفق الجنس» أو أختلف حت 


(1) في (ج): (بعينهما) بدلا من (لعينهما). 

(۲) «روضة الطالبین» ۳/ ۷۸-۳۷۷". 

۳) ينظر المرجع السابق. 

)٤(‏ لفظ : (فيهما) غير موجود في (ج). 

() التبر: ما كان من الذهب غير مضروب فإن كان دنانير فهو عين. وقال ابن فارس : 
التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. وقال الزجاج: التبر: كل جوهر قبل 
استعماله» كالتخاس والحديد وغيرهماً. 
«مختار الصحاح» ص٤۷»‏ مادة (تبر) و«لسان العرب» ۳٠۹/١‏ مادة (تبر) 
و«المصباح المنير“ ۷۲/١‏ مادة (تبر) و«المعجم الوسيط» ۸١/١‏ مادة (تبر). 

0) لفظ : (الغالبة) غير موجود في (ج). 

(۷) «روضة الطالبین» ۳/ ۳۷۸. 

(۸) في (ب): (أو يکونا جمیعًا). 


-)اy‎ e کد‎ 


لو باع حيواتا بحيوانين من جنسه» أو أسلم وبا في ثوبين من جنسه جار“ 
[ier /]‏ . 

وما القسم الثاني : فتارة يكونان ربويين بعلتين» وتارة بعلةء فإن كانا 
بعلتين لم يجب رغاة الال ولا التقابضن» ول الحلول". 

ومن صوره: أن يسلم أحد النقدين في الحنطة» أو يبيع الحنطة 
الت و ا هة ر ای ت وا 06 ا ان اتد 
الجنس» بأن“ باع الذهب بالذهب» أو الحنطة بالحنطة» ثبتت أحكام 
الربا الثلاثةء فيجب رعاية التماثلء والحلول» والتقابض في المجلس»› 
وإن أختلف الجنس» كالحنطة بالشعير» والذهب” بالفضة لم تعتبر 
المماثلة» ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس". 

وتحقيق الخلاف على ما ذكره أصحابنا : أن الربا عندنا نوع بيع فيه فضل 
مستحق لأحد المتعاقدين » خال عما يقابله من العوض» مشروط في العقد» 
فيدخل" في هذا" سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بأجل مجهول» والبيع 
برط فنه فة الخدم التاسفكان معن اللةء وخر الفضل» 
معتبرًا» وتصرف الشرع فيه باعتباره من جهة دون جهة معتبرًا. 


(1) «روضة الطالبين» ۳/ ۷۸". 

(۲) ينظر المرجع السابق. 

(۳) لفظ : (نقدًا) غير موجود في (ج). 

() في (): (فإن) بدل (بان). 

)٠(‏ في (ج): (أو الذهب). 

0) تحقيق مذهب الشافعي نقله المؤلف بنصه من : «روضة الطالبين» ۳۷۸/۳ . 
(۷) في ()» (ب): (ویدخل). 

(۸) في (ب): زيادة (فيها). 


ہے 


س 


وعند الشافعى البيع هو: التصرف المشروع بحده» والربا علم على 
. 8 » )1( 4 0 
تصرف پنسوه العاقده لا غلا المشروع› من غير اعتبار معنى 
اللا افده اا وول ال عر ارف الا طرق 
الشرع» فالأصل“ في الربا هو الحرمة عنده. 

والمساواة مخلص عنهاء وعلى ما عليه قاعدتنا صفة المشروعية ثابتة 
لأصل البيع الذي كان متعارفا بين أهل اللسان» فإنه تعالى أثبت الحل للبيع 

TO . .س‎ 

المعهود بحرف اللام» وخص منه الربا بإثبات وصف التحريم ٠"‏ فالأصل 
ف اهراز لكر اولحر اة رة با عار اكاك عل فف 
مشروط فيه لا يقابله شىء من العوض› فتحتاج إلى معرفة المخصوص. 
والأصل فيه ما رويناه. 

فقال الشافعي كل : العلة في المطعومات الطعم وفي” الثمنيات 
الثمنية؛ لأن توقف جواز البيع على المماثلة» والقيض”" في المنصوص 
عليه إنما كان لإثبات شرفها وخطرهاء كما أن توقف جواز النكاح على 
الشهود إنما كان لإظهار شرف المحل وخطره باعتبار شرف الآدمية»› 
فيناسب أن يكون المعنى هاهنا هو الطعم فيما يطعم؛ لبقاء الإنسان به» 
والثمنية في الأثمان لبقائها باعتبار كونها مناط المصالح» ولا أثر 


)١(‏ لفظ: (الوجه) غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ : (تعرف) غير موجود في (جا. 

ر 

9 قى( (والاضل): 

ا ا و ا ی کی ا سر ا ۷0 
0) في (ج): (في) بدون الواو. 

(۷) لفظ : (والقبض) غير موجود في (ج). 


ڪب ()- 


للجنسية في ذلك» فكانت شرط ضرورة أن ربا الفضل ما يظهر عندهاء فيعم 
الحكم المطعومات كلهاء والثمنيات؛ لعموم العلة. 

ونحن نقول: سياق الحديث ورد لاعتبار شرط المماثلة [نهاية /٠٠١‏ (ج] 
في هذا البيع بقوله"" : «مثلا a‏ وا ل و ا 
والمماثلة بين الشيئين إنما تقع باعتبار الصورة والمعتى».والمكيل فئ 
الكل ى متها ی الات الچ یری یبای 
المعنى› وقد ت اعار الجة هرل : «١‏ إذا آختلف الجحنسان 


C0) 


فبیعوا کیف شئتم ) 
فهو دليل على أن" أتفاقهما مانعٌ من التفاضل» فإذا ستوى الذاتان 
صورة ومعنى تساويا فى المالية› اقا ا ف الجودة ساقط 


(۱) لفظ: (بقوله) غير موجود في (ج). 

(۲) سبق تخریجه ص۸٤٥.‏ 

(۳) التوى: الهلاك» ومراد المؤلف صيانة الأموال عن الهلاك والفوات دون مقابل. 
«النهاية» ۲١١ /١‏ «مختار الصحاح» ص ۰۸٩‏ مادة (توی) «لسان العرب» ۱/ ۴۳۹» 
مادة (توا) «المصباح المتير» ۷۹/١‏ مادة (التاء) «المعجم الوسيط» »41/١‏ مادة 
(توئ). 

)٤(‏ في (ج): (يستوي) بدل (يسؤي). 

)٥(‏ فی (ج): (ويستوي) بدل (يسوي). 

۵( ج مسلم» « / 111« ٤‏ كتاب: المساقاة» باب : الصرف› وبیع 
الذهب بالورق نقدًاء «سنن الترمذي» ٥٤۱/۳‏ رقم ٠٠٤١‏ كتاب: البيوع»› 
باب: ما جاء فی أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه» «سنن 
النسائي»» (Vo0-7€ /V‏ رقم ٤٥1٠‏ » 1 کتاب : البيوع» باب: بیع الشعتر 
بالشعير. 

(۷) لفظ: (آن) غير موجود في (ب» ج). 

(۸) في (ب): (حيث أن) بزيادة (أن). 


سم 


الأعتبار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «(جيدها ورديئها سواء ». ومتى 
أستوى الذاتان و" ماليتهما وكان فضل أحدهما على الآخر فضل مال 
مستحق باسم البيع خال عن عوض» فکان ربا» والتعليل بالطعم والثمنية 
من قبيل فساد الوضع”"» فإنهما من أعظم وجوه المنافع» والحاجة 
إليهما شديدة المساس» والسبيل في مثل ذلك التوسعة دون التضييق› 
فان للخاحة أثرّا في التخفيف شرعًاء وإذا ثبت أن العلة هي الكيل مع 
الجنس [ب/١٠٠ب]‏ فبيع الحفنة” بالحفنتين» والتفاحة بالتفاحتين» يجوز 


(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤‏ ۳۷: غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي 
سعيد. ومثل هذا القول قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
10/۲. 
وحديث أبي سعيد الخدري ولب أخرجه مسلم في «(صحیحه» ۳/ ٠١١١‏ رقم o۸4‏ 
كتاب : المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًاء قال: قال رسول الله 
4 «الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» يدًا بيد فمن زاد أو أستزاد فقد أربى» والآخذ 
والمعطي فيه سواء ). 

) في (ج): (في) بدل (و). 

(۳) فساد الوضع: وهو أقتضاء العلة نقيض ما علق بهاء نحو لفظ الهبة ينعقد به غير 
النكاح» فلا ينعقد به النكاح» كالإجارة: فيقال: آنعقاد غير النكاح به يقتضي أنعقاده 
به؛ لتأثيره في غيره. 
«الورقات» ص٦٣۱‏ > و«اروضة الناظر» ۲/ ٤١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص1٥0‏ . 

(5) في (ج): (الحاجة) بدلا من (للحاجة). 

)٥(‏ الحفنة: قدر ملء الكف» وقيل : ملء الكفين. 
«طلبة الطلبة» ص۲۲۷ و«النهاية» ٤٨4۹/١‏ باب الحاء مع القاء» و«مختار 
الصحاح» ص١٤٠.‏ مادة (حفن)» والسان العرب» ٦۷٦/١‏ مادة (حفن)» 
و«المصباح المنير» /١‏ ١٤٠١ء‏ مادة (حفن). 


(۷y کد‎ 


عندنا"“؛ لأن المساواة بالمعيار الكيلي» ولم توجد» فلم يظهر الفضل› 
ولهلذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف» وعنده الطعم هو العلةً 
ولا مخلص لعدم التساوي» فيحرم» وما دون نصف صاع فهو في حكم 
الحفنة لأن الشرع لم يقدر بالمعيار بما دون . 


: (€) ٠ 
عندنا؛ لوجود الكيل والوزن مع الجنس . وعنده يجور؟ لعدم الطعم»‎ 
(o), وال‎ 


وأما مالك كلة: فإنه علل بالقوت والادخار في البر» والشعير» 


والتمر» والملح". 


(1) 


(Y) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(0) 


(¥) 


«المبسوط» /١١۲‏ ٤١ء‏ و«الاختيار» ۲/ .١-۳١‏ و«العناية على الهداية» ۷/ ٠١-۹‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۳ وافتح القدير» ۷/ ٠۹‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ .۸٥-۸٤‏ 
«۲لإقناع» للماوردي ص٥4‏ و«المهذب» ۲۷۸/١‏ و«حلية العلماء» ٤/۹٤٠ء‏ 
و«روضة الطالبين» ۳/ ۳۷۷ و«المجموع» ۹ . واالغاية القصوى» .٤٦٥ /١‏ 
في (ج): (لما دون) بدلا من (بما دون). 

«المبسوط» ١١١ /١١‏ و(تحفة الفقهاء» ۲/ ١۲ء‏ و«بدائع الصنائع» «1A0-1Af /o‏ 
و«فتح القدير» ۷/ ٠١‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .۸٤‏ 

لإقناع» لابن المنذر ٠٠٦/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص٥۹‏ و«روضة الطالبين» 
۷/۳ و«كفاية الآخیار» .۲٤۲ /١‏ 

القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ويمسك الرمق. 

«اتحرير ألفاظ التنبيه» ص١١١‏ «المطلع على أبواب المقنع» ص۱۳۸. «المصباح 
المنير» ۱۸/۲ مادة (قوت). «التوقيف على مهمات التعاريف» ص۰0۹۳ باب: 
القاف» فصل : الواو. 

«التفريع» ۳/ .٠٠١‏ و«متن الرسالة» .1١۷-١١١‏ و«الكافي» لابن عبد البر ۲/ ١٠٠۳ء‏ 
و«بداية المجتهد» ۲/ ۹۷ و«قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ۲۷۹ و«حاشية الخرشي 
على مختصر خليل» .٥۷ /١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۳/ .٤۷‏ 


® 


قال أصحابه : لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على البر وما ذكر معه؟؛ 


لیفید به معن لا یعلم مع عدمه ولا مع نصه عل" غیره» فنبه بالبر عل 
مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به» وبالشعير ليتبين مشاركته للبر في 
ذلك» وإن أنفرد بصفة أخرى من كونه علمًا أو قونًا حالة الأضطرار» فنبه به 
على اندرة رالد وتجرها: وباکیو چ فلن کل عادو مر 
غالبًا؛ كالعسل والزبيب والسكر» وبالملح لينبّه على أن ما أصل“ 
المقتات من التاکولات في حکمهاء NS‏ وما [أ/١٤۱ب]‏ في 
معناها. وأما الذهب والفضة»ء فهو عندهم معلل“ بعلة قاصرة غير 
متعدية» وهو أنهما قيم المتلفات» وأصول الأثمان» كذا ذكره القاضي 


(1) 
(۲) 
() 


(€) 
(6) 
CW 
(¥) 


(A) 
)4( 


في (آ)» (ج): (عن) بدل (علئ). 

الذّحْنُ: نوع من أنواع الحبوب» حبه صغير أملس كحب السمسم. 

«المصباح المنير» /١‏ ١١1۱ء‏ مادة (دخن) و«بلغة السالك لأقرب المسالك» ۲/ ٤۲ء‏ 
و«المعجم الوسيط» ۲۷٦/١‏ مادة (دخن). 

في (ج): (لتنبه) بدلا من (لینبه). 

لفظ : (کل) غير موجود في (ب). 

في «المعونة» المطبوع : (يصلح) بدل (أصلح) ۲/ .٠٥۹‏ 

الابارير: الترابل: 

«مختار الصحاح» ص١٥‏ مادة (بزر) و«لسان‌العرب)١/ ۲٠۷‏ مادة(بزر) و«المصباح 
المنير» ٤۷ /١‏ مادة (بزر) و«حاشية العدوي على حاشية الخرشي» ە/ 11. 

في (ج): (يعلل) بدلا من (معلل). 

العلة القاصرة هي : ما لا توجد في غير محل النص؛ كالثمينة في النقدين. 

«فواتح الرحموت» »۲۷١/۲‏ و«المصفىئ» ۳٤١/۲‏ و«قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول» ص٦".‏ 


ڪب د(7( 


وعندنا: أن التعليل بالعلة القاصرة فاسد» وقد عرف فى أصول 
الفقد“ 


7 
ب 
۳ 


)١(‏ هو: القاضى أبو محمد بن نصر البغدادي المالكي» أحد أئمة المذهب المالكى» 
E O Be E a A‏ 
بالأبهري» وابن القصار وابن الجلاب. 
ومن مصنفاته «الآدلة» في مسائل الخلاف» «الإجادة» في أصول الفقه» «التلقين»› 
«(شرح رسالة ابن زید»» «شرح المدونة)» «المعونة على مذهب عالم المدينة)» 
وغيرها. توفي بمصر سنة ۲۲٤ه.‏ 
«طبقات الفقهاء للشيرازي» ص٠۷٠‏ و«ترتيب المدارك» 1۹9-٦۹١ /٤‏ و«العبر» 
cYEA/Y‏ و«الديباج المذهب» ۲۹-۲۲/۲. و«شذرات الذهب» ۳/ ۲۲٤-۲۲۴۳‏ 
«الأعلام» .۱۸٤ /٤‏ 

)۲( ي (ب)» (ج): (کتاب). 

۰4٠-40۸/۲ )۳(‏ أسم الكتاب كاملا : «المعونة لمذهب عالم المدينة»» ذكر حاجي 
خليفة : أن «المعونة» شرح ل «الرسالة» لأبي زيد» «كشف الظنون» ۲/ .٠۷٤١‏ 
إلا أن ابن فرحون عد كتاب «المعونة لمذهب عالم المدينة» كتابًا مستقلا» وذكر كتابًا 
آخر للقاضي عبد الوهاب سماه «شرح رسالة أبي زيد). ينظر «الديباج المذهب» 
۲/-4. 

() أتفق الفقهاء على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس» وعلى صحة العلة القاصرة 
كانت منصوصة أو مجمعًا عليهاء» واختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن 
منصوصة ولا مجمعًا عليهاء فذهب الشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأكثر 
الفقهاء إلى صحتهاء وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها. 
«فواتح الرحموت» ۲۷٦/۲١‏ و«المستصفيئ» ٠٤٥/١‏ و«لأحكام» للآمدي 
۲/۳ . واروضة الناظر» ۲/ ۳۲٠-۳۲١‏ و«سلاسل الذهب» ص٦۳۷‏ و«قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول» صا". 


عدم اعتبار الجودة والرداءة ف الأموال الربوية 
قال : ( لا فرق بين الجيد والردىء عند أتحاد الحنس )'. 
أي: إن الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسهاء لم يعتبر فيها الجودة 
والرداءة؛ لما روینا. 
ولأن التفاوت عند أتحاد الجنس يسير عرفاء ألا ترىئ أن العرف عدل 
فى إظهار المالية إلى الكيل عن الوصف؛ ولأن [ج/١٠٠ب]‏ أعتبار المماثلة 
بالوصف يفضي إلى سد باب البيع؛ لتعذره غالب" . 
جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس» 
وتحريم الفضل عند وجودهماء وتحريم النساء بوجود أحدهماء 
إلا في إسلام منقود قي موزون 
قال : ( فإذا عدما جاز التفاضل › والنساء أو وجدا حرما» 
أو أحدهما يحرم النساءء إلا في إسلام منقود في" 
موزون ). 
يشير إلى أن الكيل أو الوزن“ مع الجنس إذا عدما جميعًا جاز البيع 


9 ا 

(۲) «هختصر الطحاوي» ص٦۷‏ و«الكتاب مع شرحه اللباب» ۸/۲ و الهداية) ۳/ -٦۱‏ 
۲ و«الاختیار» ۲/ ۰۳١‏ واتبيين الحقائق» ۰۸٩ /٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .A€‏ 

(۳) حرف (في) غير موجود في (ج). 

() في (ب)ء (ج): (والوزن) بدون همزة بدلا من (أو الوزن). 


سڪ (ا) 


بالتفاضل والنساء”؛ لعدم العلة المحرمة للتفاضل» والأصل هو الإباحة» 
وإذا وجدا -أعني : القدر والجنس- حرم التفاضل والنساء؛ لوجود 
العلة المحرمة لهما. أما إذا وجد أحدهما وعدم الآخر؛ كما إذا وجد 
القدر وحده" دون الجنس؛ كما إذا أسلم كر حنطة في كر شعيرء 
أو وجد الجنس وحده دون القدر؛ كما إذا أسلم ثوبًا هرويًا في 
ثوب هروي”"» حل التفاضل» وحرم النساءء فحرمة ربا الفضل 
بالؤصقين جَميعًا وجرمة التشاء باحدهماء إلا في المسالة المشتفاة 
على ما نقررها. 

وإنما حرم النساء بأحدهما؛ لأنه مال الربا من وجه لوجود المساواة 
بينهما ذاتا بالقدرة» أو معنى بالجنس» فالفضل من حيث التعدية فضل 
في المالية من حيث المعنى» فيثبت به شبهة الرباء والشبهة في 
الحرمات”“ تقوم مقام الحقائق. 

وقد ذكر في «المنظومة»“ في باب الشافعي مسألة خلافية» وهي 


قوله : 
الحنس لا يكفى لتحريم النساء 
0 فى( (ب): (التسية). (۲) ساقطة من (ج). 


(۳) في (أ): (مروي) بدلا من (هروي). 
(5) في (ج): (المحرمات) بدلا من (الحرمات). 
)٠(‏ «الكتاب مع شرحه اللباب» ۳۸/۲ و«الهداية» ۳/ ۱١۲‏ و«الاختیار» ۳۱/۲ 
و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۰۸۸-۸۷ وامجمع الأنهر» ۲/ ۸٥‏ و«الدر المختار» .١۷١ /١‏ 
(0) «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ ونصه: 
الجنس لا يكفي لتحريم النسا وهو مع الطعم لتحريم الربا 
(۷) في (ج): (وهو) بدلا من (وهي). 


E OD 
ونحن لم نذكرها بناء على أن ذلك عنده مرتب على أصل آخر غير‎ 
N N GEE I OY 
بقتضى أن الس اليس بجر العلة» فلا يمكن أعشارة إلا شر ظا للملة‎ 
فيما إذا كان العوضان ربويين بعلة واحدة.‎ 
وعندنا : هو جزء العلة» فيمكن أعتباره وحده في تحريم النساء إقامة‎ 
: للشبهة مقام الحقيقة. وأما المسألة المستثناة التي زادها في الكتاب فهي‎ 
إسلام الدراهم أو اا ا‎ 
جمعهما صفة الوزن؛ وهذا لأن الشرع رخص في السلم. والأصل في‎ 
رأس المال هو النقود» فلو منعنا الجواز باعتبار شمول الوزن أفضى إلى‎ 
ووه خر وهو ان فة الور ن عا رة فا 0 ال عفرا روزن‎ 
الاما وهو ا يتعين بالتعين › والنقود توزن السات‎ 


.٥٥۳ ۵۵١ 00 ينظر صحيفة ص‎ )١( 

(۲) لفظ : (يجوز) غير موجود في (ج). 

(۳) الأآمناء: جمع مَنّْ» وهو معيار قديم كان يکال أو یوزن به» وقدره رطلان بغدادیان. 
«مختار الصحاح» ص1۳۷ » مادة (منن)» و«لسان العرب» ۳/ ٥۳١‏ مادة (منن)ء 
و«المصباح المنير» ۲/ 0۸١‏ مادة (منن). و«المعجم الوسيط» ۲/ ۸۸٩‏ مادة (من). 
ومقدار المن بالجرام يساوي )۲.۷٦۳(‏ بناء على أن الرطل البغدادي يساوي 
.)1.۳۸١(‏ وقيل: المن يساوي )٤.۷٦۳(‏ جرام» بناء على أن الرطل البغدادي 
يساوي .)۸٥۷.۳۸١(‏ ينظر: «أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامي» ص١أ٠»‏ و«المقادير الشرعية والآحكام الفقهية المتعلقة بها» ص۱۹۲٠-‏ 
YTV ۳‏ 

(5) في (ج): (بثمن) بدلا من (مثمن). 

)٥(‏ السنجات: جمع سنجة: قال سحا وف 2 وا لن اعرب وأفصح› اة 


-)7(7 e سڪ‎ 


ی ا ان ی ا وا ر ای ال وا مرا 
وقبضها» صح التصرف فيها قبل الوزن» وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز 
تى يعيد الوزن» فنقول: إذا أتفقا في الوزن من كل وجه حرم النساءء 
ا ك 0 ك قا ف ال رة 
والمعنى والحكم» لم يجمعهما القدر من كل وجه» فانحطت الشبهة فيه 
TE‏ ا (O.‏ 
إلى شبهة الشبهة» وإنها غير معتبرة . 
المكيل والموزون 
يحددهما النص» ثم العرف فيما لا نص فيه 
قال : ( ویعرف الكيلى والوزنی بالنص› وما ۰ نص فيه 
بالعرف ). 

كل شيء نص رسول الله َي على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو 

مكيل أبدًا» وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعيرء والتمرء 


ما يوزن بها» كالرطل والأوقية. «لسان العرب» ۲/ ۲٠٤١‏ مادة (سنج)» و«المصباح 
المتير» ۲۹1/١‏ مادة (سنج)» و«المعجم الوسيط» /١‏ ۴۳٥٤ء‏ مادة (سنج). ومقدار 
السنجة بالجرام 4۲.۲ أو ۸٥.۲‏ أو ۷٠.۲‏ جرامًا تقريبًاء و«المقادير والأحكام 
الفقهية المتعلقة بها» ص٣١١.‏ 

)١(‏ في (ج): (النقود) بدلا من (بالنقود). 

(۳) في (ب): (من) بدل (في). 

(۳) من قوله: (من کل وجه حرم النساء... حتى قوله : وإذا وجد الأتفاق في وجه) غير 
موجودة فى (ج). 

›ء٠٤١-١۱۳۹/۲ و(البحر الرائق)‎ ۸۸/٤ و«تبيين الحقائق)»‎ Y/Y «الهداية»‎ )٤( 
.۳۸/۲ ۱۱۷۳ء و«اللباب في شرح الکتاب»‎ /١ و«حاشية ابن عابدین»‎ 


والملح'. وکل ما نص علیٰ تحریم التفاضل فيه وزتًا [+/١۴۱أ]‏ فهو موزون 
أبداء مثل الذهب» والفضة؛ لأن النص أقوى من العرف» فلا يترك 
ما هو الأقوى بالأدنى» وما لم ينص عليه فهو محمول على العرف 
والعادة؛ لأن الشرع أعتبر عادات الناس فقال: «ما رآه المسلمون حسدًا 


فهو عند الله حسن ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


۳ 


من ذلك قوله : «والبر بالبر مذي بمدي» والشعير بالشعير مذي بمدي» والتمر 
بالتمر مدي بمدي» والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو أزداد فقد أربیٰ ). أُخرجه 
أبو داود في «سننه» ۲/ ۲٤۸‏ رقم ۳۳٤۹‏ كتاب : البيوع» باب في الصرف» والنسائي 
في «(سننه) )٤٥٩۳( ۲۷٦/۷‏ کتاب : البيوع» باب: بيع الشعير بالشعير»ء والبيهقي 
في «سننه الكبرئ» /٥‏ ۲۷۷ كتاب : البيوع» باب : الأجناس التي ورد النص بجريان 
الربا فيها. قال الألباني في «إرواء الغليل» :)۱۳٤١( ء۱٩۹١ /٥‏ إسناده صحيح› 
ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكي» وهو ثقة عابد» وقال ابن 
حجر في «التقريب» ص١۳٥‏ رقم 1٦٥١‏ عن مسلم بن يسار البصري: ثقة عابد. 
من ذلك قوله بي : «الذهب بالذهب وزتا بوزنء مثا بمثل» والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن› ملد بمثل» فمن زاد أو آستزاد فهو ربا ». أخرجه مسلم في «صحيحه» 
۳ ء, ‏ رقم ۱١۸۸‏ كتاب : المساقاة» باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدا. 
أخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۹/١‏ موقوفًا على عبد الله بن مسعود» والحاكم في 
«المستدرك) ۳/ ۷۹4-۷۸ كتاب : معرفة الصحابة» موقوفًا على عبد الله بن مسعود» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٠١۳ /٤‏ عن هذا الأثر: غريب مرفوعًا» ولم أجده 
إلا موقوقًا على ابن مسعود» وله طرق. 

وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ 1۸۷ رقم :۸٦۳‏ لم أجده مرفوعًاء» وأخرجه أحمد 
موقوفا على ابن مسعود» بإسناد حسن. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» صا0۸» رقم (۹0۹): هو موقوف حسن. 
وقال العجلوني في «کشف الخفاء» ۲/ ۲٤٠١‏ رقم :)۲۲۱١(‏ هو موقوف حسن... 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط» والأصح وقفه 
على ابن مسعود. 


کد ee(ان)‏ 


وعن أبى يوسف اة أنه يعتبر العرف مطلقًا"“؛ لأن النص كان لمكان 
العادة» فإذا دلت آعتبرت. فلو باع حنطة بيحنطة و او الذهب بمثله 
کا اا ا ا ر و ا ا ون ارو 5 


لتوهم الفضل على المعيار“ الشرعي» كبيع المجازفة» إلا أنه يجوز 
الإسلام في الحنطة وزتا؛ لأنه إسلام في معلوه. 


ک“ 


قال : ( وجعلوا البر والشعير جنسين ). 


قال أصحابنا رحمهم الله : البر والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلا» وهو قول الشافعی کن 


(1) «الهداية» ۳/ ۰٦۲‏ و«الاختيار» ۲/ ۳١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠٤٠ء‏ و«حاشية الشلبى 
على تبيين الحقائق» ۸۸/٤‏ و«بدر المتقى في شرح الملتقیٰ» ۲/ ٠ .۸٦‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۳۹-۳۸/۲۳ و«الهداية» ۳/ .٦۳-٦۲‏ و«لاختيار» 
۲“ و«البحر الرائق» ٠٤١ /١‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» /٤‏ ۸۸ 
«(مجمع الأنهر» ۲/ .۸٦‏ 

)٤(‏ فى (ج): (بذلك) بدل (ذلك). )٠(‏ فى (ب): (المعتاد) بدل (المعيار). 

»( ب السايقة. ٠‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص۷ و«بدائع الصنائع» ۱۸۷/١‏ وافتاوی قاضيخان» 
۲/ ¥0« و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٠١٠-٠٠١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۸٥‏ 
«حاشية ابن عابدين» .٠۷٤ /٠‏ 

(A)‏ «الأم» 14/۳-€ و«الإقناع) للماوردي ص49٠‏ و«التنبيه» ص١٩‏ و«المهذب» 
“١‏ واحلية العلماء» ٥۹/٤‏ واروضة الطالبين» ۳۷۸/۳ وامغني 
المحتاج» 1/۲ 


وقال شالك ا : هما في حکم جنس واحد» لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام مثلا 


بمثل »". 

ولأنهما متقاربان في المنبت والمحصد. 

ونا: أنهما مختلفان اسما ومع فكانا جنسين حقيقة» وقوله: 
«الطعام بالطعام “" يفسره الحديث المشهور «الحنطة بالحنطة» والشعير 


بال 1 2 
وإفراذهما دليل على أنهما جسان» والتقارب لا يدل على الأتحاد 


)0( 
فی الچیں : 


1 


(1) «المدونة» ١١١/۳‏ و«التفريع» ۲“ . و«الرسالة» ص۷١1ء.‏ واالتلقين» 
ص۸١1.‏ و«الكافي» ۳١١/۲‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» ص۲۷4 و«حاشية 
الخرشي على مختصر خليل» ٠٥۷/١‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
EA EV |‏ 

(۳) «صحیح مسلم» ۱۲۱١/۳‏ رقم )۱١۹۲(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا 
ا (مسند أحمد) ٤١١/٦‏ (صحيح ابن حبان مع الإاحسان» ۱۱/ ۳۸١‏ رقم 
)٥۰۱١(‏ كتاب: البيوع» باب: الرباء «السنن الکبری» ۲۸۳/١‏ للبيهقي» كتاب : 
البيوع» باب: جواز التفاضل في الجنسين» وأن البر والشعير جنسان مع تحريم 
النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا. 

(۳) سبق تخریجه. 

(0) سبق تخریجه. 

)٥(‏ لفظ : (علیٰ) غير موجود فی (ج)» وفی (ب): (فی) بدل (علی). 

) «بدائع الصنائع» ۸4/0 و«تبيین الحقائق) 44/٤‏ و«فتح القدير» ›١٤/۷‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠۷٤ /١‏ 


سڪ ب y(ان)-‏ 


شتراط التقابض يي بيع الربويات 


قال: ( ود يشترط في الصرف قبض العوضين في المجلس› وفي 
من الربويات التعيين» ولا يشترط التقابض في بيع 


أما عقد الصرف فهو: ما وقع على جنس الأثمان» والشرط فيه 
ا في المجلس؛ لقوله #: «الفضة بالفضة هَاء وَهَاء"» 
يدا بيد “. ويأتي فقد ذلك في الصرف» إن شاء الله تعالى. وأما ما عدا 


(۱) قوله: (في بيع الطعام بمثله عينا...) حت قوله : (والشرط فيه التقابض) غير موجود 
فی (أ). 

)۲( اد الطحاوي» ص٥۷‏ و«الهداية) ٦/۳‏ و«الاختیار» ۳۱/۲ وافتاوی 
قاضیخان» ۲/ ٠۲٠۲‏ و«تبيين الحقائق) /٤‏ ۸۹» وامجمع الأنهر» ۲/ ۸٠١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٩‏ ۱۷۸. 

(۳) هاء وهاء: فيه لغتان: المد والقصر» والمد أفصح»› والمعنى هو : أن يقول كل واحد 
من المتعاقدين لصاحبه: هاء» فيعطيه ما في يده» وقيل: معناه: هاك وهات» أي : 
اغ 
«النهاية» /٥‏ ۲۳۷ «غريب الحديث» لابن الجوزي ۲/ ٤۸۷‏ «فتح القدير» ۱۸/۷. 

(5) جمع المؤلف هنا بين حديثين : فعن عمر بن الخطاب طليه قال : قال رسول الله ل : 
#الذهت بالورق را إلا هاء وهاء» والبر بالبر ال هات وها وال تا 
ریا» إل هاء وهاء» والشعير بالشعیر رباء إل هاء وهاء». اخرجه البخاري في 
«(صحیحه» ۳/ ۳١‏ كتاب: البيوع» باب: في بيع الشعير بالشعير» ومسلم في 
(صحیحه) ۳/ ۰۱۲۱١١‏ رقم )۱٥۸7(‏ کتاب : u‏ باب : الصرف» وبيع الذهب 
بالورق نقدّاء وأحمد في «المسند» ۲٤/١‏ وروى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 
۷ رقم )۲٠۲۵(‏ کتاب : البيوع والأقضية» باب : 6ل الب بالذهب» 
والفضة بالفضة» بلفظ «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء» والبر بالبر رباء إل هاءِ 
وهاء والتمر بالتمر رباء إلا هاء وهاء). 


A f 


عقد ]٠٤٤/[‏ الصرف مما فيه الربا؛ فالشرط عندنا فيه التعيين د 
التقابض ٠”‏ خلافًا للشافعي كث في بيع الطعام بالطعام عيّاء فإن عنده 
القات و لقوله 4 : «الطعام بالطعام يدا بيد“". ولأنه إذا 
لم يتقابضا في المجلس قد يتعاقب القبضان» وللنقد مزية» فتثبت شبهة 
الرباء نظرًا إلى ذلك الأحتمال. 


ولنا : : ن کا منهما مبيع متعین»› فلا د یشترط قبضه» کثوب معین بثوب 
من ١‏ ها ان عا هي اة قهن ر التمك ت اصرف 
يحصل بالتعيين هاهنا دون الصرف؛ ل فاشترط 
قبضهاء أما الطعام فيتعين بالتعيين ٠"‏ فيترتب ما هو المقصود عليها 
بال 


مومه 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» ۳۷١/١‏ كتاب : البيوع» باب : الأجناس التي 
ورد النص بجريان الربا فيهاء بلفظ «الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاء» والورق 
ارف ل اوها 
وأما قوله ی : «يدًا بيد » فقد سبق تخریجه ص٥۲٥.‏ 

(۱) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۳۹ و«الهداية» ۳/ .٦۳‏ و«الاختیار» ٠۳١/۲‏ واكنر 
الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» /٤‏ ۸۹ و«ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» 
.A0 /۲‏ 

۲( «الأم» ٠۲٤-١‏ و«الإقناع» لابن المنذر ٠٥٠٦/١‏ و«لإقناع» للماوردي 
ص٤۹.‏ «التنبيه» صا۹ء و«المهذب» ۲۷۹/١‏ و«الوجيز» ١/١١٠ء‏ واحلية 
العلماء» .٠١١ /٤‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ عبارة: (بثوب معين) غير موجودة في (ب). 

)٥(‏ في (ج): (هو) بدون الواو. 

0) لفظ : (بالتعيين) غير موجود في (ج). 


سڪ ((ا) 


ومعنٰ «يدًا ك يا ا كذا رواه عبادة بن ا 
ات ا ن ل وت اوا ٠‏ ف اال عرنا لاف اا 
ا 


بيع الحنطة بالدقيق» أو السّويق» أو النخالة“ 


قال : ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسويق› 
والنخالة ). 
أن الات اة فو وجه باعتار نها اجر الط ب 
وهي" مکیلات» والکیل غير مستو للاکتناز والتخلخل» فلا یجوز» وإن 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في (صحیحه» ۳/ ۱۲۱۰ء رقم )۱٥۸۷(‏ من حديث عبادة 
ابن الصامت» كتاب: البيوع» باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدًا. 

)۲( هو : عبادة بن الصامت بن فیس بن آصرم» ابق الوليد الأنصاري الخزرجي› أ حد 
النقباء ليلة العقبةء وشهد بدرًاء أرسله عمر ولب إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآنء 
مات بالرملة» سنة ٤ه‏ وله أثنتان وسبعون سنةء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية 
وليه «الطبقات» ۳/ ٠٤٦‏ و«التاريخ الكبير» /١‏ ۹۲ و«الجرح والتعديل» ٠٠١ /١‏ 
و«العبر» ۲٦/۱‏ وتهذیب التهذیب» ۱۱۲-۱۱۱/١‏ و«التقریب» ص‌۲۹۲. 

(۳) في (ج): (التفاوت) بدلا من: (تفاوتًا). 

)٤(‏ «الهداية» ۳/ 1۳ و«الاختيار» ۳١/۲‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۹ وامجمع الأنهر» 
.A1/Y‏ 

(ه) النْخَالَهٌ: قشر الحب» والمراد به هنا قشر حب الحنطة المتبقي بعد نخلها. «مختار 
الصحاح» ص٥٦‏ مادة (نخل)» «المصباح المنير» ٥۹۷/۲‏ مادة (نخل)»› 
«المعجم الوسيط» ۲/ ۹4٠۹ء‏ مادة (نخل). 

() في (ج): (من أجزاء) بزيادة (من). (۷) في (ج): (هي) بدون الواو. 

(۸) في (): (فالکیل) بدلا من (والکیل). 


ڪڪ 


کان كلا يکيل والنخالة من الرواقت 


بيع الدفيق بالسويق 

قال : ( والدقيق بالسويق لا يجوز مطلقًا ). 

وقيد الإطلاق من الزوائدء يعني: لا متساويًا ولا متفاضلا". 

وقا رماوا وا وی ی 
منهما صالح لما لا يصلح له الآخرء ولا يعود في الوصف إليه» بخلاف 
الرطب بالتمر"؛ لضرورة الرطب في ثاني الحال تمرّا» فتكون الجنسية 
اة باغتان المال: 

وله: أن كونهما من أجزاء الحنطة موجب لاتحاد الجنس من هذا 
الوجه» على أن معظم المقصود -وهو التعدي- بهما شامل لها“ 
فلا يبالي بفوات البعض» كالمقلوة مع غير المقلوة"» والحنطة 


(۱) «الکتاب» ۲/ ۰٤١‏ و«بدائع الصنائم» /٩‏ ۱۸۷- ۰.۱۸۸ وافتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۷۵ 
و«الهداية» ۳/ 1٤-٦۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۲ واتبيين الحقائق» 41/٤‏ و«البحر 
الرائق» ۱٤١/١‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ ۸۷. 

(۲) «الهداية» ۳/ ٦٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۲ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ٦4ء‏ و«الجوهرة النيرة» 
١ء‏ و«البحر الرائق) ٠٤١/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۸۷. 

(۳) في (ج): (لا متفاضلا ولا متساويًا) بتقديم وتأخير. 

() ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ في (): (والتمر) بدلا من (بالتمر). 

«) في (ج): (بهما) بدلا من (لهما). 

(۷) المَفْلوّة: يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان» والمقلية أي: المشوية» من قلى يقلي 
إذا شوئ. «العناية على الهداية» ٠٠ /١‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ٥؛‏ وافتح القدير» 
.0/٦‏ 


اڪ (")- 


E TR E 


قال : ( وکذا الخبز بالحنطة › وظاهر المذهب الحواز› وعليه 
الفتوى ). 


قال آ حنيقة : ل يجوز بیع ا الح ا ا أحنطة» لا قدا 


ولا ا وقالا : يجوز ا وقیل : ظاهر المذهب الجواز عند 
علمائا الثلاثة. 


وهلذا هو أختيار المتأخرين» وعليه الفتوئ ٠‏ وهذا من الزوائد. 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


(Vv) 
(A) 


الحنطة العلكة : الجيدة المتينة السالمة من السوس» والتي تتمدد كالعلك من غير 
آنقطاع. «الجوهرة النيرة» ۲۷٦/١‏ وافتح القدير» 0 و«احاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق» .٠٦ /٤‏ 

المسؤسة: بكسر الواو المشددة» وهي: التي أكلها السوس» وهو : دود يقع في 
الصوف». والثياب» والطعام. «العناية على الهداية» .٠٠١ /١‏ و«الجوهرة النيرة) 
۱ وافتح القدیر» .۲١ /٦‏ 

«الهداية» ۳/ ٦٤‏ و«الاختیار» ۲/ ٠۳۲‏ واتبيين الحقائق» 4۹٦ /٤‏ و«الجوهرة النيرة) 
۲۷-۷١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٤1۱ء‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ ۸۷. 

في (أ)» (ب): (الخبز) بدلا من (خبز). 

لفظ : (الحنطة) غير موجود فى (أ)» (ب). 

«فتاوی قاضیخان» ۲/ ٥‏ و«الهداية» ۳/ 11-٥‏ و«تبیین الحقائق» ۰۹٥ /٤‏ 
و«البحر الرائق» /١‏ ١٤1٠ء‏ و«حاشية ابن عابدين» ۱۸۲/١‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 

«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۲۷١‏ و«تبيين الحقائق» ۹١ /٤‏ و«فتح القدير ٠۴۷ /٠»‏ و«البحر 
الرائق» ۱٤١/٦‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۰۸۹-۸۸ و«حاشية ابن عابدين» .٠۱۸۲ /١‏ 


® 


وجه قول أبي حنيفة وله على الرواية الأولى : أن الجنس متحد وإن 
آختلفت الصفات» فأشبه الحنطة بالدقيق. 

ووجه الظاهر: أن الخبز عددي أو موزون"» والحنطة كيلية نصّاء فلم 
يشتملهما"" الوصف المضموم إلى الجنسء فلم تتحقق العلة» وكذا الدقيق 
كيلي باعتبار أنه جزء الحنطة الكيلية» ومن جعله وزنًا أعتبارًا للعرف لم 
يثبت الجنسية بين الخبز والدقيق» فجاز بيع أحدهما بالآخر كيف أتفق ؛ 
لفوات أحد جزئي علة الا 


استقراض الخبز 

قال : ( واستقراض الخبز لا يجوز مطلقًاء ویحیزه ا 

قال بو فة وه استقراض الخ لا جور فطلا لا عا 
ولا وزنا“؛ لأن شرط صحة الأستقراض معدوم؛ وهذا لأن القرض في 
معنى العارية» من حيث إن الشرع أقام ما هو قضاء عنه مقام عينه» 
إذ لو كان بدلا عنه لكان صرفا نسيئة» وإنه باطل. 

وإذا كان لهذا حكم العارية» وجب رد العين» إلا أن الأنتفاع 
بالمستقرض مع بقاء عينه غير ممكن»› فوجب رد مثله من جميع الوجوه» 


() لفظ : (أو موزون) غير موجود في (أ)» (ب). 

() في (ج): (يشتملها) بدلا من (يشتملهما). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() «الهداية» ٦٦/۳‏ و«تبيين الحقائق» ۹٠١ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۷ و«البحر 
الرائق» ٠٤١ /١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۸۹ و«حاشية ابن عابدين» .٠۸٥ /١‏ 


سڪ (7<)- 


فيجعل شرعًا كأنه رد العين نفسها؛ دفعًا للحاجة» ولهذا يجب رد مثل 
الدراهم المستقرضة وزناء ونقدًا وعيارًا وجودة» ورواجًا» ورد مثل 
الخبز المستقرض من كل وجه غير ممكن؛ لتوقفه على العلم بالتساوي 
من جهة الخير والخباز» والشنو ر والنقدم: والتاغروتفاضل 
الأخ الود وغ ذلك غا اوا الا حال ي لكر 
على رد المثل من كل وجه» وهو شرط الصحة. 

وال او روت د وروا غا 2 لا ا اوا ورا 
تساويا قدرّا» وإذا تساويا في کونهما خبرًا تساويا“ ذاتا» ومع التساوي 
[ج/۲٠٣]‏ قدرًا وذاتًا يحصل التساوي من كل وجه شرعًاء بخلاف 
الأستقراض عددًا لتفاوت آحاده. 

ا و راه طا ورن وغ 4 اعارا 


لاصطلاح الناس وتعارفهم على إهدارها بين جزء وجزء من التفاوت› کما 


(۱) في (ب): (بعینها) بدلا من (نفسها). 

(۲) وذلك بکونه جديدًا فيجىء خبزه جيدًا» أو عتيقًا فيكون بخلافه. «العناية على الهداية) 
TV/‏ «فتح القدير» /٦‏ ¥ 

(۳) في (آ): (التقديم» والتأخير) بدلا من: (التقدم والتأخر). 
والمراد بالتقدم والتأخر: فإنه في أول التنور لا يجيء مثل ما في آخره» ويتفاوت 
جودة خبزه بذلك. «العناية على الهداية» /١‏ ۳۷ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۴۲۷۷ء وافتح 
القدير» /٦‏ ۳۷. 

(5) «الهداية» ٦٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ۹١ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۷ و«البحر 
الرائق» ۰۱٤۷ /٦‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۸۹ و«حاشية ابن عابدين» .1۸١ /١‏ 

() في (ج): زيادة (في کونهما) بعد (تساويا). 

(0) قوله: (یجوز استقراضه مطلقًا) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (وعددًا) بدلا من (وعدًا). 


سم 


اصطلحوا عل إهدار التفاورت“ بین الجوزتين والنضن . 


بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب 
قال : ( والرطب بالتمر» والعنب بالزبيب جائز متساويًا ). 
قال أبو حنيفة طبه : يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا متساويًا". وقالا: 
۷ .0( 
جور 2 
لهما قوله بيه في رواية زید بن عياش وقد سئل عنه : « أو ينقص 
إذا جف؟) فقيل : نعم فقال: «لا إدا»". 


)١(‏ لفظ : (التفاوت) غير موجود في (جا). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۷۷ و«بدائع الصنائع» ۱۸۸/١‏ وافتاوی قاضيخان» 
۲ و«الهداية» ۳/ ٠٤‏ واتبيين الحقائق) /٤‏ ۹۲ و«امجمع الأنهر» ۲/ ۸۷- 
۸ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٤١‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() هو: زيد بن عياش الزرقي» ويقال المخزومي» ابو عياش المدني» روى عن سعد بن 
اف وقاص ونه › وصحح الترمذي وابن خزيمة» وابن حبان حديثه. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال ابن حجر : صدوق. وقال عنه الذهبي: صالح الأمر. «نصب 
الراية» ٤١/٤‏ «ميزان الاعتدال» ۲/ .٠٠١‏ و«تهذيب التهذیب» ۳/ ۲۳٤-٤۲٤ء‏ 
و«التقريب» ص٤۲۲.‏ و«الدراية» ص۸١٠ء‏ و«الخلاصة» ص۹١٠.‏ 

0) في (جا: (زید بن عباس) بدلا من (زید بن عیاش):. 

(۷) «سنن أبي داود» ۲۵۱/۴ رقم )۳۳١۹(‏ كتاب: البيوع» باب: في التمر بالتمرء 
سنن الترمذي» ۳/ 0۲۸ . رقم (۱۲۲۵) کتاب : البيوع» باب: ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنةء وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم» سنن النسائي» «34-A /Y‏ رقم )٤٥٤٥(‏ کتاب : البيوع» باب : اشتراء 
التمر بالرطب»» «موطاً مالك» ٦۲٤/۲‏ رقم (۲۲) کتاب: البیوع» باب: ما یکره 


ڪب (ا) 


وله : أنه جنس واحدٌ؛ لقوله 4 حين أهدي إليه"“ رطب: « أكل تمر 
خیبر هکذا؟ »» فیجوز بیعه بمثله متساويًا. 

ولأنه إما إن كان من جنسه فيجوز؛ لقوله ##: «التمر بالتمر مثل 
بمثل »". وإما لا يكون من جنسهء فأولى بالجواز؛ لقوله 4: «إذا 
أختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم 0 

ومدار ما رویاه علیٰ زید بن عياش ڪه سه وهو ضعيف [/٤٤٠ب]‏ عند 
النقلة» رده الإمام“» وشعبة"» O‏ 


من بيع التمر» «صحیح ابن حبان مع الإحسان» ۰۳۷۲/۱۱ رقم )٤۹۹۷(‏ كتاب: 
البيوع» باب : ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة» وقال محقق «الإحسان» 
شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن» «مستدرك الحاكم» ۲ کتاب : البيوع» وقال: 
هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ لفظ : (إليه) غير موجود في (أ). 

(۲) «صحيح البخاري» ٠١۷-٠١١/۸‏ كتاب: الأعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
إذا أجتهد العامل أو الحاكم فأخطاً خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود 
اصحیح مسلم» ۳/ ١۱۲۱ء‏ رقم )٠١۹۳(‏ كتاب : المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا 
بمثل» «سنن النسائي» ۲۷۲-۷ رقم )٤٥٥۳(‏ كتاب : البيوع» باب: بيع التمر 
بالتمر متفاضلاء «موطاً مالك» ۲/ ٦۲۳‏ رقم (۲۱) كتاب: البيوع» باب: ما يكره 
من بيع التمر. 

(۳) سبق تخریجه. 

ی ر 

ء٤١٤١‎ /۳ «تهذيب التهذيب»‎ ٤١/٤ يعنى به : أبو حنيفة كانه ينظر: «نصب الراية)‎ )٥( 
.10۸/۲ «الدراية»‎ 

(0) هو: شعبة بن الحجاج ب بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم» الواسطيء ثم البصري» 
أبو سطام» المولود بواسط سنة ۸۲ه» من أئمة رجال الحديث حفظًا ودراية وتشبتًاء 
قال عنه الإمام أحمد: هو أمة وحده في هذا الشأن. من مصنفاته : «الغرائب» في 
الحديث» توفي بالبصرة سنة ١١٠١ه.‏ 


© 


وطعن فيه محمد 


وا ا TTT‏ > باعتبار 


النقصان عند الجفاف» فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق» لا على وجه 
مان فاد العقده كرف في الا م ق الم 


(1) 
(۲) 


(۳ 
)0( 


وأما مسألة العنب بالزبيب» فالخلاف والتعليل فيها واحر 


«التاريخ الكبير» ٠۲٤٤ /٤‏ و«الجرح والتعديل» ۳۷٠-۳٠۹ /٤‏ و«تهذيب التهذيب» 
1-A /&‏ و«التقريب» ص٦٠۲٠‏ وابحر الدم» ص۲٠۲»‏ و«الخلاصة» 
ص1٦۱‏ «الأعلام» ۳/ .٠٦١‏ 

تقدمت تر جمته. 

«تلخيص الحبير» /٣‏ ۰ رقم »)۱۱٤۲(‏ قال الخطابي في : «معالم السنن» :٠١ /١‏ 
قد تكلم بعض الناس في حديث سعد بن أبي وقاص» وقال: زيد أبو عياش ضعيف› 
ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتح به» وليس الأمر على 
ما توهمه»ء وأبو عياش هذا مولى لبنى زهرة معروف» وقد ذكره مالك فى «الموطأً»» 
وهو لا يروي عن رجل متروك الوت بوجه» وهذا من شأن مالك a‏ 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» :۳٥-۳٤ /٩‏ وقد حکیٰ بعضهم أنه قال : 
زید ابو عیاش مجهول» وکیف یکون مجهولا؟ وقد روئ عنه اثنان ٹقتان: عبد الله بن 
يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس» وهما ممن أحتج به مسلم في 
«صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا الشأنء هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه» 
مع شدة تحريه في الرجالء ونقده وتتبعه لأحوالهمء والترمذي قد أخرج حديثه 
وصححه» کما ذکرناه» وصحح حدیثه أیضًا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وقد 
ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب «الكنى» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص»› 
وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب «الكنى» وذكر أنه سمع من سعد 
ابن أبي وقاص» وذكره أيضًا النسائي في كتاب «الكنى» وما علمت أحدًا ضعفه. 
لفظ : (وصبًا) غير موجود في (ج). () ۱۸۷/۱۲. 

«المبسوط» ۱۸١٦/١۲‏ و«ابدائع الصنائع» .“.,,٥‏ و«الهداية) ٦٤/۳‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ 4۳-۹۲ و«البحر الرائق» ٠٤١ /١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۸۸-۸۷» 
و«حاشية ابن عابدين» .1A1 /o‏ 


ڪ )۷( 


وقيل : لا يجوز بالإجماع"“ أعتبارًا بالحنطة المقلوة بغير المقلوة» فإنه 


لا يمكن التسوية بينهما كيلاء فإن الحنطة إذا قليت رطبة نتفخت» وإذا 


قليت يابسة ضمرت» فلا يكون الكيل حينئذ مستويًا". وذكر أبو جعفر 


(۳) 


ّف جواز بيع العنب بالزبيب بالإجماع“. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(5) 


«الهداية» ۳/ ٠٤‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۹۳ و«الجوهرة النيرة» ۲۷٦/١‏ و«البحر 
الرائق» /٦‏ ١٠٤٠ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠۸١ /١‏ 

مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل على ذلك أقتصار المؤلف في المسألة 
لسابقة على الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» دون التعرض للمذاهب 


الأخرى. 
«المبسوط» /١١‏ ١٤۱۸ء‏ وافتح القدير» ۷/ ٠۳١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق) 
.۳/٤‏ 


هو: محمد بن عبد الله بن محمد البلخي» الهندواني» أبو جعفرء المولود سنة 
(١٠۳ه)‏ من كبار أئمة الحنفيةء كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
ویقال له : أبو حنيفة الصغير› وذلك لبراعته فى الفقه› تفقه على أبى بكر الأعمش› 
وتفقه عليه الفقيه نصر بن محمد أبو الليث وغيره. من تصانيفه : و 
لاي يوسف» «الفوائد الفقهية). «كشف الغوامض في الفروع)» توفي ّنه ببخاری 
سنة ۲٣۳ه.‏ 

«العبر» ١۲/٤٠۱ء‏ و«الجواهر المضيئة» ٦۸/۲‏ وتاج التراجم» ص٠۲۲٠‏ 
و«شذرات الذهب» ۳/ ٤١‏ و«الفوائد البهية» ص۰۱۷۹ و«هدية العارفين» ۲/ .٤١‏ 
«فتح القدير» ۷/ ١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .۹٩۳ /٤‏ و«حاشية ابن 
عابدين» /١‏ ١1۱۸ء‏ و«منحة الخالق على البحر الرائق» .٠٤١ /١‏ 

المراد بالإجماع هنا : إجماع الحنفية ؛ للأن المالكية» والشافعية» والحنابلة يرون 
عدم جواز بيع العنب بالزبيب إذا كان على الأرض. 

«التفريع» ۷/۲“ و«الکافی» لابن عبد البر ۲/ ١٠ء‏ و«بداية المجتهد» ۲/ ١٤٠٠ء‏ 
و«المهذب» ۲۸١/۲‏ و«التنبيه» صا4» واحلية العلماء» /٤‏ ۱۷۲٠ء‏ و«المغني» 
٤‏ ۷ و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٩/٤‏ و«کشاف القناع» ۳/ .۲٠۹‏ 


م 


زقال أبو الحسن كه لا بجرر غتتهما ر بالاعتبار" فالإمام 
افر لار ال ال 0 ا ا ا 
الزبيب موجود في العنب» فصار كالزيت بالزيتون". 


بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين 


قال: ( ومَنع من حنطة وزبيب رطبين بيابسين أو رطبين ). 
قال محمد كته : إذا باع حنطة رطبةء أو مبلولة» بحنطة رطبة» 
أو مبلولةء أو يابسة» لا يجوز”. وكذلك إذا باع زبیبًا منقعًا بزبيب 


E E‏ والأصل في جنس هله 
الال دى اغا التساوي في الحال الذي وقع العقد فيهء 
وعند محمد كاه في الحال والمآل» وهو ما بعد الجفاف إلا أن 
آبا يوسف لف ترك أصله هاهنا في بيع الرطب بالتمر بالحديث“» 


() هو: علي المرغيناني صاحب «الهداية» وقد مرت ترجمته. 

في (ج): (إلا باعتبار) بدل (إلا بالاعتبار). 

)۳( «الهداية» 14/۳ 

)٤(‏ فى (ج): (بيابسة) بدل (أو يابسة). 

)0( «بدائع الصنائع» “٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲۷1/۲ و«الهداية» ٦٤/۳‏ 
واتبيين الحقائق» ٩۳ /٤‏ و«البحر الرائق» ٠٤١ /١‏ وامجمع الأآنهر» ۲/ ۸۸. 

0) في (أ)» (ج): (أو يبس) بدل (أو يابس). 

)۷( ب المراجع السابقة. 

(۸) في (ج): (المسألة) بدل (المسائل). 

)4( قوله ي : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. سبق 


ڪب د (0) 


ولمحمد كانه أنه عليه الصلاة والسلام أعتبر الجفاف مانعًا من الجواز في 
بيع الرطب ا وهذا المعنى موجود في هه الصور؛ فيمتنع الجواز 


[ج/ ۲۱۲ب]. 
ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمثل "٠‏ » 


وإنه يقتضي الجواز مطلقًا؛ ولأن التساوي إذا كان حاصلا وقت البيع كان 
الموجود مبيعًا خالا عن الرباء فيجوز لقوله تعالى: ‏ وَأحلٌ أله ألْسَي َك 
ربوا 4 وثبوت التفاوت في المال لا يظهر أن التساوي وقت العقد“ 
يكن حاصلا؛ وأما النص فقد مر الكلام فيه" . 
مسألة : بيع الرطب بالرطب جائز عندنا» خلاقًا للشافعي“ كة. 
والأصل فيه أن كل جنس جاز بيع بجنسه حال خفافها“» جاز حال 
رطوبتها""'“؛ كاللبن باللبن» والتمر بالتمر» والفرق لمحمد بين" وبين 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) سبق تخریجه. 

.۲۷١ البقرة:‎ )۳( 

() عبارة: (أو ثبوت التفاوت) غير موجودة في (أ)» (ج). 

() قوله: (لم يكن حاصلَاء وأما النص فقد مر الكلام فيه » مسألة : وبيع الرطب بالرطب 
جائز) غير موجود في (ج). 

.0۹۱ ء0٩۹۰‎ 0۸4 ینظر صحیفة‎ )٩( 

(۷) «بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٦٠١‏ واتبيين الحقائق» ۹٤/٤‏ وامجمع 
الأنهر» ۸۸/۲ و«حاشية ابن عابدين» .٠۸١ /١‏ 

(۸) «الأم» ۳/ ۲۵ و«الإقناع» للماوردي ص٩۰4‏ و«التنبیه» ص4۱٩۰‏ و«المهذب» ۱/ ۰۲۸۱ 
و«الوجیز» /١‏ ۱۳۷ و«حلية العلماء» /٤‏ ۲١۱۷ء‏ واروضة الطالبین» ۳/ ۳۸۷-۳۸۲. 

0 في ( اها دلا من (ختا): 

)۱١(‏ في (ج): (رطوبتهما) بدلا من (رطوبتها). 

(۱) في (ج): (بینهما) بدلا من (بينه). 


® 


موضع الخلاف أن التفاوت فيه يظهر مع بقاء البدلين على الأسم الذي وقع 
العقد عليه» وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت” مع بقاء أحدهما على 
ذلك» فيكون التفاوت في عين المعقود عليه" . 

وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الآسمء فلم یکن تفاوتا 
في المعقود عليه» فلم E‏ 


بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج 


قال : ( ومنعنا الزيتون بالزیت› والسمسم بالشیرح”“» حت 
يعلم بزيادة الدهن فيهماء ليقابل التجير*) لامع 
الحهالة ). 


(1) في (ب): (التفاوت يظهر) بدل (يظهر التفاوت) بتقديم وتأخير. 

(۲) من قوله: (وفي الرطب بالتمر يظهر التفاوت...) حتى قوله: (في عين المعقود عليه) 
غير موجود في (ج). 

)۳( «بدائع الصنائع» 4/٥‏ «الهداية)» ٠ 1- ٦٤/۳‏ (تبيين الحقائق» ۹٤-٩۹۳ /٤‏ 
(مجمع الأنهر» ۲ «حاشية ابن عابدین» .۱۸١ /٥‏ 

(5) السَيْرَحَّ: بفتح الشين والراء: الدهن الأبيض» والمراد به هنا دهن السمسم. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص١١۴٠‏ «المصباح المنير» ٠۳٠۸/١‏ مادة (شرج) «العناية 
على الهداية» ۷/ ۳۲. 

)٠(‏ الثجير هو: ثفل كل شيء يعصرء أي: حثالته» وهو: الثخين الذي يبق أسفل 
الصافي. 
«(مختار الصحاح» ص ۸٤-۸۲‏ مادة (ثجر) ومادة (ثفل)» و«المصباح المنير» /١‏ 
۸۲-٠١‏ مادة (ثجير) ومادة (ثفل)» و«القاموس المحيط» ص۳۲۳ مادة (تجر)» 
ولامجمع الأآنهر» ۲/ .۸٩‏ 


سڪ د (/) 


الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج لا يجوز عندنا"" حتى يعلم بزيادة 
لرك ال غا ها ف ال هرن :وال ن الدفن كرتن التجن 
بمثله والزيادة بالثجير. 

وقال زور لته : يجوز مع الجهالة بأنه“ أكثر منه"“. أو أقل“» 
أو مساو فان غلم أن الزيت اللين ليس باكر لم ايز لأن الأضل 
في البيع هو الجواز» وهذا البيع متردد بين الفساد والجواز؛ فلا يثبت 
القفاة بالك 

ولنا: أن آحتمال الفساد غالب؛ لأنه إن کان مساويًا له لا يجوز» 
أو ناقصًا عنه لا يجوز» وإن كان أكثر منه جازء فإذا لزم الفساد على 
تفار اجار ع قدي وا اة ان الاد غالا وكات 
ظاهرًا» فيجب الحكم به لرجحانه» والجوز بدهنه» واللبن بسمنه» 
والعنب بعصيره» والتمر بدبسه على هذا الأعتبار“» واختلفوا في 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۷۷ و«الکتاب» ۲/ ٤١‏ و«المبسوط» ۱۷۹/۱۲ و«بدائع 
الصنائع» /٥‏ ١۹ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠‏ واتبيين الحقائق» 4٦/٤‏ و«البحر الرائق) 
۱٤۷-7‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۸٩‏ 

(۲) حرف (علیٰ) غير موجود في .)١(‏ 

(۳) «المبسوط» ١١/۱۷۹ء‏ اتبيين الحقائق» 4٦/٤‏ «فتح القدير» ۳۳/۷ «البحر 
الرائق /١‏ ١۷٤٠ء‏ «(مجمع الأنهر» ۲/ ۸۹. 

(4) لفظ: (بأنه) غير موجود فی (أ). )٥(‏ لفظ: (منه) غیر موجود فی (ج). 

E N «DE O 

(۸) قوله: (علی تقدیرین والجواز) غير موجود في (أ). 

(4) «المبسوط» ۱۸1-۱۸٠/۲‏ وافتاوى قاضيخان» .۲۷۷-۲۷٦/۲‏ و«الهداية» 
٥ /۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۷. و«حاشية ابن عابدين» 
1A4 /o‏ 


n 


القطن بغزله". 
ا ا ا LS‏ بالإجماع. 
بيع اللحم بالحيوان 
قال : ( واشترط لبيع" اللحم بالحيوان فضل اللحم» 
جوازه ). 
EOS.‏ وأبي يوسف “ و مطلقًا 
O es eT‏ ا 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 
(۷) 


(A) 
)4( 


«فتاوی قاضیخان» .۲۷۷-۲۷٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ .٦٥‏ و«الاختیار» ۳۳/۲ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۷. و«حاشية ابن عابدين» .۱۸١-٠۸١ /٥‏ 

الكرْبَاسٌ: بكسر الكاف: الثوب من القطن. «مختار الصحاح» ص٦٦٥‏ مادة 
(کربس)» والسان العرب» ۲۳۸/۳ مادة (كربس)» و«المصباح المنیر» ٥۲۹/۲‏ 
مادة (كرباس)› و«المعجم الوسيط» ۲/ ١۱۷۸ء‏ مادة (كربس). 

في ()» (ج): (کیف) بدل (کیفما). 

لفظ : (کان) غير موجود فى (ج). 

«المبسوط) /١۲‏ ١۱۸٠ء‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۷ و«الهداية» ۳/ ٦٥‏ و« لاختیار» 
۲ ۳ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷۷ و«حاشية ابن عابدين» .۱۸١-٠۱۸١ /٠٥‏ 

قال ابن الهمام في «فتح القدير» :۳٤/۷‏ نقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال 
المعوّل عليها دون الروايات. 

في (أ): (بيع) بدلا من (لبيع). 

«(مختصر الطحاوي» ص۷1» و«الكتاب» ۲/ ٤١‏ و«المبسوط) /١١‏ ۰ و«بدائع 
الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ٦٤‏ و«الاختیار» ۳۳/۲ واتبيين الحقائق) 
٤‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۸۷. 

ينظر : المراجع السابقة. 

ينظر : المراجع السابقة. 


(yy ڪب‎ 


الشاة الذي" قوبل بالشاة أكثر مما في الشاة من" اللحم» فيكون”" اللحم 
باللحم» والزيادة بالسقط؛ لأن في ضمن الشاة لحمّاء فإذا باعه بلحم 
فقد باع الشيء في ضمنه بجنسه» فلا يجوز إلا بطريق الأعتبار» كبيع 
السمسم بالشيرج› بخلاف بیع الحديد بالعدديات المتخذة من 
الحديد؛ لأن المقصود من تلك العدديات منافعها المختصة بها التى 
i aya Oa‏ 
إل بابطال تلك الصنعة وإنه ممتنع › فكانت عددية من كل وجه» والحدید 
وزنيٌ» فجاز التفاضل. 

أما المقصود من الشاة ما“ في ضمنها من اللحم» فيكون بيع اللحم 
بما في ضمنه بلحم» کون ک كبيع اللحم باللحم من وجه» فيتعين فيه 
الأعتبار. 

ولهما : آنه بيع عددي بوزني» فيجوز طلقا لأن مالية الشاة ثا 
للحال لا باعتبار لحمها؛ Toy‏ 


(۱) في (أ)» (في): (التي) بدل (الذي). 

(۲) في (): (ب) بدل (من). 

(۳) في (ج): (کون) بدل (فیکون). 

)٤(‏ السقط المراد به هنا: ما لا يطلق عليه سم اللحم»ء كالجلد والكرش والأمعاء 
والأكارع. 
«العناية على الهداية» ۷/ ۷ وافتح القدير» ۲٠/۷‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» ٠٩١ /٤‏ و«مجمع الآنهر» ۲/ ۸۷. 

)٥(‏ لفظ: (بيع) غير موجود في (آ). 

(0) قوله (المتقومة القائمة بها...) حتى قوله: (إلا بإبطال تلك الصنعة) غير موجود في 
(ج). 

a OED 


س 


وهو الذبح› [+/1۲۱۳] ممن هو أهل للذبح'» فلا مالية للحم ٠٠٠٥/11‏ قبل 
الذبح» فمحلية”" الشاةء باعتبار ماليتها لا باعتبار مالية لحمهاء وهي 
عددية» واللحم وزني» فيجوز بيع أحدهما بالآخر» كيف أتفق» بخلاف 
السمسم والشيرج› وده( الجوز»› واا r NEES k‏ 
کل منهما ثابتة للحال» لا باعتبار فعل آخر سيوجد» فاعتبر ما في الجوز 
من الدهن؛ لأنه هو المقصود. 

وأما مالية ما في الحيوان من اللحم فغير ثابتة للحال» فلا يمكن 
أعتباره» وإن كان مقصودًا» ووجه آخر: أن أعتبار المجانسة بما في 
الضمن إنما يكون إذا كان هو تمام المقصودء واللحم في الحيوان ليس 
تمام المقصودء فثم مقاصد أخر كالصوف» واللبن» والنتاج» وغيرهاء 
فلا تعتبر المجانسة؛ لأن اللحم بعض المقاصد» بخلاف السمسم مع 
الشيرج؟ لأن ما في ضمن السمسم تمام المقصود. 


بيع اللحوم والألبان» بعضها ببعض 
قال : ( ونجيز اللحوم والألبان نقدًا» كيف آتفق ). 
إذا باع لبن الشاة بلبن البقرء أو لحم الشاة بلحم البقر جاز عندنا نقدّاء 


)١(‏ قوله: (ممن هو أهل للذبح) غير موجود في (ج). 

(۳) في (آ): لفظة (فحلبة) بدلا من (فمحلية). 

(۳) في (ج): (وهو دهن) بدل (ودهن). 

)٤(‏ لفظ : (والجوز) غير موجود في (ج): وفي (ب): (بالجوز). 

() «المبسوط» ۱۲/ ۱۸۳-۱۸١‏ و«الهداية» 1٤/۳‏ و«الاختیار» ۳۳/۲ واتبیین 
الحقائق» ۹١/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۸۹-۸۷. 


سڪ( 


لا نسيغةء متساويًاء ومتفاضلا". وقال الشافعي ##: لا يجوز إلا إذا 
تساوى البدلان"» والخلاف مبنئٌ على الخلاف في علة الرباء فعنده 
الطعم هو العلة» وهو موجودء والجنسية التي هي شرط العلة”" قائمةء 
وهلذا“؛ لأن أسم اللحمان ينطلق على الكلء ولهذا لم يجز بيع بعضها 


وعندنا: اللحوم فروع أصول مختلفة الجنس» وهو الشاة والبقرء 
ا تافار اخ فة اضولهاء وياغار اختلاف ‏ اليفاصة 
والمنافع» فيكون أجناسًا مختلفة" حتى لا يكمل نصاب أحدهما 
بالآخر في الزكاةء فكذا أجزاؤهاء إذا لم تتبدل بالصنعة» فيجوز يدا 
ESET a‏ 
وهو القدر وزتًاء والمراد ألبان البقرء والإبل» والغن" ولحومهاء 


(۱)( (مختصر الطحاوي» ص٦۰۷‏ و«الکتاب» 1/۲« و«بدائع الصنائع» /o‏ 1۸4« 
و«فتاویٰ قاضیخان» ۲۷7/۲. و«الهداية» ۳/ .٦٥‏ و«الاختیار» ۲/ ۳۳. 

(۲( «الأم» ۳/ ۲-٠‏ و«التنبيه» صا٩»‏ و«المهذب» ۲۸٠-۲۷۹/١‏ و«الوجيز» 
 “/ “١‏ و«حلية العلماء» ۱٦۲-١١١/٤‏ و«روضة الطالبین» ۳/ ۳۹۳-۳۹۲. 
ملحوظة : للشافعي في لحوم وألبان الحيوانات قولان: أظهرهما: أنهما أجناس 
مختلفة »› فيجوز بيع لحم البقر بلحم الشاة» وخلت السا بحب الق فاضا بطر 
المراجع السابقة. [ 

(۳) في (ب)» (ج): (العلبة) بدلا من (العلة). 

() في (): (ولهذا) بدلا من (وهذا). 

)٥(‏ قوله: (أصولها وباعتبار أختلاف) غير موجود في (أ). 

0) في (أ): زيادة (وهو الشاة» والبقر» والابل» باعتبار آختلاف المقاصد» والمنافع» 
فيكون أجناسًا مختلفة). 

(۷) لفظ : (الغنم) غير موجود في (ب). 


م 


حت لو باع لحم افوس بلحم بقر» أو ان بغنم» ولحم العرّاب" مع 
البّاتئ"» لم يجز متفاضلًا؛ لاتحاد أجناسهاء وخل الدَقّل“ بخل 
الجر قاض لعاف الها فك د اها وا 
كان عصيراهما“ جتسين» وشخر المخزء وصوف الغ جتسان؟ 
لاختلاف المقاصد» وكذا شحم البطن بالألية» أو باللحم؛ لاختلاف 
أجناسهما» ولاختلاف صورهاء ومعانيها". 


(01) 
(Y) 


(۳) 


€3) 


(0) 
CW 


في (ج): (علی) بدلا من (حتی). 

العرَابٌ : الإبل العربية خلاف البخاتى» ويقال: خيل عراب خلاف البراذين. 
«مختار الصحاح» ص١١٤‏ » مادة ا و«لسان العرب» ۲/ ۷۲٤‏ مادة (عرب)» 
و«المصباح المنير ٤١١٠-٤٠١ /١‏ مادة (عرب)» و«المعجم الوسيط» ۲/ 0۹١‏ 
مادة (عرب). 

البخًاتيئٰ: مفرد بحْت» نوع من أنواع الإبل» وهي الإبل الخرسانية. 

«نختار الصحاح» ص١٤٠‏ مادة (بخت). و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص ١١٠٠ء‏ والسان 
العرب» 1١۷ /١‏ مادة (جخت). و«المصباح المنير١ ٠۳۷ /١‏ مادة (جخت). و«القاموس 
اححط» ص١١.‏ مادة (بخت). و«المعجم الوسيط» ٠٤١/١‏ مادة (بخت). 

الدَقَلّ: نوع رديء من أنواع التمر يكون تمره أحمر» ومنه ما تمره أسود» وجرم تمره 
صغیر ونواه کبیر. 

«مختار الصحاح» ص۸٠۲‏ مادة (دقل)» و«لسان العرب» /١‏ ۹۹۸-4۹۹۷ء مادة 
(دقل)» و«المصباح المتير» ١/۱۹۸-1۹۷ء‏ مادة (دقل).» و«الدر المختار» 
«AY /o‏ و«المعجم الوسيط» ۲۹١/١‏ مادة (دقل). 

تی ع خد دل ن( و کا 

بدائع الصنائع» ٥‏ وافتاوی قاضیخان» ۲۷٦/۲‏ و«الهداية» ٦٥/۳‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۳۳ واتبيين الحقائق» ۹9-۹٤‏ و«(مجمع الأنهر» ۸۸/١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٩‏ ۱۸۳-۱۸۲ . 


(۷y سڪ‎ 


الربا بين المولى وعبده المأذون 
قال : ( ولا ریا نین المولى وعده المأذون غير المديون). 
إنما زاد هذين القيدين» أما قيد المأذون» فلإمكان جريان العقد 
بينهما. وأما قيد غير المديون'» فلأن ما في يد المأذون المديون ليس 


۰ 
e+ 


ا المزل عند آي ا وعندهما: E‏ به حق الغرماء» 
فاو خی ففق الا کا کی ر و ا و ا 
لم يكن مديوتًا فجميع ما في يده ملك المول» فلا يتحقق الربا“. 


الربا بين المسلم والحربي قي دار الحرب 


قال : ( ولا نشبته بين المسلم والحربي”" في دار الحرب ). 


)١(‏ في (ج): (المأذون) بدلا من (المديون). 

(۲) في (أ): لفظة (بملك) بدلا من (ملك). 

(۴) «بدائع الصنائع» /.,٥‏ و«الهداية» ۳/ ٠1١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۹۷ و«الجوهرة 
النيرة /١‏ ۲۷۷ و«البحر الرائق» ۱٤۷ /١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .۸٩‏ 

)٤(‏ في (ج): (حق تعلق) بدل (تعلق). )١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(1) لفظ : (أما) غير موجود في (ج). (۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) الحربي : منسوب إلى الحرب : وهو الكافر المحارب الذي لا صلح له مع المسلمين 
«المطلع على أبواب المقنع» ص٠۲۲‏ لسان العرب» .٥۹١ /١‏ مادة (حرب) 
«المصباح المنير» /١‏ ۲۷ء مادة (حرب) «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
V€ /‏ 

(۹) دار الحرب: هي البلاد التي غلب عليها أحكام الكفار. «الآداب الشرعية» -۲٠١/١‏ 
۲ 

)٠١(‏ «الکتاب») ٤١/۲‏ و«بدائّع الصنائع» /›)٥‏ و«الهداية» 11/۳. و«لاختیار» 


س 


وال الاق ت الا ا وکر ول ا 0 


[+/۲۱۳ب] 


لهما : أعتبار الحربي بالمستأمن”" منهم في دارنا. 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «( لا ربا بين المسلم والحربي في دار 


الحرب ““؛ ولأن مال الحربي مباح للمسلم» فبأيٌّ طريق استولىٰ عليه 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


۲ وتبيين الحقائق» ٠۹۷/٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۷١٤٠ء‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ 4-۸4 و«(حاشية ابن عابدین» .1A41/0‏ 

«الآم» ۷/ ١۹-۳١۸‏ «حلية العلماء» .1۹۲/٤‏ «روضة الطالبین» ۳/ ۹٥‏ 
«المجموع» ۹ ۹۲-۹ . 

«بدائع الصنائع» )›/ و«الهداية» 11/۳ و«الاختیار» ۳۳/۲ واتبیین 
الحقائق» ٩۷ /٤‏ و«البحر الرائق /٦‏ ۷٤1٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 

المستافن: من يدخل دار غیره بأمان» مسلمًا کان أو حريًا ؛ لكن غلب إطلاق لفظ 
المستأمن على من يدخل دار الإسلام بأمان. «درر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
١‏ «أنيس الفقهاء» ص١۱۸‏ «مجمع الأنهر» ۲/ ٠٥١‏ «بدر المتقي في شرح 
الملتقىل» ۲/ ٠٠٠٥‏ «الدر المختار» .٠١١/١‏ 

ذكره الشافعي في «الأم» ۷/ ٠۹‏ وقال: ليس بثابت فلا حجة فيه» ورواه البيهقي 
في «معرفة السنن والآثار» ۲۷٦/۱۳‏ رقم )۱۸١١۹(‏ كتاب: السيرء باب: بيع 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :٤٤/٤‏ غريب» وقال النووي في «المجموع» 
۹ ؛ ‏ مرسل ضعيف» وقال ابن حجر في «الدراية تخريج أحاديث الهداية» 
۲ رقم (۷۵): لم أجده» لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه البيهقي» وقال 
ابن قدامة فى «المغنى» :٤٦/٤‏ لا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به 
السننةء وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح › ولا مسند» 
ولا کتاب موثوق به» وهو @ ذلك مرسل محتمل › ویحتمل أن المراد بقوله : 
« لا ربا » النهى عن الرياء وقال السرخسى فى «المبسوط» :٥٦/٠٤١‏ هذا الحديث 
وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة» والمرسل من مثله مقبول. 


(0y  دڪس‎ 


وأخذه» فقد أخذ مباخًاء ما لم يكن فيه عذر» بخلاف المستأمن؛ لان ما فى 
بده صار محظورًا بواسطة ا 


(1) «بدائع الصنائع» ٥‏ ,. و«الهداية» ٦1/۳‏ و«لاختیار» ۳۳/۲ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ۹۷ و«البحر الرائق) /١‏ ۷١٤٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١‏ 


م 


فصل في السل 


تعريف السلم وبيان مشروعيته 
اعلم أن السلم: أذ عاجل بآجل“› وهو نوع بيع لمبادلة المال 


بالمال» اختص باسم لاختصاصه بحكم يدل السم عليه» وهو: تعجيل 
أحد البدلين. 

وإنما سمي هذا العقد به» لكونه معا على وقته» فإن وقت البيع 
هو وقت وجود المعقود عليه في ملك العاقد. 

والسلم إنما هو فيما"" ليس بموجود في ملكه» فلكون العقد معجلا 
عل وقته سمي سلمًا وسلمًا. 

وشرعيته بالكتاب» وهي آية المداينة» قال ابن عباس له : أشهد 
أن الله أحل السلف المضمون» وأنزل فيه أطول آية”» وتلا قوله تعالی : 


)١(‏ السّلم لخة: السلف. «المشرف المعلم» ٠۴٦۳/١‏ مادة (سلم)ء و«مختار الصحاح» 
ص١١۳‏ مادة (سلم)» و«لسان العرب» ۲/ 1۹۳ مادة (سلم)ء و«المصباح المنير» 
١‏ مادة (سلم). 

() هذا تعريف السلم أصطلاحًا : وقد تعقّب هذا التعريف بأنه غير صحيح؛ لصدقه على 
البيع بثمن مؤجل » فالسلعة إذا بيعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس بسلم» 
ولو قيل : بيع أجل بعاجل لاندفع ذلك. 
«العناية على الهداية» ۷/ ۷١-٦4‏ و«فتح القدير» ۷/ ۷١‏ و«البحر الرائق» .٠۹۸ /١‏ 
وعرفه بعض الفقهاء بآنه : عقد يوجب الملك فى الثمن عاجلاء وفى المثمن آجلا. 
۲لاختیار» ۲/ ۳۳. و«الفتاوى الهندية» /٣‏ ۸ ۰ 

(۳) في (): (مما) وفي (ج): (بما) بدلا من (فيما). 

() في (ب)» (ج): (سلمًا وسلقًا) بتقديم وتأخير. 

)٥(‏ في (ج): (وهو) بدلا من (وهي). 

() «مصنف عبد الرزاق» ٥/۸‏ رقم ٠٤١١١٤‏ كتاب: البيوع» باب: لا سلف إلا إلى 


سکب بN(yا)‏ 


چ ت o s2 DET‏ ن a‏ 
یتایھا الت ١٤امنوا‏ دا دایم بن کے أ جل ه الاآية . وبالسنة: وهو ما روي 


e 


أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الناس» ورخص في 


الس 


أجل معلوم» «مصنف ابن أبي شيبة» 91/۷ رقم )۲۳١١(‏ كتاب: البيع والأقضيةء 
باب: السلف في الطعام والتمر» «مستدرك الحاكم» ۲۸٦/۲‏ كتاب: التفسير» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» «السنن الكبرئ» 
للبيهقي/ ۱۸ كتاب : البيوع» باب: جواز السلف المضمون بالصفة. 
قال الألباني في «إرواء الغليل» :۲٠۳/١‏ صحيح.....» غير أنه على شرط مسلم 
وحده» فإن أبا حسان لم يخرج له البخاري. 

(1) [سورة البقرة: ۲۸۲]. 

(۲) لم أجده هكذا» ولعل المؤلف كته جمع بين حد 
الأول : حديث : ١‏ لا تبع ما ليس عندك »» ف داود» ۲۸۳/۳ رقم 
() كتاب : البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
و«سنن الترمذي» ۳/ .٥۴٩- ٥۳٤‏ رقم (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) کتاب: البیوع» باب: 
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال: هذا حديث حسن. «سنن النسائي» 
۰۲۸۹4-۷ رقم )٤1۱۳ »٤٦۱۲(‏ كتاب: البيوع» باب : بيع ما ليس عند البائع. 
«سنن ابن ماجه» ۲/ ۷۳۷ رقم (۲۱۸۷) كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع 
ما ليس عندك» وبيع ربح ما لم يضمن» قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» 
۲ : قال البيهقي : حسن متصل» وقال الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب «الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» :۳١۹/١١‏ (هذا سند صحيح)» وصححه الألباني في 
«إرواء العلیل» /١‏ ١۱۳٠ء‏ (4۲. 
والحديث الثاني : (ورخحص في السلم) لم أجده بهذا اللفظ» ولكن أخرج الأئمة 
الستة في كتبهم عن أبي المنهالء عن ابن عباس قال : قدم النبي اة المدينة والناس 
و ف اوا وا واه فقال : « من اسلف فی شىء فليسلف فى 
کیل ا ووزن معلوم» إلى أجل معلوم . (صحيح الفاري / 6 کات 


السلم» باب : السلم في وزن معلوم (صحيح مسلم» / ITTV‏ رقم 
() كتاب: المساقاة» باب: السلم «سنن آبي داود» ۳/ ۲۷١‏ رقم )۳٤٩۳(‏ 


س 


الا و ها وا وه اد لان غ امات 
وا aa a‏ 


مختصة بمواقع الحاجات» والموجود هر المحل لقضاء الحاجة دون 
المعدوم. 


(۱) 


(۲) 


ما ينحقد به السلم 


قال : ( أجزنا السلم بلفظ البيع ). 
قال علماؤنا رحمهم الله : ينعقد السلم بلفظ الغ 


كتاب : البيوع» باب في السلف واسنن الترمذي» ۰٦٠۲/۳‏ رقم )۱۳١١(‏ كتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر «سنن النسائي» ۷/ ۲۹١‏ رقم 
0 ) كتاب: البيوع» باب : السلف في الثمار «سنن ابن ماجه» ۲/ ۷٦٠١‏ رقم 
(۲۲۸۰) كتاب : التجارات» باب : السلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» فإذا كان قوله : (ورخص في السلم) من كلام المؤلف يكون إشارة إلى هذا 
الحديث أمثاله» أما إذا كان اللفظ جزءًا من الحديث» فلم أجده بهذا اللفظ» وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» ٤٥ /٤‏ : (ولكن ريت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على 
أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» فقال: ومما يدل على أشتراط الأجل في 
السلم الحديث الذي قال فيه : نهى رسول الله ية عن بيع ما ليس عندك» ورخص في 
السلم ا.ه. ثم قال الزيلعي : والذي يظهر أن هذا الحديث مركب» وقال ابن حجر في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٠١۹/۲‏ : لم أجده هكذاء نعم هما حديثان» 
أحدهما : لا تبع ما ليس عندك» وثانيهما : الرخصة في السلمء ولم أره بهذا اللفظ» 
إلا أن القرطبي في «شرح مسلم» ذكره أيضًا . 

«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۷1/۳ و«الاختيار» ۳٤/۲‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ١٠١٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٩۷‏ 

«بدائع الصنائع» ۲٠١٠/١‏ وافتاوى قاضيخان» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ٠۲٠۸‏ و«فتح القدير» ۷/ ۷١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ۸٦١1ء‏ و«الفتاوى 
الهندية» ۳/ ۱۷۸. 


ڪب 7ں( 


وقال زفر" : وهو قول عيسئ بن أبان" لا ينعقد؛ لأن الأصل 
اك بیع المعدوم باطل » [ب/۱۹۹] فإنما جوز ور خص في السلم» فیقید جوازه 
بهذا اللفظ فانتف“ جوازه عند أنتفائه عملا بالأصل. 

ولنا : أن السلم نوع من البيوع» فجاز أن يتوصل إليه باسم نوعه» وجاز 
أن یتوصل إلیه باسم جنسه» کما تقول لزید: یا رجل فتنادیه باسم جنسه» 
وتقول: يا زيد فتناديه باسمه العلم. فكذا" هذا؛ إذ العبرةٌ للمعاني في 
الق 


# 
7 
i 


/١١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ۲١٠/١ «بدائع الصنائعم»‎ )١( 
.۷١ /۷ و«فتح القدير»‎ ۲٠۸ «المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(۲) هو: عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي أبو موسئ» من كبار فقهاء الحنفية» ولي قضاء 
البصرةء وكان عفيمًاء حافظا للحديث» سخيًا» تفقه على محمد بن الحسن وصحبه› 
من مصنفاته : «إثبات القياس» «اجتهاد الرأي» «الجامع في الفقه» «الحجة الصغيرة 
فى الحديث» توفى بالبصرة سنة ١۲۲ه.‏ 
الرس ص۰۲۸۹ و«أخبار أبى حنيفة وأصحابه» ص١٤١-۸٤۱ء‏ و«الجواهر 
المضة) ٤١١/١‏ و«تاج التراجم» ص*۱۷-١1۷»‏ واالفوائد البهية» ص١١٠٠‏ 
و«هدية العارفين» ۸٠٦/١‏ و«الأعلام» .٠٠١/١‏ 

(۳) «العناية على الهداية» ۷۲/۷ و«المستجمع شرح المجمع» ورفة۸٦۲»‏ وافتح 
القدير» ۷/ .۷١‏ 

() في (أ): (فينتفي) بدل (فانتفی). 

)٥(‏ قوله (نوعه» وجاز أن يتوصل إليه باسم) غير موجود في (أ)» وكذا لفظ (باسم) غير 
موجود في (ب). 

0) في (ب): (وکذا) بدلا من (فکذا). 

(۷) «بدائع الصنائع» ۲١٠/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ‏ 


«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۹۸. 


س 


ما يصح السلم فيه 
قال : ( ويصح في کل [1/١٠ب]‏ ما أآمكن ضبط صفته» ومعرفة 
مقداره» كمكيل وموزون» ومذروع» وأجزناه في 
مدرد مقا رتا کار والنقى» عدا وکا 
أما المكيلات». والموزونات فلما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: 
« من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم “" والمراد بالموزونات: غير الأثمان؛ لأن المسلم فيه يجب 
E El‏ 
فلو أسلم في الدراهم الا قل كرون باطو فل تعدا 
شا E e‏ ل في e‏ ثوا مثا - تحص 
لمقصود المتعاقدين» والعبرة في العقود للمعاني» فإن اللفظ وإن كان 
سلمّاء فإن مرادهما البيع أعتبارًا للمعنى» والقول الأول أصح؛ لأن 
التصحيح مختص بالمحل الذي أوجبا العقد فيه» وهو غير ممكن. 


)١(‏ عبارة: (إلى أجل معلوم) غير موجودة في (ج). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٤۲‏ و«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷١‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ .,. و«البحر الرائق» /٦‏ ۱1۹۹ء و«مجمع الأنهر» ۲/ ۹۷. 

(6) «المبسوط» ١١/١١۱ء‏ و«الهداية» ۷١/۳‏ واتبيين الحقائق» ١١١/٤‏ واالبحر 
الرائق» .٠١۹/٩‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. )١(‏ لفظ : (معناه) غير موجودفي (آ)» (ج). 

(۷) قوله: (والدنانير قيل : يكون باطلا.... حت قوله: بثمن مؤجل» معناه إذا أسلم في 
الدراهم) غير موجود في (ج). 

ر 

)4( «الهداية» ۱/۳ واتبیین الحقائق» ١١١/٤‏ و«البحر الرائق» .٠١۹/١‏ 


ڪب (ن) 


وأما المذروعات؛ فإنها مما“ يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة 
والصنعة» فيتحقق شرط صحة السلم فيهاء ولا بد من هزه الشرائط» 
لترتفع بذكرها الجهالة» ولا بد من ذكر الوزن في ثياب الحرير 
والدَيبَاج"» إذا كان التفاوت [ج/٠٠٠]‏ باقيًا بعد ذكر الطول والعرض؛ لأن 
قيمتها تختلف باغفلاف الأوزان» ولا بدن بان . 

وأما المعدود المتقارب» كالجوز والبيض» فعندنا يجوز السلم فيها 


2 


غا 

وفال ر 4 ال ترز عدا لاوت اخاد؟ 

ولنا: آنه سلم في مضبوط الوصف مقدور التسليم» فيجوز» وما بينه 
من التفاوت در عرفا وإنه د منزلة الإجماع. 


(1) في (أ): (ما) بدلا من (مما). 

(۳) في (ج): زيادة بعد قوله: (والصنعة) (وهو غير ممكن وإنما المذروعات). 

(۳) الذيباج: ضرب من الثباب سداه ولخمته حرير. 
«النهاية» ۲/ ٩۷‏ «المشوف المعلم» /١‏ ۰ مادة (دیج)» و«لسان العرب» ۱/ ۹۳۹ 
مادة (دبج)» و«المصباح المنير“ ٠۸۸ /١‏ > مادة (ذبح)» و«المعجم الوسيط) ۲٦۹۸/١‏ 
مادة (دبج). 

() «المبسوط» ۱۳۲/۱۲ و«بدائع الصنائع» ۲۹۹-٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷۷-۷۱ 
«تبيين الحقائق) ١١١-١١١ /٤‏ و«البحر الرائق) /١‏ ١۷٠-١۷٠ء‏ وامجمع الأنهر» 
۷/۳ 

() «المبسوط» ١١١٣/۱۲‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠۸/١‏ و«الهداية» ۷١/۳‏ واتبيين 
الحقائق» ١١١/٤‏ و«البحر الرائق» ٦/۹۹١-٠۱۷ء‏ وامجمع الآنهر» ۹۸/۲. 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (مقدر) بدلا من (مهدر). 

(۸) في (ج): (نزل) بدلا من (ینزل). 


EE 


وقيل: لا خلاف في جوازه عدًا وإنما خالف زفر في جوازه 
كياا"» فلذلك ذكر القولين في الكتاب» ووجه قوله: أنهما من 
العدديات لا المكيلات » فلا يجوز السلم فيهما" كيلا. 

ولنا: أن كونهما من العدديات ليس بمنصوص عليه» وإنما هو ثابت 
بالاصطلاح» فيكونان كيلين» إذا أصطلح عليه» والغرض معرفة 
المقدار» وهما طريقان إلى المعرفة» ويجوز السلم في الفلوس عددًا عند 


(A) 


ره 
رج 


بی ي وان و وا“ وعند محمد اه : لا يجوز؛ 
ا 
ولهما: أن الثمنية فيها ليست خلقية» وإنما هي بالاصطلاح» 


فللمتعاقدین“ إبطالها با لاصطلاے''. 


(۱) في (أ): (عددا) بدلا من (عدًا). 

(۲) قوله: (عدًا وإنما خالف زفر في جوازه) غير موجود في (). 

(۳) «الهداية» .۷١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۱١١/٤‏ و«البحر الرائق) ›۱۷١-١۱٦۹/٦‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۹۸. 

() في (ج): (لأن) بدلا من (لا المكيلات). 

)٥(‏ فى (ب): لفظ (فيها) بدلا من (فيهما). 

0( «المبسوط) ۱۳۷-۲ «بدائع الصنائع» “٢ ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷١‏ واتبیین 
الحقائق) ١١١/٤‏ و«البحر الرائق» ۱۷١ /٦‏ و«مجمع الاأنهر» ۲/ .٩۸‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ فی (ب): (وللمتعاقدین) بدلا من (فللمتعاقدین). 

0 ارا السابقة. 


ق - 


الخيار قي السلم 
قال: ( ولا يَذخلّه خيار الشرط» ولو أسقطه قبل التفرق 
أجزناه). 

المسالة الاأرلن من الروائةء زإنطا لا بدخله حيار الثر ظط ليها 
أو لأحدهما؛ لأنه مانع من تمام القبض في رأس المال» وقبضه قبل 
التفرق شرط على ما يأتيك. 

وهذا؛ لأنه مانع من أنعقاد العقد في حق حكمه» وهو الملك؛ لأن 
تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة» وتمامها بتمام الرضاء والخيار ينافي 
تمام الرضاء فينافي تمام الصفقة» فينافي تمام العقد فلو عقداه بخيار 
الشرط حتى وقع فاسدًا بالإجماعء ثم أسقطا خيار الشرط قبل التفرق 
من المجلس» ورأس المال قائم. 

قال زفر که : لا یعود جائرًا؛ لأنه وقع فاسدًاء فلا ينقلب جائرًا". 

ولنا: أنه يعود جائرًا؛ لارتفاع المفسد قبل تقرره“. 

ولا يدخل في السلم خيار الرؤية؛ لعدم الفائدة» وهلذا؛ لأن المقبوض 
هو بدل المعقود عليه» وهو الدين الثابت في الذمةء لا نفس المبيع» فلو 


«۲*1 / واتحفة الفقهاء» ۲/ ١١ء و«بدائعم الصنائع»‎ ء٠٤١۳‎ /١١ «المبسوط»‎ )١( 
واتبیین‎ ۰۳٦/۲ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۰۱۱۹ و«الاختیار»‎ ۷٥-۷٤ /۳ و«الهداية»‎ 
.٠۷١٤ /١ «البحر الرائق»‎ ١١١ /٤ الحقائق»‎ 

(۲) «المبسوط» »٠٤۳/١١‏ واتحفة الفقهاء» ١۳١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۲١٠/١‏ 
و«الهداية» ۳/ .۷١‏ واتبيين الحقائق) .١١۸-١١۷ /٤‏ 

(۳) في (ج): (تقرر) بدلا من (تقرره). 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ في (ج): (بنفس) بدلا من (نفس). 


م 


ر المبيع يعود ما هو المعقود عليه» وهو الدين› فلم يکن الزد به 


ا 
مفىد 
0 


ا یمن“ تمام الف * 
السلم قي الحيوان 


قال : ( وتمنعه في الحيوان). 


لا يجوز السلم في الحيوان عندنا"“ وقال الشافعي كلنه: يجوز ؛ 


٠ ۰ 4 A). ۰%‏ 
لا که ب جه وسنه ونوعه ووصمهه» وما بعد ذلك من 


التفاوت یسیر› فلا یعتبر مانعًاء كما لا يعتبر [ب/٦٠١ب]‏ فى الثياب. 


2 
(۳) 


(€) 


(0 


(¥) 


(A) 
(۹) 


ولنا : ما روي أنه عليه الصلاة السلام نه عن السلم في الحيوان. 


في (ج): (ورد) بدلا من (رة). () في (ج): (مفسدًا) بدلا من (مفيدًا). 
«تبيين الحقائق» ١١١ /٤‏ «العناية على الهداية» ۹۸/۷ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١١/أ‏ «فتح القدير» ۹۸/۷. 

في (ج): (لا يمتنع) بدل (لا يمنع). )١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

«الأصل» «A/o‏ وامختصر الطحاوي» ص٦۸»‏ و«الكتاب» ٠٤/۲‏ وارءوس 
المسائل» ص ۲۹4 واتحفة الفقهاء» .٠١/١‏ وابدائع الصنائع» 4/0 
و«الهداية» ۷1/۳ و«الاختیار» ۲/ ۳۷. 

«الأم» ١١/۳‏ «مختصر المزني» ص٠۹‏ و«الإقناع» لابن المنذر »٠٦١/١‏ 
و«التنبيه» ص۹۷ «المهذب» ١‏ واالوجيز» ١/٦١٠ء‏ واحلية العلماء» 
/٤‏ ۲ و«روضة الطاليين» .٠۸/٤‏ 

في (ج): (ضبط معرفته) بدلا من (ضبطه بمعرفة). 

سنن الدارقطني» ۰۷۱/۳ رقم (۲۹۸) کتاب: البیوع «مستدرك الحاكم» ٥۷/۲‏ 
كتاب: البيوع وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» لكن 
في كلا الإسنادين إسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال الزيلعي في «نصب الراية) 
٤‏ : قال صاحب التنقيح : اا خان م ای ا ا ع 


عبس (ں) 


ولأن"" التفاوت بعد ذكر هذه الأربعة فاحش» باعتبار المعاني 
المختصة بالحيوان» فيفضي إلى المنازعة. 

وأما الثياب» فكان”" القياس أن لا يجوز السلم فيها؛ لأنها ليست من 
ذوات الأمثال» ألا تری أن مستهلكها [+/٤٠۲ب]‏ لا يضمن المثلء وإنما 
جوّزنا فيها أستحساتًا ؛ لأن العبد يصنعها بآلةء فإن أتحد الصانع والآلة 
يتحد المصنوع» فلا يبق من التفاوت إلا شيءٌ يسير» وقد يتحمل قليل 


الثقات بالموضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب» قال الحاكم: 
روئ أحادیث موضوعة. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
۳۲ رقم :)۸٠۲(‏ في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي» وقد قال الحاكم : 
أحاديثه موضوعة» ثم غفل فأخرج حديثه في «المستدرك). 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم عن 
عبد الله بن مسعود آنه قال: لا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان .موقوف» وفيه 
قصة» ويعارضه ما أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاکم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله َة أمره أن يجهز جيشًاء فنفذت الإبل» فأمره أن 
يأخذ من قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وفي إسناده 
أختلاف» لکن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي» عن عبد الله بن عمرو نحوه» وفي 
الباب: عن ابن عباس : نهى رسول الله ية عن بيع الحيوان نسيئة. أخرجه ابن حبان 
والدارقطني والبزار وأعل بالإرسال» وأخرجه الأربعة من حديث سمرة» والطبراني 
من حديث جابر بن سمرة مثله» ومن حديث ابن عمر نحوه» وللترمذي عن جابر 
رفعه : « الحيوان أثنين بواحدة لا يصلح نساًء ولا باس به يدًا بيد » وقال: حسن ا .هى 
قلت : حديث عبد الله بن عمرو... فكان يأخذ البعير بالبعيرين» إلى إبل الصدقة. 
قال عنه الحاكم في «المستدرك» ۲ : هذا حدیث صحیح علیٰ شرط مسلم» ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبی» وأخرجه البیهقی فی «السنن الکبرئ» /٥‏ ۲۸۷ وقال: وله 
کا تح وک ا وکت عد ن اا عر عة عار ر الجر اا 
مع «السنن الکبری» للبيهقي 5/ ۲۸۸-۲۸۷ . 

() في (ج): (لأآن) بدل (ولأن). (۲) في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 


التفاوت فى المعاملات دون الأستهلاكات") اق أن اتر باع 


بغبن سیر کان متحملا» ولو استهلك شیئًا يسيرّا ضمن". 


السلم قي رؤوس» وأطراف» وجلود الحيوان» وق النقدين 


قال : ( ومنعوه فی رۋوسه»› وأطرافه› وفی الحلود عددا وفی 
النقدين ). 


قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز السلم في رووس الحيوان» ولا في 
أطرافه» ولا في الجلود عددًا". 

قال مالك 45 رر غد5 0 4 انارت ها ره فكانت 
متقاربة» فجاز السلم فيها عدا كالجوز» والبيض. 

وأما أصحابناء فمذهب أبي حنيفة نه : أن السلم في اللحم لا يجوز؛ 
لما يذكر الآن» فامتنع عنده جواز السلم فيها" ومذهبهما الجواز 


(۱) «المبسوط» ۳۲/۱۲٠-۳۳٠ء‏ وابدائع الصنائع» ۲٠۹/١‏ واتبيين الحقائق» 
۲/٤‏ وافتح القدیر» ۷/ ۷۷. 

(۲) «بدائع الصنائع» 1*4/0. 

(۳) «الأصل» .۸/١‏ و«الكتاب» ٤/۲‏ و«المبسوط» ١١/١٠ء‏ واتحفة الفقهاء» 
١ء‏ وابدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷۲ و«الاختیار» ۲/ ۳۷. 

)٤(‏ فى (ب)ء (ج): (عدًا) بدلا من (عددًا). 

0 «المدونة» ۳/ . و«المنتقى» ۲۹٤-۲۹۳/٤‏ وابداية المجتهد» ٠١١/۲‏ 
و«قوانين الأحكام الشرعية» ۲/ ٠۲۹١‏ و«حاشية الخرشي على مختصر خليل» 
“٦‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۳/ .٠١‏ 

«1° /0 و«بدائع الصنائع»‎ ٠١/١ «المبسوط» ١١/۱۳۷ء و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.١١١ /٤ و«الهداية» ۳/ ۷۲ و«الاختیار» ۲/ ۷ واتبيين الحقائق»‎ 


کد ((ا) 


لكن بطريق الوزن؛ لأن التفاوت لا يبق بعد الوزن وفي الجلود 
لا يجوز حتى يبين الطول والعرض والصفة" وأما الدراهم 
والدنانير فأجاز مالك" السلم فيهاء لقوله ##: «فليسلم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم ولأنه» يمكن ضبطها بالصفة» فيذكر 
جنس فضتھا وسکتھا"» وخفتھا )٠۹/(‏ وٹقلهاء ولونهاء فجاز 
الس ها 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «المبسوط» .٠١١/١١‏ واتحفة الفقهاء» .٠٤/١‏ واتبيين الحقائق» ١١١/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۲۸١ /١‏ وافتح القدير» ۷/ ٠۸١‏ و«حاشية ابن عابدین» .۲٠١ /٥‏ 

(۳) هه العبارة من المؤلف كث فيها إجمال وتحتاج إلى تفصيل : فمذهب مالك كَلّث: 
عدم جواز تسليم الذهب والفضة في الآخر؛ لأن ذلك رباء ويجوز تسليم الذهب 
والفضة في الحيوان»ء والعروض» والطعام» وجميع الأشياء» حاشا أربعة أشياء: 
أحدها : ما لا يصح الأنتقال به من الدور والأرضين» والثاني: ما لا يحاط بصفته 
مثل: تراب المعادن» والجزاف» فيما يصح بيعه جزافاء والثالث: ما يتعذر 
وجوده من الصفة» والرابع : ما لا يجوز بيعه بمال» نحو تراب الصواغين» والخمرء 
والخنزير» وجلود الميتات» وجميع النجاسات» وما أشبه ذلك من الغرر» والحرام. 
ينظر : «المدونة» ۳/ ۱۲۸ » و«الکافي» لابن عبد البر ۳۳۸/۲ و«المنتقی» ۲۹٤ /٤‏ 
و«المقدمات الممهدات» ۳١ ۲٦/۲‏ ۳۲ واقوانين الأحكام الشرعية» ۲/ £ 4- 
.0٥‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في (أ) : (وصفها) بدل (فضتها). 

(© 5 حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم الدنانير. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٣٤۳‏ 
و«لسان العرب» ۲/ ۱1۷۳ء مادة (سكك) «المصباح المنير» ۲۸۲/١‏ مادة (سكة) 
«القاموس المحيط» ص۸٤۸‏ مادة (سكك). 

(۷) في (ج): (وخفها) بدلا من (وخفتها). 


ولنا : أنها حلقت أثماتاء والمسلم فيه مبيع› والنص مقيد بالمبي؛ 
لأنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السلم". 


السلم قي اللحم 
قال : ( وهو في اللحم غير جائز» وفي منزوع العظم روایتان› 


اصحھما المنع ). 

Ss‏ کی د 

وفالا ذا ب Ea‏ ا 

لهما: أنه موزون معلوم مضبوط الوصف› آ ت تضهن الم : 
ويستقرض» ويجري فيه ربا الفضل» فجاز السلم فيه كالأليةء والشحم» 
بخلاف لحم الطير؛ لأنه يمتنع وصف موضع خاص منه. 

وله: أنه مجهول؛ لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره» 
أو كثرته وقلته؛ للتفاوت في السمن» والهزال» على أختلاف فصول 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ١١/١‏ و«بدائع الصنائع»  ., ٥‏ و«الهداية» ۰۷١/۳‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۰۹۸/۲ و«حاشية 
ابن عابدین» ۲٠٠-۲۰۹/۰‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۸١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .٤٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) «المبسوط» .۱۳۸-١۴۳۷ /١١‏ وتحفة الفقهاء» /١‏ ١٠ء‏ وابدائع الصنائع» 1۰/0« 
و«الهداية» ۳/ ۷۳-۷۲ و«الاختیار» ۳۷/۲ «تبيين الحقائق» »١١٠٤١-١١۳/٤‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ 1۹. 

0©) في (ج): (تبين) بدل (بين). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


(7y سڪ‎ 


السنة؛ لكثرة الكلا"“ وقلته» والتسليم عقيب العقد ليس بواجب» فتقع 
الخانغة 

وأما منزوع العظم» ففيه روايتان: روى الحسن بن زياد جوازه على 
الوجه الأول من التعليلء فإن التفاوت بكبر العظم» وصغره» أو قلته» 
وکثرته» قد زال" وروی ابن شجاع أنه لا يجوز على الوجه“ الثاني 
وهو السمن» والهزال» وهه الرواية في الصحيحة" والتنصيص 
على التصحيح من الزوائد. 

وكون اللحم مضموتًا بالمثل ممنوع» على رواية عنه» وكذا 
الأستقراض» وإذا سل" فالفرق أن المثل أعدل من القيمة» والقبيض 
معاين» فيعرف صفة المقبوض بالقبض عياتًا في الغصب» والقرض 
لا يكون إلا حالاء وفي الحال يمكن معرفته» وإعلامه بيان الصفة 
الثابتة. 


)١(‏ الكلاً: العشب رطبًا كان أو يابسًا. «مختار الصحاح» ص٥۷٥‏ مادة (كلأ) «المصباح 
المنير» ۲/ ٠٤١‏ و«القاموس المحيط» ص۸٤»‏ مادة (كلأ) «المعجم الوسيط» 
۲/ 4 مادة (کلا). 

(۲) ينظر مراجع الحنفية السابقة. 

(۳) «المبسوط» /١١‏ ۴۳۷١-۸١۱ء‏ و«تحفة الفقهاء» ٠١ /١‏ > وابدائع الصنائع» ه/ 1° 
١‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳. و«الاختيار» ۲/ ۳۷ «تبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠١ء‏ و«البحر 
الرائق» .۱۷۳-١۱۷۲ /٦١‏ 

(5) قوله: (الأول من التعليل فإن التفاوت...) حت قوله: (إنه لا يجوز على الوجه) غير 
موجودة في (آ). 

(ه) في (ج): (النزال) بدلا من (الهزال). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (أسلم) بدل (سلم). 


وما السلم» [ج/ ]1٠‏ فلا يصح إل و ا وبذکر الصفة وقت العقد 
لا يعرف الموجود وقت محل الأجل»ء بخلاف الألية والشحم؛ لأن 
ضبطها بالوصف ممكن» وما في الألية من العظم يسير» لا يجري فيه 
المنازعة غا 


السلم تي الحطب خُرَمَا" والژطټة“ ځرر“ 
قال : ( ولا يجوز فى الحطب حرَمّا» والرطبة جررًا ). 
للتفاوت" بین الآحاد» فان بین طول“ ما يشد به الحزمة جاز» إذا لم 
يتفاوت أنواع الشد“. 


(1) في (أ)» (ب): (الوجود) بدلا من: (الموجود). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

)۳( حرمًا : جمع حزمة› والمراد بها هنا قطع الحطب المجموعة والمشدودة من وسطها. 
«(شرح مجح البحرين» لابن ملك»› لوحة ۳| ب. 
«(مختار الصحاح» ص١٤۲»‏ مادة (رطب)» و«المصباح المنیر» ۲٠٠-۲۲۹/۱‏ مادة 
(رطب)» و«القاموس المحيط» ص٤۸»›‏ مادة (رطب). 

)٠(‏ الجرزة: القبضة أو الحزمة من القت ونحوه. 
«لسان العرب» ٤۳۹/١‏ مادة (جرز)» و«المصباح المنير» ۹٦/١‏ مادة (جرز)» 
و«القاموس احيط» ص٤٥٤‏ › مادة (جرز)ء و«المعجم الوسيط) /١‏ ١١۱١ء‏ مادة (جرز). 

(V‏ في (ج): زيادة (من). 

(۷) لفظ : (طول) غير موجود في (ج). 

۸ «الکتاب» ٤۲/۲‏ «الهداية» ۳/ ۷۲ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١٠١٠ء‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/ب‏ «مجمع الأنهر» ۰4۹/۲ و«الفتاوى الهندية» 
۳/ 1۸0. 


(u ڪب‎ 


السلم بمڪيال وذراع 
معينين لا يعرف مقدارهاء أو بطعام قريةء 
وثمرة نخلة بعينهما 
قال : ( وبمکیال"'“ رجل بعينه» وذراعه المجهولین"» وطعام 
قرية» وثمرة نخلة بعينهما )". 
أما المكيال والذراع المعينان إذا كانا مجهولي المقدار“ ؛ فلأن 
التسليم ليس بواجب عقيب العقد» فيحتمل ضياعهماء فيؤدي إلى 
المنازعة؛ لجهالة“ مقدارهما. 
ولذلك زاد قيد (المجهولین) احترارًا عما [ب/۷۰٠]‏ إذا كان كل منهما 
معلوم المقدار» فإن ضياعه لا يوجب المنازعة» ويشترط أن يكون 
المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط؛ كالقصاع" مثلاء كيلا تقع المنازعة 
في ا 0 


() في (ج): (وبمکیل) بدل (وبمکیال). 

(۲) في (ب): (المجهول) بدل (المجهولين). 

۳ في (أ): (بعينها) بدل (بعينهما). 

)٤(‏ في (ب): (القدر) بدل (المقدار). 

)٥(‏ في (آ): (بجهالة) بدل (لجهالة). 

0) القَصّاع: جمع قصعة: وهي وعاء يؤكل فيه ويثرد» وكان يتخذ من الخشب غالبًا. 
«مختار الصحاح» ص۳۸٥‏ مادة (قصع) «المصباح المنير» ٠٥٠٦/۲‏ مادة (قصع) 
«المعجم الوسيط» ۲/ ۷٤١‏ مادة (قصع). 

(۷) في (): (بالمكيال) بدل (في المكيال). 

(۸) لفظ : (به) غير موجود في ()» (ب). 


ا اک ا ل ا 
RT e‏ 

وروي عن أبي يوسف لث الجواز في قرب الماءء للتعامل. 

وأما طعام قرية معينة» وثمرة نخلة معينة ؛ فلأنه قد تعتريه آفة» فيتعذر 
التسليم» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: « اریت لو ذهب الله 
الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه . واحترز بقوله : (بعينهما) عما إِذا 
نسب الطعام إلى القرية؛ لغخرض بيان الوصف» دون“ تعينها"'» 
اا O‏ ا FG‏ 


(1) في (ج): (وأما) بدلا من (فأما). 

(۲) الجرّابٌ: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه» ويتخذ غالبا من الجلد. «لسان العرب» 
١م‏ مء مادة (جرب) «المصباح المنير» ۹١ /١‏ مادة (جرب) «المعجم الوسيط» 
٧:٨-١‏ مادة (جرب). 

(۳) لفظ: (بهما) غير موجود في (أ). 

9 ی بد ن گی 

)٥(‏ «الهداية» ۳ و«الاختیار» ۲/ ۳۷ «تبيين الحقائق» /٤‏ ١٠١٠ء‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۲/ ۱۹٩‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٩۹‏ 

0) «الهداية» ۳/ ۷۳. و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠١ء‏ و«البحر الرائق» ۱۷۳/۷ و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲/ .٤١‏ 

(۷) في (ج): (تغير) بدلا من (تعتر). (۸) في (ج): (بما) بدلا من (بم). 

)٩(‏ سبق تخریجه. 

)٠١(‏ عبارة: (الوصف دون) غير موجودة في (أ). 

۱ في (): (تعينهما) وفي (ج): (بعينهما) بدل (تعينها). 

(۱۲) لفظ : (فإنه) غير موجود فی (ج). 

(۱۳) «المبسوط» ١۳١/۱۲‏ و«الهداية» N۳‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۳۸-۳۷ واتبیین 
الحقائق» ۱٠١/٤‏ و«البحر الرائق» ۱۷۳/۷ وامجمع الأنهر» ۹۹/۲-١٠٠ء‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .٤١/۲‏ 


سڪ د(۷( 


السلم ق الجواهرء والخرزء وصغار اللؤلؤء واللبن» والآجر 


قال : ( وفي الجواهر"» والخرز"" ويجوز في صغار اللؤلؤ 
ونا وفي ال ا إذا عين الملبن 2 
أما الجواهر“ والخرز فلأنهما عددية متفاوتة الآحاد تفاوتًا فاحشا. 
وأما صغار اللؤلؤ التي" تباع بالوزن» فيجوز السلم فيها؛ لأنها معلومة 
بالوزن. وهه الثلاثة من الزوائد. وأما الآجر واللبن»ء فإنه عددي 
متقارب» لا سيما إذا تعين الملبن» فالتقارب بينهما في غاية القلة. 


)١(‏ في (ج): (الجوهر) بدلا من (الجواهر). 

(۲) الخرز: جمع خرزة» وهي فصوص مدورة تنظم في سلك ليتزين بها. 
«مختار الصحاح» ص۱۷۲» مادة (خرز)» و«لسان العرب» ۸١١/١‏ مادة (خرز)» 
و«المعجم الوسيط» ۲۲١/١‏ مادة (خرز). 

(۳) اللْبنٌ: بكسر الباء هو: ما يعمل من الطين ويبنى به من غير طبخ. 
«مختار الصحاح» ص41٥‏ مادة (لبن)» و«المصباح المنير» ٥٤۸/۲‏ مادة (لبن)»› 
و«مجمع الأنهر» ۲/ .٩۸‏ 

(©) الاَجُرٌّ: اللْبِنُ من الطين إذا طبخ» أي : الطوب المطبوخ من الطين. 
«مختار الصحاح» ص۷» مادة (أجر)» والسان العرب» ۲٤/١‏ مادة (أجر)» 
و«المصباح المنير» ٦/١‏ مادة (أجر)» وامجمع الأنهر» .٠۸/۲‏ 

)٠(‏ الملبَنٌْ: هو قالب اللبن» وهى الألة التى يعمل بها اللبن. 
«مختار الصحاح» صا04ء مادة ي و«القاموس المحيط» ص۸١١١ء‏ مادة 
(لبن)» وامجمع الأنهر» ۲/ .٩۸‏ 

0) في (ج): (الجوهر) بدل (الجواهر). 

(۷) لفظ : (التی) غير موجود فی (جا). 

)۸( «الأصل» ۱٤--7۲ A ٠٤-٠۲/١٠‏ و«الهداية» ۰۷۷/۳ 
و«الاختیار» ۳۷-۳٤/٢۲‏ ۳۸ واتبیین الحقائق» ١١۳ »۱۱۲ ۱۱۱/٤‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ 1۹-۹۸. 


السلم الحال 

قال : ( ولا نجيز الحال )'. 

السلم الحال لا يجوز عندنا. 

وقال الشافعي كله: يجوز" ؛ لأنه ##: (رخص في السل) 
مطلقاء فيشمل الحال والمؤجل؛ ولأن شرعية الأجل للترفيه والتيسير» 
فلا ينفي” ما هو الأصل» كما في جانب رأس المال. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم فليسلم في کيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم “ ولأنه شرع رخصة في حق 
الال 

وحقيقة الرخصة : أستباحة المحظور مع قيام المحرم» والمحرم: (نهيه 
## عن بيع ما ليس عند الإنسان). والمراد به بيع ما ليس في ملكه» 
فإنهم کانوا یتعارفون بیع ما لیس في ملکهم» فیمتلکون» ویسلمون» 
فتهزا عن ذلك 


(1) لفظ : (الحال) غير موجود فى (ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۸ و«المبسوط» ۲ ۲ . و«الکتاب» ۲/ ۳٤ء‏ واتحفة 
الفقهاء» ۲/ ١١‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳ و«إیثار الإنصاف فی آثار الخلاف» ص۳۲۲» 
و«الاختیار» ۲/ .۳١‏ ۰ 

(۳) «الأم» ۳/ ٩۷‏ و«التنبیه» ص۹4۸ و«المهذب» ۳۰٤/١‏ و«الوجیز» ١/٤٥٠ء‏ 
و«حلية العلماء» .١۹ /٤‏ و«روضة الطالبين» /٤‏ ۷» و«التذكرة» ص۸۹. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في (أ): (فلا يبقئٰ) بدلا من (فلا ينفي). 


Oo 


(۷) سبق تخریجه. 


ڪب u‏ (0ا)- 


وكان الأصل عدم الجواز» فلا بد من الأجل؛ [ج/٠٠۲ب]؛‏ ليحصل 
المسلم فيه فيما بين العقد والأجل» فيسلمء ومتى كان قادرا على 
التسليم لم يوجد المرخص» فيبقى على الأصل» وهو عدم جواز بيع 
المعدوم”". وتقدير" الأجل إلى المتعاقدين» فإن قذّرا نصف يوم جاز» 
وقد قدره بعض أصحابنا بثلاثة أيام؛ أعتبارًا بمدة خيار الشرط»› وليس 


بصحیح ؛ لأن الثلاث ثمة أقصى المدةء وأدناها غير مقدر. 


السلم في المنقطع 


قال : ( ولا المنقطع ). 
السلم في المنقطع حال العقدء أو حال المحل» أو فيما بينهماء 
لا يحوز عندنا؟ د يشترط وجوده من حين العقد إلى حين المحا”". 


(1) لفظ : (بيع) غير موجود في (). 

(۲) «بدائع الصنائع» ۲۱۳-٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳ و«الاختیار» ۲/ ۳١‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ١١٠١ء‏ و«البحر الرائق» .١۷٤ /١‏ 

(۳) في (أ): (وتعدد) بدل (وتقدیر). 

() «بدائع الصنائع» ٥‏ ,/ و«الاختیار» ۲/ ١‏ واتبيين الحقائق» ١١١ /٤‏ و«العناية 
على الهداية» ۷/ ۸ وافتح القدير» ۷/ ۸۷ و«البحر الرائق» ص .٠۷١-١۱۷٤‏ 

(ه) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

0) أي: لا يجوز السلم في الشيء المنقطع» ومن صور السلم المنقطع: السلم في 
العنب» أو الرطب في غير أوانه أو في الصيد فيما يعز فيه وجوده» أو حنطة أرض 
كذاء وحد الأنقطاع: أن لا يوجد 5 الأسواق» وإن وجد في البيوت. ينظر : 
«رؤوس المسائل» ص۲۹۷ و«تحفة الفقهاء» ۱/ ۱۲ء و«الاختيار» ۲/ ۴۷ء و«تبيين 
الحقائق» /٤‏ ١١ء‏ و«فتح القدير» ۷/ ٠۸۲‏ و«البحر الرائق» .٠۷١ /١‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٦۸‏ و«الکتاب» ٤۲/۲‏ و«المبسوط» ۱۳٤/١۲‏ 


الشرط» وهو القدرة على تسليم المسلم فيه وقت وجوب تسليمه”. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسلفوا في الثمار حتىٰ يبدو 


صلاحها ۲" . 


)۱( 


(۲( 


و«رؤوس المسائل» ص۲۹۷» واتحفة الفقهاء» ٠١/۲‏ و«الهداية» ۷۲/۳ 
و«الاختيار» ۲/ ۳۷. واتبيين الحقائق» 1١١ /٤‏ و«البحر الرائق» .٠۷١ /١‏ 
«الأم» ۳ .۰ والتنبیه» ص ۹۸- ۰۹٩‏ و«المهذب)» ۱/ ۰٠١‏ و«الوجیز» /١‏ ١١٥٠ء‏ 
و«حلية العلماء» ٦١ /٤‏ و«روضة الطالبين» ١١/٤‏ و«التذكرة» ص'٠.‏ 

«سنن أبي داود» )۳٤٦۷( ۲۷٦/۳‏ كتاب : البيوع» باب : في السلم في ثمرة بعينهاء 
واسنن ابن ماجه» ۲/ )۲۲۸٤( ۰۷٦۷‏ كتاب : التجارات» باب: إذا أسلم في نخل 
بعینه لم يطلع. 

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» :)۳۳۲١( »۱١۱١/١‏ في إسناده رجل 
مجهول. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٤٩ /٤‏ : ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة أآبي 
داود» وقال: e‏ منقطع» وقال ابن حجر في «الدراية) ۰/۲ (۸۳): في 
إسناده مجهول. اه. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» ۳/ ٤٥‏ في كتاب: السلم» باب: السلم إلى من 
ليس عنده أصل : أن أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس و عن السلم في 
النخل؟ قال: نهى النبي ية عن بيع النخل حتى يؤكل منه» وحتىٰ يوزن. 

وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ ١١٠٠ء‏ رقم )۸٠۳(‏ عن الحديث الذي ذكر المصنف : 
ويعارضه ما أخرجه البخاري عن ابن أبي أوفى قال: كنا نصيب غنائم على عهد 
رسول الله بيا فنسلفها في البر» والشعيرء والزبيب والتمر» إلى أجل مسمى› 
قلت : عند من کان له زرع» أو عند من لم یکن له زرع؟ فقال: ما کنا نسألهم عن 
ذلك. اهھ. 

قلت : أخرجه البخاري في «(صحيحه)» كتاب : السلم» باب : السلم إلى أجل معلوم 
6/۳ 


سڪ (ا) 


ولأنه بيع المعدوم» وإنما يثبت جوازه إذا آنتفت القدرة على التسليم 
عند وجوبه» وذلك لا یکون إلا ا الوجود من حين العقد إلى 
المحل؛ لإمكان أن يتعجل التسليم بموت من عليه في وقت الأنقطاع› 
فتنتفي [أ/٦٤٠ب]‏ القدرة على حينئذ» ومع هذا الإمکان لا ثبت 
التيقن بالقدرة على التسليم» فينتفي aS‏ 


انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض 


ل: ( ولو لم يقبض بعد الأجل حت أنقطع» حكمنا 
بالتخییر بین - الأخذ عند وجوده» وبين ¿ الفسخ"» 
لا بالانفساخ )". 


لزفر: أنه كالسلم في المنقطم؛ لأن المنقطع ليس محلا للعقد» 
فبالانقطاع تفوت المحلية» فينفسخ؛ لأن الشيء كما لا يثبت في غير 


(۱) في (ج): (فينفي) بدلا من: (فينتفي). 

(۲) «المبسوط» ۱۲/ ٠١-۱۳٤‏ و«رؤوس المسائل» ص۲۹۸ وابدائع الصنائع» 
“٥‏ و«الهداية» ۳/ ۰۷۲ و«الاختیار» ۲/ ٠۳۷‏ وامجمع الأنهر» .٠٠١/۲‏ 

(۳) لفظ: (قال) غير موجود في (جا). )٤(‏ لفظ : (حتیٰ) غير موجود في (جا). 

() في (ج): (بالتخير) بدل (بالتخيير). 

0) «المبسوط» ٠١-٠١١ /١١‏ . واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١1١ء‏ و«البناية في شرح الهداية» 
«ETT /V‏ وافتح القدير» ۷/ ۸۲ و«المستجمع شس المجمع» ص۲۷۰۹. 

)۷( لا بالانفساخ : المراد به نفي قول زفر» فعنده ين ينفسخ السلم في هذا العقد؛ لفوات 


محله» کما ینفسخ البيع بهلاك المبيع قبل التسليم. «اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١١/أ.‏ 


ولنا : أن التغير حدث في المعقود عليه بعد تمام العقد» وانقضائه على 
الصحة» فوجب الخيار [١۱۷/ب‏ (ب)] دون الأنفساخ»ء كما لو أبق العبد بعد 
e E‏ 
تمام البيع قبل القبض”'. 


الشروط الواجب ذكرها قي عقد السلم 
قال" : (الشروط التي تذكر" في العقد سبعة معلومات: 
(جنس» ونوع» وصفة» وقدر» وأجل» وتسمية 
رأس المال في المكيل» والموزون» والمعدود» 
وتسمية محل الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة*“» 
وأخرجا هذين عنها وعند تعينهماء ويسلمه في 
موضع العقد). 
أحترز بقوله : التي تذكر في العقد عن شرطين آخرين يتعلق بهما جواز 
السلم أيضًاء وهما: تعجيل رس المال» والقدرة على تحصيل المسلم 
فيه» فإنهماء وإن كانا شرطين» إلا إنهما لا يجب ذكرهما في العقدء 
فإنهما من قبيل الأفعالء فالشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في العقر“ 


(۱) «المبسوط» ۱۲/ .٠۳١-٠۳١‏ «تبيين الحقائق» ١۱١١/٤‏ «البناية في شرح الهداية) 
۷ افتح القدير» ۷/ ٠۸۲‏ «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أ.‏ 

(۲) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (يذكر) بالياء التحتية. 

)٤(‏ «الكتاب» ٤٤-٤۳/۲١‏ و«المبسوط» /١١‏ ٤١1۱ء‏ و«الهداية» ۳/ ۷۳ء و«الاختيار» 
۲ و«الدر المختار» .۲٠١-۲۱۴۲ /٥‏ 

)٥(‏ في (أ): (البيع) بدلا من (العقد). 


(7u ڪڊ‎ 


سبع » والذي يتوقف عليها جواز السلم تسعٌء والخلاف بين أبي حنيفة ووه 


وصاحبيه في الشرطين الآخرين» وهما: تسمية رأس المال» وتسمية محل 
الإيفاء“» أما الجنس المعلوم فكقوله: تمرء والنوع كقوله: برني" 
والصفة كقوله: جيد أو رديء» والقدر في المكيلات”" بالكيل» وفي 
الموزونات بالوزن» وفي المعدودات بالعد“ كقوله: كذا كذا كيلا 
a Î‏ 

والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «فليسلم في كيل معلوم» 
ووزن معلوم 0 

ولأن المسلم فيه مبيع واجب التسليم» فلا بد من رفع الجهالة؛ 
كيلا يفضي إلى المنازعة» فإنها مانعة من التسليم» ورفع الجهالة إنما 
يكون بإعلام الجنس» والنوع» والصفة» والقدر“. وأما الأجلء فقد 
وک 


(۱) ينظر المراجع السابقة. 

(9) البرْني: نوع جيد من التمر مدور حمر مشرب بصفرة» ونقل السَهَيّلي أنه أعجمي »› 
ومعناه: حمل مبارك» قال: (بر): حمل» و(نى): جيد» وأدخلته العرب في كلامها 
وتكلمت به. «مختار الصحاح» ص »٥*‏ مادة ف «المصباح المنير» ا مادة 
(برني) «المعجم الوسيط» ٠۲ /١‏ مادة (برني). 

۳) في (ج): (المكيل) بدلا من (المکیلات). 

(5) لفظ : (بالعد) غير موجود في (أ). 

() في (ج): (ووزتا) بدلا من (أو وزتا). 

0) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) ينظر المراجع السابقة للحنفية. 

(4) ينظر صحيفة .1٤١-۳۹‏ 


وآما الشرطان المختلف فيهما؛ فالأول: إعلام قدر رأس المال شرط 
عند أبي حنيفة”" إذا كان مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيلء 
والموزون» والمعدود. 

احترز بذكر هه عن الثياب مثلاء فإن الذرع في الثياب وصف فيهاء 
TTT RL‏ ثوا على أنه عشرة آذرع» فوجده أحد عشر» 
سلمت له الزيادة» ولو وجده” أنقص تخيّر» ولا يحط شيء من الثمن 


بإزائە. 

والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان ليشترط إعلامه» ثم لا يتصور 
أستحقاق ذراع بعينه من الثوب» وإنما يتصور الثلث» أو النصف» وذلك 
لا پود إلى جهالة المسلم فيه» وإن لم يكن معلوم الذرع» بخلاف 
المقدرات فإنه ينقسم على عددها. 

وقالا: لا يحتاج إلى ذكر رأس المال إذا كان مشارًا إليه؛ لأن“ 
بالتعيين" بالإشارة غنية عن" معرفة المقدار» فأشبه الثمن» والأجرة 
راز کال . 


(۱) «الكتاب» ٤٤-٤۳/۲١‏ و«المبسوط» ١١/۱۹ء‏ واتحفة الفقهاء» ١١/١‏ 
و«الهداية» ۷۳/۳ و«لاختيار» ٠١-۳٤/۲١‏ واتبيين الحقائق» ١١١/٤‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .٠۷۸‏ 

(۲) لفظ : (لو) غير موجود في (ج). (۴) في (ج): (وجد) بدل (وجده). 

(5) في (ج): (إلی) بدل (علی). 

( فی (ج): (لا) بدل (لأن). 

0) لفظ: (بالتعيين) غير موجود في (أ). 

(۷) في (ج): زيادة (رأس المال) بعد (عن). 

(۸) «الکتاب» ٤٤/۲‏ و«المہسوط» ۱۲۹/۱۲ و«بدائع الصنائع» ۲/٥‏ و«الهداية» 
۳ و«الاختیار» ۲/ ۳١‏ واتبيين الحقائق) ۱١١/٤‏ . 


ڪب( 


وله: أنه قد يوجد بعض رأس المال المشار إليه زيوقًاء ولا يستبدل في 
المجلس» ويهلك الباقي قبل معرفته بالوزن» فيبطل السلم فيما ردّ» ويبقى 
في الباقي» وهو مجهول» فلا يعلم مقدار الباقي من السلم والباطل منه» 
أو ربما"" يتعذر عليه تسليم المسلم فيه» فيحتاج إلى رد رأس المال» 
والموهوم في هذا العقد كالمتحقق"» لشرعه مع المنافي؛ وهذا 
ا مع وجود النافي يتحقق فيه نوع ضعف» فيعارضه المتوهم؛ 
ولأن الموهوم» وإن كان ناقصًا في نفسه» لكنه لمجانسته للمنافي نظرًا 
إلى عملهما آنضم إليه» فارتفع النقصان المتمكن في الموهوم بانضمامه 
إلى المنافي» بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبّاء لما مر أن الذرع 
و و ن اله غا دار 

الشرط الثاني : تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة 
فعنده هو شرط”". وعندهما: لا يحتاج إلى ذكره؛ بل يسلمه في موضع 
ET‏ 


4 (ب): (وربما) بدلا من (أو ريما). 

(۲) في (أ): (المستحق) بدل (كالمتحقق). 

(۳) وهو: كون المبيع معدومًاء و«تبيين الحقائق» ٤/١١١ء»‏ وافتح القدير» ۷/ .٠۲‏ 

() في (ج): (لأن) بدل (لأنه). 

() في (ب)» (ج): (بوجو) بدل (مع وجود). 

0) «المبسوط» ۱۲۹/۱۲ و«بدائع الصنائع» ۲-۰/٥‏ والهداية» ۳/ ۷4-۷ 
و«تبيين الحقائق» .١١١/٤‏ 

(۷) «الكتاب» ٠.٤٤/۲١‏ و«المبسوط» /١۲‏ 1۱۲۷ء واتحفة الفقهاء» ١۳/١‏ و«بدائع 
الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳/ ۷٤-۷۳‏ و«الاختيار» ۲/ ١‏ واتبيين الحقائق» 
.1/٤‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 


لهما: أن مكان العقد متعيّن لوجود العقد الموجب للتسليم فيه؛ ولأنه 
غير مزاحم بعیره من الأمكنة. فول منزلة أول أوقات اللإمكان في الأوامر 
المؤقتة» فإنها تتعين للسببية إذا أتصل بها" الأداء» وصار" كالقرض 
والغصب. 


وله: أن التسليم إذا لم" يكن“ واجبًا في الحال لم يكن معينًا 
للمكان» بخلاف القرض والغصب» وإذا لم يتعين أفضى إلى المنازعة 
إب/١۷٠1)‏ للجهالة به لتفاوت قيم” الأشياء بتفاوت أمكنتهاء ولو أختلفا 
فيه يوجب التحالف عندهما؛ لأن تعين"“ المكان عندهما من قضية 
الف اوک ما كان من فف الد فالا اوت ف م 
للتحالف؛ كالاختلاف في الثمن» وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن 
تعين“ المكان من قضية الشرطء لا العقدء فصار كالاختلاف“ في 


الأجل»ء وها إذا كان يحتاج إلى حمل ومؤونة""' فإن"' لم يحتج 


() في (أ): (به) بدلا من (بها). 

(۳) في (ج): (فصار) بدلا من (وصار). 

(۳) لفظ: (لم) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (أ): (کان) بدلا من (يکن). 

() في (أ): (قیام) بدلا من (قيم). 

0) في (ج): (تعیین) بدلا من (تعين). 

(۷) في (ج): (يوجب) بدلا من (موجب). 

(۸) لفظ : (تعين) غير موجود في (أ)» وفي (ج): (تعيين). 

(4) في (ج): زيادة (الثمن وعنده لا يوجب التحالف؛ لأن تعيين المكان من قضية 
الشرط» فصار كالاختلاف في) بعد قوله: (كالاختلاف في). 

)٠١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ في (ج): (فإنه) بدلا من (فإن). 


ag 


إلى ذلك لم يجب بيان المكان إجماعًا؛ لأنه لا تختلف قيمته» 
ويوفيه"" في المكان الذي أسلم”" فيه في رواية «الجامع الصغير» في 
ا 

ورا بوفيه في أي مكان شاء» وهو الأصح؛ لأن 
الأماكن ]1٠٤۷/‏ كلها سواءء ولا وجوب في الحال» ولو عيّن المصر 


(1) «المبسوط» .۱۸/١۲‏ و«الهداية» ۳/ ۷٤‏ و«الاختيار» ۲/ ١‏ واتبيين الحقائق) 
,٤‏ وامجمع الآنهر» .٠١١/۲‏ 
مراد المؤلف كلت بالإجماع هنا: إجماع الحنفية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
٤‏ !: الشرط الثاني : المختلف فيه تعين مكان الإيفاءء قال القاضي : ليس 
بشرط» وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وطائفة من أهل الحديث» وبه قال 
أبو يوسف» ومحمد» وهو أحد قولي الشافعي. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان 
الإيفاء» وهو القول الثاني للشافعي. 
وقال الأوزاعى: هو مكروه. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى : إن كان 
AES‏ ۰ 
وقال النووي في «روضة الطالبين» ۱١-١١ /٤‏ : أشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه 
المؤجل آختلاف نص وطرق للأصحاب» أحدها: فيه قولان مطلقًا والثاني: إن 
عقدا في موضع يصلح للتسليم» لم يشترط التعيين» وإلا أشترط» والثالث: إن كان 
لحمله مئونة اشترط. وإلا فلاء والرابع: إن لم يصلح الموضع» اشترط› 
وإلا فقولانء والخامس: إن يكن لحمله مئونة» لم يشترط. وإلا فقولان» 
والسادس: إن كان له مؤنة» آشترط› وإلا فقولان. 

(۳) في (ج): (فیه) بدل (یوفیه). 

(۳) في (ب): (أسلمه) بدل (أسلم). 

)٤(‏ «الجامع الصغير» ص۳۲۳ وينظر «تحفة الفقهاء» ٠١/١‏ و«بدائع الصنائع» 
,م واالهداية» ٠۷٤/۳‏ واتبيين الحقائق» »٠١۷/٤‏ وامجمع الأنهر» 
1/۲ 

)0( «الجامع الصغير» ص۸٤٤»‏ واتحفة الفقهاء» ٠٤-١۳ /١‏ و«بدائع الصنائع» 
٥‏ ,“م و«الهداية» ۷٤/۳‏ و«امجمع الأنهر» .٠٠١/۲‏ 


فيما له حمل ومؤونة كفىل؛ لأنه وإن" تناءت أطرافه كالتبعة الواحدة في 
ذلك" . 


اشتراط تسمية مكان إيفاء التمن المو جل 
ف السلم. والأجرء والقسمة» إذا كان له حمل ومؤونة 


قال" : ( وكذا الخلاف فى محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له 
حمل“ ومۆونة» وکذا الأجرء والقسمة ). 


۰ 0 3 
ادا جعل الثم المؤ حا شنا » له حمل › ومۇونة› فتسمىة مکان إیفائه 
شر ط ا 


وعندهما: اھ 2 موضع عفد ا وقد قیل : ر شط 


۹ ا i 2G e‏ 1 م (A)‏ 
والاصح انه يشترم دا کا ا 0 وهو اختيار شمس الا ئمة السرخسي 


)١(‏ لفظ : (إن) غير موحد في (جا). 

(۲) «المسوط) ۲١ر۲۷‏ 4 و«بدائع الصنائع» TIE «(T*Y-°1/0‏ 
و«الهدايةا ۷٤-۷۳/۳١‏ واتبيين الحقائق» »۱١۷١-١١١/٤‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ 1-11 

(۳) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

(6) لفت : (حمل) غير موجرد فی (جا). 

«۳/0 وابدائع الصنائع»‎ ١٠٤١-١١۳ /٠١و‎ 1۲4-۲ «المبسوط»‎ )٥( 
و«البحر‎ ء١١۷١‎ /٤ واتبيين الحقائق)‎ .١/۲ والاختيار»‎ ۷٤/۳ و«الهداية»‎ 
.١۷١/١ الرائق»‎ 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

.۱۱۴٤/۱١ «المبسوط)‎ )۸( 


سڪ ا 


وعلى هذا الإجارة""» والقسمة» وصورتها: إذا أقتسما دارا وجعلا" مع 
نصيیب أخدهما ف له محل rey‏ 


شتراط قبض رأس مال السلم قي مجلس الحقد 
ل : (وشرطوا قيض رأس المال فى المحلس مطلةًا ). 


هذا هو الشرط الذي يتعلق به جواز السلم» ولا يجب ذكره في العقد؛ 


لآنه من قبيل الأفعال. 


ومعنى. ألإطلاق: آنه يستوئ فة آن بكرن :رأ المال ينا أو ديا : 


وعند مالك انه : قبض رس المال في المجلس ليس بشرط› ویجوز تأخیره 
ترما ا ونون ر ار ا ا اج 4 0¥ لك ل رجه لى لدي 


(1) 


(۲) 
() 


(€) 
(0) 


(0 


وصورتها: إذا أستأجر دارا بما له حمل ومئونةء ديا في ذمته عند أبي حنيفة كته 


«المبسوط)» ۱۲/ ١۱۲۹-۱۲۸‏ و«بدائع الصنائع» “٥٠‏ و«العناية على الهداية) 

۷ ۵. واتبيين الحقائق» 1١١ /٤‏ و«البحر الرائق» .٠۷١/١‏ 

في (أ): (وجعل) بدلا من (وجعلا). 

«المبسوط» ۱۲۹/۱۲ و«الهداية» ۳/ ۷٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق) 

.١۷١/١ و«البحر الرائق)‎ “۷ ٤ 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

«الأصل» ٥9‏ وامختصر الطحاوي» ص۸1 و«الكتاب» ۲/ ٠٤٤‏ و«المبسوط» 

۲“ واتحفة الفقهاء» ٠١/١‏ و«بدائع الصنائع» .۲٠۲/١‏ واالهداية» 

۷/۳ 

«المدونة» ۳/ ۱۳۴-۱۳۲ و«الرسالة» ص۰۱۲۲ و«الکافی» لابن عبد البر ۲/ ۳۳۷ 
نتقىئ » ٠١ /٤‏ و«المقدمات الممهدات» ۲٠١/۲‏ ولبداية المجتهد» ۲/ ٠١١‏ 

.۲۹٥٩ الأحكام الشرعية» ص‎ ¿ a 


بالدین ؛ إذ لا بد من أستثناء مدة يمكن فيها وزن المال ونقده» وقد جرت 


العادة بتراضي الوزن واللاقباض عن مجلس العقد» واعتبارًا يمن اشترقی 


ثوبًا» وآخر تقبيض 


8 الششن يومًا› ویومین لم یخرجه ذلك عن کونه نقدًا 


غير مؤجل. 


لا 


ولتا : أن رأس المال أما إذا كان ديتاء أو عيتا ؛ فإن كان ديتاء فالدين 


يتعين إلا بالقبض ٠‏ فإذا أفترقا عن غير قبض کان أفتراقًا عن دين بدين› 


والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالى”"“. وإذا قبض 


(1) 
() 
(۳) 


(4) 


قال ابن عبد البر في «الكافي» ۲ : ویکون راس المال ناجرًا لا یفترقان حت 
يقیضه المسلم إليهء وإن تأخر اليوم» والیومین› والثلاثة» بشرط› أو بغير شرط› 
جاز أيضصًا عند مالك» ولم يفسد بذلك السلم» وإن تأخر أكثر من ذلك قليلا بغير 
شرط»› جاز أيضًا عند مالك› ول تا کشا وکان را س المال المسلم عيتاء لم 


تچ ف ول ر شر وو کان رامن المال عرضًاء جاز إذا لم ي ترط ا خر 


ولو تأخر إلى حين حلول أجل المسلم. هذا كله تحصيل مذهب مالك عند أكثر 
أأصحابه. 

في (ج): (بقبض) بدل (تقبيض). 

لفظ : (إلا) غير موجود في (ج). 

الكالئ بالكالئ: أي الدين بالدين. «المهذب» ۲۷۸/١‏ و«المجموع» ١١/١١٠ء‏ 
و«النظم المستعذب» ۲۷۸/١‏ وانظرية العقد» لابن تيمية ص٠۲‏ و«المصباح 
المنير» ۲/ ٠٥٤١‏ مادة (كلا). 

«سنن الدارقطني» ۳/ ۷۲-۷١‏ رقم ۹0 )۲۷٠‏ كتاب: البيوع» وامستدرك 
الحاكم» ۲ کتاب : البيوع» وقال: صحیح علیٰ شر ط مسلم» ووافقه الذهبي٬‏ 
و«السنن الکبریٰ» /٩‏ ۲۹۰ للبيهقي › کتاب : البيوع› باب ما جاء في النهي عن بيع 
الدين بالدين. قال البيهقي في (معرفة السنن الآثار» ۸/ :٠١‏ «قال الشافعي : أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث»ء ثم قال البيهقي : «وهذا حديث قد رواه موسى بن 
عبيدة الزبدي» عن نافع » وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي ئي أنه نه عن 
بيع الكالى بالكالئ» وموسى بن عبيدة غير قوي» وقد غلط بعض الحفاظ في هذا 


كتاب البيوع 


في المجلس صح؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة فيما يرجع إلى 
تصحيح” العقد» ومن شرط صحته" التعيين ٠‏ وتعين النقود لا يكون 
ی و وا ا کی ا کے ا ا 
تصرف مستفاد بالعقد فاعتبرنا وجود القبض في المجلس»› وجعلنا 
التعيين الذي يحصل به“ في المجلس كالحاصل لدى”" العقد» فيصير 
كأن العقد وقع على المعين. 


الحديث. فتوهم أنه عن موسي بن عقبة» وليس لموسى بن عقبة فيه روايةء إنما 
هو عن موسى بن عبيدة). ۱.ه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :٤١ /٤‏ «ورواه ابن عدي في «الكامل»ء وأعله 
بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد» قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه» 
قال لو رى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه). اھ 
وقال ابن حجر فى «الدراية» ۲/ ٠١١‏ رقم :)۷۹١(‏ «في إسناده موسى بن عبيدة»› 
وهو متروك). 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ۲٦/۳‏ رقم :)٠٠٠١(‏ «قال أحمد بن حنبل : 
لا تحل عندي الرواية عنه- أي: موس بن عبيدة- ولا أعرف هذا الحديث عن 
غيره» وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز 
بيع دين بدين» اه. وقال ابن المقن في «تحفة المحتاج» ۲/ ٤‏ ورقم (۱۲۳۲): 
رواه الحاكم وقال : صحیح علیٰ شرط مسلم› ظنا منه أن موسی الذي في سنده 
هو ابن عقية» وإنما هو موسیٰ بن عبيدة الربڏذي» ضعفوه أھ. وقال يوسف بن 
عبد الهادي في «بحر الدم) ص٠۲٤٠‏ رقم :)۱٠٤۲(‏ «موسى بن عبيدة بن نشيط 
أبو عبد العزيز الربذي : وهاه أحمد حتى قال : إنه لا تحل الرواية عندي عنهء وقال 
مرة: لا یشتغل به). 

)1( في (ج): (الصحيح) بدلا من (تصحیح). 

(۲) في (ب): (شرطه صحة) بدل (شرط صحته). 

(۳) في (ج): (التعين) بدلا من (التعيين). 

() في (ب): (له) بدلا من (به). 

)٥(‏ في (ج): (الذي) بدلا من (لدئ). 


وأما إذا كان رأس المال عينا من غير الأثمان؛ فلأن معنى الإسلام 
والإسلاف: [ج/۷٠۲]‏ أخذ عاجل باجل» فلا بد من قبض أحد العوضين› 
لشخقى معي مدا الاس ولان لايد" فن تسل ران العال؛ 
لفات هالا اه > فكو ن الل ولا ن ا صل أن 
يكون المبيع متعينًاء إلا أنه بحكم الضرورة جرى فيه التخفيف» فوجب 

ا ق ا E‏ 


التصرف في 
رأس مال السلم» وقي المسلم فيه قبل القبض 
قال : ( ولا یتصرف فيه “ ولا في المسلم ذ فيه قبل القبض ). 
أما التصرف في رأس المال؛ فلأنه يفوت القبض المستحق بعقد 
السلم. 


() في (أ)» (ج): (لتحقيق) بدلا من (ليتحقق). 

(۲) لفظ: (لا) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ب» ج) (ليقلب) بدلا من (ليتقلب) والمراد: ليتصرف المسلم إليه في رس 
المال» فيقدر على تحصيل المسلم فيه» فيتمكن من التسليم في الأجل. «العناية على 
الهداية» ۷/ ۷ وافتح القدير» ۷/ .٩۷‏ 

(6) في (ب)» (ج): (فيه) بدل (إليه). 

(ه) لفظ : (فيه) غير موجود فی (ا). 

(0) «المبسوط» ٠٤٤/١١۲‏ يدام الصنائع» ه/ -. و«الهداية» ۳/ € ۷5-۷ 
و«تبيين الحقائق) .١١١ /٤‏ 

(۷) لفظ: (قال): غير موجود في (ج). 

2 فة غر مو جود ف ب 
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وأما الثاني؛ فلأن المسلم فيه مبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل 
القبيض» ويدخل فيه الشركة والتولية؛ لأنه تصرف فيه» فلا يجوز" . 


السلم بعين ودين يقي شيء واحد» 
من غير بيان قسط ڪل واحد منهما من المسلم فيه 
قال : ( ولو سلم عينًا» ودیتًا نوعین › فی کر أو حنطة في 
شعیر وزیت» فالفساد شائع› اا بن سط كل 
منهما وقالا: صح في العين والزيت [ب/١۷١ب]‏ 
بالحصة ). 


قال أبو حنيفة ولب : إذا أسلم عشرة دراهم عيتا» وعشرة دنانير في ذمة 
المسلم إليه”“ في كر حنطةء ولم يبين قسط كل واحد منهما من المسلم فيهء 
TN a‏ 


(1) ومن قوله (فلأنه يفوت القبض...) حتى قوله (فلأن المسلم فيه مبيع) غير موجودة في 
((. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۸۸-۸۷. و«الكتاب» ٤٥-٤٤/۲١‏ و«الهداية» ۳/ ۷١‏ 
و«الاختیار» ۳۸/۲ وتبيين الحقائق) ۱٠۹-۱۱۸/٤‏ وامجمع الآنهر» .٠٠١١/۲‏ 

(۳) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (فيه) بدلا من (إليه). 

(6 في( (المسلم) بدلا من الالس): 

)١(‏ «المبسوط)» /١١‏ ۳١٤٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۲/ ٠١-۹‏ و«الاختيار» ۳٦/١‏ واتبيين 
الحقائق» ١١١/٤‏ و«العناية على الهداية» ۷/ 4۳-۲ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٠١/ب»‏ و«البناية في شرح الهداية) ٤٤٦/۷‏ و«المستجمع 


شرح المجمع» ورقة .۲۷٣‏ 


وقالا: صح في العين بحصته"» وعلى هذا لو أسلم كر حنطة في كر 
شعير» وكذا متا من الزيت» لا يجوز في الكل عنده. 

وعندهما : يجوز في الزيت بالحصة*» ولا يجوز في الشعير» ولا في 
ا بالإجماع. 

وأكثر شراح المنظومة“ بنوا“ الخلاف في هذه المسألة على أصل 
تلف بيتهماء :وهو أن الصفقة إذا تضمنت الصحيح والفاسد» 
والفساد" في نفس المعقود عليه» كما إذا جمع بين حر وعبد» فباعهما 
صفقة واحدة» شاع الفساد عند أبي حنيفة ونه سواء سمى الكل منهما 
EN E‏ 


() ينظر المراجع السابقة. (۲) ينظر المراجع السابقة. 

۳) «بدائع الصنائع» Y4 /o‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١١١‏ 
ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۲ وافتح القدير» ٠٠١/۷‏ . 
مراد المؤلف بالإجماع : إجماع الحنفية» وقد مر ذكر قول الإمام مالك كث في جواز 
تأخير رأس المال اليوم» أو اليومين والثلاثة» بشرط أو بغير شرط» ينظر. 
وقال ابن قدامة في «المغني» /٤‏ ۳۴۷: «أن يسلم دينارًا واحدًا في قفيز حنطة وقفيز 
شعير» ولا يبين ثمن الحنطة من الدينارء ولا ثمن الشعير» فلا يصح ذلك» وجوزه 
مالك» وللشافعي قولان كالمذهبين). 

()٤(‏ نقل هه المسألة بعض شراح المنظومة : ابن الهمام في «فتح القدير» ۷/ ١٠٠٠ء‏ وقال 
اللسفى فى «المنظومة» لوحة ۹٠/ب:‏ 
إن کان N‏ المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد 
إن لم يبين قسط ذا وقسط ذا والبر في الشعير والزيت كذا 

)٥(‏ في (ج): (أثبتوا) بدل (بنوا). 

0) لفظ : (والفساد) غير موجود فى (أ)» (ب). 

(۷) «بدائع الصنائع» / €0« و«الهداية» ۳ . و«المصفىل» لوحة ١٤٠/ب»‏ 
و«الاختیار» ۲۳/۲. واتبيين الحقاتق» ٦٠ /٤‏ و«البحر الرائق» ۰۹۸-٩۹۷/٦‏ 


و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٤‏ 


-)( e سڪ‎ 


وعندهما : إذا تضمنت الصحيح والفاسد» والفاسد" له قيمة» صح 
في الصحيح» وفسد في الفاسد"» وعللوا لهما: بأن المفسد وجد في 
الشرن و ق 

وله : أن الفساد“ قوي داخل في صلب العقدء فشاع في الكل» كمن 
باع دنین“ أحدهما خمر» وكمن جمع بين عبدين» أحدهما حر 

دليل قوة الفساد في مسألتنا : أن فساد إسلام الكيلي في الكيلي مجمع 
عليه" » وقد جعل قبول العقد فيما فسد» وهو الشعير شرصًا لصحة العقدء 
فيما لم يفسد وهو الزيت» وهذا داخل في صلب العقد» فيفسد» بخلاف 
المدبر في تلك المسألة» فإن حرمة بيع المدبر مختلف فيها. 

وبعض الفضلاء من الشراح بن" الخلاف فيها على أصل آخرء 
فقال: الفساد عنده بناء على أن تعيين حصة الدراهم من المسلم فيه› 
أو حصة الدنانير منه شرط عنده» ولم يوجد. 


(1) لفظ : (والفاسد) غير موجود في (جا). 

(9) ينظر المراجع السابقة 

(۳) في (ج): (فيقبض) بدلا من (فيقتصر). 

() في (ج): (الفاسد) بدلا من (الفساد). 

(ه) دين : مشن : دَنّء والجمع : دِنّان» وهو كهيئة الحُبّ -الجرة أو الزير- إلا أنه أطول 
منه وأوسع رأسّا» ولا یعقد إلا أن يحفر له» وهو وعاء ضخم يضع فيه الخمر ونحوه. 
«المصباح المنير» ۲١٠/١‏ مادة (دن) «القاموس المحيط» 1٠١۷/١‏ مادة (دنن) 
«المعجم الوسيط» ۲۹۹/١‏ مادة (دنن). 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۸۷» و«امختصر آختلاف العلماء» ۳/ ١٠ء‏ ومراد المؤلف 
بالإجماع: إجماع الحنفية. 

(۷) في (أ): لفظة (بين) بدلا من (بنى). 


وعندهما' : لا يفسد في الدراهم» لوجود قبضها في المجلس قبل 
الأفتراق» ويفسد في الدنانير الدين» لعدم النقد قبل الأفتراق [أ/۷٤٠ب]‏ 
ولذلك يفسد" السلم في الشعير بالإجماع؛ لأن الكيل بجمعها"› 
ولا يفسد في الزيت عندهما؛ لانتفاء الجنسية» وعدم شمول الكيل 
ایاهما. [+/۲۱۷ب] 

وعنده: يفسد فيه أيضًاء لجهالة قدر رأس مال الزيت من الحنطة› 
ورجح بناء الخلاف”“ على هه القاعدة؛ لما“ ذكره صاحب «الهداية» 
وغيره» فقال: (فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة› مائة منها دين على 
المسلم إليه» ومائة نقد» فالسلم في حصة الدين باطل؛ لفوات القبض› 
ويجوز في حصة النقد لاستجماع ا ولا يشيع WEN‏ 
الفساد طارئ؛ إذ السلم وقع صحيحًا ولهذا لو نقد رأس المال قبل 
الأفتراق صح“ إلا أنه يبطل بالافتراق قبل القبض» وهذا لأن الدين 
اجن 0 


(1) في (أ)» (ج): (فعندهما) بدلا من (وعندهما). 

(۲) لفظ : (يفسد) غير موجود في (ب). 

(۳) في (ب): (بجمعها) بدل (بجمعهما). 

() لفظ: (الخلاف) غير موجود في (آ). 

() في (آ): (بما) بدلا من (لما). 

(0) عبارة: (ويجوز في حصة النقد؛ لاستجماع شرائطه) غير موجودة في النسخ 
المقابلة» وما أثبته من «الهداية» .۷١ /٠١‏ 

(۷) في (ج): (ولأن) بدلا من (لأن). 

(۸) في (أ): (أو صح) بدلا من (صح). 

(4) في (أ): (في الدين) بدلا من (في البيع). 


)»(yy سڪ‎ 


اا وی اا کر افا عا ین ت ادف آنا وین ا بطل 

)۲( 
ال“ 

فهلذا التعليل مما يعضد بناء الخلاف على هه القاعدة الثابتة. 

وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك بالفرق» فقال: الدين يتعين في السلم 
إا ما ا سو الد عله فلا ندم ته ول ا 
حكم العين للضرورة الداعية إليه. ألا ترىئ أن الأجل مشروط فيه ليتوصل 
ل وج د القدرة على المعقودغليه؛ فإدا تغين ف العقك فن 
الا نة كان الاد راك فوجب القرل السرا : 

وفی السا ا دک صاحب «الهداية) لم يتعين الدين فى العقد» 
E‏ َ‫ 0 ا ا 1 tı (A).‏ 
فانعقد صحیحا» ثم فسد بالافتراق قبل القبض› فکان ۸ الفساد ضعيفا» 


CTT 


(۱) في (ب)» (ج): (أنه) 5 من (أنهما). 
() «الهداية» ۳/ .۷١‏ 

(۳) في (ب): (وهذا) بدلا من (فهذا). 

(5) في (ج): (تعینه) بدلا من (تعیینه). 

)٥(‏ لفظ : (به) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (بالسعاية) بدلا من (بالسراية). 
(۷) لفظ: (ها) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 

(4) في (ج): (فافتض) بدل (فاقتصر). 


رد رأس مال السلم 
الذي ظهر زيوقًا بعد الافتراق عن مجلس العقد 
فال :( ول رد زيوا من رأس المال في غير مجلس العقدء 
منعنا الآنتقاض بقدرها مطلقًاء فله" الأستبدال 
فيما دون النصف» والانتقاض لازم إن جاوزء 
وقالا: يستبدل في مجلس الرد مطلقًا )“. 


إذا وجد المسلم إليه بعض رأس مال السلم" زيوفًاء فردها في غير 


مجلس العقد» ثم آستبدل بها جيادًا. 


E 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(» 
(¥) 


قال زفر كله : أنتقض من السلم بقدر ما رده» قل أو كثر". لما نفي 
المذهب بقوله: (منعنا الأنتقاض بقدرها مطلقًا). 


دک آختلاف أصحابنا. [ب/۷۲١أ]‏ 


لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 
الأنتقاض: المراد به هنا : الأنفساخ» أي: منعنا أنفساخ السلم بقدر الزيوف مطلمًا. 
شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠١٠١/ب.‏ 

في (ب): (وله) بدل (فله). 

من قوله (فيما دون النصف والانتقاض...) حت قوله (يستبدل في مجلس الرد مطلقًا) 
غير موجود في (ج). 

لفظ : (مال) غير موجود في (ج) وفي (آ): (المال). 

لفظ : (السلم) غير موجود في (أ). 

«(المبسوط) ٠٤١-١٠٤٤ /١١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ ۲۲ و«بدائع الصنائع» 1/0« 
واشرح مجمع البحرين» لوحة ١١١/ب»‏ ١٠١/أي‏ و«المستجمع شرح المجمع» 


AT 


كتاب البيوع 


فعندهما' : يستبدل مطلقًا قل ما وجده”" زيوا أو كثر» ولو استغرق 
زاس الالء جار الا يشدال ف مجلس الرد . 

وال أت حف و إن فلت الزيرو ت جار الا سخدال ‏ 4 وان 
كثرت» أنتقض” بقدرهاء وقد فسر القليل في أكثر الروايات بما دون 
النصف» والكثير بما جاوز النصف. وفي النصف عن ا نيفة ڪه 
رواغاة» اة عل أن المت ل كر ع اوس بقل 
فل E‏ 

لزفر كه وهو القياس: أن بالرة أنتقض القبض فيه من الأصإ ^ 
وصقًا؛ لأن الواجب بالعقد قبض الجيادء وإنما لم ينتقض قبل الرد لجواز 
أن E a‏ ا OO Ek‏ ف 


() في (أ): (فعندنا) بدلا من (فعندهما). 

(۳) في (ج): (وجد) بدل (وجده). (۳) ينظر المراجع السابقة. 

() من قوله : (في مجلس الرد وقال أبو حنيفة...) حت قوله : (الزيوف جاز الاستبدال) 
غير موجودة في (ج). 

)٥(‏ في (): (انتفضت) بدلا من (انتقض). 

0) في (أ): (تشبتان) وفي (ج): (تبتنیان) بدلا من (تبنيان). 

(۷) «الأصل» ۱۷/١‏ و«المبسوط» -١٤٤/۲‏ ١١٤٠ء‏ واتحفة الفقهاء» ۲۳-۲۲/۱. 
و«بدائع الصنائع» ۲٠٦/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠١/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع ورقة» ص۲۷۳. و«الفتاوى الهندية» ۳/ .١١۸‏ 

(۸) في (ج): (الرد) بدلا من (بالرد). (4) في (ج): (الأجل) بدلا من (الأصل). 

)٠١(‏ يحَجَوَ: يقال جَوَرَ له البيع أمضاه وأجازه» وتجوز في هذا أحتمله» والمعنى: قبل 
هلله الدراهم على ما فيها. «مختار الصحاح» ص۷١١١ء‏ مادة (جوز) «المصباح 
المنير» ١٠١-١١٠١ /١‏ مادة (جاز) «القاموس المحيط» ص1٥٤‏ مادة (جوز). 

في (): (بجتس) بدلا من (لجتس). 

(5) عبارة: (بإسقاط حقه) غير موجودة في (ج). 


الوصف» فيمتنع على العلة الموجبة للقبض حينئذ ٠"‏ فإذا لم يتجوز بهاء 
تبين أنهما آفترقا قبل قبض ما كان واجب القبض بالعقد» فبطل بقدر 
المردود» لمكان الأفتراق قبل قبضه» فصار" كما لو وجدها ستوقة» 


ToT 
. أو مستحفه‎ 


ولا أن الريافة عیب فلا تخل باصل القبضن: آلا تری: أنه ل ° 
تَجَوّز بها جاز» ويکون” قابصًا عين" حقه؛ إذ الأستبدال برأس مال 
السلم لا يجوزء وإذا لم تخل به" صار العقد موقوفًا عليه بهذا 
القبض» فإذا رد أنتقض القبض حين الرد» فيقتصر على مجلس الردٌ؛ 
لأنه هو الذي أعمل العلةء (ج+/۸٠٠]‏ فيعطى له حكمهاء فمتى أستبدل قبل 
الأفتراق عن مجلس الرذ؛ فقد تحقق قبض ما وجب قبضه في مجلس 
الرد؛ فلا يبطل العقد. 

وله: أن مقتضى القياس آنتفاض القبض من الأصل بالرد» فامتنع 
القول بكونه موجبًا للقبض؛ إذ الشيء لا يكون موجبًا لضده» ولا“ لما 
نقضه» إلا أن القبض أعتبر في الزيوف على أعتبار التجوّز بها“ » وكان 


)١(‏ لفظ: (حينئذ) غير موجود في (أ). 

() في (ج): (وصار) بدلا من (فصار). 
(۳) عبارة: (ستوقة أو) غير موجودة في (ج). 
9) في (ج): (لوالم) بزيادة (لم): 

() في (ب): (فیکون) بدلا من (ویکون). 
0) في (): (عن) بدلا من (عين). 

(۷) لفظ : (به) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ب): (وإلا) بدلا من (ولا). 

)٩(‏ لفظ: (بها) غير موجود في (ج). 


-)(yygË ڪب‎ 


هذا الأحتمال راجحا قبل" الردء عملا بظاهر الحال في عدم أختيار 
العاقل نقض فعله»ء فإذا رد نتفي ذلك الآحتمال الراجح» فانتقض 
القبض من الأصل» إلا آنا تركنا القياس في القليل؛ لأن الذراهم 
ل تخلو عن زیوف عادة» وفی الأنتقاض بقدره حرج عام» فا ستحستا ف 
العف واا الك جف ها رفي المح اها ل وح 
E‏ 
أخذ رب السلم مڪان رأس ماله مالا آخر٬‏ 
بعد حصول التقايل 

قال“ : ( ولو تقايلا السلم» منعنا من الأستبدال). 

إذا تقايلا عقد السلمء ثم أخذ رب السلم مكان رأس ماله مالا آخرء 
لم یجز عندنا. وقال زفر اه : ا لانه بانفساخ السلم صار رس 
المال ديتا في ذمة المسلم إليهء كسائر الديونء فيجوز به الستبدال. 


(1) في (ج): زيادة (القبض) بعد قوله (قبل). 

OE SEED 

)۳( «المبسوط» 2۲ 1 وابدائع الصنائع» 0/*« و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۷۳. 

)٤(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ لفظ: (مالا) غير موجود فی (ج). 

0) «تحفة الفقهاء» 1۱۸/١‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ واتبیين الحقائق) ›۱١۹ /٤‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۳» وامجمع الأنهر» .٠٠١/۲‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلا سلمك»› أو رأس 


الف ا ا سرغ امو ار راس مالف ع 
فسخه؛ لأنه لا يأخذ رأس المال حال قيام السلمء فكان الأستبدال 
حرامًا لکونه ا ا 


(1( 


(۲) 


أخرجه الدارقطني في «سننه» ۳/ ٤٥‏ رقم (۱۸۷) كتاب: البيوع بلفظ : (فلا يأخذ 
ر ما أسلم فیه» أو رأس ماله). وأخرج أبو داود في «سننه» ۰۲۷٦/۳‏ رقم )۳٤۹۸(‏ 
کتاب : البيوع»› باب : السلف لا يحول› وابن ماجه فی (اسننه) ۲/ ¥11 رقم 
(۲۲۸۳) كتاب: التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» 
والدارقطني ٠٤٥/۳‏ رقم (۱۸۷)كتاب: البيوع» عن ابي سعيد الخدري ڪل أنه 
قال : قال رسول الله ية : « من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره ». ورواه الترمذي 
في «علله الکبیر» ص ٥٩۱۹ء‏ رقم »)٤١(‏ وقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» ۳/ ۲٥‏ رقم :)۱۲٠۳(‏ فيه عطية بن سعد 
العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان 
بالضعف والاضطراب. وقال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ص۲۲۲ رقم 
)٠۲١(‏ عن عطية العوفى : هو ضعيف الحديث. 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» ١١ /٤‏ : قال عبد الحق فى «أحكامه»: وعطية العوفي 
لا يحتج به» وإن كان الجلة قد رووا عنه. أنتهئ. وقال في «التنقيح»: وعطية العوفي 
صعفة خمد وغیره»› والترمذي يیحسن حدیثه. وقال ابن عدي : هو مع ضعفه یکتب 
حدیثه. 

وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ۳/ ۸۹ء رقم :)٥٦٦۷(‏ عطية بن سعد الكوفي 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» ۲٠١ /١‏ رقم (١۱۳۷)ء‏ عن هذا الحديث: ضعيف. 
«تبيين الحقائق) /٤‏ ۹١1۱ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠١/أء‏ 
و«البحر الرائق» /١‏ ١۸٠-١۱۸ء‏ وامجمع الأنهر» .٠٠١١/۲‏ 


o‏ ن 


من القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه 
قال" : ]٠٤۸/[‏ ( ولو أختلفا فى مكان الإيفاء فالقول 
للمطلوب. والبينة للطالب»› وقالا: يتحالفان ). 


إذا آختلف رب السَلَّم والمُسّلم إليه في مكان إيفاء" المسلم فيه 
كان القول قول المطلوب مع يمينه» والبينة بينة الطالب عند أبي حنيفة“ 


یه . 


ر اا ل0 و ال لی برا الال 
ولهذا يجوز ضمها في المرابحةء والتولية» فالاختلاف" فيه 
كالاختلاف في الثمن. 

وله : أن هذا الأختلاف في شرط لاحق بالعقدء فكان القول قول من 
ينكره» كالاختلاف“ في خيار الشرط وهلذا؛ لأنهما أتفقا على المعقود 
عليه وبدله» وإلحاق المؤونة برأس المال لا يجعله من رأس المال مطلقًاء 


(1) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

۳) لفظ : (إيفاء) غير موجود في (ب). 

(۳) «الأصل» ٥‏ و«المبسوط» ٠١١/١١‏ واتبيين الحقائق» ١١١/٤‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠١/أء‏ و«فتح القدير» ۷/ ۹١‏ و«مجمع الأنهر» 
1/۲. 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ لفظ : (الحمل) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (ملحق) بدلا من (تلحق). 

(۷) في (ج): (والاختلاف) بدلا من (فالاختلاف). 

(۸) قوله : (في الثمن. وله: أن هذا الختلاف في شرط لاحق بالعقدء فكان القول قول 
من ینکره» کالاختلاف) غير موجود في (ج). 


ألا رئ أن إقاضها قل الأفتراق ليس رط ,وإقباض :راس المال 
بجميع آجزائه شرط. وقیل : هذا الخلاف مبني عل اَن ا مکان 
الإيفاء موجب العقد عندهماء فصار كالثمن» وموجب الشرط عنده دون 
العقر“ فکان كشريك o‏ 
لمن القول 
عند الاختلاف يي مقدار الأجل ت السلم 
قال : ( أو في الأجل نفينا التحالف» وجعلنا القول لمدعي 
الأقل ). 
[ب/۱۷۲ب] إذا أختلف المتعاقدان“ في مقدار الأجل في السلم» فالقول 


قزل ھن ندع لاقل غندة. 


(۱) في (ب): (قيامها) بدلا من (إقباضها). 

0) في (ا): (تعيين) بدلا من (تعين). 

(۳) المعنى: أن تعيّن مكان الإيفاء يثبت بالعقد عندهماء وعنده يثبت بالشرط. «شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠١٠١‏ 

)٤(‏ «المبسوط» .٠١۷-٠١١/١١‏ واتبيين الحقائق» »١١١-١١٠١/٤‏ و«البناية في شرح 
الهداية» ٠٤٤۸/۷‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./١١٠١‏ 

)٠(‏ ولفظة: (قال) غير موجودة في (جا. 

(7) في (ج): لفظة (المتعاقدين) بدلا من (المتعاقدان)» وهو خطأً؛ لأنه فاعل وهو مشنى 
مرفوع بالألف. 

(۷) «المبسوط» ١١/۷١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠١٠/أى‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷٤-۲۷۳‏ و«الفتاوى الهندية» ۱۹۳/۳ 
و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .٠١۳ /٤‏ 


ڪب ا( 


وقال زفر كه يتحالفان؛ لأن الأجل مما يثوقف عليه صحة 
السلم» فصار أختلافهما فيه كاختلافهما في الوصف. 

ولنا : أن مقتضى القياس عدم التحالف» إلا أنا جوزناه"" فيما إذا وقع 
الختلاف في المعقود عليه› او في بدله بالنص» فیجب [ج/۸٠۲ب]‏ الأقتصار 
على مورد النص» والاختلاف في الوصف أختلاف في" المعقود عليه ؛ 


لأن الحنطة الجيدة غير الحنطة الرديئة» بخلاف الأجل» فإنه شرط 
ا 


من القول قوله عند الاختلاف قي المسلم فيه› 
أو ف رأس المال 
قال : ( أو في المسلم فيه قبل التفرق› والقبض› وبرهنا› 
يقضی بعقد» ويثبتث الفضل › وحکم بعفدین › أو فی 
رأس المال قبل التفرق» وبرهناء أتحد الخلاف» إن 
تصادقا أنه دين» فإن أتفقا على أنه عين واحدة» 
(VD‏ 


قضي بعقد ٠‏ أو عينين» فبعقدين ). 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (آ): (جوزنا) بدون ضمير. 

(۳) لفظ : (في) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (لاحق) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

) لفظة: (قال) غير موجودة في (ج). 

(۷) قوله: (أو في رأس المال قبل التفرق....) حتى قوله (قضي بعقد) غير موجود في (أ). 


هاتان مسالتان : 

الأولى: قال أبو يوسف: إذا ختلف العاقدان في المسلم”" فيه» مع 
آتفاقهما على رأس المال» فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم في 
كر حنطة» وقال المسلم إليه: بل" في نصف كر أو في كر" شعيرء 
وأقاما البينة» فالبينة بينة““ رب السله. 


وقيل: هو قول أبي حنيفة ٠‏ طلاه. 


وقال محمد ّنه : تقبل البنيان» ویحکم بسلمین ا 

وفائدة التقييد بما قبل الأفتراق» وقبل قبض س راس E‏ 
أختلفا بعد التفرق» فإنه تقبل بينة رب السلم؛ لأنه يدعي الكر بحكم 
الك المرب عله ٠‏ بخن رامن لمال فل اوران رل تقل تة 
المسلم إليه؛ لأنه لا يدعي على رب السلم شيا ضرورة بطلان السلم 
بالتفرق» قبل قبض رأس المال» ودعواه إنما هي في رأس المال» 


)١(‏ في (ج): (السلم) بدلا من: (السلم). 

(۳) لفظ: (بل) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ: (كر) غير موجود في (أ)» (ج). 

(6) لفظ : (بينة) غير موجود فى (ب). 

(ه) «الأصل» ۲۳/١‏ الس ۲/ 107-100« واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٠١/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷٤‏ و«البحر الرائق» 
۱۸49-٦‏ واحاشية ابن عابدین» /٥‏ ۲۲۳. 

)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

E PEN 

)۸( في (ا): (إذا ختلف) بدلا من (إذا أختلفا). 

(4) في (ج): (قبل) بدلا من (عليه). 


(۷y ڪب‎ 


ولا يتم إلا إذا كان السلم“ باقيًا على الصحةء ولم يبقء وهال" 
ا 

المسألة الثانية : إذا أختلف العاقدان قبل التفرق في رأس المال» مع 
أتفاقهما على المسلم فيه» فقال رب السلم: أسلمت إليك عشرة دراهم 
في كر حنطة» وقال المسلم إليه: بل عشرين درهمًا في كر» وبرهنا على 
دعواهما. 


قال أبو يوسف كله : يقضى بعقد واحدِ» ويثبت الفضإ *» وقیل : 
هو قول أبي حنيفة ولب. 

وقال محمد كته : يقضي بسلمين ٠‏ هذا إذا تصادقا أن رأس المال 
دين- أعني : دراهم أو دنانير- فإن تصادقا أنه عين» فلا يخلوا: إما أن 
يتفقا على أنه عين واحدة"» أو عينان» فإن كان الأول حُكم بعقد 


)١(‏ لفظ : (السلم) غير موجود في (ب). 

(۳) في (ب» ج) (هذا) بدون الواو. 

(۳) «المبسوط» ٠٠٠١/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١١١‏ 
«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷١‏ و«البحر الرائق» .۱۸٤ /١‏ 
ومراد المؤلف بالإجماع» إجماع الحنفية» فقد سبق بيان مذهب الإمام مالك #5 في 
جواز تأخر قبض رأس المال اليوم» واليومين» والثلاثة بشرط أو بغير شرط. ينظر 
ص۷۷۲. ويؤيد ما ذكرته ما جاء في شرحي المجمع المذكورين أعلاه» فقد نصًا على 
لفظ : اتفاقاء بدلا من: لفظ : الإجماع. 

(6) «المبسوط» .1١۲/١١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠١/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۷٤‏ و«البحر الرائق» /١‏ ٤1۱۸ء‏ واحاشية ابن 
عابدین» /١‏ ۲۲۳. 

() ينظر المراجع السابقة. 

)١‏ في (ج): (واحد) بدل (واحدة). 


واحيِء على ما يدعيه الطالب إجماعًا» كما إذا قال الطالب: أسلمت 
إليك هذا الثوب في كرٌ» وقال المسلم إليه: بل أسلمته في نصف كرٌ؛ 
وإن كان الثاني حُكم بعقدين إجماعًا" ؛ لأن كلا منهما يُنْبِتُ بالبينة 
حقه» فالطالب يثبت إزالة الثوب عن ملكه بالكرٌء والمطلوب يثبت ملكه 
في الثوب الآخر» فوجب القضاء بهما» بخلاف ما تقدم من آختلافهما 
في رأس المال الدين في عشرة وعشرين مع الأتفاق على المسلم فيه؛ 
لآن رب السلم لا ينبت ببينته شيا ؛ لحصول" الأتفاق على المسّلم فيه 
أنه له» ولا مؤونة تلزمه؛ لسبب”“ ما" في الذمةء والمسلم إليه يُنْبِتُ 
فضل عشرة دراهم في ذمة رب السلم» فتقبل بينته» ويقضى له بعشرين»› 
ولا يقضیٰ بسلمين. 

وأما العين» ففي حفظه مؤونة عليه» وهو یثبت زوال ملکه عنه بكر 
فيحكم بهاء والمسلم إليه ]۲٠۹/+(‏ يثبت أن الثوب الآخر ملكه؛ لكون 
زاس الال جى جا وق ب لحا اة ي“ 
دعوئ“ صحيحة عليهماء وهذا كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك 


(1) مراد المؤلف بالإجماع هنا: أتفاق قول أبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠١/ب.‏ 

(۳) مراد المؤلف بالإجماع: أتفاق قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن. ينظر «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠١/ب.‏ 

(۳) في (ج): (بحصول) بدلا من (لحصول). 

(5) في (آ)ء (ج): (بسبب) بدلا من (لسبب). 

)٥(‏ لفظ : (ما) غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (ليس) بدلا من (رأس). 

(۷) لفظ : (بعد) غير موجود في (ج). 

(۸) في (ج): (بدعوی) بدلا من (دعوئ). 


(yeu سڪ‎ 


هذا الثوب في كر حنطة. وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلى هذا الثوب 
< ۶ ۰۱ ا )1( 
الأاخر في كر شعير. وهه الجملة في شرح الطحاوي” . 


(۳) (MWD. ٤ 2 


حققنا . [أ/۸٤۱ب]‏ 


۶ 
# 


الاختلاف قي اشتراط الأجل في عقد السلم 
قال“ : ( والمسلم إليه في دعوى التأجيل مصدق كرب 


السلم ( 


إذا آختلف المتعاقدان في التأجيل ؛ [ج/۷۳٠)‏ فقال رب السلم : شرطنا 


أجادء وقال | ال ل يط او الیل ق و 
ق إل دستر کو 


اا 


)۱( 


(۳) 
(€) 
(WV 
(¥) 


عا" ولو أدعى المسلم إليه التأجيل وأنكره رب السلم. 


(مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠۴۳-۳١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
0۵/ ب. 

لفظ : (فرق) غير موجود في (ج). (۴) في (ج): (لما) بدلا من (بما). 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). )١(‏ في (ب)» (ج): (نشرط) بدل (نشترط). 
لفظ : (أجلا) غير موجود في (ج). 

«(مختصر أختلاف العلماء»۳/ ۳۲ء و«المبسوط» /١١‏ ۷١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۷۷ء 
و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۳١۲٠ء‏ و«البحر الرائق» .1۸٤ /١‏ ومراد المؤلف بالإجماع: 
أتفاق بى :فة أبن يوست 'وميخمد. 

قال ا اللخا في «(مختصر أختلاف العلماء» ۳/ :۳١‏ (وإن أختلفا في 
الأجل» فالقول قول الطالب» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد. 

وقال زفر: يتحالفان ويترادان... وقال الشافعى : إذا أختلفا فى المقدار» والصفة»› 
والأجل» تحالفا وترادا). ۰ 1 


قال أبو حنيفة ل : القول قول المسلم إليه”. 

وقالا: القول لربٌ السلم"؛ لأنه أنكر الأجل» وهو حق عليه» فلم 
يكن بإنكاره متعيتًا » فكان القول له» وإن أنكر الصحة»ء كرب المال إذا قال 
للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة دراهم» وقال المضارب: بل 
شرطت لي نصفه مطلقا ؛ كان القول لرب المال» وإن أنكر الصحة؛ لكونه 
منكرًّا حًا على نفسه» وهو الزيادة في الربح» بخلاف موضع الإجماع؛ 
لأن الأجل حق”" المسلم إليه بتقدير“ ثبوته؛ لأنه هو المنتفع به» فإذا 
أنكره بعد أعتراف خصمه به كان معنتًا» وقول المتعنت مردود» فسلم 
قول ٠‏ وت «السلم عن المعارضن'. 

وله: أنهما أتفقا على عقَلٍ واحدٍ؛ ثم آختلفا في صحته» فكان القول 
قول من يدعي الصحة لشهادة الظاهر؛ إذ الظاهر من حال المسلم إليه“ 
إقدامه"“ على مباشرة العقد على وجه الصحة» كالمعترفين بالنكاح» إذا 
قال أحدهما: كان النكاح بشهود» وقال الآخر: لم يكن بشهود» كان 
القول لمعي الصحة بشهادة الظاهر. 


)١(‏ «المبسوط» /١١‏ ۷١١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۷۷. واتبيين الحقائق» ٠١۳/٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠١‏ أ و«البحر الرائق» .٠۸١ /١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ب): (حقوق الأجل) بدلا من (الأجل حق). 

(5) في (ج): (بنقدين) بدلا من (بتقدير). 

)٥(‏ لفظ : (قول) غير موجود (ج). 

)١(‏ في (ب): (العارض) بدلا من (المعارض). 

(۷) لفظ : (إليه) غير موجود في (ب» ج). 

(۸) في (ب): (إخراجه) بدلا من (إقدامه). 


(yy ڪب‎ 


أما مسألة المضاربة : فاختلافها بعد آنتهاء المضاربة» فيكون المضارب 
مدعيًا زيادة ربح» ورب المال ينكره» وهاهنا لم يقبض المسلم فيه؛ فالعقد 
باق» وقد أختلفا في صحته» فكان القول ا 

وفرق آخر: أن عقد المضاربة ليس بلازم» بدليل تمكن كل من 
المتعاقدين من الفسخ قبل صيرورة رأس المال أعياتًاء فلم یکن کل 
واحٍ منهما في العقد لازمًاء فلم يعتبر الأختلاف في العقد نفسه» فبقي 
دعواه في مجرد الربح» ورب المال منكرء والقول للمنكر. 

أما عقد السلم فلازم» فاعتبرت الدعوى في نفس العقد» وقد أتفقا 
عليه» واختلفا في الصحة» فالقول لمدّعي الصحة بشهادة الظاهر“ 


E DD FL 


التأجيل ي عقد الاستصناعء" 
قال" : ( وهو في الأستصناع الصحيح سلم كالفاسد). 


(1) «المبسوط» .٠١۸-٠١۷/١١‏ و«الهداية» ۷۷/۳ واتبيين الحقائق» ٠١۳/٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠١/ب»‏ ا الرائق» .۱۸٤ /١‏ 

(۲) الأستصناع لغة: يقال صَنَع الشيء يصلَْهُ صنعَّاء فهو مصنوع» وصنعه أي: 
عمله» واس ستصنع الشيء دعا إلى صنعه» وصنع به صنيعًا قبيًا» وصنع إليه معروفا 
أي : فعل. 
«مختار الصحاح» ص١۳۷‏ مادة (صنع) السان العرب» ٤۸١/۲‏ مادة (صنع) 
«المصباح المنير» ۳٤۸/١‏ مادة (صنع) «المعجم الوسيط) ٠٠١ /١‏ مادة (صنع). 
والاستصناع شرعًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل» فقوله: (عقد) يخرج 
الوعد» وقوله: (مبيع) يخرج الإجارة» وقوله: (في الذمة) يخرج البيع العادي» 
وقوله : (شرط فيه العمل) يخرج السلم. «بدائع الصنائع» .۲/١‏ 

(۳) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 


الأستصناع الصحيح: هو ما يقع به التعامل» كما في الطْسْتٍ”"» 
والقَمْمَ"» والخفين» ونحو ذلك. 

والفاسد في الأستصناع : ما لا يجري فيه التعامل كالثياب» وما فيه" 
التعامل يجوز أستحساتا » إذا أمكن إعلامه بالوصف؛ ليمكن التسليم» وإنما 
یکون استصناعًا [+/۲۱۹ب] إذا لم يكن فيه أجل» والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه 
بيع المعدوم» والصحيح جوازه بيعًاء لا بمدة» والمعدوم قد يعتبر موجودا 
حكمًا» والمعقود عليه العين دون العملء فإذا أت به الصانع“ مفروغًا من 
اراي عة عرو اد وا حه جا و بن ل غار 
حت جاز للصانع بیعه قبل أن يراه مستصنعه» ها له لجار ع روه 
لأنه اشترئ ما لم يره» ولا خيار للصانم» كذا ذكره في المبسوط"› 
وهو الصحيح. 


٠ ۸ ٠ ê ee‏ شر 
وعن ابي حنیفه نه : ہبوت الخيار ل وعن ابي یو سف راه ٠‏ 


)١(‏ في (ج): (الطشت) بدلا من (الطست). 

۳) القَمْمَمٌ : إناء من نحاس» وغيره يسخن فيه الماء» ويكون ضيق الرأس. 
«النهاية» /٤‏ ١٠٠١ء‏ والسان العرب» ۳/١١١ء‏ مادة (قمقم) «المصباح المنير) 
۲/ ۷ مادة (قمقم) «المعجم الوسيط» ۲/ ١1٦۷ء‏ مادة (قمقم). 

(۳) في (ب)» (ج): (فما) بدلا من (وما). 

©) لفظ: (الصانع) زيادة في (ا). 

)٥(‏ في (ج): (لا) بدلا من (لاأنه). 

0) في (ج): زيادة (بيعه) بعد قوله: (للصانع). 

(۷) ۳۹-۱۳۸/۱۲. وينظر: «بدائع الصنائع» ه/ ۲-4 و«الهداية» ۰۷۸/۳ 
و«تبیین الحقائق) ۱۲٤-۱۲۲ /٤‏ و«مجمع الأنهر» .٠١١-٠٠١/۲‏ 

(۸) «المبسوط» ۱۳۹/۱۲ وابدائع الصنائع» و«الهداية» ۷۸/۳ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ ١٤۲٠ء‏ وامجمع الأنهر» .٠٠١١/۲‏ 


ڪت 7(7( 


O‏ لک او ا 

ومسألة الكتاب أنه إذا ضرب أجلا في الأستصناع" الذي يتعامل 
به“ فإنه يصير سلما عند أبي حنيفة“ وله » كما إذا ضرب الأجل في 
الأستصناع الفاسد. 

وقالا: لا يصير سلمًا"» وقوله: (الصحيح كالفاسد). 

من الزوائد. وفائدة الخلاف: أنه يشترط عنده جميع شرائط السلمء 
كقبض رأس المال قبل الأفتراق» وغيره» وقالا: هو للتعجيل فقط“. 

لهما : أنهما عقدان مختلفان سما وحكمًاء فلا ينعقد أحدهما بالآخرء 
ولهلذا لا ينقلب السلم بحذف الأجل أستصناعًاء» فلا يصير الأستصناع 
بضرب الأجل سلمًا» كغيره من الشروط التي في السلم. 

وله: أن هذا العقد لما“ صح سلمّا» واستصناعًاء كان جعله سلما 
أولئ”' ؛ لأنه أقرب إلى القياس من حبث أن المبيع في السلم ثابت 


(1) لفظ: (أنه) غير موجود في (ج). () ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (الاصطناع) بدلا من (الاستصناع). 

(5) في (ج): (فیه) بدلا من (به). 

(ه) «الأصل» /١‏ ١1ء‏ و«المبسوط» ۱۹/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠١ /٥‏ و«الهداية» 
۷/۳ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠1۲ء‏ و«البحر الرائق» .۱۸١/١‏ 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۷) «المبسوط» .٠٤١-١۳۹/١١‏ و«الهداية» ۷۸/۳ واتبيين الحقائق» -١١٤/٤‏ 
10 ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك› لوحة /٥۵‏ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة Vo‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

(۹) فی (آ): (کما) بدلا من (لما). 

)٠١(‏ لفظ : (أولى) غير موجود في (أ). 


في الذمة» وإن لم يكن عيتّاء [+/۷۳٠ب)‏ والمبيع في الأستصناع ليس بعين› 
ولا ثابت في الذمة» فكان كونه سلما أولى» ولهذا صار الاد 
بالأجل سلًا بالإجماع”". 
صلح الكفيل بالمسلم فيه 
قال" : ( ويجيز صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب رب 
السلم على رأس المال النقدء وينتقل“ ما على 
المطلوب له. وأوقفاه على إجازة الأصيل ). 
قال أبو يوسف كله : إذا صالح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المسلم إليه رب 
السلم على رس المال» وهو دراهم» ودنانیر› أو ما چو ان د 
في الذمة» فالصلح جائ في حق الكفيل» وللطالب -أعني : رب السلم- أن 
يأخذ من الكفيل رأس المالء ثم هو" يأخذ من المسلم إليه المسلم فيه» وله 
أن يأخذه من المسلم إليه» ويبراً الكفيل عن رأس المال؛ لأن الصلح على 
رس المال كالصلح على آي مال کان في سائر الديون» ثم ذلك جائڙ من 


)١(‏ لفظ : (منه) غير موجود في (جا. 

() ينظر المراجع السابقة. ومراد المؤلف بالإجماع: هو أتفاق أبي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمد. ينظر «الهداية» ۳/ ۷۸. 

(۳) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

(5) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة :/١١١‏ لو قال: وينقل حتى يكون 
الضمير فيه راجِعًا إلى أبي يوسف» أو قال: فينتقل حتى يكون تفريعًا لما قبله» لكان 
أو 

(ه) لفظ : (ديتا) غير موجود في (أ)» (ب). 

)١(‏ لفظ: (هو) غير موجود في (أ). 


(yy سڪ‎ 


الكفيل» فكذا هذا" .وقال أبو حنيفة ومحمد ويا : الصلح موقوف على 
إجازة الأصيل الذي هو المسلم إليه» فإن أجازه» جاز» ويلزم" رد رأس 
المال» وإن رده» بطل» /۱۹] والمسلم فيه على" المسلم إليه كما 
كان“ ؛ لأن ذلك فسخ العقد في حق المطلوب» فيتوقف على إجازة 
المطلوب» كما لو كان رأس المال عيتاء كالعروض» والحيوان» وإنما 
كان فسخًا؛ لأنه يأخذ رأس المال فيه وإنما يؤخذ بعد الفسخ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا تأخذ إلا لك أو رس ا 
لمك دال اء الع او راس مالك حال فسا حه و ن 
لو أجاز» جاز عليه أيضًاء فلو لم يكن الموجود من الكفيل» والطالب 
فسخًاء لما جاز على الأصيل عند الإجازة» كما في صلح الكفيل في 
سائر الديون» والقیاس على سائر الدیون لا يصح؛ لأنه َم يؤدي“ بدل 
الدين"» وهاهنا لا يجوز الأستبدال بالمسلم فيه» فتعين الفسخ فيتوقف 
على إجازة الأصيا ”*. 


() «الأصل» ٩/۱۸-۱۷ء‏ و«المبسوط» ۱٤١٩/۱۲‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۲۰/۲- 
١ء‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠١/ب»‏ و .|/١١١‏ 

۳) في (ب): (ویلزمه) بدلا من (ویلزم). 

(۳) في (ب): زيادة (رأس) بعد (على). 

)6( اا السابقة. 

(9) سبق تخریجه. 

0) في (ج): (لم يؤد) وفي (): (تّمة يؤدي) بدلا من (ثم يؤدي). 

(۷) المعنى: أن صلح الكفيل عن سائر الديون على أي بدل كان يجوز. 
«المبسوط» ١١/١٤٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك ١١١/أ.‏ 

(۸) «المبسوط) ١١/١٤٠-۷٤۱ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠١/ب‏ 


و و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 1۷1-۵. 


صلح أحد الشريكبن على حصته 


قال“ : ( ولح أحد الشريكين ١‏ إليه عل حصته من 
رس المال» وأوقفاه عل إجازة شریکه ). 


قوله : وصْلْحَ بالنصب معطوف على ما قبل» أي: ويُجيز صلح أحد 
الشريكين» والخلاف في المسألتين واحدٌ. قال“ أبو يوسف: إذا أشترك 
آثنان في سلم» فأسلما إلى رجل في طعام» ثم صالحه أحد الشريكين 
عل حصته من رأس المالء جاز الصلح على من باشره» وله نصف 
رأس المال» وشريكه بالخيار؛ إن شاء شاركه فيما قبض» ثم يتبعان 
المطلوب بنصف الطعام» وإن شاء سلم له ما قبض» ويتبع هو المطلوب 
بنصفه» إلا إذا هلك ما على المسلم إليه» فيرجع" على الشريك الذي 
صالح؛ فإن شاء دفع إليه نصف ما قبض» وإن شاء دفع إليه ربع الدين 
-أعني : المسلم فيه“ - ووجهه ما مر في المسألة السابقةء وقالا" : 
و و الا کل اا الا کا 
بينهماء وإن أجاز بعد الصلح عليهما؛ كأنهما جميعًا صالحاه» فيكون 
نصف رأس المال بينهماء وما بقي من الطعام بينهما أيمًا" ؛ لأن هذا 


(۱) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (وقال) بدلا من (قال). 

(۳) في (ج): (فرجع) بدلا من (فيرجع). 

(5) فى (ج): (إليه) بدلا من (فيه). 

0 «الأصل» ۷,٥‏ و«المبسوط» ۱٤١ /١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة i/o‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/آء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۷١‏ 

0) في (آ): (وقال) بدلا من (وقالا). 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


تڪ 


الصلح إما أن يكون واقعًا عن نصف المسلم فيه مشاعًاء أو عن النصف 
الذي هو حق المصالح» فإن كان الأولء يوقف على إجازة الشريك؛ 
لأن نصف ما وقع عليه الصلح حقه» وإن كان الثاني» لزم أنقسام الدين 
س . )۲( 

قبل قبضه» وأنه لا یجوز» کرجلین لھں" على رجل دراهم» وعلیٰ 
آخر دنانير» فاصطلحا على أن لهذا ما على ذاكء وللآخر ما على 
الآخر؛ ولأنه فسخ على الشريك عَمّده بدليل عَوو" رأس المال إليه؛ 
لما مر فيتوقف على إجازته» ولو كان بهذا الطعام المسلم فيه كفيل› 
فصالح أحد الفريكين الكل على حصعة من راس المال فهو عدا 


ها الخاف. 
الزيادة والنقص ي المسلم فيه وي راس مال السلم 
ال : ( ولو جاء بحنطة ارك قيمة› أو أنقص» وأخذ 
أو او أو بمذروع أو نقص ذرعاء أو ثيمة 


یجیزه ). 


() في (ج): (شريكه) بدلا من (الشريك). 

() لفظ : (لهما) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (عودة) بدلا من (عود). 

() في (ب): (وصالح) بدلا من (فصالح). 

)٠(‏ «المبسوط» ۱٤۹/١١‏ وامنظومة النسفي» «t0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة .|/١١١‏ 

0) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۷) في (آ): (واسترد) بدل (أو استرد). 


إذا كان المسلم فيه عشرة أقفزة» فجاء بأحد عشر قفيرًاء فقال: خذ 
هذا وزذنى درهمّاء فقبل الآخر» جاز أتفاقا 


E‏ لانه بی هله الزيادة 


ی « ]أ/ [Î6‏ جاء بتسعة فقال : e‏ 
بس f‏ 3 ر ٤‏ 
درهمًا فقبلء جاز؛ لأنه إقالة في قدر معلوم“» فلو كان قد جاء بحنطة 


اك فة سمت الجودة» أو أنقص قيمة»› ف أو استر و“ درهمًا› 
جاز عند أبي يوسف”" ننه كما لو كانت الزيادة والنقيصة في القدر؛ 
لأنه إحسان من الجانبين» وقال عليه الصلاة والسلام: «(خيركم أحسنكم 
ا ۳ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 


(A) 


«(مختصر أختلاف العلماء» ۲۸/۳ و«المبسوط) ٠١٤-٠١١ /١١‏ واتحفة الفقهاء» 
۲ وافتاوی قاضیخان) ۰۱۱۹/۲ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
"٩‏ وافتح القدير» .١١١/۷‏ 

في (أ): (خذها) بدلا من (خذ هذا). 

في (ب): (وردني) وفي (ج): (ورَدٌ عليه) بدل (ورُد عليَ). 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (فرد) غير موجود في (آ). 

فی 0 اواستر بدلا ن (او: اعرد 

«المبسوط» ۱٥٤/۱۲‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۱۹/۲ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١١١‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷٠١‏ وافتح القدير» 
۷/ 1۲. 

صحيح البخاري» ۳/ ٦۲‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة» 
و(صحیح مسلم» رقم )۱٦۰١(‏ کتاب : المساقاة» باب: من آستلف شيئًا فقضى خيرًا 
منه» و«خیرکم أحسنکم قضاءً»» و«سنن ابي داود» ۳/ ۰۲٤۸-۲٤۷‏ رقم )۴۳٤١(‏ 
كتاب : البيوع» باب: في حسن القضاء› و«سنن الترمذي» ۳/ ٦۰۷‏ رقم )۱۳۱١(‏ 
كتاب : البيوع» باب : ما جاء في أستقراض البعير أو الشيء من الحيوان» أو السن» 
و«سنن النسائي» ۲۹۲-۲۹۱/۷ رقم )٤٦۱۹(‏ كتاب: البيوع» باب: استلاف 
الحيوان واستقراضه. 


ڪن “= 


وقالا: لا يجوز في الزيادة والنقيصة [+/١٠۲ب]‏ وصمًا؛ لأنه أعتياض 
عن الوضفت وة لا فة ل فى االاهوال ال رب رة و فال فل جا لا اة 
له من الثمن» فلا يجوز ؛ ولهذا لو غصب حنطة» فتعيست عنده» فردها» 
لا ية العيب شيء» وفي الذرعيات إذا جاء بثوب أزيد بذراع» 
وطلب درهمًاء فقبل» جاز إجماعًا“؛ لأنه باع ذراعا“ من الثوب 
مقدور التسليم مع باقي ال فجاز» بخلاف ما لو أفرده؛ ولذلك 
لو جاء بثوب أزيد قيمة» وطلب" درهمًاء فقبل» جاز إجمای “0 ؛ 


(1) («المبسوط» ۱۲/ ٠١٤-۱٥۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۱۹/۲ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /١١١‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷١‏ 
و«فتح القدير» ۷/ .٠١١‏ 

۳) في (أ): (وصف) بدلا من (الوصف). 

(۳) في (ب): (علی) بدل (عن). 

() «المہسوط) ۱۲/ ۳١٥۱ء‏ و«فتاوی قاضیخان» ۲/ ۱۱۹» ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١/١١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۷ . 
مراد المؤلف بالإجماع : إجماع الحنفية» قال أبو بكر الجصاص في «مختصر 
أختلاف العلماء» ۳/ ۲۸: قال مالك : : (لا يجوز أن يأخذ دون ثوبه» ويسترجع شيئًا). 

(ه) لفظ : (ذراعًا) غير موجود في (أ). 

0) في (أ): (ما في) بدل (باقي). 

(۷) في (ب): (فطلب) بدلا من (وطلب). 

(۸) لفظة : (إجماعًا) غير موجودة في (ب). 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» ۲۸/۳ و«المبسوط» ٠٥۳/۱۲‏ وافتاوی قاضیخان» 
14/۲ و«شرح مجمع البحرين؛ لابن ملك» لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۷۷. 
مراد المؤلف بالإجماع هنا: إجماع الحنفية» يؤيد ذلك: أن ابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة ١/١١١‏ نص على لفظ الأتفاق» ولم يقل : إجماعًا أ.ه. كما 
جاء في «مختصر أختلاف العلماء» للجصاص ۲۸/۳ ما نصه: قال أصحابنا : (إذا 


لأن الجودة في الثوب معتبرة؛ ولهذا تضمن" في الخصب. 
ولو جاء بثوب أنقص بذراع»› ورد" درهمّاء فقبل» جاز عند أبي 
ب سف له ؛ لما مر. 
واد ا ا ا ال ا ا ع ان ال ان 
الذرع في الثوب وصف» وحصته مجهولة» ولو جاء به أنقص قيمة» ورد 
ا ا و و چو ا 


اشتراط التعيين ف الوكالة بالسلم 
قال : ( ولو وکله في إسلام ما له في ذمته› أو شرائه به عبدّا» 


فتعيين" المسلم إليه» والعبد أو بائعه» شرط ). 


شرط في السلم ٹوبًا آخر وسسًا» فجاءه بثوب وزاده درهمّا» جاز» وقال مالك : 
يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منه» ویزیده درهمّا» ولا يجوز ان يأخذ دون ثوبه 
ویسترجع شيئًا. وقال الثوري: هما جميعًا مكروهان. وقال الشافعي : لا يجوز أن 
يزيده درهمًا الثوب أطول منه. 

(۱) قوله: (فجاز بخلاف ما لو أفرده...) حت قوله (في الثوب معتبرة ولهذا تضمن) غير 
موجود في (آ). 

و 

(۳) في (آ): (أبي حنيفة) بدلا من (أبي يوسف). 

(6) «المبسوط)» ۱۲/ ٠٥٤-۱٥۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۱۹/۲١١-٠٠۱ء‏ واشرح مجم 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۲۷١‏ 
و«فتح القدير» .١١١/۷‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. )١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. (۸) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

)٩(‏ في (ب» ج) (فتعین) بدلا من (فتعیین). 


ڪڪ - 


قال بو حنيفة طه : إذا وكل رجل رجلا أن يسلم ماله في ذمته في 
طعام كذاء ولم يبين العاقد -أعني : المسلم إليه- فأسلمهء لم يكن سلمًا 
لمر بحت يقبض: الطعام» فيسلمه إلى الأمر > وكذلك لن وكلة بان 


€3 


ت ا ذمته غ NY‏ ۰ بأئعه» فاشت أ 
پستري ر في : ولم یع حن مین 


كان له الاس والدين فن مته باق ايكون مولن 
الو ف لها أن النقود لا يتعين في العقود" حت لو أشترى 
شيئًا بدراهم دين» ثم ظهر أن لا دين عليه“ لم يبطل العقدء ومتى 
لم يتعين صار كأنه أطلق الدراهم» أو عيّن /۹٤٠ب]‏ العاقد» أو العبده 
او البائع. 

ول اه ل ك افر من عر ن هة عا ال 
فلا يصح؛ وهازا' لأن الدراهم تتعين في الوكالة» حت ولو هملكت 


(1) في (ب» ج) (الآخر) بدلا من (الآمر) المعنى: حتى يقبض الوكيل الطعام فيسلمه 
إلى الآمر. شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب.‏ 

(۳) «الأصل» ٥‏ واالمبسوط» .۲٠١/١۲‏ و«الهداية» ۱٤۳/۳‏ وافتاوی 
قاضیخان» ۲/ ۱۲۲ و«تبيین الحقائق» .۲٦۷-۲٦٦/٤‏ 

(۳) في (أ): (ماله) بدلا من (بماله). 

(6) في (ج): (و) بدلا من (أو). )٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) «الأصل» ٥‏ و«المبسوط) ۲٠١/١۲١‏ واتبيين الحقائقا »۲٦۷-۲٣٦/٤‏ 
و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۲۷۷. 

(۷) في (): (المعقود) بدلا من (العقود). 

(۸) لفظ : (علیه) غير موجود في (). 

)٩(‏ لفظ : (عليه) غير موجود في (ج). 

لفظ: (الدین) غیر مو جود فی (ب» ج 

)١(‏ لفظ : (وهذا) غير موجود في (ج). 


واو بالشراء» بطلت الوكالة» بخلاف ما إذا عين العاقد؛ لأنه وكله 
E A N OE NN E OS‏ 
توکیل إنسان مجهول» فلا" يجوز ". 


ر 
ر 


0 (ج (وکان) ادلا م (فکان): 

(۲) في (ج): (لا) بدلا من (فلا). 

(۳) «المبسوط» ۲ . واتبيين الحقائق» ۲٦۷-۲٠٠٦ /٤‏ واشرح مجمع البحرين؛ 
لابن ملك› لوحة //٦‏ ب. 


سد ڪتاب ڪڪ 
د ي 1 ن ف 
تعحریف الصرف» وتعین الدراهم» والدنانير بالتعیین 
قال: (إذا باع ٹمتا بثمن کان صرئًاء ولا" یتعینان حت 
وأديا المثل أجزناه). 
الصَرْف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس 
لاان وإنما سمي هذا النوع من البيع بالصرف لوجهين. 


(1) الصرف لغة: يطلق على معانِ منها: التوبة يقال: لا يقبل منه صرف» ولا عدلء 
والصوت يقال: صرف الباب صريمًاء والتخلية يقال: صرف الأجير من العمل : 
خلیٰ سبیله» وصرف المال: أنفقه» وشراب صرف : : بحت لم يمزج» وتصرف فلان 
في الأمر: أحتال وتقلب فيه» وتصاريف الرياح: تقلبها في وجهاتها. «مختار 
الصحاح» ص١٦۳-‏ -۳۹۲» مادة (صرف) «لسان العرب» ۲/ ۳۳-۲ مادة (صرف) 
«المصباح المنير“ ۳۳۸/١‏ مادة (صرف) «التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص٤٥٤‏ و«المعجم الوسيط» ٥١١/١‏ مادة (صرف). 
والصرف أصطلاخًا : بيع الأثمان بعضها ببعض. «طلبة الطلبة» ص٤۲۳‏ و«الهداية) 
۴۳ و«الحدود والأحکام الفقهية» ص٤٠‏ و«أنيس الفقهاء» ص٠۲۲‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٩‏ ۲۵۷. 
فائدة: قال ابن الهمام في «فتح القدير» 1۹/۷ : البيع ينقسم إلى بيع مطلق› 
ومقايضة» وصرف» وسلم؛ لأنه إما بيع عين بثمن» وهو المطلقء أو قلبهء 
وهو السلم» أو ثمن بشمن فالصرف» أو عين بعين فالمقايضة» ولم يشترط في المطلق 
والمقايضة قبض فقد ما» وشرط في الآخرين› ففي الصرف قبضهماء وفي السلم 
قبض أحدهماء فقد أنتقا لا بتدریج. آ.ھ. 

(۳) في (ب): (فلا) بدلا من (ولا). 

() «الکتاب» ۲/ ٤۷‏ و«المبسوط) ۲/۱٤‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠١ /١‏ و«الهداية» /٣‏ 
۰۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۳۹. و«تبیین الحقائق) .٠۳٤١ /٤‏ 


اداد الاج ف ا اناقل فى ارهن مر د الل 
والصرف في اللغة: النقل”. 

والثاني: أن" المقصود في هذا العقد: طلب الزيادة. 

والصرف هو : ا لغة. 

ولذلك سميت النافلة صرفًا"» ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحرف من 
التفريع وهو : أن العوضين لا يتعينان حتى إذا تصارفا دراهم بدنانيرء 
ولم يمکن عندهما شيءٌ فاستقرضا ج/٠۲۲‏ فأديا قبل أن يتفرقا» جاز 
عندنا» أو“ كانا تصارفا بدراهم» ودنانير مشار إليهاء فأدياهاء ثم 
هلکت» أو استحقت قبل أفتراقهماء فتقابضا غيرها من جنس ما کان 


)١(‏ «طلبة الطلبة» ص٤۲۳ء‏ والسان العرب» ٤۲/۲‏ مادة (صرف) «القاموس 
المحيط» ص٥٤۷»‏ مادة (صرف) «أنيس الفقهاء» ص٠۲۲‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص٤٥٤.‏ 

(۲) في (ب)ء (ج): (الثاني) بدلا من (والثاني). 

(۳) لفظ : (أن) غير موجود في (ج). 

0) «مختار الصحاح» ص۲٦۰۳‏ مادة (صرف) «لسان العرب» ۲/ ٤۳۳-٤۳۲‏ مادة 
(صرف) «المصباح المنير» ۳۳۸/١‏ مادة (صرف) «القاموس المحيط» ص٤٤۷٠‏ 
مادة (صرف). 

(ه) فى (ج): (وكذلك سمئ) بدلا من (ولذلك سمیت). 

0( «طلبة الطلبة» ص٤۲‏ و«لسان العرب» ۳/ ٤)۳۲‏ مادة (صرف) «القاموس 
المحيط» ص٤٤۷‏ مادة (صرف). 

(۷) «المبسوط» ٤٠/١٠-١٠ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ وابدائع الصنائع) 
 “/ “٥‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ١١٠١ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
٦ب.»‏ و«الدر المختار» .۲٥۹ /۰٩‏ 

(۸) في (ج): (وإذا) بدلا من (أو). 

(4) في (ج): (فتعارضا) بدلا من (فتقابضا). 


يى - 


ماروا شار اله فل الفرى» جار > وكدلك ‏ لاسكا ما وقت 
الإشارة إليه في العقد وأديا غيره» جاز“» خلافا لزفر“ لله في 
المسائل الثلاث» وهذا التفريع يبتنى على أن الدراهم والدنانير يتعينان 
عنده» وعند الشافعي رحمهما الله ولا يتعينان عندنا". 

وقد مرت المسألة في أول كتاب البيوع"» على صيغة خلاف“ 
الشافعي. 

والتفريع هاهنا على صيغة خلاف زفر كل#؛ ليستفاد“ في 


المرضعن “ رف اة 


(۱) ينظر المراجع a‏ 

() في (ج): (ولذلك) بدلا من (وكذلك). 

(۳) لفظ : (جاز) غير موجود في (آ)» (ب). 

() «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ و«بدائع الصنائع» «YY /0o‏ و«تبيين الحقائق» 
۳1/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۷۸. 

() ينظر المراجع السابقة. 

) في (ج): (عنده) بدلا من (عندنا). 

.۲٣-۲۲ص‎ )۷( 

(۸) في (ب): (خلاف صيغة) بتقديم وتأخير. 

)٩(‏ في (ج): (استفاد) بدلا من (لیستفاد). 

)٠١(‏ في (ج): (بالموضعين) بدلا من (في الموضعين). 


اشتراط المماثلة قي الصرف عند اتحاد الجنس 


قال : ( وتشترط المماثلة عند أتحاد الجنس حت صح 
الجزاف عند الختلاف» لا في الأوصاف ). 
اب/ 1۱۷٤‏ إذا باع ذهبًا بذهب» أو فضة بفضة» لا يجوز إلا مثا بمثل» 
وإن أختلفا في الجودةء والصياغة"» وهو معنى قوله: لا في الأوصاف› 
ولو باع فضة بذهب» جاز فيه التفاضل» ووجب التقابض» وهو معني قوله : 
حت صح الجزاف عند الأختلاف”"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الذهب بالذهب» ملا بمثل» ووزنا بوزنء يدًا بيد» والفضل ربًا) 


اذىك قال ( ها رها سوا و 15 الق الان 


(O) gs ® .‏ 
فبیعوا کیف شکتم ) 


ولأن المساواة عند ختلاف الجنس ليس بشرط» فصح؛ لعدم أحتمال 
ا ا ا 


)١(‏ لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

(۲) «الكتاب» ٤۷/١‏ و«الهداية» ۸١/۳‏ و«لاختيار» ٠۳۹/۲‏ واتبيين الحقائق» 
/٤‏ ۳۵ . و«الفتاوی الهندية» ۳/ .۲٠۱۹‏ 

(۳) «الكتاب» ٤۷/١‏ و«الهداية» ۸۲/۳ و«الاختيار» ٠٤٠/۲‏ واتبيين الحقائق» 
۳٥ /٤‏ و«الفتاوی الهندية» ۳/ .۲١۱۹‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(0) سبق تخریجه. 

0) في (أ): (ولاحتمال) بدلا من (لاحتمال). 

.٠١١ /٤ اتبيين الحقائق»‎ )۷( 


س كتاب البيوع 


اشتراط التقابض ف الصرف قبل التفرق بالأبدان 
قال" : ( والتقابض قبل التفرق بالأبدان مطلقًا ). 
قيد: (الإطلاق) زائد» والمراد به: أن التقابض قبل التفرق شرط؛ 


مجازفة» لا بد من التقابض فى المجلس” » والتقابض معطوف على 
الفا 


ووجه آشتراط ذلك: ما رويناء وقول عمر وله : وإن أستنظرك أن 
و و ا وان الین حرط تة الك 
زالفدان لا يتان بالغيين عدا ٠‏ وإنما تان بالقق > فا عت 


(۱) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۲) «اختلاف الفقهاء» للطحاوي ٤١-٤٥/١١‏ و«الكتاب» ٤۷/١‏ و«المبسوط» 
€/ 1° و«الهداية» ۸۲/۳. و«الاختيار» ٤١-۳۹/۲١‏ واتبيين الحقائق») 
/٤‏ ° -1۳1. 

(۳) «موطاً مالك» ٦۳٥-٦۳٤/۲‏ رقم ٠١ ۳٤‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الذهب 
بالفضة ترا وعينًا» وامصنف عبد الرزاق) ١١١/۸‏ رقم )٠٤١٤۲(‏ كتاب : البيوع» 
باب : الصدق» و«السنن الكبرئ» ٥‏ للبيهقي» كتاب : البيوع» باب : التقابض 
في المجلس في الصرف» درجة الأثر: صحيح ؛ فإسناد الأثر رقم ۳٤‏ الذي في 
«الموطاً» هو : مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر وء قال ابن حجر في 
«التقريب» ص١1٩٠‏ رقم :)1٤٠١(‏ قال البخاري: أصح الأسانيد كلها : مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء وإسناد الأثر رقم ٠١‏ الذي في «الموطأً» هو: مالك عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» عن عمر وؤ » قال ابن حجر في «التقريب» 
ص۰۳۰۲ رقم )۳۳۰١(‏ : عبد الله بن دينار العدوي» E‏ مولی 
ان عه هة 

() في (أ): (عند القبض) بدلا من (بالقبض). 


وعلى هذا جتمعت الأمة. وفائدة شرط التفرق بالأبدان أنهما لو كان 
فان اف ا ن ي ایا ا عي غاا 
لا يبطل الصرف» ولو أخذ كل منهما في جهةء أو ذهب أحدهما وبقي 
الآخر» وقع التفرق» ثب" لا يصح العقد بعد ذلك أبدًا؛ لفوات 


فط ج ال 
خيار الشرط, والأجل ف الصرف 
قال: ( ولا يصح خيار الشرط فيه› ولا الأجل). 
المسالتان زاندتان: آما شرط الخارة فلانه لا يبق به القبض 
ا ا لجل فا فرك القض,السق بالفد ٠‏ 


OKT KT RR 


)١(‏ «الكتاب» ۲ و«المبسوط» ۰۱١/۱٤‏ و«فتح القدير» /V‏ 10« و«التفريع» 
٧.۲‏ و«الکافی» لابن عبد البر ۲/ ۳٠۳-۲‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۹۷› 
و«المهذب» ۱ و«الوجيز» ۱١١/١‏ و«مغني المحتاج» ٠۲١/۲‏ و«الإفصاح») 
۱“ و«الکافي» لابن قدامة ٦٦/۲‏ و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
.o/٤‏ 

(۲) لفظ: (ثم) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ: (أبدًا) غير موجود فى (ج). 

۱١١-۱۳١ /٤ و«تبيين الحقائق»‎ ٤-۲ «الهداية» ۳/ ۸۲ و«الاختیاں‎ )٤( 
.11/۲ وامجمع الأنهر»‎ 

() في (ب)» (ج): (فإن) بدلا من (فلأنه). 

0 فى (ت)» (جا: (فإنة) بدلا من (فلانه). 

)۷( «الهداية» ۳| ۸۲ و«الاختیار» ۲/ ٠٤١‏ و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١١1۳ء‏ و«البحر الرائق») 
۲۹/٦‏ و«الدر المختار» .۲٥۹ /٥‏ 


يى - 


اسفقاط خیار الشرط› والأجل ي المجلس 


قال : ( فإن أسقطا في المجلس صح ). 
لارتفاع المفسد ج/٠٠٠ب]‏ قبل تقرره”. وهه أيصًا زائدة". 
انتقاض عفد الصرف برد بحعض البدل 
الذي ظهر زيغا 
قال : ( ولو كان بعض البدل زيفا فردّ» لم ينقضوا العقد في غير 
المردود (. 
IE‏ أصحابنا رحمېم الله : إذا رد بعض البدل» لکونه ا 
أنتقضن العقكد ‏ فى قدو مارو" : 
وقال مالك كانه : أنتقض العقد كله“ ؛ لأنه قد أنتقض فى بعضهء 
وهو قدر المردود» فينتقض فی کله؛ لکونه لا يتجزاً. 
(۳) «الهداية» ۳/ ۸۲. و«الاختيار» ۲/ ٠٤١‏ واتبيين الحقائق» 1١١/٤‏ و«البحر الرائق» 
٦‏ . و«الدر المختار» ۰/ .۲٥۹‏ 
(۳) في (ب): (زائدة أيضصًا) بتقديم وتأخير. 
() في (أ): (وقال) بدلا من (قال). 
() في (ب)» (ج): (زيوقفا) بدلا من (زيمًا). 
)١(‏ لفظ : (العقد) غير موجود في (ب» ج). 
(۷) «المبسوط) ١٤١-١٤١ /١۲‏ واتحفة الفقهاء» ۲/ ۲۲» و«بدائع الصنائع» 1/0« 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١١١‏ | و«الدر المختار» .۲٠١ /٥‏ 
(۸) «المدونة» ۳/ ۹٠‏ و«الكافى» لابن عبد البر ٠٤/۲‏ و«المنتقىٰ» ۲۷٤/٤‏ 
و«المقدمات الممهدات» ۲/ ١٠ء‏ وبداية المجتهد» ۲/ .٠٤۹‏ 


ولنا : أن الأنتقاض إنما يحصل بالرد» فيتقدر بقدر المردود. 


بيع الجارية المطوقة بالذهب بذهب 
أو فضة نسيئة 
قال : ( وبیع جارية مُطوََدٍ" بذهب نسيئة فاس فيهماء وخَصًاه 
بالطوق ). 

قال أبو حنيفة ول : إذا باع جارية في عنقها طوّق من ذهب بذهب› 
أو فضة نسيئة» فسد البيع في الكل" . 

وقالا: فسد في الطرة وجار ٠‏ الاخ فاص الف 
وهو أحد وصفي علة الربا بالطوق دون الجارية» فيختص الفاسد به. 

وله : أن الصفقة متحدة» ففساد بعضها مؤثرة في فساد كلها؛ لاستحالة 
أتصاف الشيء الواحد بالفساد والصحة معا . 


SS SEE NS 


./١١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ٠٠٠٠/١ «بدائع الصنائم»‎ )١( 

(۲) الطرْق: الشىء المستديرء والمراد به هنا ما يحيط عنق الجارية من ذهب أو فضة. 
زوار ال ص* ٤٠‏ » مادة (طوق» و«المصباح المنير» ۲/ ۳۸١‏ مادة (طوق› 
و«المعجم الوسيط» ۲۷١/۲‏ مادة (طوق. 

(۳) «المبسوط» .۲٤/٠٤١‏ واتبيين الحقائق» 1۳۷/٤‏ و«البحر الرائق» .۲٠۲/١‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ١١۱١ء‏ و«الفتاوى الهندية» .۲٠۱۸/۳‏ 

(5) في (ج): (بالطوق) بدلا من (في الطوق). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

.۲٠۲ /١ و«البحر الرائق»‎ ء1۳١۷‎ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ٠۲٤۲/٠٤ «المبسوط»‎ )١ 


ي - 


بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين» 
وقبض البائع لما يساوي الحلية فقط من غير بيان 
قال “: ( ولو باع ا مُحَلیٰ بمائة 1٠١/1‏ وح نصفها» 
فدفع خمسين من الثمن" أ و عنهما““ صح ). 
لأن قبض ما يخص الحلية واجبٌ في المجلس؛ ليصح العقد والظاهر 


من حال المسلم أن لا يتصرف 2 فاسدًاء فإذا أطلق الثمن» تصرف“ 
ال الحليةء وإن ا س تحريًا للجواز :9 


(0) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(CV 
(¥) 


التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة 
قال : ( ويفسد بالتفرق قبل القبض» إلا في السيف إن تخلص 


بغير ضرر ). 


لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 
لته : حلية السيف زينته. «مختار الصحاح» ص١١٠٠ء‏ مادة (حلا)» و«المصباح 
المنير» 1٤۹/١‏ مادة (حلا)ء و«القاموس المحيط» ص۹١٤1‏ مادة (حلا). 

في (ب): (الذهب) بدلا من: (الثمن). 

قال ابن مالك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١١/أ:‏ (وعنهما) أي : عن الحلية 
والسيف» معطوف على مقدر» وهو فدفع خمسين عن الحليةء ولا يجوز أن يكون 
معطوقًا على قوله: (من الثمن)» وهو ظاهرء ولو قال: (فدفع خمسين عنها 
أو مطلقاء صح)ء لكان أولی. 

في (): (يصرف) بدلا من (انصرف). 

لفظ : (لم) غير موجود في (ج). 

«الكتاب مع شرحه اللباب» .٤۸/۲‏ و«الهداية» ۸۳/۳ و«الاختار» ٤١/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» /٤‏ ١1۳۷ء‏ و«الدر المختار» ۲١١/١‏ وامجمع الأنهر» .١١١/١‏ 


إذا أفترقا قبل التقابض”'» بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف 
دارا وف فا ت قرط م الهد ف .اما اليف 
نان تخا ا شرن ف افده ا ا لاما ال 
لزوم الضرر في غير ما ا کن را اا E‏ 
العقد» فيفسد به البيع. ولهذا؛ لا يجوز إفراده بالعقد» كالجذع 
من السقف› وإن كان يتخلص بغير ضرر› صح العقد فيه وهو الذي 
استشناه فى الكتاب؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع» فصار" كالطوق» 
اذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضةء 
وقبل القبض اتلفها أجنبي» فدفع المشتري الثمن»ء واختار 
تضمين المتلف» ثم افترقا قبل قبض القيمة 
قال: ( وحکم بنقضه لو أتلف قبل التفرق والقبض»› واختار 
المشتري تضمينهء ففارقه قبل قبض القيمة ). 


)١(‏ في (ج): (القبض) بدلا من (التقابض). 

(۲) فی (ب)» (ج): (فیفسد) بدلا من (ففسد). 

)۳( «الكتاب» ۲ و«الهداية») ۳/ ۸۳ و«الاختيار» ۲/ ٠٤١-٤١‏ واتبيين الحقائق) 
۷/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۱۸١۱ء‏ و«الدر المختار» .۲٠۲ /١‏ 

)٤(‏ في (ج): (بمقتضل) بدلا من (لمقتضيئ). 

(ه) لفظ : (فصار) غير موجود في (ج). 

)١(‏ «الکتاب» 64-۲ و«الهداية» ۳/ ۸۳ و«الاختيار» ٠٤١/۲‏ و«تبيين الحقائق) 
۷/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ١٠١١ء‏ و«الدر المختار» .۲١۲ /١‏ 


ڪب 7(7( 


إذا أشترى فُلْب فضةء فاستهلكه إنسان قبل القبض» ثم دفع 
المشتري ثمنه» واختار تضمين المستهلك قيمة القلب» [ب/٠۷٠]‏ ثم أفترقا 
من قبل أن يأخذ المشتري القيمة من المستهلك. 

قال محمد" كة» وهو قول أبي يوسف”" که أولا: يبط“ 
الصرف؛ لتنزيل القيمة منزلة عين القلب» ولهذا بقي العقد» فيشترط 
ا 

واا و کلف آخراء وهو رواية الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة"“ ولب : لا يبطل الصرف؛ لأن الضامن لما أدى الضمان نزل 
منزلة المالك في ملك المضمون» فينزل إتلافه منزلة إتلاف المشتري 


له بنفسه. 


ر 


(۱) فلب : بضم القاف هو :سوارٌ المرأة» وهو ما كان مفتولا من طاق واحد» لا من 
طاقین. 
«(مختار الصحاح» ص۷٤٥‏ مادة (قلب) «المصباح المنير» ۲/ ۵٥١١‏ مادة (قلب) 
«القاموس المحيط)» مادة (قلب). 

(۲) «المبسوط» ۷4/٠١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٥/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١١١‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۹ و«الفتاوى 
الهندية» ۲۲۸/۳. 

(۳) «المبسوط» ۷4/٠٤‏ و«الفتاوى الهندية» ۲۲۸/۳. 

)٤(‏ في (): (بطل) بدلا من (يبطل). 

)٥(‏ «المبسوط» ۷۹/١٠١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٦‏ /ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك ۱۱۷/ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۹ و«الفتاوى الهندية» 
YAY‏ 

0) ينظر المراجع السابقة 


استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر 
قال : [+/۲۲۱] ( ومنع من الأستبدال بها قبل قبضها ). 
قال محمد كث : فلو أستبدل بهازه القيمة شيئًا آحرء لم يصع ؛ 
لأنه أستبدل”" قبل قبض عين البدل»ء أو قبل قبض ما يقوم مقامه» فلم 
وقالا: ص ؛ لأنه باختیار الضمان صار کقابیض القلث حقيقة» 
فصح الاستبدال› ولو کان سیمًا محلیٰ» فافسد رجلٌ شیا من حمائله(“ 


۶ 


أو مته" واختار المشتري تضمينه» وقبض السيف» ثم أفترقا من غير 
قبض.الضماتء جاز آفافا + لأن الفساد فى غير الحلة) فلا يكوّن 
الان ذل الف او اقا و ك ا ون 


(۱) في (ب): (ولو) بدلا من (فلو). 

(۲) «المبسوط» ۷4/١٠٤١‏ وامنظومة النسفي» لوحة /٥٦‏ ب» ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۷۹. 

(۳) في (ج): (یستبدل) بدلا من (استبدل). 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() الحمائل: جمع حمالة بكسر الحاء وهي علاقة السيف» وهو: السيف الذي يتقلده 
المتقلد. 
«(مختار الصحاح» ص١*٠ء‏ مادة (حمل) «لسان العرب» ۷۲۳١/١‏ مادة (حمل) 
«العناية على الهداية» ۳٤۳/۸‏ و«نتائح الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 
۸ 

(0) الجفن: هو غمد السيف. 
«(مختار الصحاح» ص٦١٠٠‏ مادة (جفن)» والسان العرب» ٤۷٤ /١‏ مادة (جفن)» 
و«العناية على الهداية» ٠۳٤١/۸‏ وانتائج الأفكار في کف الر موز وا لا سار 
۸ 

(۷) «المبسوط» ۸٠/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ.‏ 


ين - 


ثمنه البائع» ولم يقبض الضمان حتى فارقهما" المفسد» لم يضر 
إجماعًا"؛ لأن الصرف”" لم يتعلق بالمتلف فإن فارق البائع المشتري 
قبل قبض الضمان» فهى مسألة الخلاف . 

الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد 

قال : ( والحط من ثمن القلب بعده صحيح › والعقد فاسد» 


ویعکس › وأجازهما (. 


م f‏ + 4 ¥ . 2 
قال أبو حنيفة طب : إذا باع قلب فضة وزنه"“ عشرةٌ بعشرة» 


وتقارضا وصح العقد» تم حط من الثمن درهمًا» صح الحط» e‏ 
بالعقد» فيصير بيع القلب بتسعةء فيفسد البيع“. 

وقال انو یو سف اه : لا يصح الحط » ويح ال 

وقال محمد اه : يصح الحط› ولا يلتحق بالعقد» فیبقیٰ على 
ا E‏ 


(1) في (): (فارقها) بدلا من: (فارقهما). 

) ينظر المراجع السابقة. 

۳) في (ج): (التصرف) بدلا من : (الصرف). 

(6) «المبسوط» ۸١ /٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أ.‏ 

)٥(‏ عبارة: قال أبو حنيفة وهه غير موجودة في (أ)» (ب). 

0) في (ج): (ووزنه) بدلا من (وزنه). (۷) في (ج): (الحق) بدلا من (التحق). 

(۸) «المبسوط» ۸۲/٠١‏ و«تحفة الفقهاء» /٣‏ 4 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /١١١۷‏ ب» و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۳۲. 

(۹) ينظر المراجع السابقة. 

)٠١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


له: الأعتبار بحط كل الثمن في باب بيع المتاع والعقار» فإنه يصع 
أبتداء» ويحمل على الهبة المبتدأة؛ لأن إسقاط الدين لا يقبل الإبطالء 
فيصح» ولا يلتحق بالعقد؛ لأنه يستلزم أن" يصير بيعًا بلا ثمن» 
فكذلك هاهنا. 

ولأبي يوسف نه : أن القول بصحة" الحط يستلزم إبطاله؛ لأنه إذا 
صح بطل العقد» E‏ 

ولأبي حنيفة طله : أن الحط تغيير“ لصفة العقد» وهما يملكان 
فسخه » فبالأولى آل لا شر “ من الصحة إلى الفساد» ومتٰ صح 
الحط” فسد العقد بالضرورة؛ لعدم التساوي. 


الزيادة في ثمن الصرف بعد حصول التقابض 


قال : ( وحكم الزيادة كالحط إبطلاها ). 


(A) 


إدا باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة»› وتقابضاء ثم زاده درهمًاء 


صحت الزيادة علد اف حنرمة نه › وفسد TAT‏ 


(۱) في (ج): (صح) بدلا من (يصح). 

(۲) عبارة: (يستلزم أن) غير موجودة في (ج). 

(۳) في (ج): زيادة (العقد) بعد (بصحة). 

(6) في (ج): (يعتبر) بدلا من (تغيير). 

() في (أ): (تغيره) وفي (ج): (یعتبره) بدلا من (تغيیره). 

0) فى (أ): (العقد) بدلا من (الحط). 

)۷( ب الاج السابقة. 

(۸) في (ب)» (ج): (باعه) بدلا من (باع). 

(4) «المبسوط» ۸۲/٠٤١‏ ومنظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ ١۲/أء‏ و«تحفة الفقهاء» 


ي - 


وقالا: بطلت الزيادة» والعقد باق على الصحة. 
لهما: أن في تصحيجها إبطالهاء فلم يصحٌ؛ لعدم الفائدة"؛ وهذا 
أنه نك اعفد ٠‏ لضبورة ٠‏ القلت ما راخ رة واتة ريا 
فلا يكون الثمن مستحقًاء فلا يستحق الزيادة. 
وله: ما سبق من أنهما يملكان فسخ العقد بالإقالة» فيملكان تغييره من 
الصحة إلى الفسادء وإبطال الوصف أهون من إبطال الأصل. 
وعلى هذا الخلاف : لو عقد عقدًا انا ثم شرطا خيار الأبدء أو أشترى 
عبدًا بالف درهم› تم زاده رطا من خمر» فقبل البائ" . [+/ ۲۲۲ب] 
الصلح عن عيب ف إناء فضة مشترى بذهب 
قال : ( ولو أشترى إناء فضة بذهب ثم وجد عيبًا فصالحه على 
دينار» وقبضه في المجلس فهو جائز مطلقًاء ومنعناه إن 
کان آکثر من حصته بما لا یتغابن فيه ). 


T€ /Y‏ ولاشرح مجم البحرين» لان ملك› لوحة ۷/ ب» و«الفتاوی الهندية» 
Y/Y‏ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ : (الفائدة) غير موجود في (ج). 

۳) من قوله: (وقالا : بطلت الزيادة....) حت قوله: (وهلذا لأنه يفسد العقد) غير موجود 
في .)١(‏ 

(5) في (أ): (بصيرورة) بدلا من (لصيرورة). 

() «المبسوط» /۱٤‏ ۸۳-۸۲. و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۳٤‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۷// ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۸١‏ 

0) «منظومة النسفى» لوحة ١۲/ب»‏ ۲۲/|أ. 


إذا أشترى إبريق فضة» وزنه ألف مثقال بمائة دينار» ثم وجد به 
عيبًاء فله رده إن کان فان إن اا يردّه» وصالحه عن العيب 
على" دينار» وقبضه في مجلس الصلح [ا/١٠٠ب]‏ وهذا القيد زائد. 

قال أبو حنيفة طبه : الصلح جائز مطلقًاء أي: سواء كان الدينار أكثر 
ف حف ال هن ال ايان :ويك الان :ا 

وال برهت ووو ا ی ر 
من حصة العيب من الثمن يما لا يتغابن الناس في مثله"؛ لأن حصة العيب 
من الثمن دين في ذمة البائع للمشتري› فإذا صالحه على آکثر منه لم يجز» 
كما لو صالحه عن عشرة دراهم هي دين على أحد عشر. 

وله: أن الدينار [ب/٠۷٠ب]‏ بدل 0 الجزء الفائت من الإبريق» وأنه 


فضة» ولا ریا بین الذهب ا 


)١(‏ المثقال: يقال: مثقال الشىء أو ميزانه من مثله. والمثقال وزنه درهم وثلاثة سباع 
درهم» فكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. «(مختار الصحاح») ص٥۸‏ مادة (ثقل) 
«المصباح المنير» ۸۳/١‏ مادة (ثقل) «المعجم الوسيط» 4۸/١‏ مادة (ثقل). 
مقدار المثقال بالجرامات = (۰٤۲)جرام»‏ ومنهم من قال: إنه (.9)جرام› 
ومنهم من قال : نه ٤(‏ ۰ ) جرام» ومنهم من قال : .٤(‏ ۰ جرام» والفرق کما 
تری طفیف › إل آنه يضخم عند التعدد والمضاعفات› و(المقادير الشرعية والأحكام 
الفقهية المتعلقة بها) .٠٠١‏ 

(۲) في (ب)» (ج): (فإن) بدلا من (وإن). 

(۳) في (ج): (عن) بدلا من (عل). 

»ب/١١١۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ »۷۲/٠٤١ «المبسوط»‎ )٤( 
.۲۳۳ /۳ و«الفتاوى الهندية»‎ ۲۸١ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

)٥(‏ في (ج): زيادة (الا) بعد (لا يجوز). 

(0) ينظر المراجع السابقة. (۷) في (ج): (من) بدل (عن). 

(۸) پنظر المراجع السابقة. 


نين - 


الصلح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف 
الجنس يي عقد الصرف 
قال : ( وإن وقع على عشرة دراهم وهي أكثر صح ). 
إذا صالحه على دينار» ففيه الخلاف السابق. وإن وقع الصلح على 
عشرة دراهم» وهي أكثر من حصة العيب من الثمن» صح الصلر“ 
ا 
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه كان أشترى الإبريق بعشرة دراهم ومائة 
دينار» فيكون عشرة من الإبريق بإزاء العشرة» وهي مثل التي وقع عليها 
عقد الصلح› والباقي بإزاء المائة» حملا لصلحهما على زيادة عشرة 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ: (دراهم) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (الثمن) بدلا من (الصلح). 

(6) «المبسوط» ۷۲/٠٤١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸١‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۳۳. 
ملحوظة : مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» وبرهان ذلك أقتصار المؤلف كات 
بعد نقله للإجماع على ذكر تعليل أبي حنيفة وصاحبيه» دون التعرض لغيرهم. كما أن 
ابن ملك كته في «شرح مجمع البحرين» لوحة ۷١١/ب»‏ قال: وإن وقع الصلح على 
عشرة دراهم» وهي أكثر من العيب» من الثمن» صح الصلح أتفاقًا أ.ه ولم يقل 
إجماعًا. 
وقال ابن الجلاب في «التفريع» ۲/ :٠١١‏ ومن أبتاع ذهبًا بورق ثم وجدها ناقصة» 
فإن طلب التمام» أنتقض صرفه» وإن رضي بالنقصان صح صرفه أ.ه. 
وقال النووي في «روضة الطالبين» ۳/ ٤۸١‏ : الأرش حق واجب بعد ذلك لا يقدح 
في العقد السابق» وقياس هذا الوجه تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر 
الأموال» وإذا أخذ الأرش» فقيل : يشترط كونه من غير جنس العوضين حذرًا من 
الرباء والأصح جوازه منهما؛ لأنه لو أمتنع الجنس» لامتنع غيره. أ.ه. 


دراهم في ثمن الإبريق تصحيجًا لتصرفهماء ولهذا كان قبض دراهم الصلح 
شرطًا قبل الأفتراق. 


وأما عندهم؛ فلأنها" مقابلة بالدينار» واختلاف الجنس يبيح 


التفاضل» وأصل الأختلاف فيما إذا غصب عبدًا او ونا قاسخهلکه 
فصالحه المالك على أضخاف فته جار ا مقابل بعين 
العبد أو الثوب» فإنه كالقائم حكمًا. 


وفتهما لا سور لكر مقاب نالقية) قان العين فاتة حقةة .. 
وهه الا من الزوائد: 


الافتراق قبل القبض بعد 


قضاء القاضي على من استهلك حليًا ذهبًا بقيمته فضة 

قال: (واستهلك حلا ذهبًاء فقضى عليه بقيمته فضة؛ 
فتفر ق٠‏ قبل قبضهاء أجزنا القضاء ). 

إذا استهلك ج لخر حليًا من الذهب» فقضى القاضي عليه بالقيمة 


من الفضة» رعاية لحقه في الصناعة» وتحررًا عن الرباء فافترقا" قبل 
القبض› لم يبطل القضاء غا 


(۱) 
(1) 
(O) 
(0) 
C0 
(¥) 


فى (ج): (فلأنهما) بدلا من: (فلأنها). 

«المبسوط) /۱٤‏ ۷۲. ا 

في (ج): (فافترقا) بدلا من (فتفرقا). 

في (ج): (الصياغة) بدلا من (الصناعة). 

لفظ : (فافترقا) غير موجود في (ج). 

«المبسوط» € / 0°« و«بدائع الصنائع» 14/0 و«شرح مجمع البحرين» لاین 


ي - 


وقال زفر كه : يبطل القضاء""؛ لأنه صرف» فيبطل” بالافتراق قبل 
القبض. 

ولا اة ضمان» والضمان قائم مقام العين المضمونة» وليس بصرف؛ 
لأن الصرف بيع والبيع لا يجبر عليه» وهلذا مجبور عليه من القاضي» فلم 
یشترط [+/۲۲۳] فيه ا 


المقاصة يف الدين 


قال : ( ولو کان له عل آخر عشرة دراهم» فاشترئ منه دینارًا 
بعشرة مطلقة» وقبضه»ء ثم تقاصاء أجزناه. ولو آشتراه 
بذلك الدين» صح»› فإن حدث فتقاصا" ففيه 
روايتان» أصحهما الحواز ). 

هه ثلاثة فصول: «أحدهما : إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم» 


ملك» لوحة /١١۷‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۸١‏ 

(1) «المبسوط» ٠١ /٠٤١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١١٠١/ب»‏ و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۷١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۸١‏ 

() فی (أ): (فبطل) بدل (فیبطل). 

۳( «المبسوط» €| 01-0۰« و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١۷١ء‏ 
و«الفتاوى الهندية» ۳/ .۲٤۷‏ 

() المقاصّة: يقال قاصه مقاصة أي: كان له دين مثل ما على صاحبهء فجعل الدين فى 
٠ a‏ 
«المصباح المنير» ۲/ ٠٠١‏ مادة (قصص)» و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ٠۲١‏ 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷۳۹ مادة (قصص). 

0 في (أ) : (وتقاصا) بدل (فتقاصا). 


ثم اذ 


شترئ ممن اله عليه ذلك الدين ذينارا بحشرة E‏ :لم 
يضفها"“ إلى التي في الذمة؛ بل أطلق- لم تقع المقاصةٌ بنفس العقدء 


لكن إن تقاصاء أجزناها”» خلاقًا لز ". 


والفصل الثاني : ما إذا أضاف الثمن إلى العشرة التي هي“ دين في 
البائع» وقعت المقاصة»ء بنفس العقد إجماعًا. 


في (ج): (لم يصفها) بدلا من (لم يضفها). 


«المبسوط» ۱۹/٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۰۸٤‏ و«تبيين الحقائق) /٤‏ ١٠٤٠ء‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ۷١۱١/ب» /١۱۸‏ | و«البحر الرائق» .۲٠٣/١‏ 

ينظر المراجع السابقة 

لفظ : (هي) غير موجود في (). 

«المبسوط» ٠۲٠-٠0۹/١‏ واتبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ وافتح القدیر» ۱٤۹/۷‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /۱١۸‏ أ و«البحر الرائق» .۲٠٠/١‏ 
ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفيةء فقد قال ابن الهمام في «فتح القدير» 
۷ : فإن كان أضاف إلى العشرة الدين» جاز أتفاقًا ١.ه»‏ ولم يقل إجماعًا. 
كذلك ابن ملك في «شرح مجمع البحرين) لابن ملك لوحة /١١۸‏ أ قال : : صح 
التقاضي› ووقع بنفس العقد أنفاقا. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» ٠١١/۲‏ : أختلافهم في الرجل يكون له على 
الرجل دراهم إلى أجلء هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبًا أو بالعكس؟ فذهب مالك 
إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الأفتراق» وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه أجاز ذلك» 
وإن لم يحل الأجل» ولم يجز ذلك جماعة من العلماء» سواء كان الأجل حالا أو لم 
يکن» وهو قول ابن عباس وابن مسعود. |.ھ . 

وقال ابن قدامة في «المغني» ٥٤ /١‏ : ويجوز أقتضاء أحد النقدين من الآخر» ويكون 
صرفًا بعين وذمة» في قول أكثر أهل العلم» ومنع منه ابن عباس» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن أبن مسعود |.ه. 

وقال ابن مفلح في «الفروع» ٤‏ : ويجوز أقتضاء نقد من آخر» على الأصح إن 
حضر أحدهماء والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه. 


"(yy ڪب‎ 


والفصل :ا ا ا حت لدي بان اشرى كارا دة 
دراهم» ثم باع المشتري من البائع ثوبًا بعشرة» لم تقع المقاصة بنفس 
العقد؛ لكن إن تقاصاء فيه روايتان: 

إحداهما: لا تصح. 


والثانة"': تصح › و 0 الأصح“» والتنصيص عله من الزوائد. 
أ ضاف افد إلى الذي فانه صحيح بالإجماع ؛ لأن النقد 
يتعين فى حق المقدار» والوصف» فإذا أضيف إلى الدين» صحت الإضافة ؛ 


۰ 5 ا 1 ۷ 
لمعرفة الوصف› وهو آنه یجب بالعقد ثمنْ لا یجب تعیینه › a N‏ 


قبض معین له› وذلك صحیح ؛ لأن تعيين أحد العوضين في الصرف للاحتراز 
عن الدين بالدين› وتعيين الآخر للاحتراز عن الرباء ولا ربا فی دين يسقط› 
وإنما ذلك في دين يقع الخطر في عاقبته» آلا ترىئ أن بيع الدين بالدين حرام» 
ولو تصارفا دراهم دیا“ بدنانیر دین» جاز؛ لما قلنا من فوات معنى الخطر 
في دين ثابت يسقط البيع. 


(1) في (ج): (أحدث) بدل (حدث). 

(۳) في (ج): (والثاني) بدل (والثانية). 

(۳) في (ج): (وهو) بدل (وهي). 

)٤(‏ «المبسوط» ۲٠-۱۹/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۸٤‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/۱۱۸‏ و«البحر الرائق» .۲٠٠/٠١‏ 

٠٤۹/۷ و«فتح القدير»‎ ٠٤١ /٤ واتبيين الحقائق»‎ ۲٠-۱۹/٠٤ «المبسوط»‎ )٥( 
.۲٠٠/١ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۸١/أء و«البحر الرائق»‎ 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» وينظر ما ذكرته عن الإجماع السابق.‎ 

0) في (): (فلا) بدل (ولا). 

(۷) في (آ): (فیه) بدل (به). 

() في (ج): زيادة (دراهم) بعد قوله (دینا). 


وأما الفصل الأول وهو : إذا أطلق البيع فإنه يجب ثمن" يجب تعيينه» 
ووجب بالعقد قبض بعينه» أحترارًا عن الرباء والدين لا يصلح وفاءٌ به؛ 
لعدم المجانسةء ألا ترىئ أنه يجوز الأستبدال به» وإسقاطهء وبدل 
الصرف لا يجوز الأستبدال بهء فلم تقع المجانسة بين الدين وبين بدل 
الصرف» فلم تقع المقاصّة بنفس العقد؛ لعدم التجانس» فإن تقاصًاء 
6ق اال جوز وعو قول رف 8 انه سال ندل 
الصرف؛ حيث يملك» فكان بدل الصرف الدين الذي في ذمته» 
والاستبدال " ببدل الصرف لا جوز فصار كمالو اسلم عشرة 
دراهم في كر حنطة [ب/٦۷١] a‏ له عليه عشرة دراهم» ثم تقاصا 
العشرة بالعشرةء لم يجز الأستبدال برأس مال السلم» وكما لو كان 
للمسلم إليه فى دة المسنل كر فارادمقاضة الك الل فة 
بالكر الواجب في ذمته [أ/۱٥٠١]‏ لم يجز ؛ ENE‏ بالمسلم فيه قبل 
القبض» والاستحسان» وهو قول أصحابنا: أن المقاصة تصع» 
ووجهه: أنهما لما قصدا المقاصّة وجب تصحيحها بما أمكن» وقد 
أمكن [ج/۳١۲ب]‏ بفسخ العقد الأول- أعني : الإطلاق- والإضافة إلى 
عشرة» التي هي دين في ذمة البائع» والفسح قد ثبت ضمتا بطريق 


(۱) لفظ : (ثمن) غير موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط» ۲٠-۱۹-٤‏ و«الهداية» ۳ . واتبيين الحقائق) ٠٤١ /٤‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۷١١/ب» /١۸‏ أ و«البحر الرائق» .۲٠١/١‏ 

(۳) في (ج): لفظة (الاستبدال) بدلا من (والاستبدال). 

(©) في (أ): (وصار) بدلا من (فصار). 

)٩(‏ في ف بدلا من ممن 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


) (eee کڪ‎ 


الأقتضاء"» كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة» أو بتغيير العقد من 
الإطلاق إلى التقييد بالدين» وهما يملكان إبطال العقدء فبالأولى أن يملكا 
تغييره» كما في زيادة الثمن والمثمن» وهذا الخلاف مبنيّ على القول بصحة 
الأقتضاء» فزفر"" لا يقول به» فمر على أصل القياس. 

وأما مسألة السلم» فإنما لم تقع المقاصّة؛ لأن تصحيح العقد بأحد 
الطرفين -أعني : الفسخ أو التغيير- غير ممكن؛ لأن إضافة" العقد فيه 
إلى الدين لا يصح» حتى لو فسخًا صريخًاء وأضافا إلى الدين بطل ء 
وفي الصرف التصحيح ممكن بما قلنا. 

a‏ الفصل الثالث: وهو ما إذا حدث الدين» فإن المقاصّة لا تقع 
بنفس العقد؛ لأن الدين المتقدم لا تقع فيه المقاصّة بنفس العقد؛ لما 
بيناء فبالأولى آن لا تقع في الحادث» لكن إن قصد المقاصّة» فيه 
روايتان: إحداهما: لا تصح وهي رواية أبي حفص ؛ لأنه صرف بدين 
سيجب» بخلاف المتقدم؛ لأنه قائم وقت العقد. 


(1) الأقتضاء أو مقتضى النص: ما لا يدل عليه اللفظ» ولا يكون ملفوظًاء لکن يكون 
من ضرورة اللفظ › فكان المقتضى كالثابت بالنص؛ كقوله لخر : أعتق عبدك بألف» 
فأعتقه» فکأنه قال : بعه لي» وکن کن وکیلی بعتقه. 
«التعريفات» ص١۲۸.‏ و«التوقيف ا التعاریف» ص ۸۲ء ۸۳ء ٦۷۱‏ 
و«تعريقات ابن الكمال» ص۱۸۲٠.‏ 

() قال الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ : وبي ذلك زفر؛ لأنه لا يقول 
بالاقتضاء» وخالفنا في ذلك» كما خالفنا في قوله : أعتق عبدك عني بالف درهم. 
اھ 

(۳) في (ج): (لإضافة) بدلا من (لأن إضافة). 

(6) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ و«العناية على الهداية» ۷/ ١١٠١ء‏ و«حاشية 
الشلبي على س الحقائق» .٠٤١ /٤‏ 


وفي رواية أبي سليمان“ تقع المقاصة"» وهي الصحيحة؛ لتضمنه 
أنفساخ العقد الأول» والإضافة" إلى دين قائم وقت تحويل العقد» 
ت J(0,‏ 
فك ولاك لار 


خلط دراهم نفسه بدراهم غيره حتى لا يمڪن تمييزها 
قال : ( وخلطه دراهم غيره بمثلها من دراهمه» آستهلاك› 
وخیراه ن التضمين والاشتراك ). 


قال أبو حنيفة وله : إذا خلط دراهم غيره بدراهم نفسه؛ بحيث 
لا یمکن تمییزها› فقد آستهلکها» ووجب عليه ضمانهاء ولیس للمالك 


(۱) هو: موسى بن سليمان» أبو سليمان الجُورّجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» أخذ الفقه عنه» وروى كتبه» وروى عن ابن المبارك» عرض عليه المأمون 
القضاء فرفضه. من تصانيفه : «السير الصغير» «الرهن» «كتاب الصلاة)» توفي Is‏ 
بعد المائتين. 
«الجرح والتعديل» ۸/ ١٠٤٠ء‏ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص٤١٠‏ و«الجواهر 
المضية» ۱۸۷-۱۸١/۲‏ وتاج التراجم» ص*٦۲»‏ و«الفوائد البهية) ص١١۲›‏ 
و«هدية العارفين» ۲/ .٤۷۷‏ 

(۲) «المبسوط» ۲١/٠١‏ و«العناية على الهداية» ۷/ ١١٠٠ء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق) .٠٤١ /٤‏ 

(۳) في (ب): (وإضافته) بدل (والإضافة). 

)٤(‏ فى (ج): (الجواز) بدل (للجواز). 

)٥(‏ بظز تفصيل الأدلة والتعليل في: «المبسوط» ۲۲-۱۹/۱٤‏ واتبيين الحقائق) 
٠٤١ /٤‏ واالعناية على الهداية» ۷ ١٠ء‏ و«البناية في شرح الهداية) 
٥۲۲-۷‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .٠٤١ /٤‏ 

© کے( من بدلا من دیین: 


(۷y عب‎ 


ا0 

وقالا: إن شاء شاركه بمقدار دراهمه» :وإل شاء صمنه فيأخد مه 
a) 8‏ م 5 C2‏ 

لهما: أن دراهمه قائمة بأعيانها حقيقةء فشابه أختلاط الدراهم 
بالدنانير» ومن جهة أنها غير متميزة عن دراهمه شابه اآختلاط المانع 
بمثله» فله أن يميل إلى قيامها حقيقة فيشارك. وله أن يميل إلى أنها 

ا )۳( 

وله: أنه أخرجها بالخلط عن آنتفاع المالك بها؛ لأنه لا يصل إلى 
أعيانها ؛ لعدم التمييز» والانتفاع تابع للوصول إلى العين» فكان مستهلكا 
لها معنىء فكان كخلط” المائع بجنسه» بخلاف خلطها بالدنانير ؛ 
اكان ا 


# 
# 
3 


(1) «المبسوط» ٥۲/٠٤‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۲١‏ ب» و«تحفة الفقهاء» ۳/ ١٤۷٠ء‏ 
و«الهداية» ۳/ .٠٠‏ و«لاختیار» .۲٣/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ۸١۱/أ.‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)€3 في (ب)» (ج): (کاختلاط) بدل (کخلط). 

() ينظر المراجع السابقة. 


تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك 
قال : ( ولو أستهلك دراهم غيره» فضمنهاء فأجلت» أجزنا 
التأجيل ). 

إذا ستهلك الرجل دراهم غيره""“» فوجب ضمانها عليه» فأراد 
أا اجا و ل او ااا ا ن ر 

له: أنه في معنى الصرف› وتأجيل أحد بدلي الصرف لا يجوز» وقیاسًا 
على القرض. 

ولنا : أن موجب الأستهلاك موجب الغصب» وأنه ثابت في الذمة» 
ویصح تأجيله؛ لكونه ديتاء والقرض في معنى العارية؛ ولهذا كانت 
عازنة النقدين قرا والماغوذ من المشغقرض عيبن ما أخذ خكمًا 
كيلا يلزم جواز الصرف بدون قبض بدليه في المجلس» والتأجيل في 
العارية غير لازم» أما في الستهلاك فهو دين» فيصح تأجيله“» 
ا ال 


)1( في ((« (ب): (لغیره) بدل (غیره). 

(۲) «المبسوط» ٠٤/٠٤‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /۱١۸‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۲ . 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

0) قوله: (لکونه دیتا والقرض في معنى العارية...) حتى قوله: (فهو دين فیصح تأ جیله) 
غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (): (کما في) بدل (کباقي). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


ني - 


التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة 
قال" : ( ولو باع إناء فضة فافترقاء ج/٠٠٠‏ وقد قبض بعض 
ثمنه› صح فيه وكان شركة ). 
لأنه صرف» فصح فيما وجد شرطهء وهو التقابض قبل الأفتراق» 


وبطل فما لم يوجد. 
وهذا الفساد طار؛ لأن العقد يصح» ثم يبطل بالتفرق؛ فلهذا لم يسر 


في ال ۴ 


ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة 
بعد تغرف البائع والمشتري 
قال: ( ولو استحق بعضه). 
تير المشتري في أخد الباقي ابابا أو رده لن الشركة عيب: 


فيتخير المشتري اا بقي من الإناء بحصته» وبين أن یرده 
)¥( 
بالعيب . 


۳ 
i 
۳ 


)١(‏ لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

() «الکتاب» ۲/ ٤۹‏ و«المبسوط) ۲۱/٠٤‏ و«الهداية» ۳/ ۸۳ و«الاختیار» ۲/ ١٤ء‏ 
و«تبيين الحقائق) /٤‏ ۱۳۸» وامجمع الأنهر» 1۸/۲ . 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٤۹‏ و«المبسوط) .۲٠/٠٤‏ و«الهداية» ۳/ ۸۳ و«الاختیار» ٤١/۲‏ 
و«تبيین الحقائق» ۰۱۳۸/٤‏ و«مجمع الأنهر» ١٠۹/۲‏ . 


ظهور الاستحقاق في بعض النقرة"“ بعد التضرق 

قال: ( أو بعض نقرة تعين الأخذ بالحصة ). 

أي: لو أستحق بعض نقرةء لم يتخير المشتري؛ بل يتعين أن يأخذ 
ا ق نها تمه لأن القطعة من التقرة لا يضرها التبعيض: 
E IEE‏ 

بيع الجنس الربوي بجنسه»ء وبخير جنسه» 
وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك تفاض,؛ وبيع الجنس الربوي 
المختلف ف الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا 


قال : ( ونجیز بیع درهمین ودینار» بدینارین ودرهم»› وأحد 
عشر درهمًاء بعشرة ودينار» ودرهمين صحيحين 
ودرهم غلة» بدرهمين غلة ودرهم صحیح ). 

الأصل في هه المسائل هو : أن قسمة أحد البدلين في البيع إنما يكون 


E E‏ الروت ال و ا 
«فتح القدي ۷“ و«البحر الرائق» ۲٠٤/١‏ وامجمع الآنهر» ١١۹/۲‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ٤4/۲‏ و«المصباح المنير» مادة (نقر) . 

(۲) في (آ): (القطع) بدلا من (القطعة) 

(۳) «الکتاب» ۲ و«الهداية» ۳/ ۸۳. و«لاختيار» ٠٤١/۲١‏ واتبيين الحقائق» 
٤‏ و«البحر الرائق» ۲۱٤/١‏ وامجمع الأنهر» .١٠۹/۲‏ 

(6) درهم الغلة: فضة رديئة» يردها بيت المال» ويقبلها التجار. 
«الهداية» ۸٥-۸٤ /٣‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ۹١۱۳ء‏ و«البحر الرائق» »۲٠١/١‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١‏ 


(yy کڪ‎ 


ا ٣‏ م 1)6( 
لفائدة تحصيل أحكام العقد :ارد بالعیب ¢ والرجوع بالثمن عند 
اجان وجوت yT‏ فإن وقع العقد على 
ما لا ربا فيه» قسم ما في أحد الجانبين على الآخر»ء فإن كان مما 
لا يتفاوت أنقسم بالأجزاءء [/-/ب] وإن کان مما یتفاوت انقشس 
بالقيمة› وإن كان العقد على ما فيه الرباء قسّم على وجه يصح به 
العقد؛ إذ الظاهر من حال من باشر عقدًا يقصد به ترتيب أحكامه عليه 
N TT O‏ به 
العقد» إذا ثبت ذلك. 

O O sS‏ : أن يبيع 
الي و ی فلا يجوز حتیٰ یکون الجنس المفرد أكثر 
مما يقابل فن سه البگون الختن a‏ والفضل فى مقابلة 
الجنس الآخر. 

مثاله : e‏ کک ودینار. 
ج وهناك تفاضل ا ودرهم ۰ بدرهمين u‏ فعندنا 
يجوز هذا البيع“. 


(1) في (ج): زيادة (بالرد) بعد قوله: (من الرد). 

) لفظ : (به) غير موجود في (ج)» وفي (ب): (به يصح) بتقدیم (به) وتأخیر (یصح). 

(۳) في (ب): و(غیر) بدل (وبغیر). 

(5) من قوله: (وبغیر جنسه فلا يجوز حتیٰ یکون...) حت قوله : (لیکون الجنس جنسه) 
غير موجود في (ج). 

() «الکتاب» ۲/ .٥*-٤۹‏ و«اطمداية» ۳/ ۸۳ .۸٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۰٤١‏ وتبيین الحقائق» 
۱۳۹-٩۴٤‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ١۹١1ء‏ و«حاشية ابن عابدين» / .٠٠٤‏ 


وقال الشافعي: لا يجوز في جميع NE‏ 
يقتضي أن يكون بطريق الشيوع» وهو أن يكون لكل من البدلين حَظ من 
ا ا و ع اع الجن قا قاف الجن كان هذا 
إثبات مقابلة لم ينص عليها"» وليس في اللفظ دلالة على ذلك» 
فلا يحمل O‏ 

ولنا: أن العقد يستدعي أصل المقابلةء فأما كيفية المقابلة» فليس في 
اللفظ دلالة عليهاء وإنما يثبت بدلالة الحال؛ لأن الظاهر بمن يقصد العقد 
الذي يترتب أحكامه عليه أن يقصد العقد الصحيح. 

فإذا حملناه عل ما ذکرنا من الوجه» لم یکن فيه تغیی ر لکلامه مع 
تح الح فان ول 

فأما ما لا يجري" فيه الربا“ فالوجوه كلها فيه سواء من حیث 
الصحة› فا عل طريق الشيوع [ج/٤۲۲ب]‏ إذ المقابلة فيه أتم. 


(۱) «الأم» ۳/ ۳٤-۳۲‏ و«مختصر المزني» ص۷۷٠‏ و«التنبيه» ص۹۲ و«المهذب» 
۲۸-١‏ و«الوجيز» /١‏ 1۱۳۷ء واحلية العلماء» ٠۷١/٤‏ وافتح العزيز» 
1۷7-۸ 

(۳) في (ج): (المقالة) بدلا من (المقابلة). 

OES Ti ELE E O 

-١۷۴٤ /۸ وافتح العزیز»‎ ۲۸١1-۲۸١ /١ فر تل اد الشافعية في : «المهذب»‎ (٤) 
۷٦ 

DR E O 

0( «الهداية» ۸6-۳ والاختیار» ۲/ ۰٤١‏ واتبیین الحقائق» /٤‏ ۱۳۹-۱۳۸. 

ی وچ د 

(۸) لفظ : (الربا) غير موجود في (ج). 

)٩(‏ في (ج): (فأثبتنا) بدلا من (فأثبتناه). 


كتاب البيوع 


وأما بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة» بدرهمين غلة ودرهم 
صحیح '» فجائز عندنا" » خلافًا للشافعي" ئة أيضًا. 
واا من الدراهم هي : الممَطعَة. التي في القطعة منها يراط 
ا e‏ 
(1) لفظ : (صحيح) غير موجود في (). 
() «الكتاب» ۲/ .٠١‏ و«الهداية» ۳/ .۸٤-۸۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٤١‏ واتبيين الحقائق» 
1۳4/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ °0« ا الأنهر» 


14/۲. 
)۳( «الم» 1/۳ »۳٤-‏ وامختصر المزني» ص۰۷۸ والتنبیه) ص۹۲ و«المهذب» 
۲۸۱-1 و«الوجيز» /١‏ ۷١۱۳ء‏ و«حلية العلماء» 1۷١ /٤‏ و«الغاية القصوئ» 

۱ 


() في (ج): (المطلقة) بدل (المقطعة). 

›٥۳*ص القيراط : معيار من الوزن» وهو جزء من أجزاء الدينار. «مختار الصحاح»‎ )٥( 
مادة (قرط) «لسان العرب» ۳/ ١٦ء مادة (قرط) «المعجم الوسيط) ۲/ ۷۲۷ مادة‎ 
(قرط).‎ 
جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام‎ )۱۸١١.٠( ومقدار القيراط بالجرام:‎ 
.٠٤١ص الفقهية المتعلقة بها»‎ 

0) الطّسُوج: مقدار من الوزن وهو ربع الدانق» وهو معرب. 
«مختار الصحاح» ص۳۹۲ مادة (طسج) «لسان العرب» 0۹١1/۲‏ مادة (طسج) 
«القاموس المحيط» ص ۱۸ء مادة (طسج) ومقدار الطسوج بالجرام: )١١٤.١(‏ 
جرام تقريًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها) ص١٤٠.‏ 

(۷) الحبة: الحبة من الشيء القطعة منه والمراد بها هنا: وزن للنوع من الحبوب يتركب 
منها الدرهم والدينار» وباقي الأوزان. 
«لسان العرب» ٥٤١/١‏ مادة (حبب) «القاموس المحيط» ص۰1۸ مادة (حبب) 
«المعجم الوسيط» ٠١١/١‏ مادة (حب). 
ومقدار الحبة بالجرام: )٠0۸4.٠(‏ جرام تقريبًا. «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها) ص١٤٠.‏ 


۶ : ا ۳ 
ویاچ ل کو ی و ی و ا 


ویشهد له ما قال في «الإیضاح“ : E E a Os‏ 


td 

قال صاحت الهاي الخ ما ي بيت المال» وياخده 
ال 
)١(‏ هو: ناصر بن أبي المكارم عبد السَيّد بن علي» أبو الفتح المُطرّزيٌ» برهان الدينء 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(7) 
(¥) 


الأديب الحنفي» ولد بجُرْجًانية ځوارَزْم» سنة ١۳٠ه»‏ قرأ ببلده على أبيه» وسمع 
الحديث من أبي عبد الله بن علي التاجرء وكان رأسًا في الاعتزال. من مصنفاته : 
«المغرب»» و«الإيضاح في شرح المقدمات)» و«الإقناع بما حویٰ تحت القناع»» 
و(مختصر إصلاح المنطق)» توفي في خوارزم سنة ١٠٦ه.‏ 

«الجواهر المضية» ۲/ ١٠1۹ء‏ وتاج التراجم» ص٤ .۲۷٠١-۲۷‏ والفوائد البهية) 
ص۲۱۹-۲۱۸. و«هدية العارفین» ۲۸۸/۲ و«الأعلام» .۳٤۸/۷‏ 

«المغرب» ۲/ ١٠١١ء‏ مادة (غلل). 

لا أعلم أي رسالة لأبي يوسف قصدها المؤلف» وقد بحثت في كتاب «الخراج وفي 
كتاب «الرد على سير الأوزاعي» وفي کاب ابی حنيفة) «وابن أبي ليلٰ» وجميعها 
لأبي يوسف»› فلم أعثر فيها على ما ذكره المؤلف» علمًا أن المؤلف نقل هه العبارة 
بنصها من «المغرب». 

ينظر ۲/ ١٠١١ء‏ مادة (غلل). 

قلت : وابن ندیم في سياقه لكتب أبي يوسف قال ما نصه : (كتاب رسالته في الخراج 
إلى الرشيد)ء ينظر «الفهرست» ص »۲٠٠*‏ فلعل المراد برسالته هو كتاب «الخراج) 
والله أعلم. 

نقله عن «الإيضاح» صاحبٌ «المغرب» ينظر ۲/ ١٠١١ء‏ مادة (غلل) وكذا نقله عن 
«الإيضاح» الشلبي في «حاشیته على تبيين الحقائق» .٠١۹ /٤‏ 

في (أ)» (ب): (علبه) بدلا من (غلة). 

فی (ج): (صحیخًا) بدلا من (صحاحًا). 

.A€-AY /Y «الهداية»‎ 


کد س( 


له: أن البدل مختلف» فانقسم عوضه على قيمته» وصار حصة الغلة 
قل من وزنهاء» فلا يجوز '. 

ولنا: أن المساواة في الوزن حاصلةء والجودة ساقطة الأعتبار عند 
المقابلة بالجنس» فلم تكن المقابلة بالقيمة". 

الاعتبار للجنس الغالب قي النقدين 
قال : ( ويعتبر في النقدين غلبة“ الذهب» والفضةء فإن 
غلب الغش جاز بيعها بجنسها متفاضلًا ). 

الأعتبار في الدراهم والدنانير غلبة الفضة والذهب عليها فإنها 
لا تخلو عن غش في العادة» وقد يكون خلقيا فيهاء كما في الرديء 
منهاء فيلحق" الغش القليل بوصف الرداءة» والنص لم يفرق بين 
الرديء والجيد في مال الرباء فقال: (جيدها ورديئها سواء)“. 

وإذا كان الأعتبار للغلبة» لم يجز بيعها بجنسها متفاضلاء كما 


() تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في: «المهذب» »۲۸١-۲۸٠/١‏ وفتح العزيز» 
۱۷-۸ و«الغاية القصوئ» .٤1۷ /١‏ 

(۲) «الهداية» ٥ /٣‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الآنهر» .١١۹/۲‏ 

(۳) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (غلة) بدلا من (غلبة). 

() في (ب): (عليهما) بدلا من (عليها). 

0) في (ب): لفظة: (فلحق) بدلا من (فيلحق). 

(۷) سبق تخریجه. 

0) في (أ): (للغلة) بدلا من (للغلبة). 


لا يجوز في الجياد» ولا يجوز بيع بعضها ببعض» ولا بيع الخالصة 
بها إلا سواء بسواء [ب/۷۷٠1]‏ وزنًاء وكذلك لا يجوز الأستقراض بها 
الا ورا اة الان لها الخ فش ف جك اندرا 
والدنانير أعتبارًا للغالب» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاء جاز» صرف" 
للجنس إلى خلاف الجنس» وهو في حكم شيئين: فضة وصْفر"» 
ولكن يشترط" التقابض في المجلس؛ لوجود الفضة من الجانبين› 
ومت شرط القبض في الفضة أعتبر في الصفر؛ لعدم تمييزه عنه» أو لأنه 
لا يتميز إلا بضررء والمعاملة فيها عدا ووزنًا تابع للعرف» وإن كانت 
تروج کانت أثمانًا“ لا تتعین بالتعیین» وإِن کانت لا تروج کانت 
ملعا تفي بالتحو وان لها البخفن دزن االبعضن كانت كالريرفت 
يتعلق" العقد“ بجنسها إن علم البائع» لتحقق رضاه» وإلا فجنسها من 
الجياد» لعدم الرضا منه". 


(۱) في (ج): اة (فها) عد قول (ضرف): 

(۲) الصُمر: بضم الصاد وقيل بكسرها هو : النحاس الجيدء وقيل: النحاس الأصفر. 
«مختار الصحاح» ص٤۳1 .٠١‏ مادة (صفر) و «لسان العرب» ٤٤۸/۲‏ مادة 
(صفر) و «المصباح المنير» ٠٤١/١‏ مادة (صفر) و «المعجم الوسيط) ›٥١١/١‏ 
مادة (صفر). 

(۳) في (ب): (يشترط) وفي (ج): (شرط) بدلا من (يشترط). 

)٤(‏ في ا( (أعانا) بدك (آتمانا). 

)٥(‏ في (ج): (لا يتعين) بدلا من (لا تتعين). 

0) في (ج): (يتعين) بدلا من (تتعين). (۷) في (أ): (ويتعلق) بدل (يتعلق). 

(۸) فى (ج): زيادة: (بالتعيين وإن قبلها البعض دون البعض كانت). 

(۹) «الكتاب» ۲/ ٠١‏ و«الهداية» ۳/ .۸٠١‏ واتبيين الحقائق» -٠٤١ /٤‏ ١۲٤۱ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲٠۵‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 


ي - 


كساد الدراهم المشترى بها 
قال : ( وکسادها“ مبطل للبيع» ويوجب القيمة يوم العقد 
لا آخر التعامل ). 

إذا أشترئ بالدراهم المخشوشة سلعةء ثم كسدت» وترك الناس 
التعامل" بها؛ بطل البيع عند أبي حنيفة ل » فيجب رد المبيع إن كان 
قائمًا» وقیمته إن کان هالگا". 

وقال أبو يوسف كلف : البيع صحيح» وعليه قيمتها يوم باع 

وقال محمد #: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها . 

لها :أن العقد قد صح؛ [ج/٠٠1۲]‏ لأن الثمن تعلق بالذمة» والكساد 
عارض على الأعيان دون الذمة إلا أنه لما كسد الثمن» ولم يتمكن من 
تسليمه إلى البائع» فيجب” قيمته؛ لتعذر التسليم» كما لو أشتر 
بالرطب» فانقطع» ثم قال بو يوسف: يجب القيمة عند البيع؛ لأنه 


مضمون بالبيع. 


(1) حد الكساد: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد» فإن كانت تروج في بعض 
البلادء لا يبطل البيع ؛ لكنه يتعيب فيتخير البائع. «تبيين الحقائق» .٠٤١ /٤‏ و«العناية 
على الهداية» ۷/٤١٠ء‏ وافتح القدير» ٠١٤/۷‏ و«البحر الرائق» »۲۱۹/٦١‏ 
وامجمع الآنهر» .٠١١/۲‏ 

() في (ج): (المعاملة) بدلا من (التعامل). 

(۳) «الكتاب» ٥١/۲‏ و«الهداية» ۳/ .۸٠‏ واتبيين الحقائق» ٠٤١/٤‏ و«الاختيار» 
c41 /۲‏ وامجمع الأنهر» ۲/ °-1۲. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج): زيادة (تسلیمه) بعد قوله (فیجب). 


وقال [أ/١۲٠٠أ]‏ محمد وله : عند الأنقطاع؛ لات ا ول ي 

وله : أن الثمنية تهلك بالكساد؛ لأنها ثابتة بالاصطلاح. وإذا بطلت 
الم ا بغر تمن فل الد 

البيع بالفلوس"" الرائجة 
قال : ( ويجوز البيع بالفلوس النافقة" كالنقدين» ويجب 
التعيين فى الكاسدة). 

الفلوس النافقة بمنزلة“ الدراهم والدنانير إذا جعلت ثمتًا لا تتعين في 

العقدء وإن عينت» ولا ينفسخ العقد بهلاكها؛ لأن صفة الثمنية تثبت 


(1) «الهداية» ۳/ .۸٥‏ واتبيين الحقائق» ۰٠٤١/٤‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲۰٠-١١٠ء‏ 
و«حاشية ابن عابدین» /٩‏ ۲۹۹4-۲۹۸ و«اللباب في شرح الكتاب» .0٥١/۲‏ 

() الفلوس: جمع فلس وهو: أدنى أنواع المال» وهي عملة يتعامل بها» مضروبة من 
غير الذهب والفضة» كانت تقدر بسدس الدرهم. 
«المطلع على أبواب المقنع» ص٤٥۲٠‏ و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
4۹1/۲ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷٠١‏ مادة (فلس). 
وعل تقدير تلك العملة بسدس الدرهم يكون وزنها بالجرام= )٤4٥.۰(‏ جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٤٠.‏ 

(۳) النافقة : أي الرائجة» ضد الكاسدة» يقال نفقت البضاعة نفاقًا : راجت وغلت ورغب 
فيها. «مختار الصحاح» ص٤۷٦‏ مادة (نفق) «لسان العرب» ۳/ 1۹۳ مادة (نفق) 
«أنيس الفقهاء» ص ١٠۹٠ء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٠٤١ /٤‏ و«المعجم 
الوسيط) ۲/ ١٤4۹ء‏ مادة (نفق). 

() في (ب): (تميز) بدلا من (بمنزلة). 

)٥(‏ في (ج): (لا ینفسخ) بدل (ولا ینفسخ). 


- ن0‎ ۰Ş۹ 


(1) 5 3 

وأما إذا كانت كاسدة» فلا بد من تعيينها؛ لجواز البيع؛ لأنها سلعةء 

فلا بد من تعيينها". ولو أشترئ بالفلوس النافقة» ثم كسدت» بطل البيع 
بها عند أبي حنيفة ؛ لما مر من قبل. 


قال“ : ( ومنع بیع فلس بفلسین بأعیانهما )“. 
إذا ا صح العقد عند أبي حنيفة" ٠‏ وأبي 


)¥( ل 


وقال محمد كله : لا يصح“ ؛ لأنها أثمان» والأصل فيها أن 

(۱) «الكتاب» ٥١/۲‏ و«الهداية» ۸٦/۳‏ و«الاختيار» ٤١/۲‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» »۲٠٠/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ١١٠١ء‏ و«حاشية ابن عابدين» 
TA /o‏ . 

(۲) «الكتاب» ٥۱/۲‏ و«الهداية» ۸٦/۳‏ و«الاختيار» ٠٤١/١‏ واتبيين الحقائق» 
۳/٤‏ و«البحر الراتق) ۰۲۱۸/٦١‏ ۲۱۹ وامجمع الأنهر» 1/1 و«احاشية 
ابن عابدین» /٩‏ ۲۹۸. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. () لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

() قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٠/أ:‏ قيد بقوله: (بأعيانهما)؛ 
لأنهما لو كانا دينين أو أحدهما دين والآخر عين» لا يجوز أتفاقًا للنساء. 

)١‏ «الهداية» ٦۳/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ٠۳١‏ واتبيين الحقائق) ۹١ /٤‏ و«ملتقى الأبحر» 
۸۲ و«البحر الرائق) .٠٤١ /١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) في (ب)» (ج): (لا یجوز) بدل (لا یصح). 

)٩(‏ ينظر المراجع السابقة. 


لا تتعين بالتعيين» فيكون الفلس بمثله» والآخر فضل لا يقابله عوض»› 
فلا پیجوز. 
ولهما : أن صفة الثمنية ثابتة باصطلاحهماء وبإقدامهما على هذا العقد 
تركا الأصطلاح» فكانت“ عروضصًاء فتعينت بالتعيين» فجاز بيع الواحد 
منها بالاثنين» ولهما ولاية على أنفسهماء فلم يكن إجماع غيرهما على 
الثمنية مانعًا في ترك الأصطلاح في حقهما . 
كساد وهلاك الفلوس المقََرضة 
ال ( ولو أستقرضها فکسدت.» رد عینها» فان هلکت› 
فعليه رد مثلها» ويوجب القيمة يوم القبض»› لا يوم 
الكساد). 
إذا أستقرض فلوسًا فكسدت» فعليه أن يرد عينهاء إن كانت قائمة 
بالإجماع“» SSE SAO AES SS‏ 


(۱) في (ج): (وکانت) بدلا من (فکانت). 

(۲) «الهداية» ۳/ 1۳ و«الاختيار» ١/۲‏ و«تبيين الحقائق» ۰۹١ /٤‏ و«البحر الرائق») 
۰۱٤۳-٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۸۷-۸٦‏ 

(۳) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «شرح مجمع البحرين» لابن ملك› لوحة ۹١١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۳ وامجمع الأنهر» ۲/ ١۲٠ء‏ و«بدر المتقي في شرح الملتقي» ۲/ »٠۲١‏ واغنية 
ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» .۲٠٠/۲‏ 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل على ذلك أن ابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة ۹١١/أ‏ قال: (ولو آستقرضها -أي: الفلوس- فكسدت» رد 


عينهاء إن كانت قائمة أتفاقًا) ا.ه. ولم يقل إجماعًا. 


(yyy سڪ‎ 


وإن كانت هالكة» فعليه رد مثلها عند أبي حنيفة“ ول. 

وقال أبو يوسف ننه : عليه قيمتها يوم قبضها"". 

وقال محمد کل : عليه قیمتها يوم کسادها. 

لهما في وجوب القيمة: أن الواجب في الذمة هو المثلء ولكن 
رف ا ا ها ا ا م الا رخاف محتيرة في 
الديون؛ لأن تعريفها بالأوصاف وبالكساد تعذر ردها بوصفهاء 
القة خف فا كان عا جردا حك يردها دون ها 
لأن الوصف في الأعيان المشار إليهاء لخو لكونها" معروفة بذواتها 
ؤك اوضاف» فتعلق الرد بالعين› ثم آختلافهما [ب/ ۱۷۷ب] في وجوب 
القيمة يوم القبض أو الكساد فرع الختلاف في غصب المثلي [+/٠٠٠ب]‏ 
إذا أنقطع» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني» :۳٠١ /٥‏ «وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة» فحرمها 
السلطان» وتركت المعاملة بهاء كان للمقرض قيمتهاء» ولم يلزمه قبولها؛ سواء 
كانت قائمة في يده أو آستهلكها ؛ لأنها تعيبت في ملكه» نص عليه أحمد في الدراهم 
المكسرة»... قال القاضي : هذا إذا تفق الناس على تركهاء فأما إن تعاملوا بها مع 
تحريم السلطان لها لزم أخذهاء وقال مالك» والليث بن سعد» والشافعي : ليس له 
إلا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب حدث فيهاء فجرى نقص سعرها). أ.ه. 

(۱) «المبسوط» .۰-۲۹/۱٤‏ وافتاوی قاضیخان» .۲٠٥۳/۲‏ و«الهداية» ۰.۸٦/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» /٤‏ ۳٤٠۱ء‏ واملتقی الأبحر» ۲/ ۱۲۲٠ء‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۲۰. 

(۳) في (آ): (القبض) بدل (قبضها). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ لفظ: (عينها) غير موجود في (آ). 

)١‏ في (ج): (لكنها) بدلا من (لكونها). 


وله : أن الإقراض لا ينعقد لإيجاب المثل فى الذمة؛ لأنه حينئذ يكون 
صرفا لم يقبض عوضه قبل الأفتراق» فيكون فاسدًا» لكن العقد لتمليك 
المنفعةء إلا أن تمليك المنفعة لا يمكن فيها مع بقاء عينهاء فيثبت 
الملك للمستقرضص ضرورة الانتفاع بها » ثم وجب رد المثل لتکون العين 
مردودةً حكمّا» والوصف لا يراع في العين لصحة الردء كما لو أستعار 
متاغًا» فترا جعت فيمته› لم يمنع صحة الرد بخلاف الدين؛ إذ المخرج له 
عن العهدة رد المثل» وإنما يكون مثلا بوصفه الذي عرف ثبوته في الذمةء 
TT‏ 


الشراء بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس» 
أو بقيراط فلوس 
ئل ( وأجزنا الشراء بنصف درهم فلوس› ويؤدي منها 
ما یباع به ). 


إذا آشتریٰ شیئًا بنصف درهم فلوم انى فر اوقراظ 


)١(‏ «المبسوط» ٠-۹/١٠٤١‏ واتبيين الحقائق» ٠٤٤-١٤١/٤‏ وافتح القدير» 
.0A-10۷ /V‏ 

(۲) لفظ: (قال) غير موجود في (جا). 

(۳) الداتتي بفتح النون وكسرها: لفظ معرب يراد به وحدة من الأوزان» مقداره سدس 
الدرهم. 
«لسان العرب» ١/۱۹١٠1ء‏ مادة (دنق) «المصباح المنير» ۰۲٠٠/١‏ مادة (دنق) 
«المعجم الوسيط» ۲۹۸/١‏ مادة (دنق). مقدار الدانق بالجرام = )٤۹٥.٠(‏ جرام» 
وبالتقریب = )٥.۰(‏ جرام. 
«المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» ص١٤٠.‏ 


(yy سڪ‎ 


ف جاز» وی غ ان يؤدي من الفلوس ما يباع منها بنصف 
)۳( 
درهم ۰ ودانق» وقيراط .۰ 


الو ا ا 
وهال رفر يچور جم ب 


له : أن الشراء وقع بالفلوس»› وأنها معلومة بالعدد لا بالدانق والدرهم» 
فیجب ا تحررًا عن جهالة الثمن. 

ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم ودانق» معلوم 
فیما بینهم ؛ لآن الكلام فیه» فأغنی العلم به عن الخو 


الشراء بدرهم فلوس 


قال : ( ویحیزه بدرهم فلوس › ومنعه ). 
قال بو یوسف کف : إذا اشتری شيًا بدرهم فلوسًا جاز. وقال محمد 
اه : ا وأبو حنيفة مع أبي يوسف ا“ کذا وف 


«الهداية»*. 


(1) عبارة: (بقيراط فلوس) غير موجودة في (أ). 

(۲) لفظ : (ویجب) غير موجود فی (ب). 

(۳) «المہسوط» ۲۷-۲٦/۱٤‏ و«الهداية) ۸۳ واتبيين الحقائق» ٠٤٤/٤‏ 
و«الجوهرة النيرة ۲۸۹/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر e‏ ۲/*. 

(4) ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ في (أ): (عدها) بدلا من (عددها). 

(0) «المبسوط» ۲٦/٠١‏ و«الهداية» ۸٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠٤٤/٤‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ١۲٠1ء‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲٠٤‏ واحاشية ابن عابدين» .۲۷١ /١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) ۸/۳ ولم يرد فيها أن أبا حنيفة مع أبي يوسف» وكذا في شروح «الهداية» التالية : 
«العناية على الهداية» ۷/ ٠١۹‏ »> و«البناية في شرح الهداية» ۷/ ۳ , وافتح القدير) 


لمحمد: أن الدليل يأب جواز”" البيع على هذا الوجه؛ لاشتماله على 


صفقتين في صفقة» كأنه آشترى الفاكهة بنصف درهم» واشترى نصف 
الدرهم بما يباع به من الفلوس» وأنه لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لتاب" بن أسيد حين بعثه إلى اليمن:" «انههم عن أربع : 
عن بيع ما لم يقبضوا“» وعن ربح ما لم يضمنوا» وعن صفقتين في 


صفقة» وعن بيع وشرط ٠‏ 


۷ء ولم يورد ذلك أيضًا ابن ملك والعيني في شرحيهما ل«مجمع البحرين». 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(4) 
(6) 


أنظر «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» NT‏ 


ورقة ۲۸٤‏ وكذا بعض من نقل عن «الهداية» هذه المسألةء أنظر «حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق» ٠٤٤ /٤‏ ولعل لفظ : أن أبا حنيفة مع أبي يوسف موجود في 


إحدى نسخ «الهداية» المخطوطةء أو أنها زيادة من أحد النساخ. 


في (ج): زيادة O‏ ان 
هو تاتا بن سد ا بي العيص بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن» قرشي مكي › 
کا جا آمل ن الفح وان اترما فی عد الى رل رون نة 
توفي بمكة يوم توفي أبو بكر الصديق» فيما ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبري أنه كان 
عاملا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين. 

لإصابة» ۲۱۲-۲۱۱/٤‏ و«تهذیب التهذیب» ۷/ ۹٩-۷۹‏ و«التقریب» ص *۸» 
و«الخلاصة» ص۷٥۲‏ و«شذرات الذهب» ۰۲٦/۱‏ و«الاعلام» .۲٠٠١-۱۹۹/٤‏ 
في (أ» ب» ج): (مكة) بدل (اليمن). 

فی (أ): (یقبض) بدل (یقبضوا). 

«السنن الکبرئ؛ للييهقي ۰/ ۳۱۳ كتاب : البيوع» باب : النهي عن بيع ما لم يقبض› 
وإن کان غير طعام» وقد آخرجه من طريقين : 

الأول: من حديث ابن إسحاق» عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : استعمل 
رسول الله اة عليه عتاب بن أسيد على أهل مكة» فقال: « إن ا 
بتقوی الله» لا يأكل أحدكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبیع» وعن 
الصفقتين في البيع الواحد» وأن ي يبيع احدهم ما ليس عنده». 


سڪ (اں) 


إا قا ا ا ا 
وحرمنا فی الكثر ع قضية الدليل› والدرهم فما فوقه کنر وما دونه 

ولات پوسف او وهو الا ستتخسان" أن التعامل اجار ما دول 
الدرهم؛ لحاجتهم؛ فأجزناه في الدرهم» والزائد عليه كذلك؛ ولأن 

ل e .. (TD)‏ 
الناس؛ إذ الكلام فيه» فلا يكون الثمن مجهولا أعتبارًا للسعر الخالب 
فى الاد فضار كالقد الغالت ف البلد.إلذئ فة قود اة" 


E E OS 


والطريق الثاني : من حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بيا لعتاب : « إني قد بعثتك إلى أهل الله » وأهل مكة» فانههم عن بيع ما لم 
يقبضواء» وربح ما لم يضمنوا» وعن قرض وبيع» وعن شرط في بيع» وعن بيع 
وسلف ». قال الزبيدي في «عقود الجواهر» ۲/ ۳۲ عن الطريق الأول: قال الذهبي 
فی «اختصار السنن): سنده جید |.ھ. 
وقال البيهقي في «السنن الکبرئ» ۵/ ۴٠۳‏ عن الطريق الثاني : تفرد به يحينٰ بن صالح 
ال عن إسماعيل› وهو منكر بهذا السند. أ.ه. 
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۰۱۰۸/۸ رقم ۱٠۲۹٤‏ : يحيى بن صالح 
هذا غير قوي. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۸۸/٤‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
بحن بن اصالم الأیلي». قال النعي ٦‏ روی عه يحب بن بكر مناكير: قلتا: ولم 
أجد لغير الذهبي فيه كلامًا» وبقية رجاله رجال الصحيح.|.ه. 

(0) في (أ)» (ج): (جوزناه) بدل (جوزنا). 

(۳) في (آ)» (ج): (العدد) بدل (القدر). 

(۳) «المبسوط» .۲۷-۲٦/٠٤‏ و«الهداية» ۳/ ۰۸١‏ و«تبيين الحقائق» ,٤ /٤‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٠۲۲‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٠٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» .۲۷١ /٥‏ 


إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسًاء 
وينصفة نطف إلا حة صففة واخدة أو صففتين 
قال : ( ولو أعطاه درهجًا فقال: أعطني بنصفه فلوسًا» وبنصفه 
نصفًا إلا حبةًء فهو فاسدٌ مطلقًاء وأجازاه في الفلوس» 
ولو كرر الإعطاء فالحكم كقولهما ). 
إذا أعطیٰ صيرفيا"" درهمًاء فقال له" : أعطني بنصفه فلوسًا» وبنصفه 


نصقًا إلا حبة» فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة طله [ج/ ۲٠١‏ لأن الصفقة 
واحدة» والفساد قوي ؛ لأنه““ في صلب العقد» فيشيع على ما هو مذهبه“. 
وقالا: جاز في الفلوس» وبطل فيما بقي؛ لأن بيع نصف درهم بالفلوس 
صحیح › ا فاقتضى الفساد على ما فقد فيه 
شا لصح sg‏ 
أبي حنيفة وط كجوابهماء فيقع الوفاق ؛ لأنه حينئذ صفقتان؛ نظرًا إل 
تعدد اللفظ › فلا يشيع ll‏ 


(1) 
(۳) 


(4) 
(٥) 
(0 
(¥) 
(A) 


في (ج): (صرفتًا). (۲) ساقطة من (ب). 

«الکتاب» ٥۳/۲‏ و«المبسوط» ۲۷/٠٤‏ و«الهداية» ۸٦/۳‏ و«تبيين الحقائق» 
.٤٠ /٤‏ و«البحر الرائق» /٦‏ ۲۲۰ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١١‏ 

في (ج): (لأن) بدلا من (لأنه). 

في (ج): (مذهب) 8 من (مذهبه). 

ينظر المراجع السابقة. 

ق (): (بلفظ). وفي (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

«المبسوط» .۲۷/٠١‏ و«الهداية» ۸٦/۳‏ واتبيين الحقائق» /٤‏ ٥٠٤٠ء‏ و«البحر 
الرائق» »۲۲٠-۲۲١ /١‏ وامجمع الأنهر» 1-۲ و«اللباب في شرح 
الکتاب» ۲/ ٣ه.‏ 


(yy ڪب‎ 


وهذه المسألة من الزوائد. 
إذا أعطاه درهمًا وقال: 
أعطني نصف درهم فلوس» ونصطًا إلا حبة 
قال : ( أو قال: نصف درهم فلوسا وا خان 


وهلذا" بالاتفاق؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع" من الفلوس بنصف 


درهم ۰ ونصف درهم إل حبة» فيیكون نصف درهم إل ak‏ بمثله» 


وا عة نالفل 


مطلقًا» وليس" كذلك بالإجماع. أما عنده فظاهر؛ إذ يبطل في الكل. 
وأما عندهما: فلأنه يجوز في الفلوس ويبطل [ب/۷۸٠]‏ في الباقي» وإنما 
وقع الخطأ فيه من الكاتب» ومما يدل على ذلك أن أكثر النسخ إنما ذكر 
المسألة الثانية» وأجاب فيها بالجواز”. 


(۱) 
(۳) 
(4) 
(6) 


( 
(¥) 


ا ا ھن( 
في (ب): (شاع) بدلا من (يباع). 

عبارة: (فيكون نصف درهم إلا حبة) غير موجودة في (ب). 

«الکتاب» ۲/ ٥۳‏ و«المبسوط» ۲۸/٠٤‏ و«الهداية» ۳/ ۰.۸٦‏ و«الاختيار» ٠٤١/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠٤١-٠٤٤ /٤‏ و«البحر الرائق» .۲۲٠/١‏ ۰ 
لفظ : (ليس) غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ٠۳/۲‏ وينظر فى هذه المسألة: «المبسوط» ۲۷/٠٤‏ و«الهداية») 
۸/۳ واتبيين الحقائق» |60“ ولامجمع الأنهر» .٠١١/۲‏ 


فهرس الموضوعات والآأبواب للمجلد الرابح 


الموضوع أو المسألة جاص 
(باقي الحج) فصل في جَرّاء اليد E‏ 
حكم قتل المحرم الصيد» وحكم الناسي والعائد مرة أخرى V٤‏ 
حكم الدلالة على الصيد ۰/4 
معنى المثل في جزاء الصيد» ولمن يكون الخيار فيه؟ f‏ 
هل جزاء الصيد على التخيير أو الترتيب N‏ 
الاشتراك في قتل الصيد ‘/ 
اللاعتداء على الصيد بما دون القتل els‏ 
هل يجب على الحلال إرسال الصيد إذا دخل به الحرم أو أحرم وهو معه أو ۲٠/٤‏ 
في منزله؟ 
جزاء الصيد يأخذه محرم فيقتله محرم آخر 8 
المحرم يقتل صيودًا وقد نوى رفض الإحرام ۳٢‏ 
قتل الحلال صيد الحرم» أو صيدًا في الحل والحلال في الحرم E‏ 
هل يجب عليه الضمان إذا شرق أو أكل هو منه؟ ۹ 
الأشياء التي لا يجب بقتلها الجزاء على المحرم ۳۸ 
حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه 3 
حكم القملة والجرادة ٤٤‏ 
حكم المتولد بين الظبي والشاة ٤‏ 
ما يجوز للمحرم کله وذبحه ٦‏ 
حكم ذبيحة المحرم من الصيد وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟ ۸ 
حكم قطع المحرم شجر الحرم أو رعيه حشيشه ۰ 
هل للمدينة حرم؟ or‏ 
بيع المحرم وشراؤه الصيد 00 
هل يلرم القارن بالجناية دم أو دمان؟ 0۷ 
فصل في الإحصار 0۸ 


سبب اللإحصار» وهل يكون في العمرة كالحج؟ 0۸ 


ما يفعله المحصر ليتحلل من إحرامه 1 
مكان ذبح دم الإحصار ١‏ 
حكم الحلق للمحصر 1۲ 
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر 1۳ 
حكم المحصر لا يجد الهدي 1٤‏ 
ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا 8 
زوال ل الهدي 1۹ 
هل يتحقق الإحصار بمكة؟ ۷۹ 
فصل في العمرة ۷۲ 
حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ۷۲۳ 
فصل في الهدي V٤‏ 
العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية ۷٦‏ 
الواجب على من نذر بدنة ۷۸ 
الاش شتراك في البدنة وشرطه ۸۲ 
حكم الأكل من دماء المتعة والقران والتطوع وحكم ذبحها قبل يوم النحر A٤‏ 
بقية الهدايا في البح قبل يوم النحر وفي الأكل منها ۸٦‏ 

حكم التصدق بدمي الجبر والجناية على فقراء غير الحرم A۸‏ 
حكم التعريف بالهدي وتقلیده ۸۹ 
نخر الإبل وذبح البقر والغنم ۹۰ 
حكم الانتفاع بالبدنة بالركوب واللبن 7 
حكم الهدي إذا تلف أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق ٩٥‏ 
كتاب الي وع ۹۹ 

الألفاظ التي ينعقد بها البيع ۱۰۱ 
انعقاد البيع بكل لفظ يدل على الإيجاب والقبول ۰٤‏ 
الربح بالتعاطي ۰0 
خيار القبول ففف 
خيار المجلس ۱۱ 


الاكتفاء بالإشارة إلى الأعواض عن معرفة مقدارها 11٤‏ 


ما يشترط معرفته في المبيع والثمن إذا كان في الذمة 

تعين النقود بالعقد 

حمل النقد عند إطلاقه على الغالب من نقد البلد 

تعيين النقد إذا تعددت وهى مختلفة القيمة وكلها رائجة 

البيع بالشمن الحال والمؤجل 

منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة 

بيع الحبوب مكايلة ومجازفة 

بيع الجُرَاف 

بیع صبرتین کل قفيز بدرهم وقدرهما مجهول 

بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول 

بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة 

بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه 

نقص المبيع من الطعام المقابل بالثمن عن المسمى بالعقد أو زيادته 
نقص أو زيادة المزروع المباع جملة ما سمي في العقد 

زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن إجمالا وتجزئة 

فصل في ما يدخل في البيع تبعا وفي بيع الثمار ما يدخل في بيع الدار 
ما يدخل في بيع الأرض 

ما لا يدحل في بيع الأرض إلا بالتسمية 

دخول الأرض في بيع النخل والشجر 

بيع النصيب مجهول المقدار 

بيع الدار بفنائها 

بيع الدار بطريقها 

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر إذا استهلك البائع الثمرة 
الحاصلة مرتين بعد البيع وقبل القبض 

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر (فرع السابق) 

من تكون له الثمرة التي على الشجرة المبيعة 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 

وجوب قطع الثمرة بعد البيع وقبل الصلاح ما لم يرض البائع بتركها 


110٥ 


TT‏ بيع الثمر بشرط التبعية 
ا کی عل الک و الع نای عا 
TT‏ 
بيع الباقلاء والحنطة في قشرها 
ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع 
التسليم والتسام بين المتبايعين 
حبس البائع السلعة حتى يق يقبض الثمن» واسترداده لها بعد دفعها للمشتري 
وقبض الثمن لعيب فيه 
إذا قبض بدل الجياد زيوفا ثم علم بعد تلف الزيوف 
تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله 
إذا مات المشتري مفلسًا 
زوائد المبيع الحاصلة قبل القبض 
فصل في تصرفات الوكيل بالبيع 
إقالة الوكيل للمشتري 
إحضار النية في بيع الوكيل 
أثر الوكالة في بيع العينة 
شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها بدنانير أقل منها 
ما يرجع به السيد على عبد إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها 
أو باتت مستحقة 
قبض أحد المشتريين نصيب صاحبه الغائب 
عتتق المفلس عبدًا اشتراه قبل القبض 
الرجوع على العبد بثمنه إذا أقر بالرق وأمر بشرائه فبان حرا 
فصل في الاستبراء وما يتبعه 
استبراء الأمة المباعة 
استبراء البائع أمته التي باعها إذا حصل التقايل قبل أن يقبضها المشتري 
استبراء الأمة من وطء الزنا 
استبراء السيد أمته التي ارتفع حيضها 
استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق بعد أن حاضت عنده 


فعاد رقیقا لمولاه بعد أن حاضت عنده 

استبراء الجارية التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها 
المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها 

ادعاء السيد ولد أمته بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له 
وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم 

استهلاك البائع ولد المبيع قبل القبض 

فصل في عقود أهل الذمة 

عقد الذمي على الخمر والخنزير 

توكيل المسلم ذميًا في بيع محرم» وتوكيل المحرم حلال لبيع صيده 
بيع المجوسي المخنوقة لمجوسي آخر 

إذا اشترى ذمي خمرًا من ذمي ثم سلما قبل قبض الخمر ثم تخللت 
فصل في خيار الشرط 

مدة خيار الشرط 

إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام 

إسقاط خيار الأبد قبل مضي ثلاثة أيام 

اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام 

اشتراط إلغاء البيع إذا لم ينقد الثمن خلال ثلاثة أيام 

اشتراط الخيار إلى الغد 

اشتراط الخيار لغير العاقد 

من يكون له الملك في مدة الخيار 

من يكون له الملك في مدة خيار البائع 

لمن الملك في خيار المشتري 

إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا 

اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه 

بطلان خيار الشرط بالموت 

موت من له الخيار أو انقضاء مدة الخيار 

بلوغ الصبي في مدة الخيار 

ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري 


۹۳ 


_ فهرس الموضوعات 


إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر 
انفراد أحد المشترين بالفسخ دون الآخر 

فصل في خيار الرؤية 

ليس للبائع خيأر رؤية 

خيار الأعمى 

رؤية الوكيل 

الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود 

رؤية بعض ما یتفاوت آحاده وما لا یتفاوت 

ذكر فروع لرؤية بعض ما يتفاوت آحاده وما لا یتفاوت 
رؤية وجه الدابة دون كفلها 

رؤية ظاهر الثوب المطوي 

رؤية البستان من الخارج 

رؤية الدهن في الزجاج 

بيع اللۇلۇ في صدفه 

مبطلات خيار الرؤية 

اون 

إجازة تصرف الفضولي 

فسخ الفضولي للبيع 1 

إجازة أحد المالكين بيع الفضولي دون الأخر 

رؤية أحد الثوبين تكفي عن رؤية الآخر 

شراء ما راه من قبل 

فصل في خيار العيب 

ما يشترط ارد بالعيب 

إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان 

حد العيب 

بعض العيوب التي يرد بها العبد لصغير الذي يعقل 
الاستحاضة وانقطاع الحيض في الجارية المبيعة 
ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب في العبد والجارية 
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اكتشاف عيب قديم في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري AV‏ 
رضا البائع برد المعيب ۸۸ 
رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده ۲۸۹4 
الخصومة فى العيب ۹۰ 
ظهور العيب في الثوب بعد تقطيعه 4۲ 
بيع المشتري الثوب المعيب بعد ما قطعه 4۳ 
زيادة المشتري فى المعيب شيا 4۳ 
جناية العبد قبل البيع ٥‏ 
ظهور العيب بعد موت الرقيق أو عتقه أو تدبيره أو حمله 4۷ 
الرجوع بالنقصان بعد المكاتبة أو العتق أو الإباق ۹۸ 
الرجوع على البائع بعد القتلء ولبس الثوب وأآكل الطعام المبيع 
ظهور العيب فى أحد المبيعين قبل القبض ۳۳ 
هرز الب ف حفن امكل ار الو رون اواترت ۳۰۹ 
هرز الجت فن الد اة ۳۹۷ 
ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها e‏ 
إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثانى ۳۱۰ 
ELE Ea O A E‏ ۱۱ 
ال ا 1۲ 
الاطلاع على عيب قديم في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض 9F‏ 
البيع بشرط البراءة من كل عيب 10٥‏ 
رد المصراة مع لبنها أو مع صاع من تمر ۳۲۲ 
فصل في البيع الفاسد والباطل ۳۳۱ 
بيع الخمر ۸ 
بيع آم الولد والمكاتب ۳ 
الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة t0‏ 
صور لمسائل جمع فيها بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة EA‏ 
شراء الكافر مسلماء أو مصحفا ۳0٠‏ 


إذا عقد على جنس فظهر خلافه» أو عقد على جنس فظهر من جنسه مع اختلاف ٠٠۲‏ 
في الوصف 


يع مالين مدر ر السب 

ن ین عر مر هز غ 

بيع الأوصاف» والأتباع وبيع لبن المرآة بعد خروجه 
بیع مالا يتبعض إلا بضرر 

بيع ثوب من وبين 

البيع بإلقاء الحجر ويالملامسة والمنابذة 

بيع المحاقلة 

الات ولا 

بیع الدهن النجس والانتفاع به 

بیع ما صله غائب وبعضه معدوم 

بيع النحل» ودود القز» وبيضه 

اشتراط ما لا يقتضيه العقد 

بيع العبد بشرط العتق 

Ta a 
بيع الجارية مع اشتراط عدم وطء المشتري لها‎ 

بيع الجارية واستشناء حملها 

فساد البيع بالتأجيل في المبيع المعين 

فساد البيع بجهالة التأجيل إذا كان الثمن دينا 

زوال فساد العقد بإسقاط المشتري الأجل المجهول قبل حلوله 
كراهية اللجش في البيع 

كراهية السوم على سوم غيره 

كراهية تلقي الجلب 

كراهية بيع الحاضر للبادي 
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كراهية البيع وقت أذان الجمعة ۳۹۸ 


كراهية التفریق بین صغیر وکبیر» او صغیرین أحدهما ذو رحم محرم إِن لم یکن ۳۹۹ 
أحدهما واجب الدفع 


جواز التفريق بين كبيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر ۳ 
فصل فى الإقالة 0 
الألفاظ التي تصح بها الإقالة 9 
اتحاد المجلس فى الإيجاب والقبول شرط لصحة الإقالة 7 
إلحاق الإقالة بالبيع أو الفسخ ۷ 
الإقالة مع هلاك المبيع أو بعضه أو هلاك الثمن EN‏ 
فصل في المرابحة والتولية 1۳ 
جواز التوليةء والمرابحة» والوضيعة 
شرط صحة المرابحة والتولية ٥‏ 
ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم 3 
خيانة البائع في رأس المال في المرابحة والتولية ۸ 
ما يسقط به خيار الخيانة في المرابحة ١‏ 
شراء ثوبين صفقة كلا بخمسة» فباع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان ٤١١ ٠‏ 
بيع أحد الثوبين المسلم فيهما عشرة دراهم مرابحة بخمسة دراهم من غير بيان ۲ 
إذا اشتری وبا فباعه بربح ثم اشتراه وباعه مرابحة ۳ 
المرابحة في المبيع المتعيب بنفسه عند المشتري ٥‏ 
فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض بيع المنقول قبل القبض a‏ 
بيع العقار قبل القبض E۸‏ 
هلاك المبيع قبل القبض ۰ 
وجوب إعادة المشتري الثاني كيل ووزن ما اشتراه مكايلة أو موازنةء إن كان ٤١١‏ 
المشتري الأول قد اشتراه بكيل أو وزن 

بيع العددي الذي اشتراه عدا لا مجازفة ۳ 
التصرف فى الثمن قبل القبض ۳< 
اانا ك ي اب ال و a‏ 
تأجيل الثمن والدين الال EV‏ 


تأجيل القرض EV‏ 


فصل فى الربا ۹ 
علة الريا ۹ 
عدم اعتبار الجودة والرداءة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها 0٠‏ 


جواز التفاضل عند عدم القدرة مع الجنس»› وتحريم الفضل عند وجودهماء 0۹ 


المكيل والموزون يحددهما النص» ثم العرف فيما لا نص فيه to‏ 
بيع البر بالشعير متفاضلا t00‏ 
اشتراط التقابض في بيع الربويات 0۷ 
بيع الحنطة بالدقيق» أو الويق» أو النخالة 04 
بيع الدقيق بالسويق 8 
بيع الخبز بالحنطة a‏ 
استقراض الخبز ۲ 
بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب 4 
بيع الحنطة والزبيب الرطبين باليابسين أو الرطبين ۸ 
بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج ۷ 
بيع اللحم بالحيوان ۷۲ 
بيع اللحوم والألبان» بعضها ببعض Vt‏ 
الربا بين المولى وعبده المأذون ۷Y‏ 
الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب VY‏ 
فصل في السلم ۸۰ 
تعريف السلم وبيان مشروعيته E‏ 
ما ينعقد به السلم AY‏ 
ما يصح السلم فيه Af‏ 
الخيار في السلم AV‏ 
السلم في الحيوان EAA‏ 
السلم في رؤوس» وأطراف» وجلود الحيوان» وفي النقدين ۹۰ 
السلم في اللحم 4۲ 
السلم في الحطب حزما والرطبة جرزا ٤‏ 


السلم بمكيال وذراع معينين لا يعرف مقدارها أو بطعام قرية» وثمرة نخلة بعينهما 40 
السلم في الجواهرء والخرز» وصغار اللؤلوء واللبن» والآَجُر ۹۷ 


السلم الحال 

السلم في المنقطع 

انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل القبض 

الشروط الواجب ذكرها في عقد السلم 

اشتراط تسمية مكان إيفاء الثمن المؤجل في السلم والأجرء والقسمةء إذا كان له 
حمل ومئونة 

اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد 

التصرف في رأس مال السلم» وفي المسلم فيه قبل القبض 

السلم بعين ودين في شيء واحد من غير بيان قط كل واحد منهما من المسلم فيه 
رد رأس مال السلم الذي ظهر زيوفًا بعد الافتراق عن مجلس العقد 
أخذ رب السلم مكان رأس ماله مالا آخرء بعد حصول التقايل 

من القول له عند الاختلاف في مكان إيفاء المسلم فيه 

لمن القول عند الاختلاف في مقدار الأجل في السلم 

من القول قوله عند الاختلاف في المسلم فيه» أو في رس المال 
الاختلاف في اشتراط الأجل في عقد السلم 

التأجيل في عقد الاستصناع 

صاح الكفيل بالمسلم فيه 

صاح أحد الشريكين على حصته 

الزيادة والنقص في المسلم فيه وفي رأس مال السلم 

اشتراط التعيين في الوكالة بالسلم 

فصل في الصرف 

تعريف الصرف» وتعين الدراهم» والدنانير بالتعيين 

اشتراط المماثلة فى الصرف عند اتحاد الجنس 

شراط لاهن ف الشرف فل ارق بان 

خان الوط والاجل فن الضرف 

ااطا غا اة وا و اا 

ا عه اعرف ر ب ادل اى ف ا 

بیع الجارية المطوقة بالذهب بذهب أو فضة نسيئة 
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فهرس الموضوعات © 


بيع السيف المحلى بالذهب أو الفضة بأحد النقدين» وقبض البائع لما يساوي 
الحلية فقط من غير بيان 
التفرق قبل قبض ثمن السيف المحلى بالذهب أو الفضة 
إذا اشترى سلعة من الذهب أو الفضةء وقبل القبض أتلفها أجنبي» فدفع 
المشتري الثمن» واختار تضمين المتلف» ثم افترقا قبل قبض القيمة 
استبدال قيمة المتلف الذي لم يقبض بشيء آخر 
الحط من ثمن الصرف بعد حصول التقابض وصحة العقد 
الزيادة في تمن الصرف بعد حصول التقابض 
الصاح عن عيب في إناء فضة مشترى بذهب 
الصاح بأكثر من حصة العيب عند اختلاف الجنس في عقد الصرف 
الافتراق قبل القبض بعد قضاء القاضي على من استهلك حلكًا ذهبًا بقيمته فضة 
المقاصة في الدين 
خلط دراهم نفسه بدراهم غیره حتی لا یمکن تمییزها 
تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك 
التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة 
ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة بعد تفرق البائع والمشتري بعد التفرق 
ظهور الاستحقاق في بعض النقرة بعد التفرق 
بيع الجنس الربوي بجنسه» وبغير جنسه» وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك _ 
تفاضل» وبيع الجنس الربوي المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا 
الاعتبار للجنس الخالب في النقدين 
كساد الدراهم المشترى بها 
البيع بالفلوس الرائجة 
بیع فلس بفلسين بأعيانهما 
كساد وهلاك الفلوس المقترضة 
الشراء بنصف درهم فلوس» أو دانق فلوس» أو بقيراط فلوس 
الشراء بدرهم فلوس 
إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوساء وبنصفه نصفًا إلا حبة صفقة واحدة أو صفقتين 
إذا أعطاه درهمًا وقال: أعطني نصف درهم فلوس» ونصمًا إلا حبة 
* % % 


o0۲ 


